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(كتابُ الغصب) 

وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات» وهو مصدرٌ غصّب 
يغصب من باب ضرب يضربُ» ويقال : اغتصبه يغتصبه اغتصاباًء والشيءٌ مغصوبٌ» 
وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلماًء قالّه الجوهريٌ”" وابنُ سيده”". 

وهو محرمٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: « يَتَيُهًا أربت 
منوا لا کا ڪلوا امو لک يڪم بالطل € [الساء: ۹ وقوله تعالى : 0 ملو 
اموک بكم بالطل وَند لوا بها ل ام €[البقرة: ۸ وقوله : والسارف والسار 
فاقطعواايد يها #[المائدة : ۳۸]› ا نوع من الغصب . 

ا رو اله بيا قال في خطبته يوم النحر : إن دماءكم وأموالكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه رکم هذا»» رواه مسلم وغیره . 


وقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «لا يحل مال امرى مسلم إلا عن طِيبٍ نفس 


أ 


. فى «ق»: «الإتلاف)‎ )١( 


7 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ٤۱۹)ء‏ (مادة: غصب). 


(۳) انظر : «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (0/ 478). 
(5) رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

استيلاء غير حَرْبيٌ عرفاً على حَقٌّ غيره قهراً بغيرٍ حَقّ - وينّجة : 
لا على مُوْجَرة بأَجْرَةٍ» ومببيع بَمَنٍ مع قلس - و ا تضم عقار ةي 
منه» . رواه الجوزجاني(» 

والغصبُْ في الشرع : (استيلاءُ غير حربيٌ) بفعلٍ يعد استيلاء (عرفاً على حقٌّ 
ر ال ان اناس افر ر ات ا وه الناخوة مكنا 
ونحوّه» فلا يحصل بلا استيلاء . 

وعُلِمَ منه أن استيلاءً الحربيئ على مالنا ليس غصباً؛ لأنه يملكه بذلك كما 
تقدّمٌ في الغنيمة» وأن السرقة والنهب والاختلاس لِيسَتْ غصباً؛ لعدم القهر فيهاء 
وأن استيلاء الوليٌ على مالٍ موليه ليس غصباً؛ لأنه بحقٌّ. َ 

(ويتجة): أنه (لا) يكون استيلاء مستأجر (على) عين (مؤجّرة بأجرة) معلومة 
مع فلس مستأجر غصبا (و) لا استيلاءٌ مشتر على شقص (مبيع بشمن) معلوم (مع) 
ظهور (قَلْس) مشتر غصبا؛ الف ذلك عند م اور الفا 


لا يقدّح فيه وهو متجة”" . 


لم ا م ا 8 4 2 ا 7 E‏ 
(ويُضمَن عقار) بفتح العين بغصب؛ لحديثِ : «من ظلم شبرا من أرض » 
La 7 2 7 01‏ 1 1 2 2 
طوّقه الله يوم القيامة بسبع أَرَضينَ»» متفق عليه بمعناه» وفى لفظ : «(من غصب شبرا 


)١(‏ ورواه الدارقطني في «سننه» (۳/ )۲١‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(۲) أقول: ذكره الجراعي» وهو صريحٌ في كلامهم» انتهى . 

(۳) رواه البخاري (7075)» ومسلم »)177/١51١(‏ من حديث سعيد بن زيد ط4 » ولفظة : 
«من غصب»» أوردها الغزالي في «الوسيط» (۳/ 2038١‏ وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
2.250 





(۱۳) كتاب الغصب 


وام د ولد وق بغضّبء واستيلاء ء کل شيٰءِ بحسب ا 
وَاقِفَةَ بلا إِذْنِء فغاصبٌ» ولو لم يسر غُرهاء» لا مَنْ دخل أَرْضَ شخُص » 
أو دَارَهُ بلا إِذْنِه: ولم يمنعه يَمْنعَه إِيَاهَاء السو رب راطف ا ما الاو و ا 

ولأنه يمكن”' الاستيلاءً عليه على وجه يحول بيه وبِينَ مالکه» كسكناه 
ادا 3 صاحبها منها؛ أشبة أخذ الدابة والمتاع . 

(و) 7 تضمَنْ (آمٌ وليِ) بغصب؛ لجريانها مجرى المال؛ بدليلٍ أنها تَضمَنُ 
بالقيمة في الإتلاف؛ لكونها مملوكة كالقنٌ» بخلاف الحرّقء فإنها لِيسَتْ بمملوكة» 
اذ ميم ا 

(و) يُضمَنٌ (قِنَّ بغصب) ذكراً كان أو نشی ولو مکاتباً أو مدبّراً أو معلقاً عتقه 
بصفةٍ كسائر المال. 

(واستيلاء كلّ شيءٍ بحسبه» فمن ركب دابة واقفة) ليس عند ربتهاء أو 
کان عندّهاء لكنْ ركبّها (بلا إذنكه؛ (ف) هو (غاصِبٌء ولو لم يسيّرْها»؛ بل 
تركها واقفة. 

و(لا) يحصّلُ الغصّبُ من غير الاستيلاء» ف (من دَخَلَ أرضَ شخص أو 
دارّه)» سواءٌ كان بإذنه أو (بلا إِذنه» ولم يمنغه إِيّاها)؛ لم يضمَّنْ بدخوله» سواءٌ 
کان صاحبّها فيها أو لم يكنْ حيثٌ لم يقصدٍ الاستيلاء؛ كما لو دخَلَ صحراءً له؛ 
لأنه إنما د 2 يُضمَنُ بالغصب ما يضمَنٌُ بالعارية» وهذا لا تثْبّثُ به العارية» ولا يجبُ 
ب الغهان نينا ؛ فكذلك لا يبت به الغصبُ إذا كان بغير إذن. 

)١(‏ فى «ق»: «يملك». 
فم في «ط»: «عندها» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


-ه 


و >ه 


ولا ُت يد غاصِب على بُْضع» ٠‏ فِيَصِحٌ تَروِيج أَمَةِ غم عصبت عَصِبَتْء ولا يضمن 


مرها لو فات بِكِبَرٍ ولا تفه E‏ نا خلا 


* فائدةٌ: لا يشترط لتحقّقٍ الغصب نقلٌ العين» فيكفي مجرّدُ الاستيلاء» فلو 
دحل داراً قهراً وأخرج ربّهاء فغاصبٌء وإن أخرجّه قهراء ولم يدخل أو دحل مع 
حضور ربنّها وقوه فلاء وإن دخَلَ قهراً ولم یخرجه؛ فقد غصّب ما استولى 
عليه sS‏ وإن دخلها قهراً في غيبة ربتّهاء فغاصبٌ ولو كان 
فيا فماعه دك : في «المبيع»"'" . 

(ولا تتبث يد غاصب على بُضع) بضمٌ الباء» وجمعه أبضاعٌ كقفلٍ وأقفالٍ : 
بطل على الفرج والجماع والتزويج؛ وابيضاعٌ: الجماع لفظا وى » يصح من 
مالكِ (تزويج أمةٍ غصبّت) وهي ب بيد غاصبها ولو كانت آم ولد أو مدبّرة أو مكاتبة) 
SS‏ 
(ولا) يضِمَنٌ الغاصبُ (نفعه)؛ أي البضع؟ لأن النفع إنما يُضْمَنْ من بالتفويتٍ إذا كان 
مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة» والضع ليس كذلك . 

(وإن غصّب) شخصٌ (خمر مسلم ضهن) الغاصِبُ (ما تخلَّلَ بيه) منها 
إن تلقت قبل ردّه؛ لأنها صارّت خلاً على حكم ملك المغصوبة منه» ويلرّمُه رذ 
ما تخلَّلَ؛ لأن يد الأول لم تر عنها بالغصب» فكأنها تخلَّآَتْ في يده وقوله : 
(مسلم) ليس بقيدء بل خمرٌ الذمّيّ إذا تخلّلَ بيد الغاصبٍ يجب رده بطريق 
الأولى ؛ لأنه كان يجب رده قبل التخلّلٍ» فبعده أولى . 


.)٠١١ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


(۱۳) كتاب الغصب 


لاما َخلَلَ مما جوم بعد إراقة - ويجة: وهو لمريقه إلا إن تَحيلَ - 
ويب رَد حَمْرَةِ ذم انحرو كت خلال وكلب ؛ يُقتتى» لا قِيمتِهما 
مع تلف ولا جلد مَيَْةٍ صب ؛ لأته لا طهر بدَبْغ E‏ 

و(لا) يضمن (ما تخلّلَ مما جُمع) من خمر (بعد إراقةٍ)» فلا يلرَمه رذه؛ 
لزوالٍ يده هنا بالإراقة . 

(ويئجة: وهو)؛ أي : المتخلّلٌ بعدَ الإراقة (لمُريقه) يملكه بحوّزه كالماء 
والكلاً» وكذلكَ لو جمعه غيره» فيكونُ له؛ لأنه وقت الإراقة لم يكن مالاً» فلا 
يسلّطً عليه ملك بمجرّدهاء بل بِجَمْعهِ بعد التخليل» (إلا إن تحيّل) المُرِيقُ على 
التخليل» > فیْمتع من تناولها ؛ ؛ لأنها نجسة» وهو متجة" . 

(ويجبٌ رذ خمرة ذمَّيٌ مستتر مستترة) عُصِبَِتْ (كخمرٍ خلالٍ)؛ لأنه غير ممنوع من 
إمساكهاء وكذا لو غصب دهناً متنجساً» لأنه يجورٌ الاستصباح به في غير مسجدٍ. 

(و) یجب رد (كلب بُقَتنَى) ككلب صید“ وماشية وحرث؛ لجواز الانتفاع 
به» و(لا) يجب رذ (قيمتهما)؛ أي: الخمر لذمّيٌ أو خلدلِء ولا الكلبٍ (مع تلّفٍ)؛ 
لتحرييهماء فهما كالميتة. 

(ولا) يلرّمُ رذ (جلدٍ ميدةٍ غصب) ولودبعّه؛ (لأنه لا يطهرٌ بدبغ) على 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وقرّرَ نحواً مما قرره شيخناء وليس هذا المرادء وإنما المرادُ منه على 
ما يظهَرُ أن غاصبّها أراقها؛ لتزولَ يدُ صاحبهاء > ثم جمعها؛ لتتخلل بنفسها؛ إذ لو أبقاها 
حتى تخْلَّلَتْ لوجّب رذّها لصاحبهاء فأراد التخلّصَ من ذلك بالتحّل» فعلى ما ذكره 
المصِئفثُ لا يفي التحيّلٌ شيئاء بل يجب ردّهاء ولم أرَ من صرّح به» ولیس المراد ما كتبه 
شحنا كالجراعي من أن التحيل للتخليل» والبحث بمقتضى قاعدة الجيّل» وأما ظاهر 
کلامهم› فالإطلاق» فتأمل» انتهى . 

(۲) فى «ق»: «لصيد». 
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- ويئحه : يحب رده باقيا لمن یری طهارته» وكذا كل مختلف فيه ومع 

0 ەه 4 2 و ° 

تلف لم يُخكم عليه وَلا بُضمَن حر بِاسْتِيلاءٍ عليه » E NNER A‏ 


الصحيح من المذهب . 

(ويتجة) ب (احتمال) قويّ : أنه (يلرّمُ رده)؛ أي : جلد الميتة الذي دبع إن 
کان (باقياً لمن یری طهارته)» كحنفيٌ غصبه آخرُ جلد ميتةٍ يطهرُ لو ذُبغَ» فيجبُ 
رده إليه؟ لأنه متمولٌ عندهء 0 كدهن متنجس غصِب ممن 
يرى طهارته بغسله» فیلزم رده إليه 

دافا زع الأب إلى الحاكمء فليس له أن یحکم إلا بمذمبيه؛ فإن کان عندّه 
لطب الدع حكم بردّه) وإلا فلاء (ومع تلفي) الجلدٍ (لم حم عليه) برد بدله؛ 
لأنه غير متمولٍ» واختار الحارثيٌ ای ر ولا : ينتفع به في اليابساتٍ؛ 
لأن فيه نفعاً مباحاً كالكلب المقتتى» وصحّحه في «تصحيح الفروع»» 
القيامسُ» وقطع به ابن رجب" واختاره أيضاً الموضح» وقال : و بوجوب 
رده في الإقرار بالمجمل» وهو اتجاءٌ حسنٌ”" . 

(ولا يُضْمَنْ حرٌّ) كبير أو صغير (باستيلاءٍ عليه)؛ بأن حبسه» ولم يمنغه 
الطعام والشراب» فمات عنده» هذا المذهث» وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ لأن اليد 


. سقطت من «ح»‎ )١( 

(۲) انظر : «تصحيح الفروع» للمرداوي (۷/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: ۲۱۷). 

() أقول: قوله: (وكذا . . . إلخ) ليس في نسخة الجراعي» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ 
لما له من النظائر» ويؤخذ من كلامهم هناء وفي (باب القضاء)» ولأن في المذهب من يقول 
بلزُوم الردٌ لمن لا يرى طهارته بدبغ على ما فصل في ذلك» ففي بحث المصنف بالأولى 
فتأمل» انتهى . 


(۱۳) كتاب الغصب 


9 - ىرو 2و ۶ 3 7 
و واب مر و ا هو مال ب ار اب اور 
بنحو ق - ويتّجحة : ومع بقاء صَغِيرٍ يُلَرَم 
تخصيلة - وَلا دَابَةٌ عليهًا مالكها الكَبِيرُ ومَنَاعُهء وإِنِ اسْتَعْمِلَهُ كرْهاً 


لا ثبت حكمها على الحر. 

(وتضمَنُ ثيابٌ) حر (صغير وحليّه) وإن لم ينزغه عنه؛ لأنه اء ولأن الصغير 
لا ممانعةً منه عن ذلك» أشبه ما لو غصبه منفرداً. 

وعلى من أبعده عن بیت أهله رده إليه» ومؤنة الردٌ عليه» و(لا) يضمن (هو)؛ 
أي الصغيذ؛ لأنه ليس بمال» ومح عدم ضمان الصغير» (ما لم يغلَّه)؛ آي 
يجعلٌ في عنقه حديدة مستديرة» د يتف الصغير نحو حية) بان يليه مكتوفا 
بفضاءء فتمر به دابةٌ فتقتله» (كما) يأتي (في الديات) مفصّلاء مفصلاء توفي بعض الح : 
(ويتجه: ومع بقاءِ صغير) في الحياة (يُلرَمٌ) الغاصبُ ب (تحصيله)؛ وردّه إلى أهلهء 
وهو متجة(" . 

(ولا) تضمَنٌ (دابةٌ) عُصبّتء و(عليها مالكها الكبيرُ ومتاعٌه)؛ لأنها في 
يد مالكهاء قالّه القاضي في «الخلاف الكبير»» واقتصّر عليه في القاعدة 
الثانية والتسعينت”" . 

(وإن استعمله)؛ أي : الحرّ صغيراً كان أو كبيراً (كرهاً) في خدمة أو خياطة 
أو غيرهاء فعليه أجرته؛ لاستيفائه منافعه المتقومة» فضييّها؛ كمنافع العبد» (أو 


(۱) أقول: صرح به في «الإقناع» وغيرهء انتهى . 
(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: ۲۳۷). 
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وَعلى عَاصِبٍ رَد مَْصُوب قَدَرَ عليه» ولو بِأَضْعَاف قِيمَته» . . 
حبسّه)؛ أي : ال (مدة) لها اجر (فعليه أجرته) مدة حبسه؛ لأنه فوت منفعتّة 
مدة الحبس» وهي مال يجوز أخذ العوض عنها؛ ضَمِدتْ بالغصب» كمنافع العبد» 
و(لا) أجرة (إن منع) إنسانٌ آخرٌ (ولو) كان الممنوعٌ (قِنّا العمل من غير غصب)» 
ولا حبس ؛ لعدم تلفها تحت يدهء ولأنه في پد نفسه أو سدِه» ومنافعه تلفت معه؛ 
كما لا يضمن هو ولا ثيايه إِذْنْ. 

(ولا يُضمَنُ ربح فات) على مالكِ (بحبس) غاصب (مالَ تجارة) مدة يمكنٌ 
أن يربح فيها إذا لم ينجر فيه غاصبٌ ؛ كما لو حبّسَ عبداً یرید مالكه أن يعلمّه صناعة 
مدة يمكنٌ تعليمُه الصناعة فيهاء فإن الصناعة لا تقوم على غاصب في تضمين منافعه» 
ولا في تضمين عينه» إن تلف؛ لأنها لا وجود لها. 

(فصلٌ) 

(و) يجب (على غاصب رذ مغصوب) إلى محلّه الذي عُصِب منه إن (قدر) 

الغاصبُ (عليه)؛ أي : على ردّه بأن كان باقياً (ولو) كان رده (بأضعاف قيمته) ؛ أي : 


E 8اا‎ 


)غ0( في «ح»: «ولوا. 


(۱۳) كتاب الغصب 


ومس رو 


AS ae وعدا‎ a لماه فول كو‎ OL E a NE معد : دعه» ا‎ 


المغصوب؛ (لكونه بنی" عليه)؛ بأن غصّب حجراً أو خشباً قیمتّه درهمٌ» فبنى 
عليه» واحتاج في إخراجه وردّه إلى خمسة دراهم» (أو) لكونه (بعد)؛ بأن حمّل 
مغصوباً قیمته درهمٌ إلى بلدٍ بعيدٍ بحيثُ تكون أجرة حمله في رده" إلى البلدٍ 
المغصوب منه أضعاف قيمته» (أو حلط بمُتميتر)؛ بأن غصّب شعيراًء فخلطه بذرة 
(ونحوه)؛ كما لو غصّب حیواناً وأفلتّه بمكان لا يمكثه الخروج منه» لكنه تعسّر 
مسْكه فيه» ويحتاج في ذلك إلى أجرة؛ فتلرّمُ الغاصب؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ : 
«على اليد ات حتى تؤدّيّه)» رواه أبو داود وابن ماجّه والترمذيٌ وحنه» 
ولحديثِ : «لا يأخذنَ أحدُكم متاع أخيه لاعباً أو جادّاء فإذا أخذ عصا أخيه» فليردّها 
إليه» أو يردّها عليه»» رواه أبو داود”» ولأنه أزالَ يد المالك عن ملكه بغير حقٌ» 
فلزمه إعادتهاء وأما كونّه يلرَمُه" غرمٌ تخليصه ومؤنةٌ حمله: فلأل ذلك حصّلَّ 
بتعدّيه» فكان أولى بغرمه من مالكه؛ لأن الشارع لم ينظرْ إلى مصلحة المتعدّي . 


(وإن قال رتٌ) مغصوب (مبْعَد) لغاصب بِعَّدَه عن بلد الغصب : (دعه) بالبلد 


دق في «(ف» : «بني» . 

(۲) فى «ق): «بنى)». 

(۳) سقط من «ق»: «فى رده» . 

©( في «ق»: «ابن» بدل «أبو داود وابن» . 

)(ه( رواه أبو داود (7”651), وابن ماجه (0٠٠5؟),‏ والترمذي ,)١555(‏ من حديث سمرة طن . 
(VD‏ رواه أبو داود »)٥۰۰۳(‏ من حديث يزيد بن السائب ذف . 


)۷( في «ق» : «يلزم» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0. 


و ي أجْرَة رده إلى بَلْدِ غَضْبِيِهء لم يجب ون م سَمَّرَ بالمسّامير 
0 العو ا إن رَرَعَ الأَرْضَ» فليس لرا بعد حَصّدٍ إلا 


الذي هو فيهاء (وأعطني أجر رده إلى بلدِ غصبه)ء أو طلّب من الغاصبٍ حمل 
المغصوب إلى مكانٍ آخر في غير طريقٍ الردّ؛ (لم يجبْ)؛ أي: لم يلرم الغاصبت 
اجا إلى ذلك» لأنها عارع قلا بها وكذا لو دل الغا امالك 
أكثر من قيمته» ولا يستردٌه فإن المالكَ لا يلرّمُه ذلك؛ لما تقدّمَء وإن أراد المالك 
من الغاصب رة المغصوب إلى بعض الطريقٍ فقطء لزمّه؛ لأنه يلرّمُهِ إلى جميع 
المسافةء كلقع ی اا انكل رت الى رهن ا ج اله 
وطلب منه باقيّه» ومهما اتفقا عليه من ذلك» جارّ؛ لأن الحقٌّ لهم(" . 

(وإن سمّر) الغاصبُ (بالمسامير) المغصوبة (بابا) أو غيره؛ (قلعها) وجوبآء 
(وردّها)؛ للخبر المتقدّم» ولا أثرٌ لضرره؛ لأنه حصل بتعذيه . 

* تنبيةٌ : وإن كانتِ المساميرٌ من الخشبة المغصوبة أو كانت من مال المغصوب 
منه؛ فلا شيءَ للغاصب في نظير عمله؛ لتعدّيه به ولیس له قلعٌها؛ لأنه تصرف لم 
يؤذَّن له فيه إلا أن يأمره المالك بقلعهاء فيلرَمُه القلع وإن كانتِ المساميرُ للغاصب» 
فومّبّها للمالك؛ لم يح حبر المالك على قبولها ؛ ١‏ لماعليه من المنة» وإن استاج 
الغاصبٌ على عمل شيءٍ من المذكور؛ فالآجرٌ عليه ؛ لأنه غر العامل . 

(وإن زرع) الغاصبُ (الأرض) المغصوبة» ثم ردَّها وقد حصَّدَ زرعه» (فليس 
لربتها)؛ أي : الأرض (بعدَ حصل) الزرع (إلا الأجرة)؛ أي: أجرة المثل عن الأرض 


)1غ( في «ق»: (لا يعدوهما». 


(۱۳) كتاب الغصب 


ويُحَيّد قله ولو مَالِكَ المشعَة بين ترك لبه وأخريه» أو تملك ه يفيه 
وهي مِثْلّ البَذْر وعِوّض لواجقه مِنْ نحو حَرْثِ E‏ 
إلى تسليم الغاصب؛ A IRA E PTE E‏ 
بالإجارة» ولأن المنفعّة ماّ» فوجّب أن تضم كالعين» وعليه ضمان النقص إن 
نقصّت؛ كسائر الغصوب» ولو لم يزرع الغاصث الأرضَء فنقصّت؛ لترك الزراعة» 
كأراضي البصرةء أو نقَصّت لغير ذلك؛ ضَمِنَّ نقصّها؛ لحصوله بيده العادية» وإن 
أدرّكٌ الأرضّ رّهاء والزرع قائمء فليس له إجبارٌ الغاصب على قلعه؛ لما روى 
رافع بن خديج : أن النبيّ ي قال : «من زَرَعَ في رض قوم بغير إِذنِهم » فلس له 
من الزرع شيءٌ» وله نفقتّه»» رواه أحمدٌ وأبو داود والترمذيٌ وحسّته0". ولأنه آمك 
رةُ المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مالٍ الغاصبٍ على قرب من الزمان» فلم 
ِجْرْ إتلافه؛ كما لو غصّب سفينة» فحمّلَ فيها متاعه» وأدخلّها لجة البحرء لا يجب 
على إلقائهء فكذا هنا؛ صيانة للمال عن التلف» وفارق الشجر؛ لطول مدَّتهء 
وحديث: اليس لعرق ظالم حقٌ»”" محمولٌ عليه؛ لأن حديتنا في الزرع» فيحصل 
الجمع بيتهما (ويخيُّ) مالك الأرض (قبله)؛ أي : قبلَ حصاده (ولو) كان المالك 
(مالك المنفعة)؛ أي : منفعةٍ الأرض بإجارة ونحوها (بينَ تركه)؛ أي : الزرع (إليه)؛ 
وان ]لق اا ا ف اجر مله رارش ا ا 
تملّكد)؛ أي : الزرع (بتفقته) ؛ 4ك والح امهيا يحم و تمرك 
الخيرة بيتهما؛ تحصيلاً لغرضه» (وهي مثل البذر وعوض لواحقه من نحو حرثِ 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (©/ (14١‏ وأبو داود 5٠5‏ ")2 والترمذي (TTD‏ 


)۲( رواه أبو داود وال من حديث سعيد بن زيد طله . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وسقي) وغيرهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ في الحديث السابق : «وله نفقته)( , 
قال الإمامٌ: إنما أَذهَّبٌ إلى هذا الحكم استحساناً على خلاف القياس ؛ 
استحساناً للعملٍ بحديث رافع بن خديج المتقدّم» وليس المراد الاستحسان الأصوليٌ 
الذي هو في اللغة: اعتقادُ الشيء حسناء وفي عرف الأصوليينَ: العدول بحكم 

المسألةٍ عن نظائرها؛ لدليل شرعيّ . 

وظاهرّه: ولو كان عمل الحرثِ ونحوه بنفسه؛ لأن العمل متقومٌ استهلكَ 
لمصلحة الزرع» فوجّب رذ عوضه؛ كما لو استأجَرَ من عمله» ولأن في كل من 
ت اروا بنفقته تحصيلاً لغرض رب الأرض» فملكَ الخيرة بيتهماء 
وحيثٌ اختار الما أخذ الزرع بنفقيه» فلا أجرة على الغاصب لمدَّة مكثه في 
الأرض المغصوبة؛ لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالكِ» فلم يُستحَقّ 
ا 

ويزكي الزرع رب الأرض إن أخذه قبل اشتداده؛ لوجوبها وهو في ملکهء 
وإن تملّكٌه بعد اشتداد الحبٌ؛ فزكاته على الغاصب؛ لأنه المالكُ وقتَ وجوبهاء 
صځحَه في «الإنصاف)”" . 

* فائدة : قال الشيخ تق الدين فيمن زرع بلا إذنٍ شريكه. والغادة 0 


زرع فيها له نصيبٌ معلوم» ولربثها نضصيت” " قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)١755‏ 
() سقطت من «ق» . 


(۱۳) كتاب الغصب 


ولد أو سى فيهاء أَخدَ بقلْع غَرْسهِ أو بنائه وتشويتهاء وأَرْشٍ 


قال: ولو طلب أحدُهما من الآخر أن يزرَع معه'" أو يهايتّه فيها فأبّى؛ فللأول 
الزرعٌ في قدر حقه بلا أجرة كدار بيتهما فيها بيتان» سكن أحدهما عند امتناعه مما 
يلرّمّه» انتهى”"» قال في «الإنصاف»: وهو الصوابٌ ولا يسّع الناس غيره”” . 
(وإن غرّس) غاصبٌ (أو بنى فيها)؛ أي : الأرض التفصوبة) (أخذ)ة 
أي : ألم (بقلع غرسه أو بنائه) إذا طايه“ رت الأرض بذلك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: اليس لعرقي ظالم حقٌ» رواه الترمذي وحست. وفي رواية أبي داوة 
والدارقطنيَ من حديثِ عروة , بن الزبير قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : 
نوسلين ان رر ۵ كلو رين ااا ني "ار الأخره مي 
عات لاقن بأرشووة وار ماعب الل الايترج خلمينهاء فلق رأيتها 


د وي 


وإنها لُضْرَبُ أصولها بالفؤوسء وإنها لنخلّ ع والعُمّ: الطْوَالُ» قاله“ 


أنه 0 
(و) أخذ الغاصبُ أيضاً ب (تسويتها) ؛ أي : الأرض» (وأرش نقصها) ؛ لآنه 


)غ0( في «ق» : (يزرع معه) بدل «يزرعه» . 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)05١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۱۳۲). 

(5) في «ق» : «طلبه» . 

. رواه الترمذي (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد ذه‎ )٥( 
. 070 /۳( والدارقطني في «سننه»‎ »)۳۰۷٤( رواه أبو داود‎ )7( 
. في «ق» : «قال»‎ (۷) 

(۸) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)٠١۹‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
TT 5‏ : 
وأَجْرَتهاء حتَّى ولو كان أحَدَ الشريكيْنٍ» أو لم يَعْصِبْهاء لكن فعَلهُ بغير 
إِذْنِء وَلا يَمْلِكُ أَخْذَهُ بقيمته» ولو الثّمرَ فقط فَهْرا 500ص 
ضررٌ حصّلّ بفعله؛ فلزمه إزالتُه كغيره» (و) عليه (أجرتها)؛ أي : أجرة مثلٍ الأرض 
مدة احتباسها؛ لأن منافعها ذهبّت تحت يده العاديّة» فكانَ عليه عوضها كالأعيان» 
(حتى ولو كان) الغاصِبُْ (أحد الشريكين) في الأرض المغصوبة» (أو لم يغصبها) 
الغارسٌ أو الباني فيهاء (لكنّ فعله بغير إِذنِ) للتعدّي . 

(ولا يملِكُ) رث الأرض (أخذه)؛ أي: البناءِ أو الغراس من الغاصب مجان 
وأ E A‏ تان الحاضيي تلم يداف رك الأرن عليه كنا روف 
فيو ا ا نو لانها ا فلم يُجِبَرِ المالك عليهاء وهذا مقطوعٌ به 

* فائدة : إن اتفقًا على الغراس» فالواجبُ قيمةٌ الغراس» حكاه ابن أبي موسى 
و1 

(ولو) أدركٌ رب الأرض المغصوبة (الثمر) فيها وأرادَ أخذه (فقط) دون أصله 

(قهرا)؛ مُنِمَ منه؛ لأنه ثمرُ شجر الغاصبء فكان له؛ كالأغصانِ والورقٍ ولبن الشاة 
ونسلهاء وما تقدّم من أن لصاحب الأرض تملك الزرع بنفقته» فهو مخالفٌ للقياس» 
وإنما صار إليه الإمام؛ للأثر» فيختصٌ الحكم به زلا تی إلى غيره» ولآن الشمرة 
تفارق الزرع من وجهين : أحدهما: أن الزرع نماءٌ الأرض» فكان لصاحبهاء والثمرُ 
ا فكانٌ لصاحبه. 
الثاني : أنه يرذ عوضّ الزرع إذا أخذه مثلَ البذر الذي نبت منه الزرعٌ مع 


. فى «ق»: «أثلاثا»‎ )١( 


(۲) انظر: «الإرشاد» لابن أبى موسى (ص: 7508). 





(۱۳) كتاب الغصب 


وإن وهب لمَالِكهّاء لم يُجْبَرْ على قبوله. ونوىّ كغرس» ونحو رَطَبَةٍ 


ما أنفق عليه ؛ ولا يمكنه مثلّ ذلك في الثمرة. 

* تنبية: وإن عضي شج را فأثمت فالثمرُ لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه؛ 
تدتما مله لان ال عي ملك اورا فا فة نا لو طالت اغا ود 
الشمّر”" إن كان باقياًء وبدله إن تلف» وإن كان رُطَباً فصارَ تمر أو عنباً فصار زَبيباً» 
فعليه رذّه وأرشٌ نقصه إن نقصّ» ولا شيء له بعمّله» ولا أجرة عليه للشجر؛ لأن 
أجرتها لا تجوز في العقود؛ فكذلك في الغصب؛ ولأنَّ نفع الشجر تربية الثمر 
وإخراجُه» وقد عادت هذه المنافمٌ إلى المالك» ولو كانت ماشية» فعليه ضمانٌ 
ولا إن رلته ف وا ا كله لاما درات الأتال :يفت ادبا 
وأشعارها بمثله؛ كالقطن . 

(وإن وهّب) الغاصبٌ الغراس أو البناءً (لمالكها)؛ أي : الأرض؛ ليتخلّصَ 
من قلعه» فقبله المالك» جازٌ؛ لتراضيهماء وإن أبى المالكُ قبولَ ذلك» وكانَ 
لربٌ الأرض في قلعه غرَضٌ صحيحٌ» أو لا؛ (لم يجبّر) رث الأرض (على قبوله) 
من الغاصب؛ لأن ذلك إليه؛ فلا يحجَرٌ عليه . 

(و) إن ذز الغاصبُ في الأرض (نوّى)» فصار را فحكمه (كغرس) 
كما تقدّمٌ» (ونحو رطبة) كنعناع وبُقَولٍ مما يخرجُ مرَةَ بعدَ أخرى (وقثاءِ) يتكوّر 
او ا (كزرع) فيما تدم في أن رت الأرض إذا أذركة قافنا :لد أن يلك 


بنفقته ؛ لأنه ليس له أصلّ قويىٌ أشبه الحنطة والشعير. 


)غ0( فى «ق)»: «الثمن» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ومتّى کاٹ آلاثُ البناء مِنْ مَعْصُوب فأَجْرتْها مء وَلا يَملِكُ هَذْمَهاء 
وإلاً فأجرنّهاء فلو آجرهُماء فالأَجْرَة بقدْرِ قِيمَيها . 

IT E TNO 

(ومتى كانت آلاث البناءِ من مغصوب)؛ بأن كان فيه لبناً أو آجرّاء أو ضربت 
منه ذلك» وبنى به فيه ؛ (ف) عليه (أجرتها مبنيّة)؛ لأن البناءَ والأرضّ ملك للمخصوب 
منه» ولا أجرة للغاصب؛ لبنائه» (ولا يملِكُ) غاصبٌ (هدمها)؛ لأنه لا ملك له 
فيه» ولم يان له ربُه فيه» فإن نقضهء فعليه أرش النقص(" الحاصل بنقضهء 
(وإلا) تكن آلات البناء من المغصوب» بل إن كانت للغاصب؛ بأن بناها بلبن من 
غير ترابهاء (ف) عليه (أجرتها) غير مبنية؛ لأنه إنما غصّب الأرضَ وحدهاء وأما 
كاوه اا ف 

(فلو أجرهما)؛ أي : أجر الغاصبٌ الأرض وبناءها الذي ليس منهاء (فالأجرة) 
المستقرّة على المستأجر بين الغاصِبٍ ورب الأرض (بقدرٍ قيمتهما)؛ أي : تور 
بيتهما بالمحاصّةٍ بقذر أجرة مثل الأرض» وأجرة البناء» فينظَرُ كم أجرة الأرضٍ 
مبنية» ثم أجرتها خالية؛ فما بيتهماء فهو أجرة البناء» فيورّع ما يؤخذ من المستأجر 
على أجرة الأرض» وأجرة البناء» فيختصصٌ كل واحدٍ بأجرة ماله» ولو جصّصَ 
الغاصبٌ الدارَ أو زوّقها؛ فحكمُّه كالبناءِ؛ لأنه شَعْلَ ملك غيره بما لا حرمة 
له. 


(ومن غصّب أرضاً وغراساً منقولا من(" واحدٍء فغرسّه)؛ أي : الغراس 


)غ0( فى «ق»: «النقض» . 


(۲) فى «ق» زيادة: «(شخص». 





(۱۳) كتاب الغخصب 

فيهاء لم يَمْلِكْ قَلعَهُء وعليه إن فعل أو طَلبَهُ رَيُّهما(" لغرض صجيح› 

ا ا > اع شاه ا 0 

لا عَبَّثِ تسُويّتها ونقصها ونقص غراس - ويتجه : وَيَلزْمه عؤده حيث 
و ا 

لا ملك قلعة 5 21771110[1[1[1[1[1[100 


(فيها)؛ أي : الأرض المغصوبة فالكلٌ لمالكِ الأرض» ولا شيءَ للغاصب في نظير 
فعله ؛ لتعدّيه به» و(لم يملكِ) الغاصبُ (قلعه)؛ لأن مالكها واحدّء ولا يتصرف 
في غيره في ملكه بلا إذنه» (وعليه)؛ أي : الغاصب (إن فعَلَ)؛ أي : قلع الغراسَ 
بغير إِذن مالكِ» تسويتها ونقصّها ونقصٌ غراسه؛ لتعدّيه به» (أو طلبه)؛ أي: القلع 
(ربّهما)؛ أي : رب الأرض والغراس (لغرضس صحيح)؛ بأن كان لا ينتج مثله في 
تلك الأرض مثلاً (لا عبثِ)؛ إذ لا فائدة في العبثِ (تسويتها)؛ أي: الأرض» 
(و) عليه أرش (نقصهاء و) أرش (نقص غراس)؛ لحصوله بتعدّيه» وإن لم 
يكنْ للمالكِ غرضٌّ صحيحٌ» ر لأنه سَفَةٌّء وإن أراد 
الغاصِبٌ قلع الغراس أو البناء ابتدا من غير طلب من الماك فله منعه من القلع ؛ 
لوسك فليس لغيره التصرّفٌ عليه بغير إذنه» ا القاشت اج ات 
مبنيًا؛ لأن البناءً والأرضَّ ملك لربتهما””» وتقدّم . 

وفي بعض النسخ : (ويتجة: ويلرّمُه)؛ أي : الغاصب”" (عوده)؛ أي : 
الغراس إذا قلَمّه بدونٍ إِذنِ مالكِ الأرض (حيث) تقرّرَ أنه (لا يملك) الغاصبُ 


(قلعه)؛ كما لو هدم بناءء فیلزمه عوده» وهو متجة' . 


)غ0( في (ح): «ربها» . 
(۲) فى «ق»: «لربها». 


7 


)۳( فى «ق»: «القابض» . 


هق أقول : ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرّح به ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ي انه + 

2 کن ە 5 2 28 1 210004 E‏ چ 5 RS‏ 
ولو غصب أَرْضاً لرَجِلٍ وغرسا لآخَرَ فغرَسّه فيهاء فمؤنة قلع على 
رَبٌ الأَرْضِ يَرْجعٌ بهَاء على غَاصِبٍء وإِنْ عَصَب حَشَباء فرقّع بو 
2 6 ا ر م رةه دم 3 
سَفِينة» قلع» ويُمْهَلُ مع خَوْفٍ حنَّى تْسي» فإن تَعَدَّرَ قَلِمَالكِ أذ 


»* سملن 
هشسمثه › A‏ بحي EEE‏ رك E‏ تيا للق مرف توا ل وو يق ره ا نف قل ال تقر وك ال الح المت 


(ولو غصّبَ أرضاً لرجل ؛ و) غصّب (غرساً ل) شخص (آخرء فغرسّه فيها)؛ 
أي في الأرض المغصوبة» ثم وقح النزاع في مؤنة القلع» (فمؤنة قلع على رب 
الأرضٍ يرجع بها على غاصب)؛ لأنه تسبّب في غرمه. وكذا إذا رع الأرضّ 
المغصوبة ببذر الغير» فليسَ لربٌ الأرض تملّكٌه ولا قلْعّه» بل يبقى لمالككه إلى أوانٍ 
حصاده بأجرة مثل الأرض على الغاصب؛ لعدوانه . 

(وإن غصّب خشبا فرقم به سفينةً» قلع) إن كانت في الساحلٍ» أو في 
جد ولا يْخَافٌ عليها من قلعه؛ لكونه في أعلاهاء ودفع لربته بلا إهمال؛ 
لوجوبه فوراً» (ويُمهَلُ) لقلع (مع خوف) على سفينةٍ بقلعه؛ بأن يكون في محل 
يعافا مه ور اا ليها ری فى ا ی الس وود قلق إل 
إفساد ما في السفينة من المالي مح إمكان ر الحقٌ إلى متفه بعد زمنٍ يسير 
بدونه» ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب» أو لم يكن فيها ذو روح محترم» 
خلافآ لأبي الخطّاب؛ لأنه أمكنَ رد المغصوب من غير إتلاف كما لو كان فيها 
مال غير . 

(فإن تعدَّر) الإرساءً لبعد الب (فلمالِكِ) خشب مغصوب (أخذ قيمقه)؛ 
للتضرّر برد عينه إِذَنْ فإذا أمكَنَ رد الخشب إلى ربئّه استرجّعّهء ورد القيمة؛ لزوالٍ 
الحيلولة» وعلى الغاصب الأجرةٌ إلى حين بِذْلِهِ القيمة فقطء ولا يملكه ببذلهاء بل 


(۱۳) كتاب الغصب 


() = و MOF‏ ا ام 
وعلى ' غاصب أجرته إليها أو" إلى قلعه ونقصه . 

7 5 ره 6 م 5 6 م ص 7 - 3 

# فرع : من غصب أرضاء فحُكمها في جوَار دُخْولٍ غيره إليها 
e‏ - 6 و0 » رو بير ٠‏ و > o‏ 
كقبل غصب› فمحخوطة؛ كدار ویستان لا يحور وغيرّها؛ كصحراء 

ضر و 

وخانٍ يَجُوز. 
0200 
فصل 

وإن غصّب ما خَاط به جرح مُخځترم» ج30 ERS‏ 
لکا ر (وعليه) ؛ أي : الغاصب (أجر ته )؛ ؛ آي : الخشب (إلى قلعه) لذهاب 
منافعه بيذه» (و) عليه ارش (نقصه) إن نقصّ ؛ لحصوله بتعدّيه على ملك غيره. 

* (فرعٌ: من غصّبَ أرضاء فحكمها في جواز دخولٍ غيره إليها ك) حكمها 
(قبلَ غصب» ف) حكمٌ أرض (محوطةٍ كدار وبستانٍ) وحانوتِ (لآ يحور) وول 
غيره إليهاء وأما هو : فيمتنع عليه الدخولٌ من باب أولى . 

(و) حكم (غيرها)؛ أي : غير المحوطة (كصحراءً وخانِ)» ومدرسة وزاوية 
مغصوبة (يجورٌ) دخول غير الغاصب إليها؛ لأنه لا يُمنَعٌ من الدخول قبل الغصب» 
فبعدّه كذلك» غير أنه يمتنع عليه الصلاة ة فيها كما تقدّه. 

(فصلٌ) 

(وإن غصّبَ ما خاط به جرح) حيوانٍ (محترم) من آدميٌ أو غيره» 
(۱) سقطت من «ح» . 

(0) في «ح»: «إليها أو إلى أجرته» بدل «أجرته إليها أو) . 


(۳) أقول: قول شيخنا: (غير . . .إلخ) بعد قوله: (كمدرسة وزاوية) يحتاج إلى تفصيل يظهرُ 
للمتأمّل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


o‏ 22 أ و 
.2 قاس ام برو ١‏ لد ل للم ةع د حي ب 5 6ل يم 0 
وخيف بقلعه ضرر ادمئٌ ‏ أو تلف غيره فقيمته, وإن حل لغاصب أمرَ 
7 - 7 2# 2 ت 
أ و تلد مره عد أنه و حو و 
يدبحه. ویرده» موت غير دبي ۰ ومن عصب جو هره بتلعتها 
ي و ¥ 4 
فكذلك» SS rs‏ اواك العو ب EERSTE REO OS‏ 


(وخِيف بقلعه)؛ أي : الخيط (ضررٌ آدميئٌ)» لم يُقلَمْء وعليه قيمثه» (أو) خيف 
من قلعه (تلفُ غيره)؛ أي : الآدميّء (ف) على الغاصب (قيمته)؛ أي : الخيط؛ 
لأنه تعدّرَ ردُ الحقٌّ إلى مستجقه» فوجب رذ بدَلِه» وهو القيمةٌ ولا يلرَمّهِ القلع؛ 
لأن الحيوان آكَدُ حرمة من بقية المال؛ ولهذا جار إتلافٌ غيره» وهو ما يطعمُه 
الحيوان؛ لأجل تبقيته» وكذا لو شَدَّ بالمغصوب جرحا يشخب دمُه» أو جَبَرَ به 
نحو ساق مكسور. 

و كالمرتدٌ والحربيٌ والكلبٍ العقور والخنزير» فإذا خاطً جرح 
ذلك بالخيط المغصوب؛ وجب رذّه؛ لأنه لا يتضمَنُ تفويت ذي حرمة» أشبة 
مالو عناط نه توي 

(وإن حل) حیوان خيطً جرحُه بمغصوب (لغاصب) كشاته وبقرته ونحوهاء 
وخيف موثّه بقلعه» (أُمر) غاصبٌ (بذبجه)؛ أي : الحيوان» ولو نقصّت قيمثُه به 
أكثر من ثمن الخيط» أو لم يكن معدًا للأكلٍ كالخيل» (ويرده)؛ أي: الخيط لربه ؛ 
لأنه متمكنٌ من رده بذبح الحيوان» والانتفاع بلحمه» ولا أثرَ لتضيّره بذلك؛ لتعدّيه» 
ناير ال بات رن ا لأنه لا حرمة له بعد موته. 
بخلاف الآدميٌ المعصوم؛ لبقاء حرمته» فتتعيّنُ قيمبّهء وإن كان الحيوان الذي 
ا العامة يق ا ر و 
ا 


(ومن غصّب جوهرة) مثلاً» (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه أو لا؛ (فكذلك)؛ 


(۱۳) كتاب الغصب 


¢ 
< 


ولو بلقت شاة شخْصٍ جَؤهرةآخر غير مَعْصُوبَة ولا تخر إل 
بدنجهاء وهو آقلّ ضرراء دبكت وعلى رَبٌ الجَوْهَرةٍ ما نقصّ بوه 
إن لم ي يفرط رت الشّاة بكَوْنِ يَدِه عليهاء وان حَصَلَ رَاسهَاانائق ولم 


-ه 


کک أو کشره ولم يرطاء کسر وعلى مَالكها ار 


eS 

(ولو ابتلعَث شاة شخص) مثلاً (جوهرة آخر غير مغصوبة» ولا تخرُج)؛ 
أي : تعدَّرَ إخراج الجوهرة (إلا بذبجهاء وهو)؛ أي : ذبحها (أقلُ ضرراً) من ضرر 
تركها؛ (ذْبِحَتْء وعلى ربٌ الجوهرة ما نقصّ به)؛ أي : بالذبح؛ لأنه لتخليص 
ماله (إن لم يفرّط رب الشاة بكون يده عليها) حينّ ابتلاعها الجوهرةء فإن كانت 
يذه عليها؛ فلا شيءَ له على ربٌ الجوهرة مما نقصّه الذبح؛ لأن التفريط من غيره» 
فكانَ الضررٌ على المفقط . 

(وإن حصّل رأسّها)؛ أي : الشاة ونحوها (بإناءِ ولم يخرّج) رأسّها (إلا بذبجها 
أو كسره)؛ أي: الإناءء (ولم يفرّطا)؛ أي: ربٌ الشاةء ورب الإناء؛ (كسر) الإناة؛ 
لردٌ ما حصّل فيه بغير عدوانٍ لربّه» (وعلى مالكها)؛ أي: البهيمة (أرشه)؛ لتخليص 
ماله . 

(وبضةة نشي كن الأنا واف رهج e SS ND‏ 
الگا( أ : رت الوا ولا مج عليه القبرك؟ لما فيه من ال فان ايا 
جازٌ» وصارت هي والإناء ملكاً له ع ال a‏ شاه رعو O‏ 


= أقول: ذكره الجراعي وأقرّه» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ لا يأباه كلامّهم ؛ لما له‎ )١( 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومع تفربطه تذخ بلا ضْمَانِء ومع تفربط رب يُكْسرُ بلا أ » ويتعينْ 
في غير مَأَكُولَةٍ كَسْرُه وَعلى رها أَرْشهُ وَيحَرْمُ تَْكُ الخال على 


(ومع تفريطه)؛ أي : تفريط رب الشاة؛ بأن أَدخَلَ رأسّها بيده في نحو القذرء 
أو كانت يذه عليها حالَ الدخول» (تذْبَحٌ) البهيمة (بلا ضمانٍ) على ربٌ الإناءِ؛ لأن 
التفريط من جهته» فهو أولى بالضرر ممّن لم يفرّطء (ومع تفريط ربئه)؛ أي : الإناء 
کما لو اواد بيده » أو ألقى الإناء ف في الطريق» (يكسرٌ) الإناء ريبلا أرش) على رب 
الشاة ونحوها؛ لآن المفرطً أولى بالضرر. 

(وينعيّنْ في) بهيمةٍ (غيرٍ مأكولة) حصل رأسّها بإناو» ولم يخر إلا بكسره 
(كسره) ؟ أي : الإناع» ولا تقئَلٌ البهيمةٌ بحالء ولو اتفقا على القتل» > لم يمكنا منه؛ 
لأنه عليه الصلاة ا الحيوانِ لغير مَأكلة» «وعلى رها ا 
أي : الإناوء إلا أن يكون التفريط من مالك وإن قال من وجب عليه العْرْمٌُ: أنا 
أتلفٌ مالى» ولا أغرمٌ شيئاً» كان له ذلك . 

(ويحرّمٌ ترك الحالٍ على ما هو عليه)؛ أي : ترك رأس البهيمةٍ بالإناء بلا ذبح 
ولا کسر؛ لأنه تعذيبُ حيوانء فإن لم يفرط رب الإناءء وامتتع ربٌ المأكولة من 
ذبحهاء ومن أرش كسر الإناء» أو رب غير المأكولة من أرش الكسر؛ أجبر؛ لأنه 
من ضرورة تخليصها من العذاب» فلزم ربّها كعلفها. 


3 ا م ار‎ E Ce E 
وإن غصب إنسان فصيلا أو مهرا ونحوه» فأدخله داره» فکبر وتعذّرَ خروجه‎ 


= من النظائر» فتأمل» انتهى . 
(۱) رواه البخاري »)٥٥٠١(‏ ومسلم )۱۹٥۸(‏ _ واللفظ له من حديث سعيد بن جبير قال : 
مر ابنُ عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا عنهاء فقال ابن 
عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله بيه لعن من فعل هذا . 





(۱۳) كتاب الغخصب 
ولو حَصّلَ مَالُ شخْص في دار آخَرَء وتَعدَّرَ إِخْرَاجُه بدُونٍ تقض 
وَجَبَ نقضه» وَعلى ره ضَمَانه ِن لم يفرط رَبٌ الدَارِ ولو باعَها وفيها 
ما يَعْسُرْ إخراجه؛ کخوابی»› SEE NSS SS‏ 
بدون نقض الباب» أو غصّب خشبة وأدحَلها داره» ثم بنى الباب ضيئّقاً بحيثُ 
لا تخرج الخشبة إلا بنقضهء وجب نقضه؛ لضرورة وجوب الردء ورد الفصيل 
والخشبة لربتهماء ولا شيء على ربّهما؛ لأن المتعدّيّ أولى بالضرر. 

(ولو حصّلَ مال شخص) من حيوانٍ أو غيره (في دار آخر وتعدَّرَ إخراجه) 
من الدار (بدون نقض) بعضهاء (وجب نقضه) وأخرج» (وعلی ربّه) ؛ أي : المال 
المخرج (ضمانه)؛ أي : إصلاحه؛ لأنه لتخليص ماله» ومحلٌ ذلك (إن لم يفرط 
زوك اندز نأ نكل الحيران عنس أن اا 

وأما الخشبة إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها: فإن كان كسرها 
أكثر ضرراً من نقض الباب وإعادته» فحكمُها كالفصيل» يُنْقَض البابُ ويغرمٌ صاحبّها 
أرشٌ نقضه وإصلاجه» وإن کان كسرها أقلّ ضرراًء كسرت» ولا شيءَ على صاحب 
الدار؛ لعدم عدوانِه» وإن کان حصول ما ذكر في الدار بعدوانٍ من صاحبه؛ کمن 
عكار ا فلا أو E‏ أو تعدّى على إنسان» فأدخل داره فرساً 
ونحوها بغير إذنِه» كُسِرَتٍ الخشبةء وذْبِحَ الحيوان المأكول» ولو زا ضرره على 
نقض البناء ؛ لآن ره هو الذي أَدخَلَ الضرر على نفسه بعدوانه . 

وإن كان الحاصِلٌ من ذواتِ التركيب كالتوابيتٍ والأسرّقء فكذلك إن فوط 
مالك الدار» فض البابُ من غير أرش وإن فوط مالكه» فكك التركيبث . 


(ولو باعها)؛ أي : الدارَء (وفيها ما يعسّرُ إخراجه کځوابي) غير مدفونة 


)غ2( في الح): «نقضه) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
r.)‏ 4 4 

ات ادل و N SE OC‏ جو ا بابر 7 چ >)” 
نقض باب اقل ضرراء وإلا اصطلحاء ومن غصب نحو دينار» فحصل 
5 سه ف اعد ل 7 0 0000000000 9 چ 
فى محبرة اخر» وعسر إخراجه. فإن زاد ض”ًررٌ الكسّر عليه فعلى 


2 


3 5 
الغاصب بدله» وإلا تعيّن الكسرٌء 007 11*55 


وخزائنَ غير مسمورة؛ لما تقدّمَ في البيع أنه يتناوّلُ ما كان متصلاً بهاء أو كان فيها 
وان 0 

فإن كانَ ضر النقضٍ أقلّ من بقاءِ ذلك في الدار أو من تفصيل“ ما يتأتى 
تفضيله که اتر ون دخ الجبيواة كنول" ف بات اقل فر وان 
ارش نقصه وإصلاجه على البائع؛ لأنه لتخليص ماله» وكذا لو باع داره» وله 
فا رار الشرام وات رز يأك كان تفي الباب اکر مورا قن 
بقاءِ ذلك في الدار» ومن تفصيله وذبح الحيوانِ» لم ينقض البابُ؛ لعدم فائدته» 
و(اصطلحًا) على ذلك ا مشتري الدارء أو يهبه له البائع » ذكره الحوفق 
والشارح”" . 

(ومن غصّب نحو دينار) كجوهرة أو درهم» (فحَصّلَ في مَحبّرةٍ آخر) أو 
نحوها من كل إناءِ ضيقٍ الرأس» بفعلٍ غاصب أو لاء (وعشر إخراجه) منها بدون 
كسرهاء (فإن زادَ ضررٌ الكسر عليه)؛ أي: الدينار؛ بأن كانت قيمتّها صحيحة 
دينارين» وقيمتُها مكسورة نصفف دينار» (فعلى الغاصِب بدلّه)؛ أي : الدينار يعطيه 
لربّه» ولم تكسّرْ؛ لأنه إضاعة مالٍ» وهي منهيٌ عنهاء (وإلا) يزد ضررٌ الكسر 
على الدينار؛ بأن تساويّاء أو كان ضررٌ الكسر أقلّ؛ (تعيّنَ الكسرُ) ؛ لردٌ عين المالٍ 


)١(‏ فى «ق)»: «تفصيله». 
(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة »)١54 /٠(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۳۸١ /٥(‏ 





(۱۳) كتاب الغصب 


وغه انه - وَيتّحَه : : وفي مَحْبَرةِ تسه تَكْسَرُ مُطلقاً وأنَّ ما يني عليه 
فيما مر كهذا(" ‏ وإِنْ حَصَّلَ بلا صب ولا فِعْلٍ أَحَدِء كبرت . 
المغصوب من غير إضاعة مال» (وعليه)؛ أي : العافين ( تان أي : الكسر؛ 
لأنه السببُ فيه . 

(ويتجة) : أنه إذا غصّب ديناراً (و) جعله (في مَحبّرَةِ نفسه)» ولم يخرُجٌ بدون 
كسرهاء فإنها (تكسّرُ) المَحبَرة (مطلقاً). سواءٌ زاد ضررٌ الكسر على الدينار أو 
ل أن حول فا ا 

(و) يتج : (أن ما بنى عليه فيما مرَ) من أنه إذا بنى على حجر» كان غصبهء 
فهو في الحكم (كهذا) يجب عليه نقض الحائط» ورد الحجر إلى ربّه؛ لعدوانه 
وظلمه» وهو متجه من : 

(وإن حصّل) الدينارٌ أو نحرّه فى المَحبَّرة أو نحوها (بلا غصب ولا فعل 
أحدٍ)؛ بأن سقط من مكانء أو ألقَنْه ري أو طائرٌ أو هّ» (كسرت) المَحبرة ونحؤها 
)۱( في (ح2): «هكذا)» . 
(؟) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو ظاهر؛ لأنه يجب عليه الردٌ ولو غرم أضعافَ قيمته» 

كما لو کان نحو حجر وبنى عليه» فيلرّمُه نقض البناع» ورد ولم أرَ من صرّح به وهو 

كالصريح في كلامهم» انتهى . 

(۳) أقول: ذكره الجراعي أيضاًء وأقره» ولم أرَ من صرح به» والمراد منه على ما يظهر: أن من 

غصّب نحو حجر كخشب» فحصّل في بناء آخر» وعسّر إخراجه» فإن زاد ضر الهدم عليه؛ 

فعلى الغاصب بده وإلا تعيّن الهدم وعليه ضمانه» وإن حصّلَ في بناءِ نفسه يهدّمْ مطلقا» 

مرا فاع به كلا وبل يوحن مله لها ل من اطا رن المراة ما ره 

شحنا كالجراعي من جهة الغاصب فقط ؛ لأنه تقدم التصريحٌ به فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سے ب 0 6 e‏ 
وعلى ربه أرّشهاء إلا أن يَمْتنع منه؛ لكؤنها تمينة E‏ فلا طلب له» 


وََفِعْلٍ مَالکها تَكْسَرُ مَجَاناًء وَبِفعْلٍ رَبٌ الدَيَارِ يخر بین تزه وكسْرهاء 


وَعليه قِيمتهاء ویلزمه قبُولٌ مثله إن بذله يها . 


\ 
3 
o 


وجوباء (وعلى ربكه)؛ أي : الدينار (أرشها)؛ أي : أرش نقص المَحبّرة بالكسر؛ 
لآن الكسر لتخليص ماله (إلا أن يمتنع) ربٌ الدينار (منه)؛ أي : من كسر المحبرة 
مع ضمانٍ أرشه؛ (لكونها)؛ أي : المّحبّرة (ثمينة)؛ أي : غالية الثمن» فإن امتنع» 
(فلا طَلَب له)» ويصطلحان عليه. 

(و) إن حصّلَ الدينارٌ ونحوّه (بفعل مالكها)؛ أي : المَحبّرة» فإنها (تَكسَرُ 
مجانا)» ولا ضمان على رب الدينار؛ لأنه وجب على رها إعادة الدينار إلى مالكهء 
ولم يمكن ذلك بدونٍ كسر المّحبّرةِ» فجارٌ كسرُها لذلك» ولا يضمن نقصّها أحدٌ؛ 
لأن التفريط من مالكها. 

(و) إن حصّل فيها (بفعلٍ رب الدينار)ء فإنه (يخيَرٌ بين تركه) في المَحبرةء 
(و) بين (كسرها)» فرّط رث المَحبّرة» أو لم يفرّطء (وعليه)؛ أي : رب الدينار 
(قيمتها) كاملة؛ لتعدّيهء (ويلرّمُه)؛ أي : رب الدينار (قبولٌ مثله)؛ أي : الدينار 
(إن بدَلَه ريُها)؛ أي : المَحبّرة» ولم جز كسذها؛ لأنه بذَلَ له مالاً يتارت به حقّه ؛ 
دفعاً للضرر عنه» فلزمه قبولّه؛ لما فيه من الجمع بين الحقّين. 

ولو بادرَ ربٌ الدينار”" إلى المحبّرَة» وكسّرَها عدواناً» لم يلرّمْه إلا قيمتها 


(۱) في «ح» : «ثمنه) . 
(۲) فى «ق»: «الدين». 


(۱۳) كتاب الغصب 


و 


َيل رد مَغصوب زا بزيادئه المّصلٍ ؛ كقصارة» وسمن» وتعلم 
صَنعَة وَالمنفَصلةٍ ؛ کول وكسْبٍ» ولو عَصَب قتا أو شبکة أو شَرَكاء 
فاك أو جارحا أو فرّساً فصّادَ بو أو عليه أو غنم فَلمَالكه . . 
وجا ادا قال ف «الإنصاف». 

«فصلٌ) 

ویار عاضا و ذا كان ييه '(رد مقطوت زا راص أو غيره 
(بزيادته المتّصلة > كقصارة) ثوب (وسمَن) حيوانٍ (وتعلّم صنعة) آدميّ » (و) بزيادته 
(المنفصلة ؛ كولد) من بهيمةٍ» وكذا من أمةٍء إلا أن يكونٌ جاهلاً» فهو حدٌء ويفديه 
بقيمته يوم الولادة» (و) ك (كسْب) رقيق؛ لأنه من تماء المغصوب» وهو لمالكه» 
فلزمّه رده؛ كالأصل . 

(ولو غصّب قتا أو شبكة أو شَركاء فأمسَكَ) القن أو الشبكة أو الشركُ صيداء 
فلمالكه» (أو) غصّب (جارحا) أو سهماًء قال في «المغني»: (أو فرساً)» قال 
في «الإقناع»: أو قوسا (فصاة) الغاصب أو غيرُه (به)؛ أي : الجارح» (أو) صاد 
(عليه)؛ أي: الفرس صيدآء (أو) غزا على الفرس» ف (غَيِم)» (ف) الصيدٌ وسهمُ 
الفرس من الخنيمة (لمالكه)؛ أي : الجارح والفرس المغصوب؛ لأنه حصّل بسبب 
ار فکان لمالكه؛ ا للرقيق المغصوب شيءٌ» فإنه يُكون 
لمالكه. 


4-04 


.)٠٤۳ /5( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)5١9‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 014). 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 0 


لاأ ا ذلك و : هذا إِنْ كان ما حَصَّهُ قَدْرَ أَجْرَته فأكثر - 
و 8 ر حر و ت د 7 0 3 

وإن غصب منجلاء فقطع به خشباء أو حشيشاء فلغاصب - ويتّجه : مثله 

لو غصّب سلاحاء فصاد به - SS‏ ع وا عل ع و أو هخ ع أو ها اعد امد د له 


قال في «الفروع»: وجرّمٌ به غيرُ واحدٍ؛ قياس”" على ربح الدراهم» ويسقطً 
عمل الغاصب على الصحيح من المذهبء و(لا) يلرّمُ غاصباً (أجرته)؛ أي : 
المغصوب (زمنَ ذلك)؛ أي : اصطياده ونحوه؛ لأن منافع المخغصوب في هذه 
المدة عادّت إلى المالك» فلم يستحقّ عوضها على غيره كما لو زَرَعٌ الغاصِبُ 
الأرضّ المغصوبة» فأخذ المالك الزرع بنفقته بنفقته . 

e 
ما خصّه)؛ أي: ما حصّله من صيدٍ أو غنيمةٍ (قدر أجرته)؛ أي : أجرة المخصوب»‎ 
وأما إذا نقصّ الحاصِلٌ عن قدر أجرته» فلربٌ المغصوب أجرة‎ e 
. مثله تخد من الغاصب؛ لعدوانه» وهو متجة””‎ 

(وإن غصّب منجلاً فقطع) الغاصِبُ أو غيره (به خشباً أو حشيشاً)» 
(ف) الخشّبُ أو الحشيششٌ (لغاصب)؛ لحصول الفعلٍ منه كالحبل المغصوب يَرْبِطً 
فيه الغاصبُ ما يجمعه من حطب ونحوه. 

(ويتجه: مثله)؛ أي : مثل المنجلٍ في الحكم (لو غصّب سلاحا) كسيف أو 
رمح ونحوه» (فصاه به)؛ أي : بالسلاح المغصوب» فهو لغاصبه؛ لحصولٍ ذلك 


)200 في «ق» زيادة: «على الصحيح) . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۲٠١‏ 


(۳) أقول: ذكره الجراعي» وصرّح به الشيخ عثمان» انتهى. 





(۱۳) كتاب الغصب 


لل كه كبنج ر وطځن حَبٌّ: أو طْبْحْه ونْجْر حَشب› 


u 


وضرب نحو حَدٍ ديل بد وفضةء وجَعْلٍ طِينِ لبيناًء أو فار EE‏ إن 


شه كا تر عمد ينا عا بم رحن وروي 

(وإن أزال) غاصبٌ أو غيره (اسمّه)؛ أي : المخصوب بعمله فيه» (كنسج 
غزل) فصارَ يُسمّى ثوبآء (وطخن حبٌ) غصبه فصار يُسمّى دقيقاًء (أو طبخه)؛ 
أي : الحبٌ» فصار يُسمّى طبيخآء (ونجُر خشب) باباً أو رفوفآ ونحوّهاء (وضرْب 
نحو حديدٍ) مسامير أو سيفاً ونحوّه» (و) ضرّب (فضة) دراهم أو حلياًء (وجعلٍ 
طين ) غصبه (لبناً) أو آججاء (أو فخَارا) کجرار ونحوهاء (ردّه) الغاصبُ وجوباً 
00 لقيام عين المغصوب فيه (و) رد (أرشه إن نقص)؛ لحصول نقصه بفعله» 
وشو متاق أو فونه أن شا (ولا شيءَ له)؛ أي : الغاصب؛ (لعمله فيه) 
ولو زا به؛ لتبرٌعه به» كما لو غلی زیتاًء فزادت قیمته» بخلاف ما لو غصّب ثوباً 
فصبغه» فإنَّه يصيرٌ شريكاً في زيادة الثوب» والفرق بيتهما أن الصبغ عينُ مال 
لا يزولٌ ملك مالكه عنه بجعله مع ملكِ غيره. 

وإن غصّب ثوباً فقصّره الغاصبٌ بنفسه أو بأجرة» أو شاة فذبحَها وشوّاهاء 
لزه رذ ذلك وأزْش نقصه إن نقصّ» ولا شيء له في نظير عمله؛ لتعدّيه» وذبح 
الغاصب الشاة لا ب يحرّمٌ أكلّها؛ لأنها مذكاة من فيه أهليةٌ الذكاق» لكن لا يجورٌ 
للغاصب ولا غيره أكلها ولا التصدّفٌ فيها إلا بإذنِ مالكها كسائر الأموال. 


)غ0( أقول : ذكره الجراعي» وأقره» وهو كالصريح في كلامهم؛ لموافقته لتعليلهم» فتأمله 


انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وللمالك إِجْبَارُهُ على رد ما أْكنّ رده إلى حَالَتو وإن امنتأجر العْاصِبُ 
على عمل شَيْءٍ منة» فَالآَجْر'" عليه» ومَنْ حفر في مَعْصُوبَةٍ بنرا أو 
شق تهر ووضع "اشراب بهاء فلَهُ مها 0 

(وللمالكِ إجباره)؛ أي : الغاصب (على رد ما أمكنّ رذه) من مغصوب 
(إلى حالقه) التي غصّبّه عليهاء كمسامير ضربها نعالاًء فله إجباره على ردّها مسامير 
كما كاتت؛ لأنَّ عمّلَ الغاصب في المغصوبة محرمٌ فملّكٌ المالِكُ إزالته مع الإمكان» 
وما لا يمكنٌ رده إلى حالتِه الأولى» كالأبواب والفخار والآجرٌ والشاة إذا ذبحها 
وشواهاء والححَبٌ طكنه» فليس للغاصب إفساده» ولا للمالكِ إجبارّه عليه؛ لأنه 
إضاعةٌ مال بغير منفعة. 

(وإن استأجَر الغاصبٌ) إنساناً (على عمل شيءٍ منه)؛ أي : مما تقدَّمٌ) 
(فالأجرُ عليه)ء والحكمٌ في زيادته ونقصه كما لو فعَلَ ذلك بنفسه» وللمالك 
تضمينٌ النقص من شاءً منهماء فن جهل الأجيرُ الحال» وضمِنّ الغاصِبُ؛ لم يرجع 
على أحدٍء وإن ضمِنّ الأجيرٌ» رجَّع على الغاصب؛ لأنه غرّه» وإن علم الأجير 
الحال» وضمِنَ لم يرجم على أحدٍ؛ لأنه أتلف مالَ غيره بدونٍ إذنه» وإن ضمِنَ 
الغاصبُ؛ جم على الأجير؛ لأن النقصَ حصّلّ بفعله» فاستقرَ الضمان عليه وإن 
استعان الغاصبُ بمن فعَلَ ذلك» فهو كالأجير. 

(ومن حفر في) أرض (مغصوبة بثراً أو شَّقَّ) فيها (نهراً» ووضع التراب) 
الخارج من البثر أو النهر (بها)؛ أي : الأرض المغصوبة» (فله طمُها) إن كان الطمّ 


(۱) في «ح» : «فالأجرة» . 
(١‏ في «ح» : «أو وضع». 





(۱۳) كتاب الغصب 


5 7 م ل 2 ٠‏ ب ره 

لغرض صحيح ؛ كإسْقاطٍ ضِْمَانٍ تالف بهاء ورد ترابها من نحو 
0 7 2 0 بن ل ا - و ر3 اه 
ملكه أو طريقٍ» ولو أَبْرِى' ممًا يَتْلفٌ بهّاء وتصح البراءة منة» ولسيت 


-ه 


ر تور و 0 ر 7 رع وو ع 020200 ت 
ا 5 otal‏ چ 
براءة مما سيّحبٌ» وإنما صخت البرَاءة ؛ لوجود أحد السَبَبَينِ وهو 


(لغرضٍ صحبح؛ كإسقاط ضمانٍ تالف بها)؛ أي : البشرء أو لكونٍ الغاصب قد نقَلَ 
ترابها إلى ملكه أو إلى ملك غيره» أو إلى طريتق يحتاجٌ إلى تفريغه» (و) للغاصب 
حينئذٍ (رذٌ ترابها من نحو ملكه أو طريقٍ) نقلّها إليه حيثٌ بقيّ» فلو كان بسيلٍ 
أو ريح ونحوه» فله الطمٌ بغيره من جنسه من غير إِذْنِ رها على الصحيح من 
المذهب» وليس له طمّها برمل وكناسة ونحوهاء ذكره الحارثيٌ . 

(ولو) أنه (أبرى)؛ أي: أبرأه المالكُ (مما يلف بها)؛ أي : بالبئر ونحوها؛ 
لأن الغرضَ قد يكون غير خشية ضمانِ ما يتلفُ بهاء (وتصح البراءة منه). 

قال في «المغني)”) و«الشرح)”: لذن اتشان إنما يلرَّمُّهِ؟ لوجود التعدّي» 
فإذا رضي صاحبُ”" الأرض» زالَ التعدّي» فيزولُ الضمان» (وليسّت) هذه البراءة 
(براءة مما سيجبُ)» وإنما هي إسقاطٌ المالكِ عن الغاصب التعدّيّ برضاه به 
(وإنما صحّتٍ البراءة) مما يتلّفُ بالبئر مع أنها متضمّنةٌ لما لم يجب بعدٌ؛ (لوجود 
أحدٍ السببين) من حافر البئر» (و) كل منهما موجبٌ للضمانٍ» فالسبث الأول (هو 


التعدّي) منه بحفره في أرض غيره عدواناً. 


.)١57 /٠( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ ۳۹۸). 
)™( سقط من «ق) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


والثاني : الإتلافٌ” '"» ولغير غَرَضٍ لا يَطَمّهاء وإِنْ أَرَادَهُ مالك أَلَرْمَ 
به» وإِن غغصّب حَبًا فرَّرَعَهُ أو يَيْضاَء فصّارَ فراخاًء خا أو نوّىّ» أو أغصًا 
فصار شجراء رده ولا شیْءَ لهُ OTO‏ 

(و) السببُ (الثاني): هو (الإتلاف)ء الذي يحصل بسبب الحفرء ولو منعه 
المالك من الطمّء لم يملِكِ الغاصبُ طمّها في هذه الصور؛ لأنه تصرّفّ في ملك 
الغير بغير إذنِه لغير غرض صحيح» ومنعٌه من الطمّ رضّى بالحفر» فيكون بمنزلة 
إبرائه من ضمانٍ ما يتلفُ بها . ۰ 

(و) إن كان الم (لغير غرض) صحيح مثلٍ أن يكون قد وضع التراب في 
أرض مالكها أو في مواتِ» وأبرآه من ضمان ما يتل بهاء ف (لا يطمّها) الغاصث 
على الصحيح من المذهب؛ لأنه إتلافٌ لا نفع فيه» فلم يكن له فعله؛ كما لو صب 
نقرة» فطبَعَها دراهم» ثم أرادَ ردّها نقرة بدون إذن مالكها. قاله في «الشرح». 

(وإن أراده)؛ أي: الطمٌ لغرض صحيح (مالكٌ؛ أَلرِم غاصبٌ (به)؛ أي 
الطم؛ لعدوانه بالحفر» الأديهة ا 

(وإن غصّب حبًا فزرعه» أو) غصّب (بيضاً فصّار) البيض (فراخاً» أو) غصّب 
(نوّى)» فغرسه"» فصار غرساًء (أو) غصّب (أغصاناً)» فغرسّهاء (فصارت شج را 
ردَّه)؛ أي : رد الغاصِبُ الزرع والفراخ والشجَر لمالكها؛ لأنه عين ماله المخغخصوب 
منه» (ولا شيءَ له)؛ أي : للغاصب في عمله؛ لأنه تبرّع به . 


. سقط من «ف»: «وليست براءة. . . الإتلاف)»‎ )١( 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ ۳۹۷). 
(۳) سقط من «ق». 


(۱۳) كتاب الغصب 


ويه ِبْقَاء الع هرا لحصّاده بلا أَجْرةٍ؛ لا الجر - وَإِنْ غصَّبَ 
ا ٠‏ فالوَلَدُ لمَالكِ الأم. 
*# 6د 6د 


(ويتجة: إبقاءً الزرع) في أرض الغاصب”" (قهراً ل) وان (حصاده بلا 
أجرة) معاقبة له (لا) إبقاءً (الشجر)؛ لأن مدّته تطول» فيكثرٌ الضررٌء وهو 


e 


(وإن غصّبَ شاة) أو بقرة أو بدنة ونحوهاء (وأنزى عليها فخله؛ فالولدُ لمالكِ 
الأمّ)؛ كولدٍ الأمة ولا أجرة للفحل ؛ لعدم إذنٍ ربتهاء ولأنه لا تصح إجارته لذلك . 

قال في اشرح او قلت قلثٌ: وكذا لو غصّب نخلة» وحصّل منها ودىٌ» فإنه 
لمالكها؛ لأنه من نمائها؛ ككسب العبدٍ وولدٍ الأمة» وإن غصّب فحل غيره فأنزاه“ 
على شاته» فالولد له تبعا للم ولا يلرَّمُّهِ أجرة الفحل؛ لأنه لا يصح إجارته لذلك» 
لكن إن نقص الفحل بالإنزاء وغيره؛ لزم الغاصب أرش نقصه؛ لتعديه . 

* تتمةٌ: وإن صب دجاجة فباضث عندّه؛ ثم حضتت بيضّهاء فصار فراخاً؛ 


فهما لمالكهاء ولا شيءَ للغاصب في علفهاء قال أحمدٌُ في طيرة جاءث إلى دار 


)۱( في «ق» زيادة: «للغاصب». 

(۲( سقط من «ق» . 

() أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرح به» ووجة إبقاء الزرع قهراً إلى وان حصاده: 
أن في قلعه قبلَ أوانه إتلافاً له على مالكهء ولا يدوم ضررٌه بخلاف الشجرء ووج غلم 
استحقاق الأجرة؛ لتعدّيه بذلك» والاتجاهٌ يؤخذ من كلامهم لمن تأمل» انتهى . 

)2( سقط من «ق» . 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)91١‏ 


7 


ويَضْمَنُ نقصَ مَغصوب» ولو رَائحةً مِسْكِ أو نحوَّة أو بتباتِ“ 
لخيّة قن وإن خَصَاهُ ولو رَادَتْ قيمّته بخصائه له أو E‏ 
قوم» فازدوّجتث عندهم, وفرَحَت : يردُونها وفراحها إلى أصحاب الطيرة. 

قال في «المبدع»: ويرجع على ربّها بما أنققه إن نوى الرجوع» وإلا فلاء 
ا 
وهذا واضحٌ إن تعدَّرَ عليه استئذائه . 

(«فصلٌ) 

(ويضمَنُ) غاصبٌ (نقصَ مغصوب) بعد غصبه وقبلَ رده (ولو) كان النقص 
(رائحة مسكِ أو نحوّه) كعنبر؛ لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قرَّة رائحته وضعفهاء 
(أو) كان النقصُ (بنباتِ لحية قنٌّ)؛ لأنه نقصٌ في القيمة بتغير صفةء أشبة النقصَ 
بتغيّر باقي الصفاتِ» وكذا قطع ذنب حمار أو بغلٍ أو فرس؛ إذ القصد بالضمان 
جبرُ حقٌ المالكِ بإيجاب قذر ما فوت عليه ولأنه لو فات الجميع» لوجَبّت قيمته» 
فإذا فات منه شيءٌ» وجب قدره من القيمة» كغير الحيوان» وإن غصّب قنًا فعمي 
عنده؛ فوم صحيحاء ثم أعمى» وأَُخَ من غاصب ما بين القيمتين» وكذا لو نقَصّ 
لکبر أو مرضِ او 

(وإن) غصّب عبداً و(خصّاة) هو أو غيرُه (ولو زادت قيمثه بخصائه له» أو 
(۱)( في (ح2: «نبات) . 


(۲( فى «(ق» : «إلى» . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١17 /٠٥(‏ 


(۱۳) كتاب الغصب 


كي )> 7 ٠‏ 1 0 دن رهسو »ر ٠‏ 5 د ٠‏ و و 5 
أزال ما تحب فيه ديّة من حر رده وقيمته» وإن قطع ما فيه مقدر دون 


الدب فأَكثرُ الأَمْريْنِء ويَرْجعٌ عَاصِبٌ عَرِمَ على جَانِ باش جتاية. . . 
أزالَ) منه (ما تجبُ فيه ديةٌ) كاملةٌ (من حر) كأنفه أو لسانه أو يديه أو رجليه؛ (ردّه) 
على مالکه» (و) رد (قيمته) كلّها نضّاء ولا يملكه الجاني؛ لأن المتلّف البعض» 
فلا يتوق ضماه على زوالٍ الملكِ» كقطع خصيتي ذكر مدبّرء ولأن المضمونَ هو 
المفوّث» الور الماك دو و أضايم: 

(وإن قطع) غاصبٌ من رقيقٍ مغصوب (ما فيه مقدّرٌ) من حر (دونَ الدية) 
الكاملةء كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه؛ (ف) على غاصب (أكثرٌ الأمرين) من 
دية المقطوع أ لقف وا لوجود سبب كل منهماء فوجّب أكثرُها”". ودخل في 
الآخر؛ فن الجناية واليدَ وُجدا فيه جميعاً. 

دلوق عي ديلب E A ESN‏ ين 
فصارٌ يساوي ألفا”" وخمس مئة» كان عليه مع ردّه ألفٌ وإن كان القاطع ليده غير 
الغاصب» وقد نقصّت قيمته مئتين قبل » وصار بعد القطع يساوي أربع مئة» كان 
على الجاني أربع مئة؛ لان تناف رضيو ا ا ی بجي ا 
مثةء وعلى الغاصب مئتان؛ لأنّها نتقصّت من قيمة العبدٍ في يدِه» اك علبي 
الغاصب ما عليه» وعلى الجاني؛ لأن ما وجَّدَه في يده في حكم الموجود منه» 
(ويرجع غاصِبٌ غَرِمَ) الجميع (على جانٍ بأرش جناية)؛ لحصول التلف بفعله» 


(۱) فى «ق» م «أكثرهما» . 
(۲) فى «ق»: «لأن». 


(۳) فى «ق»: «ألفين» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- E 2 شيو م و 5 7 ار‎ a 

فقطء ولا يرد مالك ارش معيب أخذه بزواله عنده» ولا يضمن نقصَ 
7 و 

سعر؛ کهزال زاد به» e e‏ لمق بطل ا د لجا ل ولخ اا وا ل 


فيستقرٌ ضمانّه عليه" (فقط)؛ أي : دون ما زا عن أرش الجناية» فيستقرٌ على 
الغاصب؛ لأن الجانيّ لا يلرّمُه أكثرُ من أرش الجناية» وللمالك تضمينْ الجاني 
أرشٌ الجناية» ولا يرجع به على أحدٍ؛ لأنه لم بُضمنه أكثر مما وجب عليه» ويضمَنُ 
الغاصبٌ ما بقيّ من النقص» ولا يرجع به على أحدٍ. 

(ولا يرد مالك تعيّب ماله عند غاصب» زارا عه ار ت 
أخذه) من غاصب (بزواله)؛ أي : العيب (عنده)؛ أي: المالكِ» كما لو غصَّب 
عبد فمرضَ عنده» فردّه وأرشٌ نقصه بالمرض» ثم بر“ عتد مالكِ بحيث لم يصر 
به نقصلّ؛ فلا يرد أرشه؛ لأنه عوضٌ ما حصّل بيد الغاصب من النقص بتعدّيه» 
واستقرٌ ضمانه برد المغصوب ناقصاء فإن أخذه مالكه دون أرشه» فزالَ عيبّه قبل 
أخدٍ آرشه» لم يسقط ضمانه» بخلاف ما لو بری في يد غاصبء فير ماله أرشّه 
ق کان اشد 

(ولا يضمَنْ) غاصبٌ رد مغصوباً بحاله (نقصَ سعر)؛ كثوب غصّبّه وهو 
يساوي مئة» ولم يردّه حتى نقصَّ سعره» فصا يساوي ثمانين مثلاً؛ فلا يلرّمُهِ بره 
شيءٌ» لأنه رد العينَ بحالها لم تنقص عينا ولا صفة» بخلاف السّمّنَ والصنعة"» 
ولا حقّ للمالكِ في القيمة مع بقاء العين» وإنما حقه فيها وهي باقيةٌ كما كاتت؛ 


(كهّرَالٍ زادَ به) سعرٌ المغصوب» أو لم يز به ولم ينقصنء كعبدٍ مُفْرطٍ في السمّن 


)١(‏ فى «ق»: «على الغاصب». 


)۲( فى (ق) : «والصفة». 


(۱۳) كتاب الغصب 
CT‏ زيادةَ مَغصوب عند لا مَرَضاً برأ من في يَدِه وَلا إِنْ عادّث؛ 
كسمن رَال» تو عاد ولا إن نقَصَء اد مله من جنْسه» ET‏ 
قيمثّه يوم عُصب ثمانون» فهزل عند غاصبه» فصارَ يساوي مئْدٌء أو بقيّثْ قيمثه 
بحالهاء فلا يرد معَه» الغاصبُ شيئاً؛ لعدم نقصه. 

(ويضمَنٌ) غاصبٌ (زيادة مغصوب) بأن سن أو تعلّم صنعة (عنده)» ثم 
هُزل أو نسي الصنعة» فعليه رده وما نقصّ بعد الزيادة» سواءٌ طالبَه المالك بردّه زائداً 
أو لا؛ لأنها زيادة في نفس المغصوب» فضيتها الغاصِبُ كما لو طالب بردّها فلم 
يفعل" ولأنها زادّت على ملك مالكهاء فضمتها الغاصبٌُ كالموجودة حال 
الغصبء بخلاف زيادة السعر؛ فإنها لو كانت موجودة حينَ الغضّبء لم يضمَّئها ؛ 
والصناعةٌ إن لم تكُنْ من عَينِ المغصوب» فهي صفةٌ فيه» وتابعةٌ له. 

و(لا) يضمن غاصبٌ (مرضا) طَرَاً على مغصوب بيدهء و(برأ منه في يده)؛ 
أي : الغاصب؛ لزوالٍ الموجب للضمانٍ في يده» وكذا لو حملت فنقصّتء ثم 
وضعت في يد غاصبء فزالَ نقصّهاء لم يضمن شيئاً. 

(ولا) يضمن غاصبٌ شيئاً (إن) زاد مغصوبٌء فزادت قيمنّه» ثم زالَّتِ 
الزيادةٌ ثم (عادت؛ كسمن زالَ ثم عاد»؛ لأن ما ذهب من الزيادة عاد مثله من 
جنسه» وهو بيده؛ شه ما لو مرض فنقصّت قيمته» ثم برى فعادتٍ القيمة» وكذا 
لو نسي صنعة» ثم تعلّمَها أو بدلا فعادت قیممه كما لو کات . 

(ولا) بشن غا سرن ار ورن تق الوت فى وده وراد ل 
من جنسه)؛ أي : مثل النقص من جنسه» كما لو غصّب عبداً نسّاجاً يساوي مئة» 


)01( فى «ق»2: «ولم يفعله» بدل «فلم يفعل» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


H3 


ماع 


م ايه 2 و 22 0 56 e‏ د 0 
ولو صنعة يدل صنعةٍ - ويتحه : مَسّاوية أو أعلى - وإن نقصَ نقصا غير 


-ه 


ر 
”” له 224 
£ كم اك 5 إن 7 ° 
00 5 أنه 4 6 اله 
مستغفر : و عفدت »© جو ع زو لوا جهن ود هكد وو لهأل هذ يتا SOE‏ أ اها رتو ابو زد EEE‏ 
ر ت © 


فنسيّ الصنعة عندّه» فصارَ يساوي ثمانين» ثم تعلّمٌ الصنعة التي نسيّهاء فعاد إلى 
مئق» فإنه لا ضمانٌ عليه في نقصه حتى (ولو) كان ما تعلَمَه (صنعة بدلّ صنعة) 
نسيهاء كما لو تعلّم الخياطة بدل النساجة التي نسيهاء فعادّث قيمتّه إلى مئة؛ لأن 
الصنائح كلها جنسسٌ من أجناس الزيادة في الرقيتي» أشبة ما لو نقصت قيمثّه بهزالهء 
e eS‏ > فتعلّم علماً آخرء قالّه الحارث 

(وينجة): أنه لا فرق بين كون الصنعة TT‏ 
نسيّهاء (أو أعلى) منها في الشرف» أما لو كانت أخسىئ من صنعته» أو مساوية لها 
في الشرفء لكنها دونها في الربح» فعليه أرش النقص» وهو متجة”") 

وإن كانتت الزيادة الحاصلةٌ من غير جنس الزيادة الذاهبة» مثلّ إن غصّب 
عبداً قيمثه مئةٌ فتعلّم صنعةٌ» فصا يساوي مئتين» ثم نسيهاء فصار يساوي مئة» 
ثم سمن فصار يساوي مثتين؛ لم يسقط ضمائها؛ لأنه لم يعد ما ذَهَبَ» بخلاف 
الأولى» وإن كان المغصوبٌُ دابة ونقصت بجناية أو غيرها؛ ضمنَ الغاصبُ ما نقصّ 
من قيمتهاء ولو كان النقصُ بتلّفٍ إحدى عيتيهاء فيغرمٌ أرشّ نقصها فقط؛ لأنه 
الذي فوته على المالك. 

(وإن نقصَ) المغصوب قبل رده (نقصاً غيرَ مستقرٌ) ؛ بأن يكونَ سارياً غير 
واقف ؛ (كحنطة ابتلّت وعفِئّت) بكسر الفاء وطلبّها مالكّها قبل بلوغها إلى حالةٍ 
(۱) أقول LES‏ أرَ من صرح به» وهو مفهومٌ كلامهم» والمراذ: إذ 


كانت الصنعة التي تعلّمها مساوية للأولى» أو أعلى» لا إن كاتت دونهاء فيضم 
في عبارة «زاد المستقنع» و«شرحه»» انتهى . 


(۱۳) كتاب الغصب 


حير بین مِذْلها أو تركها حى يَسْتَقَْ فَسَادُهاء ويَأخُذها وَأَرْش نقصهاء 
وعلى غاصب جناي 5 وإتلافه ولو على رَه أو ماله بِالأَقَلٌ 
من أرْش أو قيمتِهء م نا الأو رقم ال SAAS EDOM SRSA‏ 
يعلَمٌ فيها قذْرَ أرش نقصهاء (خُيسر) مالكها (بين) أخذٍ (مثلها) من مالٍ غاصِبٍ (أو 
تركها) بيد غاصب (حتى يستقرٌ فسادّهاء ويأخذها) مالكهاء (و) يأخذ (أرش 
نقصها)؛ لأنه لا يجب له المثل ابتداء؛ لوجود عين ماله؛ ولا أرش العيب؛ لأنه 
لا يمن معرفشه ولا ضبطه دن وحيثٌ كان كذلك صارَت الخيّرة إلى المالك ؛ 
لأنه إذا رضي بالتأخير» ما فين المج فيأخُدُ العينَ عند استقرار فسادها ؛ 
ا ملكه اغد مق الفا ارك ها أنه سمل جت روه الا ا 
تلف جزءٍ من المخصوب . 

(وعلى غاصب جنايةٌ) قن (مغصوب)؛ لأن جنايته نقصص فيه؛ لتعلقها برقبته» 
فكان مضموناً على الغاصب؛ كسائر نقصه» وسواءً في ذلك ما يوجبٌُ القصاص أو 
المالّء (و) عليه (إتلافه)؛ أي : بدلٌ ما يتلفهء (ولو) كانت الجنايةٌ (على ربته) ؛ 
أي : مالكهء (أو) كان الإتلافٌ ل (ماله)؛ أي : مال مالكه (بالأقلّ من أرش) 
جنايته (أو قيمتِه)؛ أي : العبدء لأن جنايته على سيئّدِه من جملة جناياته» فكاتت 
مضمونة على الغاصب» كالجناية على الأجنبيّ» وكذا حكم ما أتلقّه القن المغصوبُ 
من مال أجنبيٌ أو سيه لما سَبَقَّ ولا يسقط ذلك برد الغاصب له؛ لآن السب 
وجَّدَه في يده . 


فلو بيع في الجناية بعد الردٌ» رجَم ريه“ على الغاصب بالقدر المأخوذ 


(۱) في «ق» : «به) . 
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وهي على عَاصِبٍ مَدَرٌء وكذا على مَاله» إلا في قو قود فيقتل بعَبدٍ ل 
عَاصِبٍ إن طلب» ويرْجع عليه بقيمّته» وروت لقت ا 


2-4 
Ps 
0 


o 


0 


5 


منه ؟؛ لاستقراره عليه . 

وإن كل المغصوبُ سيده أو غيره أو قا فقَيِلَ به؛ ضمِنَهُ الغاصِبْ بأقلٌ 
الأمرين؛ لتلفه بيِه» فإن عُفِيَ عنه على مالٍ تعلّقَ برقبتِهء وضينَهُ الغاصبٌ بأقلٌ 
الأمرين كما يفديه a‏ وإن قطّع يدا مثلاً» و قصاصاً؛ فعلی غاصب 
نقصه؛ كما لو سقطّت بلا جناية» وإن عفِيَ على مال فكمًا تقد . 

(وهي)؛ أي: جنايةٌ مغصوب (على غاصب هدَرٌ)؛ لأنها لو كانت على 
غيره» كانت مضمونة علیه» ولا یجب له على نفسه شيءٌ» فتسقط› (وكذا) 
جناية المغصوب (على ماله)؛ أي: الغاصبٍ هدَرٌ؛ لما تقدّمَ (إلا) إن كاتتٍ 
الجناية (في قَوَدِ)؛ فلا تهدّر؛ لأنها حقٌ تعلّقَّ بنفسه لا يمكنٌ تضمينه لغيره» 

فلو" قَتَلّ عبدٌ مغصوبٌ عبداً للغاصب أو غيره""» سواءٌ كان المقتول لسيده 
أو ف ند فل اص إن كدان فل لعي لسك التفحرن إن 
طلّب) القود قتلة به؛ لأن النفسَ بالنفس» (ويرجع) السيدٌ (عليه)؛ أي: على 
الغاصب (بقيمته) ؛ لتلفه في يده أشبّهَ ما لو مات بيده . 

(وزوائدٌ مغصوب) كولدٍ حيوانٍ وثمر شجر (إذا تلقت» أو نقصّت) في يدٍ 
)١(‏ في هامش «ح: «عبد مغخصوبء متن منتهى) . 


(0) فى «ق)»: «ولو). 
(۳) فى «ق»: «وغيره» بدل «أو غيره» . 





(۱۳) كتاب الغصب 


سك اه ی ٠‏ 0 0 له ٠‏ 
أو جنت كهو». وفى «المستوّعب» : من استعان بعبَدٍ غيره بلا إذن 


سَبنّدِه» فخكمه كغاصب حال استخدامه . 
* 6 6 


الغاصبء (أو جَتّت) على المالك أو غيره (كهو)؛ أي : كالمغصوب بالأصالة 
سواءٌ تلقت منفردة أو مح أصلها؛ لأنها ملك لمالِكِ الأصلٍ» وقد حصّلت في يدٍ 
الغاصب بغير اختيار المالكِ؛ بسبب إثباتٍ يده المتعدّية على الأصل» فتبعَنّه في 
الحكم» فإذا غصّب حاملاً أو حائلاً» فحمَلّت عندّه وولّدت» فالولدُ مضمونٌ عليه 
إن ولدَنْهِ حيّاء وإن ولدَنْهِ ميتاً وقد غصّبَها حاملاًء فلا شيءَ عليه؛ لأنه لم تَعْلَمْ 
حيائه . 

وإِنْ کاتت قد حملت به عندّه» وولدته ميتآء فلا شيءَ عليه أيضآء جرم به 
القاضي» وابن عقيل» وصاحب «التلخيص». 

(و) قال (في «المستوعب»: من استعان بعبد غيره بلا إذنِ سيتّدِهء فحكمُه)؛ 
أي : المستعين (ك) حكم (غاصب حال استخدامه)» فيضمَنٌ جنايته ونقصّه”"2, 
جرم به في «المبدع»"» وكذا في «المنتهى» في (الديات)”" . 

* تتمة : لو كان العبد وديعة» فجنى جناية استغرقت قيمته» ثم إن المودع 
تله بعدهاء فعليه قيمثه» وتعلَّقَ بها أرشٌ الجناية» فإذا أخدّها ولي الجناية» لم 
يرجع على المودع ؛ لأنه جنى وهو غيرُ مضمونٍ عليه . 

(۱) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ ۷۷). 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١518 /٥(‏ 
(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي /٥(‏ ۷۹) . 
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7 


0 ل و س 0 ٣‏ 3 
٠‏ 7 س اس »+ کک و 
وإن خلط مالا يَتمئّز؛ كزيتٍ ونقد بمثلهماء لزمه مثله منه»› 
و . 2 5 و ع . 3 و ره 8 2 و 
وبدونه» أو خير منه» أو غير جنسه على وجه لا يَتميّز؛ كرِيْتٍ بشيرج ١‏ 
چ e‏ 7 5 8 5 5 
ولو جنى العبد فى يد سيده جناية تستغرق قيمته» ثم غصب» فجنى في يد 
5 ا ١‏ ر 5-5 7 و 5-07 
الغاصب جناية تستغرق قيمته؛ بيع في الجنايتين» وقسم ثمنه بينهماء ورجع صاحبٌ 
العبد على الغاصب بما أخذه الثانى منهما؛ لأن الجناية كانت فى يده» وكان للمجنئٌ 
ع اا e‏ 7 ع 5 E‏ و 
عليه أولا أن يأخذه دون الثانى ؛ لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوضٌ 
ا ê‏ . َو 3 و 4 .ع د 
ما أخذ المجْنِنٌ عليه ثانياًء فلا يتعلق به حقه» ويتعلق به حقّ الأول؛ لأنه بدل عن 


و 


قيمة الجاني لا يزَاحَمٌ فيه» وإن مات هذا العبدٌ في يد الخاصب» فعليه قيمتّه تسم 
بيتهماء ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة؛ لأنه ضامنٌ للجناية الثانية» 
ويكونٌ للمجنيع عليه أولاً أن يأخدّه؛ لما ذكرنا. 
(فصلٌ) 

(وإن خلط) غاضت أو غير (ما)؛ أي : مغصوبا (لا يتمكِرٌ؛ كزيتٍ ونقد 
بمثلهماء لزه مثله)؛ أي: المغصوب كيلاً أو وزنا (منه)؛ أي: المختلط من 
المغصوب وغيره؛ لأنه قدَّرَ على رد بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي» فلم 
يُنقَلُ إلى بدله في الجميع » كما لو غصّب صاعاً فتلف بعضه. 

(و) إن خلط مغصوباً (بدونه» أو) خلطه ب (خير منه) من جنسه»› (أو) خلطه 
ب (غير جنسه) مما له قيمة ولو بمغصوب مثله لآخرَء كان شاط (فل رجه 


uw » e 4‏ 5 5 
لا يتميّز زیتِ بشیرج)» ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه» (ف) المالكان (شريكان) 


(۱۳) كتاب الغصب 


بقذرِ قیمتبهما ٠‏ فاع الكل بقع كلاحل قَذرُ حف حَقَهِ؛ كاختلاطهمًا 


)1 
يي )» وَحَوُمَ تصرف غَاصِبٍ - ويتّحه : ووت - في 
قدر ماله فيه" ¢ أن حل لطي أو ان شوج و أ جيل امود تمك و حا زود ألو توح Ee BRE‏ بن “اندها 


في المختلط (بقدر قيمتهماء فاع الكل ويُدقَمْ لكلّ واحدٍ قدرٌ حقه؛ كاختلاطهما 
من غير غصب)؛ لأنه إذا فعلَ ذلك» وصّلَ كل منهما إلى حقه» فإن نقصّ المخصوبُ 
عن قيمته منفرداً» فعلى الغاصب ضمان النقص ؛ لأنه حصّلَ بفعله» وإن خلطّه بما 
EES‏ خلمه Rg‏ ورلا باناكان 

(وحرْمٌ تصرف غاصب) في قدر ماله من المختلط . 

(ويتجه : TDN‏ نه ال وخْلِط بغیر متميز» وهو متجةٌ» 
(في قدر ماله فيه)؛ أي: المختلط بدونٍ إذن المغصوب منه؛ لاستحالة انفراد 
أحدهما عن الآخرء فإن أذنّه مالك المغصوبء جارّ؛ لأن الح لا يعْدُوهماء 
ولأنها قسمةٌء فلا تجوز بغير رضا الشريكين » ولا يجوز أيضاً للغاصب إخراج قذر 
الحرام من المختلط بدونٍ إذنٍ المخصوب منه؛ لأنه اشتراڭء لا استهلاكٌ؛ فلا 
E‏ 


قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية أبي طالب : اد ا ار و ا 


(۱) في هامش «ح» : «قال المنقح: يقرع بينهما» . 

)۲( سقط من «ف). 
وفي هامش «ح): «قال في حاشية الإقناع في باب الوكالة: تتمة: قال الإمام في رجل 
أعطى آخر دراهم يشتري بهاء فخلطها بدراهم؛ فلا شيء عليه» وقال القاضي : إن خلطها 
بما لا يتمئّز؛ ضمنها إن كان بغير إذنه؛ كالوديعة». 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وصرح به الشيخٌ عثمانٌ وغيئه» انتهى . 
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-- 
ولو اختلطً درْهمٌ بِدِرْهَمِيْنِء ولا عضب لاخر ولا تمْييرَ فتَلِفَ 
اثنان» فما بى فبيتهُما نصِفيْن» لحن د موتو و ا مد ANSE Ae‏ 
إلى أن ينره عنه كله ويتصدّق به”. ومعنى النص - والله أعلم ‏ أنه قد استحال 
انفراد أحدهما عن الآخر””» وأنكر قول من قالَ: يُخْرجٌ منه قدر ما خالطه» 
هذا إن عرف ربّه» وإلا تصدّق به عن ربه» وما بقي حلال» وإن“ عبر الحرام 
الثلث» قال أحمد في الذي يُعامل بالربا: يأخذ رأس ماله» ويرد الفضل إن عرف 
ربه» وإلا تصدق به» ولا يؤكلٌ عنده شيءٌ. 

وإن شك في قدر الحرام» تصدَّقَ بما يعم أنه أكثرُ منه» نص عليه . 

(ولو اختَلطَ درهم) لإنسانِ (بدرهمين) لاخر (ولا غضّبَ) من أحديهما 
(لآخرّء ولا تمييرً) لأحدٍ المالين عن الآخرء (فتلف) درهمانٍ (اثنان) من الثلاثة» 
(فما بقِي) وهو درهمٌ (ف) هو (بينهما)؛ أي: بين الدرهمين والدرهم (نصفين) ؛ 
لأنه يُحتَمَل أن يكون التالفٌ الدرهمين» فيختصنٌ صاحبُ الدرهم به» ويحتمل 
أن يكون التالفٌ درهماً لهذاء ودرهماً لهذاء فيختصصٌ صاحبُ الدرهمين بالباقي» 
فتساويّاء ولا يُحتَمَلُ غيرُ ذلك» وما كلّ واحدٍ منهما متميزٌ قطعء بخلاف المسائلٍ 
المتقدمة . 
غايته أنه بهم عليناء ذكره في «الإنصاف» . 


(۱) فى «(ف» : «للآخر) . 


فم انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۱١۲‏ 
(۳) سقط من «ق»: «به ومعنى. . . الآخرا . 
)٤(‏ في هامش «ج): «قوله: (وإن) هذه وصلية» بمعنى ولوا. 
)٥(‏ سقط من «ق): «عن ربه. . . تصدق به) . 
() انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)١55‏ 


(۱۳) كتاب الغصب 


وإن عْصَب ويا نصَبَعَهُ صَبِْهء أو سويقا فل َيِه فتقصت فِيمَتهُ» 


o 


ضمن النقصَ › ٠‏ وإ لم تصن ولم ترذ اوت ا فشریکان 
در مهما وإ رادت قيمة أَحَدِهما؛ كغْلوٌ قي صِبْغ فقط» . 


وإن حلط المخصوبُ بغير جنسه» راف علق آنا المعصوت من اكد 
من حقه أو اقل مقع جاز؛ لأن بدلّه من غير جنسه» فلا تحرمٌ الزيادة بيتهماء بخلاف 
ما تلط يجيد او ودی واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديءٍ أو دون 
حقّه من الجيدء لم يِجُرْ؛ٍ لأنه ربا 

وإن کان بالعكس» فرضي بدونٍ أخذٍ حقه من الرديءِ» أو سمح الغاصبٌ 
بدفع أكثرَ من حقه من الجيدٍ؛ جاز"؛ لأنه لا مقابلٌ للزيادة. 

(وإن غصّب ثوباًء فصبغه) الغاصبٌ (بصبغه» أو) غصّب (سويقاًء فلنّه) 
الغاصبُ (بزيته فنقصّث قيمثّه) ما؛ أي: قيمةٌ الثوب والصبغ أو قيمةٌ الزيتِ 
ترق و ت ب السزيدناء:(عنو) الام ر ن 
بتعدّيه» فضمته» كما لو أتلفَ بعضّهء وإن كان النتقصُ بسبب تغيّر الأسعار» لم 

(وإن لم تنقصن) قيمتُّهماء (ولم تزِذء أو زادت قيميهما) معآء (ف) ر 
الثوب والصبغ. أو السويق والزيتِ (شريكان) في الثوب وصبغه» أو السويق وزيته 
(بقدر ماليّهِما)؛ لاجتماع ملكيهماء وهو يقتضي الاشتراكٌ» فاع ذلك» ويووحٌ 
اين علق قد القيممن» و35 لو غت ازجا نيعل صايوناً. 

(وإن زادت قيمةٌ أحدهما كغلرٌ قيمة صبغ فقط) دون الثوب؛ كأن كانت قيمةٌ 


ف له 0 # ل 7 
الثوب عشرة» وبقيّث كذلك» وقيمة الصبغ خمسة»› فصار مصبوغا يساوي عشرين ؛ 


)١(‏ سقط من «ق». 
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أو تَوْب فقطء فَلِصَاحبِهِء فإِنْ طَلب أَحَدُّهما قلع الصّبْعْ لم يجِبْء 
ولو عي الللمنه ولمالك ي يلت ولو أى قار + لاا كب 
بسبب غلوٌ الصبغ» (أو) غلرٌ (ثوب فقط) دون الصبغ» (ف) الزيادة (لصاحبه)؛ 
ی اللي غلا سم زه من اقرب أن المي يحتف بها؛ لكك الزيادة تم لامر وإن 
تاذ ادا أريدة و و ا 56 كذلك . 

وإن حصّلت الزيادة بالعمل» فهي بيتهما؛ لأن ما عمله الغاصبُ في العين 
المغصوبة لمالكها حيثٌ كان أثرأًء وزيادة مال الغاصب له وليس للغاصب منع 
رب الثوب من بیعه» فان باعه» فصبغه له بحاله . 

(فإن طلبَ أحدهما)؛ أي: مالك الثوب أو مالك الصبغ (قلع الصبغ) من 
الثوب؛ (لم يجبٌ)؛ أي : لم تلزم إجابته ؛ لأن فيه إتلافاً لملك الآخر ل 
ضمِن) طالب القلع (النقص) لهلاكِ الصبغ بالقلع» فتضيع ماليّه» وهو سَفَة. 

وإن بل أحدّهما للآخر قيمة ماله لم يجب على قبولها؛ لأنه معاوضةٌ . 

(ولمالكِ ثوب بیځه)؛ لأنه ملکه» وهو عينٌء وصبغه باق للغاصب . 

(ولو أبى غاصبٌ) بيع الوب المصبوغ» فلا يُمتع منه مالكه؛ لأنه لا حجر 
عليه في ملکه» (لا عكسّه)؛ أي : ا الا ارت المصبوغ» وأبى 
المالك» لم يجبّر؛ لحديث: «إنما البيع عن تراض)”" . ّ 

وإن بل الغاصبُ لربٌ الثوب قيمتّه ؛ ليملكه» أو بِذَلَ ربٌ الثوب قيمة الصبغ 
للغاصب ليملكه» لم يجبّر الآخرٌ؛ لأنها معاوضةٌ لا تجوز إلا بتراضيهما. 1 


)۱( رواه ابن حبان فى (صحيحه) (/2)5951 وابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ من حديث أبى سعيد 


(۱۳) كتاب الغصب 


- ويتّحة : وار ا ع برعا م وحَراماً كتَلفٍ - ويلزم 
المالكَ قَبُولٌ صِبْغ وتزويتي دار '" وهب له لا مَسَامِيرَ للغاصب سَمَرَ بها 


(ويتجه: وغاصبٌ ورقٍ كتّبَ فيه)؛ أي : في الورق شيئآ (مباحاً) من فق 
3 4 

وحديثٍ ونحوه حكمّه (كصبغ) على ما تقدَّمَ تفصيله. (و) إن كتب فيما غصبه من 

الورق شيئاً (حراماً) كشعبذة وسحر وزندقة ونحوهاء فهو (كتلفب)؛ أي : كتلفه 


: 0 عم 
بفعله» يضمنه بقيمته» وهو متجة”" . 


(ويلرَمٌ المالكَ قبولٌ صبغ) للغاصب صبعٌ به الثوب المخغصوب» (و) يلرم 
قبولٌ (نزويقٍ دار) مغصوبة0© حر كما لو غصّب غزلاً فنسّجّه» أو ثوباً فقَصّره» 
أو ایا فک موقا ا أو ثاة و و ااه زؤاضتك ا ك 
العملء (وهب له)؛ لأنه من صفاتِ العين» فهو كزيادة الصفة فيه» ولا يرد عليه 
قوله في الفصل قبلّه : ولمالكِ إجبارٌ غاصب على رد ما أمكنَ رده إلى حالته ؛ فإنه 
محمولٌ هناك على ما إذا لم يحصّلْ بذلك العمل زيادة» وهنا على حصولها؛ فلا 
فعا رقي 

و(لا) يلرم المالك ا و يان قروم السام قود 
هة (مساميرٌ للغاصب سمَّرَ بها) الخسِّب (المغصوب)؛ لأنها أعيان متميزة أشبهّت 


)١(‏ في «ف» زيادة: «ونحوه). 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرّحَ به» وهو ظاهرء ففي الإباحةٍ يجري 
فيه تفصيلٌ الصبغ على ما فصل فيه في موضيه» وفي مسألة الحرام كوه كتلفبٍ؛ لأنه 
يحرم الانتفاعٌ بهاء ويؤمَرُ بإتلافهاء فهو كما لو تلف حمّاء ولعله مرادٌ» فتأمله» انتهى. 

(9) في «ق»: (مغصوب». 

(4:) في «ق»: «ذبحها» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ده اك تامجن وا aE O‏ وق م ل 
ا ا ۰ 0 2 0 .0 ووه 5 ٠‏ 
وإن غصب صبغاء بع انه نويه أو رَيْتا فلث به سَوِيقه› فشریکانٍ 


2 


چ و 


03 5 00 3 ر 
بان u‏ ره ا دج يت امنا 007 6 ۹ م 
مهو 0 4 0 59 7 و e‏ ب 2 ٠‏ 5 و 5 E‏ 
به رده وآأرش نقصه› ولا شئء له إن زاد وكذا نقاء دنس ثوب 
يي اه 
بصابون» بلقي ف SES OER N E SER‏ لجار ازاك افد موك يوه نيا ل e‏ 


الغراس؛ فلا يجبّرُ على قبولها كغيرها من الأعيانٍ؛ للمِنّة . 

(وإن غصّب صبغاًء فصّبعَ) الغاصبٌ (به ثوبه» أو) غصّب (زيتآء فلت به) 
الغاصبٌ (سويقه)؛ (ف) رث الصبغ أو الزيتٍ والغاصبُ (شريكان) في الثوب 
المصبوغ» أو السويق الملتوتِ (بقدر حمَّيْهِما) في ذلك» فيّباعانٍ» ويورّع الثمن 
علق راو ا ا فل ا ی ا و 
إن وجد؛ لحصوله بفعله» ولا شيءَ له إن زاد المغصوبٌ في نظير عمله؛ لتبرّعه 
به . 

(وإن غصّب ثوباً وصبغاً) من واحدء (فصبَغه به ردّه)؛ أي: الثوبَ 
مصبوغاً؛ لأنه عينُ ملك المغصوب منه» (و) رد (أرشٌ نقصه) إن نقص؛ لتعدّيه 
به» (ولا شيءَ له)؛ أي : الغاصب (إن زاد) بعمله فيه؛ لأنه متبرّعٌ به» وإن كان 
الصبغ لواحدٍ والثوبٌُ لواحدٍ؛ فهما شريكان بقدر ملكيهما. 

وا و زات ف اعدهما» لر وإن قت 
فة أحرهيناء غرمّه الغاصِبُ» وإن نقصَ السعرٌ لنقصٍ سعر الثياب أو الصبغ» 1 
العم ا يتقف لفاك ی 2 ولع نوما من هلا ب 

وإن راد أحدُهما قلع الصبغ ؛ لم يجبّر الآخرُء وكذا لو غصّب سويقاً من 
واحد» وزيتاً من آخر ولنَّه أ شا وعببلة من ا ولو ملو ى 


(وكذا نقاء دنّس ثوب بصابونٍ) من الغاصب إن أورث نقصاً في الثوب 


(۱۳) كتاب الغصب 


ت 
٠‏ 


ولو غصَّبَهُ نتجسّاً - وينَّجِهُ احْتمالٌ: ولو نځو إنء*" ‏ حرم َطهِيره 7 


1 


إِذْنِء وكذا لو تَتَحسَ عِنْدَه لکن يُلرَمٌ" بتطهيره. 
* ا 26 


ضمبّه الغاصبث؛ لحصوله بفعله»ء وإن زاد الثوبٌُ بالإنقاء» فالزيادة للمالك» 
ولا شيءَ للغاصب في عمله؛ لتبرٌعه به» (ولو غصّبّه)؛ أي : الثوب (نجسا) . 

(وينَّجِهُ) ب (احتمالٍ) قويّ : (ولو) كان المغصوبُ (نحو إناءِ) كأمتعة من 
فرش وبسط وغيرهاء وهو متجة”" . 

(حرّمَ تطهيره)؛ أي : المغصوب من الثوب ونحوه (بلا إِذنٍ) صريح من ره ؛ 
كسائر التصرفاتء وليس للمالكِ تكليفٌ الغاصب بتطهيره؛ لأن نجاسته لم تحصل 
بيدِه» (وكذا لو تنحّسَ) الثوبُ ونحؤه (عنده)؛ أي : الغاصب» لم يجز له تطهيزه 
بغير إذنٍ ربّه؛ لما سبقّ» (لكن يُلرْم) الغاصب؛ أي : للمالك إلزامه (بتطهيره) ؛ 
لأنه تنبَّسَ تحت يديه العادية» ولو رد الثوب نجساآء فعليه مؤنة تطهيره؛ لأنه 


كالتقص الحاصلٍ في يله . 


. سقط من ١ح»: «ويتجه. . . إناء»‎ )١( 

(۲) في «ف» زيادة: «الغاصب». 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وقال: وقد ذكر احتمال الإناء؛ لأنه غير معلوم نقص بالتطهير» 
لا من حيث الاستعمال» انتهى . ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ؛ لأ تمر في مال الغيز 
بغير إذن» لا من جهة كونه يحتملٌ النقص بالتطهير» كما ذكره الجراعي» والبحث يُفْهَمْ 
من كلامهم» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 
° 


فضا“ 

وجب بِوَطءِ غَاصِبٍ عالم تخريمَة حَدّ ومَهْرُأَمَةٍ واش 
بکارق ونقص بولادق شوخ E nc EE ES EDS E E‏ 

(فصلٌ) 

(ويجبُ بوطء غاصب) أمة مغصوبة (عالم تحريمّه)؛ أي : تحريم الوطء 
(حدّ)؛ أي حدٌ الزنا؛ لأنها لِيسَتْ زوجة له ولا ملك يمين» و مير 
ال :كذ الذي بار ها ال إن طاو غك هلان ارفا كات مكلف حي جاح 
بالتحريم . 

(و) يجب بوطئه (مهرٌ أمةِ) مثلهاء بكر إن كانت بكرا كما صرح به الحارئييٌ» 
وإلا فثيتباً» ولو كانت مطاوعة. 

هذا المذهبٌء وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنه حقٌ للسيتّدِ» فلا قط 
بمطاوعتها؛ كما لو أذنّت في قطع يدهاء (و) على الغاصب أيضاً (أرش بكارة) 
أزانها لاف یدل جرع( ها فجت ف الا لأن كلاً من المهر والأرش 
يُضمَنٌ منفرداً؛ بدليلٍ أنه لو وطتها ثيباً» وجب مهرُهاء وإن افتضها بإصبعه؛ وجب 
أرش بكارتهاء فكذلك يجب أن يضمتها إذا اجتمعاء ويأتي في (النكاح): أن أرش 
بكارة الحرّة يندرج في مهرها. 1 

(و) يجب بوطئه إذا حمّات منه ووَلّدَت أرش (نقص بولادة)؛ لحصوله بفعله 


المتعدي به ولا ينجبر هذا النقص بزيادتها بالولد» كما لا ينجبر به نقصٌ7(" بغير 


)غ0( سقط من «ق». 
(۲) سقط من «ق»: «المتعدي به. . . نقص». 


(۱۳) كتاب الغصب 


وس لوانت ت ينفاس » وَالولَدٌ مُلكُ لربتهاء ويَضمّنه سقط لا مَيْنا 


بلا جتاية» ري اده وقراره معها على الجاني» وَكذا ولد 


هاه ههه هه هه هله ههه هه هه هه هه هه هه هد وه .د ها و .د eens‏ 


١): 
م‎ 
1١ 
اعاام‎ 


الولادةء ولو قتّلها غاصبٌ بوطئه» أو ماتت بغيره» فعليه قيمتها . 

(وتضمَنٌ لو) استردّها المالكُ حاملاً» ف (ماتت بنفاس)؛ لأنه أنه فعلهء كما 
لو استردً الحيوان المغصوب» وقد جرَحَه الغاصبُ» ری التو ااا ا 
المالك» فمات. 

(والولد) من الغاصب (ملكٌ لربتها)؛ أي : لربٌ الأمة؛ لأنه من نمائهاء 
ولأنه يتبع أمّه في الرّقّ في النكاح الحلالٍ فهنا أولى» ويجبُ رده معها؛ كسائر 
الزوائد» (ويضمنه) الغاصتٌ (سقطا)؛ أي : مولوداً قبل تمامه حيًا (Y)‏ إذا ولد 
(ميتاً)» ولو تامًا (بلا جناية)؛ لأنه لم تَعلَمْ حياته قبل قبل ذلك» وأما إذا كان بجنايةء 
فإنه يضمنه(" الجاني مطلقاًء سواء نرّلَ حيّا أو ميتاً (بعشر قيمةٍ أمّه)؛ كما لو جَنى 
عليه أجنبي» وإن ولدته تامًا حيّاء ثم مات؛ ضمته بقيمته» جزم به في «المغني)0© 
و«الشرح)”*) وغيرهما. 

وإن ولدّنه ميتاً بجناية» فللمالكِ تضمينه لمن شاءً من جا وغاصب» 
(وقراره)؛ أي : الضمان (معّها)؛ أي : الجناية إن سقط بها (على الجاني)؛ لوجود 
الإتلاف منه» (وكذا ولد بهيمةِ) مغصوبة في الضمان» ومتى ولدَتٍ الأمة من غير 


)١(‏ في «ق»: «يضمن»2. 

(۲) سقط من ١«ق».‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ /ا١5).‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
6 4 7 
»+« کک ت ي 

- ويتّجة EE‏ - والولد مِنْ جَاهلٍ» أوامع شس 
0 ويفدي بانفصّاله حَياء بقيمته وسح ل e‏ حي ويدف لد بوص a‏ د مامه 
الغاصب ممن يعلّمُ الحالَ» فهو ملك لربتهاء كما لو أتت به من الغاصب . 

(ویتحه : ويضمّن) الغاصبُ جنينَ بهيمة ولدته قبل رها (بما نقصصّ أمّه)ء 
فقوم قبل الولادة وبعدهاء ويوْحَدُ منه ما بينَ القیمتین ؛ كما لو جتّى عليها غيره . 
قال في «المبدع»: فرِعٌ: ضرب البهيمةء فألقت جنيناً ميتاء ضمِنٌ نفص 


(î 


القيمة"» نص عليه» وهو متجة 

(والولدٌ) الذي تأتي به الأمة المخصوبةٌ (من جاهل) للحكم ولو أنه الغاصبُ» 
ومثله يجهّله ؛ لقرب عهده بالإسلام» (أو) كونه نش يادي بعيدةٍ یخی عليه مل 
ا ل و ال ل ث عليه بأمته أو زوجته 
في نحو ظلمة» أو اشتراها من الغاصب يظنها أمنّه e‏ 
فأتت منه بولد» فإنه في جميع هذه الصور (حرٌ), ولا حدّ عليه؛ للشبهة» وعليه 
المهروأرش البكارة تقض ن الولادة؛ لأن ذلك إتلافٌ يستوي فيه الجاهل والعالم» 
وكونه حرّاء لاعتقاد الواطىء الإباحة» ونسبّه لاحِقٌّ للغاصب للشبهة» وكذا لو كان 
من غير الغاصب جاهلاً (ويَفدِي)؛ أي : يلرَمٌ الواطئة فداءً الولد؛ لأنه حال بيته 
وبين السيتّدٍ بتفويتٍ رقه باعتقاده (بانفصاله حيًا)؛ لأنها إذا وضعَنّه ميتآء لم تعد 
حياته قبل ذلك» ولم يوجدْ حيلولةٌ بیته وبيته » ويكونٌ الفداءً (بقيمته)؛ أي : الولدٍ 


. في هامش «ح»: «وفي المبدع : يضمن بعشر قيمة أمّها‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١14 /٥(‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وصرّح به (م ص) في «شرح المنتهى»» انتهى . 
(5:) سقطت من «ق). 





(۱۳) كتاب الغصب 


مه 


° 0 - 2 - 2 - 
يوم وضعه» وإن كان بحنايَةٌ» فعلى جان َة لوّارثه. وَعلى غاصب 
3 : ك 2 2 ى 20 


نصا ؛ كسائر المتقوماتِ (يوم وضعه)؛ لأنه أول حال إمكان تقويمه؛ إذ لا يمكن 
ونه ملا ولوقت الحزلولة بوي سه 

وإن انفصّلَ المحكومٌ بحريته ميتاً من غير جناية ؛ فغيرٌ مضمونِ؛ لأنه لم تُعلّم 
حياته قبلَ ذلك . 

(وإن كان انفصاله (بجناية» فعلى جانِ) الضمانُ؛ لأن الإتلاف وُجِدَ منه» 
فإن كانت الجناية من الغاصب» فعليه (غرة لوارثه) عبدٌ أو أمةٌ قيمتّها خمسٌ من 
الل عن كانه ولف هك #الأنه دلت ا يريك القاض مها شنا 
لو كان الولدٌ منه؛ لأنه قاتِلٌ له. 

(وعلى غاصب) للسيدٍ (عشرٌ قيمة أمّه)» فيضمَنه له ضمانَ المماليك» ولهذا 
لو وضَّعَنّه حيّاء قومناه مملوكاً وقد فوت رقّه على سيئّده . 

وإن كانّت”" الجناية من غير 0 فعلى الجاني الغرَة ينها الغاصثُ؛ 
لأنه أبو الجنين دون أمّه؛ لأنها رقيقة ة» وعلى الغاصب عشْرٌ قيمة الام للمالك؛ 
لأنه يضمّئه ضمانٌ المماليك؛ e‏ ومتى انتقلت 
العَينْ المغصوبةٌ عن ي الغاصب إلى غير" المالك» فالمنتقلة إليه بمنزلةٍ الغاصب 
في كون المالكِ يملك تضميته العينَ والمنفعة الفائتة؛ لأنه إن كان عالماً بالحالٍ» 
كان غاصباً» وإن كان جاهلاً بالحال"» فلعموم قوله ية : «على اليد ما أخذت 
دلق في «ق»: «کان» . 


(۲) سقطت من «ق» . 
(۳) سقطت من «ق» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وع مُتَمَلكُ غَضْبٍ بعوَضٍ؛ ؛ كقزضي وشرَاء وة برضي إذا غرم 
چ و 


7 . مه 6 
على عَاصِبٍ بتقص ولادَةى ومنقعةٍ فَاَِةٍ اباق أو نخوه” 3 ومهر. وأجرة 
ره 2 2 2 
نفع › وثمّرء» وكسب». وقيمة ولد NR OSA NSS‏ 


حتى تۇد . 

ولأن العينَ المغصوبة صارّت في يده بغير حقٌ» فمَلَكَ المالك تضميته بما 
يملك تضمينَ الغاصب» لكن إنما يستقرٌ عليه ما دحل على ضمانه من عين أو منفعةٍ» 
ويستقرٌ ما لم يدل على ضمانه على غاصب . 

إذا تقر ما ذو فالأيدي المرتبةٌ على يد الغاصب عشرة : 

الأولى : القابضة سه تملك بعوض مسمّىَ» وهي يد المشتري ومن في معناه؛ 
كالمتَّهِبٍ بعوض» فمن غصّب أمةٌ بكرا واشتراها منه آخرٌء واستولّدَها ثم ماتت 
عيدنه غ قار أو ينكان اوغا ذا ع أو ويم قاقر اها امان وا اا 
إلى أن تلفت عندّه» ثم حضر المالك» وضمنَ مِنَ المشتري ما وجب له من ذلك لم 
يرجم بالقيمة» ولا بأرش البكارة على أحدٍ؛ لدخوله على ضمانٍ ذلك؛ لبذْلِه العوضَ 
في مقابلةٍ العين» بخلاق المناقم؛ فإنما تتبث للمشتري تبعاً للعين. 

(ويرجع متملّكُ غصب)»؛ أي : مغصوب (بعوض ؛ كقرض وشراءٍ وهبةٍ 
بعوض إذا غرم) بتضمين المالِكِ له (على غاصب بنقص ولادة ومنفعةٍ فائتةٍ بإباقٍ 
أو نحوه) كمرض (ومهر ر وأجرة نفع وثمر وكسبٍ وقيمة وللٍ) منه» أو من زوج 
زوّجها إياه المشتري ؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمانٍ شيءٍ من ذلك» کون 
قرارٌه على الغاصبء فإذا غرّمّه المالك للمشتري أو شيئًاً منه» رجَع به على الغاصب 


. في «ف)»: «ونحوه» بدل «أو نحوه)‎ )1١( 


(؟) تقدم تخريجه (۷/ 4 07). 


(۱۳) كتاب الغصب 


وعَاصِبٌ على مُتَملّكِ بقيمة مَنْفَعةِ وعَاصِبْ بقيمَة خَصْبَ وأَرْشٍ بَكَارَةِء 
وَفي إِجَارَةٍ يَرْجع مُسْتََجِرٌ غرم بقِيمَةٍ عَيْنِ» وغاصبٌ عليه بقِيمَةٍ مَنفَعَةٍ 
0 تَر مُتَملّك ومُسْتأَجِرٌ لم يُقرًا بالمُلْكِ له ما دَقَعَاهُ من المُسَمَّى» 
ولو عَلِمًا الحالَ. 
حيث جهل المشتري الحال» فإن علمّه استقرٌّ لق كله 

Ty‏ وهو المشتري 
(بقيمة غصبٍ وأرش بكارة)؛ لآن المشتري دخَلَ مع الغاصب على ضمانٍ ذلك . 

الثانية : يد مستأجرء وقد ذكرّها بقوله: (وفي إجارة يرجع مستأجرٌ غرم) 
لمالكِ قيمة العين والمنفعة على غاصب (بقيمةٍ عين) تلفت بيده بلا تفريط» وجهل 
الحال؛ لأنه لم يدخُلْ على ضمانهاء بخلاف قيمة المنفعة فتستقرٌ عليه؛ لدخوله 
على ضمانهاء (و) يرجع (غاصبٌ) غرم لمالكِ العينَ والمنفعة (عليه)؛ أي : على 
مستأجر (بقيمة منفعة)؛ لأنه دخَلَ على ضمانٍ المنفعة دون العين» فإن ضمَّنَ 
المالك الغاصب العينَ والمنفعة”" معاء رجَع الغاصِبُ على المستأجر بقيمة المنفعة» 
وإن ضمّئها المستأجرَ» رجع على الغاصب بقيمة العين. 

(ويستردٌ متملّكُ ومستأجرٌ) من غاصب إذا (لم د يقرًا بالملكِ) للغاصب 
(ما دفعاه له من المسمّى) في عق البيع والإجارة من ثمن وأجرةء (ولو علما)؛ 
أى:التسيلك" " والسيعات” (الحال)؛ أي : كو ال الا أو المؤجّرة 
مخصوبة؛ لانتفاء صحة العقَدٍ مع العلم وعدمه ؛ لأن الغاصب غيرٌ مالكِ وغيرٌ مأذونٍ 


)١(‏ فى «ق»: «أو المنفعة» بدل «والمنفعة». 
(۲) فى «ق)»: «المستملك». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


له من قبل المالك» فلا يملك الثمنّ ولا الأجرة بالعقد الفاسدء وسواءٌ كانت القيمةٌ 
التي ضَمئّت للمالكِ وفْقَ الثمن أو دونه أو فوقه. على ما اقتضاه كلام الأصحاب هناء 
فإن أقرًا بالملك له» لم يستردًا ما دفعاه من المسمّى مؤاخذة لهما بإقرارهما . 

قال ابِنُ رجب في «القواعد»: لو أقرٌ المشتري للبائع بالملك» فلا رجوع له 
عليه" . یا ا في غا وات تون المدعي : اشتريته من 
زیډ» وهو ملكه لا يمتع الرجوع إذا انترّعه المدّعي» ويمكنٌ التوفيق بين الكلامين 
بأن يُحمَلَ ما يأتي على ما إذا أقرّ بالملكِ جاهلاً بالحال» وما هنا على ما إذا كان 
عالماً بالحالِ» فيرجمٌ مع الجهْلٍ» لامع العِلْم» فا فارخ ادن بهذا ران م 
بقاءِ كل من الكلامّين على عمومه؛ لما علِمْتَ أنه محتمل خصوصاً. 

وظاهرُ «الإقناع» : الرجوعٌ في الكل" فغايةٌ ما في كلام المصنف أن مفهومه 
e E‏ جات فتلخّصَ أن الرجوع فيما إذا جهلَ الحالَ 
سواءٌ أقرَ أم لاء أو علمًا الحالَ ولم يقرا فارتقع التعارضٌ بين الكلامين» 
والنزاعٌ بين المصنف وصاحب «الإقناع» في صورة ما إذا كان المشتري والمستأجرٌ 
عالماً مقرًا بالملكِ. ۰ 


«فالإقناع» على الرجوع » والمصنفُ على عدمه» فكان على المصنف أن 


. سقط من «ق»: «فإن أقرًا. . . بإقرارهما»‎ )١( 
(TY : انظر : «القواعد» لابن رجب ( ص‎ (۲( 
. )٥۸۲ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


0( فى «ق): «يقر» . 





(۱۳) كتاب الغصب 


26 ا ع و و 2 رع 6 ع سرجه 
وفي تَملّكِ بلا عَوَضٍء قدا نو زجع متملك وأمين غرما بقيمَةٍ 


يقون غملذنا لد ولوؤظالك انمالك القاكت بالق كله إذا كان أزية ا 
قال ابنُ رجب : فقياسُ المذهب أن له ذلك كما نصصّ عليه أحمدٌ في المتّجر في 
الوديعة من غير إِذنٍ: أن الربح للمالك"" . 

الثالثة: يد القابض تملّكا بلا عوض؛ إما للعين بمنافيها؛ كيد المنّهب» 
والمتصدّقٍ عليه» والموصّى له بالعين المغصوبة» وإما للمنفعة فقط ؛ كالموصّى 
لافنا 

الرابعة : يد القابضٍ لمصلحة الدافع فقط» كوكيلٍ بلا جُعل» ومودع عندّه 
العينُ المغصوبة» وإليهما أشار بقوله: (وفي تملكِ بلا عوض) كهبة وهدية» 
وصدقة ووصية بعينٍ أو منفعة» (وعقدٍ أمانة) كوكالة ووديعة, ورهن مع جهلٍ 
قابضٍ بغضْب؛ (يرجع متملّكُ وأمِينٌ غرِمًا) على غاصب (بقيمة عين ومنفعة)؛ 
لكونهما مغرورين بتغرير الغاصب؛ لأنهما لم يدحلا على ضمانٍ شيء» فكان 
لهما الرجوع بما ضمتاه. 

ولا يناقض ما سبق في الوكالةٍ والرهن من أن الوكيلَ والأمينَ في الرهن إذا 
باعَا وقبضًا الثمنّ» ثم بان المبيٌ مستحقًا؛ لا شيءَ عليهما؛ لأن معناه أن المشتري 
لا يطاليّهما بالشمن الذي أقبضّه لهما؛ لتعلّقٍ حقوق العقدٍ بالموكلٍ دون الوكيل» 
أما كون المستحِقٌ للعين لا يطالِبٌ الوكيل : فلم يتعرّضوا له هناك البتة»ء وهو بمعزلٍ 


.)55١ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 
سقط من «ق»: «بلا جعل2.‎ )۲( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا يَرْجِعْ غا 
تفص ولادة. 


E 


ا 01 وه 3 - ےه 52 رس دي 
صب بشيْءِ. ويتجه احتمال: ولا بمهر وأرش بکارةٍ» 


e 


هّنا عُلِمَ أذ الوكيلء والمُرْتَهنَ» والأمِينَ في الرَهْنِ لرَبٌ 
و ee u‏ 
عن مسألتهم بالكلية» قال ابن رجب» (ولا يرجع غاصبٌ) غرم على من أودَعَه 
أو وَهَبّه ونحوهما العينَ المغصوبة إذا تلفت تحت يده بلا تفريط (بشيء) من قيمةٍ 
عين ولا منفعةٍ حيث جهلّ الحالَ. 
(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ : (ولا) يرجع قاف ملكها لجاهلٍ الحالٍ 
(بمهر » و) لا ب (أرش بكارةء و) لا ب (نقص ولادة) غرم ذلك لمالكها؛ لتعدّيه 
وهو متجة”" . 
(ومن هنا)؛ أي : من قوله: (وفي تملكِ بلا عوض) إلى آخره (عَلِم أنَّ 
الوكيلَ) على العين المغصوبة (والمرتهن) لها (والأمينَ في الرهن)؛ وهو من جُعِلت 
تحت يده بإِذنٍ الراهن والمرتهن (لربٌ العينِ المغصوبة المستحق للضمانٍ)؛ أي : 
للتضمين (مطالبتهم بها)؛ أي : العين المغصوبة؛ لأنهم كالغاصبء (وإن لم 


.)۲۳۹ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(۲) أقول: قال الجراعي: أي : إذا غصب أمةٌء ووهبّها لاخر فوطئهاء فلا يرجع بمهر وأرش 
بكارة ونقص ولادق» وهو مأخوذ من قولهم : ولا يرجع غاصبٌ بشيء» وهو نكرة عامة لكلّ 
فرد من أفراد التملّك بلا عوض» فدخل فيه ما ذكره في الاتجاه» ولا مفهوم لكلامهم يمنعه 
حيث ذكره بالاحتمال» انتهى . 
قلت : لم أرّ من صرح به» وهو ظاهرٌ إطلاقهم» ومقتضى كلامهم حيث قالوا: لأنهما لم 
يدخلا على ضمان شيء » فتأمل» انتهى . 


(۱۳) كتاب الغصب 


ئ5١1)‏ ره ود مھ ساجو 


وا وفي عاريَةٍ زجع مُسْتَعِيرٌ بقيمة منفعة» el e‏ يه oan‏ 
يفرّطُوا)؛ لأن العينَ المغصوبة مضمونةٌ على كلّ حال» ولو لم يعلّمُوا بالغصب» 
لكنّ لهم الرجوع على الغاصب؛ لأن عقدّهم لو كان صحيحاء لما اقتضى ضمان 
عين ولا منفعةٍ» وكذا سائرٌ الى اة تة على يد" الغاصت. 

تند اله يقبي أن اف عون على ای باو جين :أن 
تلفت فات مجاناء بخلافف المنافع فإنما تت للمشتري تبعاً للعين؛ لأن الخراج 
بالضمان» وعقّدٌ الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونةٌ على المستأجر دون العين؛ 
فان الاخ إن أعطى الأجرة ف مقاب المنلحة خاطية ف هون عليه 
بالأجرة» والعينُ معه أمانةٌ لم يلتزم ضماتهاء والوديعةٌ والهبة تقتضي عدم ضمان 
العين والمنفعة» والعارية تقتضي ضمان العين دون المنفعةء وهكذا تقول في كل 

الخامسة: يد المستعير» وقد ذكرها بقوله: (وفي عارية) مع جهلٍ مستعير 
SS Ge‏ بقيمة 
o‏ ار 
عليه» وكذا في كل حال لم ڌ تكن العينْ فيها مضمونة على المستعير ؛ بأن کان 
a a BE EE‏ 


)١(‏ في «ح»: «العارية». 
(۲) سقطت من «ق). 
(۳) سقط من («ق». 

(6) في «ق»: «تلف». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


8 ا ساس ا ت 8 و م 1)٩,‏ ۳ أ 0 و 
وغاصب بقِيمَةٍ عيّن ‏ ويتجه: حيث ضمنث"' ‏ ومع علمه لا زجع 


0-4 


بِشَيْءٍء ويَرجع عَاصِبٌ بهمّاء 8 010001000 
وكذا من موص له بمنفعتهاء وظهر أنها مغصوبةٌ؛ فلمستعير ضمّنّه مالك العين 
والمنفعة الرجوع على الغاصب بقيمة المنفعة. 

(و) يرجم (غاصبٌ) غرم لمالكِ قيمة العين والمنفعة على مستعير جهل 
الغصب”" (بقيمة عين) تلقت بغير الاستعمال بالمعروف فقط؛ لما تقدّمَ. 

(وينجة) : أنه يرجع مستعيرٌ بقيمة منفعةٍ) وغاصبٌ بقيمة عين (حيث صوِتٍ) 
العينُ كما ذكرناه”" من الأمثلة آنفاً» وهو متجة'. 

(ومع علمه)؛ أي : المستعير بغصب العين المعارة إذا ضكَته المالك ابتداءً 
قيمة العين مع المنفعة» (لا يرجع) على الغاصب (بشيء) مما ضكَته له مالك ؛ لأنه 
تعدّى بقبضها عالماً بالحالٍ» فلا تغرير» ولوجود التلّفٍ تحت يده . 

(ويرجع غاصبٌ) أغرم ابتداءً في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالكِ 


(بهما)؛ أي : بقيمة العين والمنفعة على مستعير عالم بالحالٍ؛ لدخوله على ذلك . 


. في هامش «ح»: (ما لم تكن بليت فيما أعيرت له)‎ )١( 

(؟) في «ق»: «الغاصب». 

)۳( في «ق» : «ذكرنا». 

(5) أقول: قال الجراعي ذكر هذا القيدَ؛ احترازاً عن العين التي لا ضمان فيها كالخمر ونحوه» 
انتهى . ١‏ 
قلت : والمرادُ من البحث أن العارية إذا استعملت بالمعروف» فلا ضمانٌء فأراد بالبحث 
تقيبدَ إطلاق قولهم هنا: (وغاصب بقيمة منفعة)» وليس المراد ما كتبه الجراعي» والبحث 
صريح في كلام الشراح» انتهى . 





(۱۳) كتاب الغصب 


7 را‎ o ٣ 000 و‎ o ٣ 0 

وفي غصب يَرٴجع غاصب أوَّل بما غرم» ولا يَرْجِع ثانِ عليه بشيْءٍء 

5 5 و جه و i is‏ 2 ف مه س« 0 06 ا 

وفي نحو مضاربةٍ ومساقاء بجع عامل بقيمَةٍ عين › واجر عمَلٍ» . ٠‏ 
السادسة : يذ الغاصب» وهي المشارٌ إليها بقوله: (وفي غصب يرجع غاصبٌ 


و 
.4 4 


أولٌ بما غرِم) لمالكِ من قيمة عين ومنفعة على غاصب ثانٍ؛ لتلفهما تحت يده 
العادية» لكن إن لم يغصبْها الثاني عقب الأولٍ» لم يطالبّه الأول إلا بقيمةٍ منفعتها 
زمنَ إقامتها عنذه . 

(ولا يرجع) غاصبٌ (ثانِ) إذا غرم للمالكِ قيمة العين ومنفعتها زمنّ إقامتها 
عنده (عليه)؛ أي : على الغاصب الأول (بشيءٍ)؛ لحصول التلف بيده العادية» 
فاستقرٌ الضمان عليه» ولا يرجم به على أحدء لكن لا يعْرّمُه المالك المنفعة إلا مدة 
إقامتها عنده . 

السابعة : يذ المتصرّف في المالٍ بما ييه كمضارب وشريكِ ومساق ومزارع» 
وأشار إليه بقوله : (وفي نحو مضاربةٍ) كشركة ومزارعة”" (ومساقاة يرجع عاملٌ) 
مثلاً غرم على غاصب (بقيمةٍ عين) تلفت تحت يده بلا تفريط؛ لدخوله على عدم 
ضمانهاء (و) يرجع عليه أيضاً ب (أجر عملٍ)!"؛ لتغريره. 

قال ابنُ رجب : وأما المضاربُ والمُزارِعٌ بالعين المغصوبة» وشريك العنانٍ: 
نه غلرا على أن لآ مان عليهم جال فإذا ضمنوا على المشهور» رجِعُوا بما 
ضينوا إلا حصّنَهم من الربح» فلا يرجعون بضمانها؛ لدخولهم على ضمانها عليهم 


(۱) في «ح»: «ومساقة) . 
(۲) فى «ق»: «كشركة ومزارعة (وفى نحو مضاربة)» بدل «كمضارب . . . ومزارعة). 


)۳( في «ق»): «بأجرة» بدل «بأجر» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا ومر مُسَاقَاق وفي يكاج 


وي في 


يَرْجع رَّوْجٌّ بقيمتها وقِيمَةٍ وَلَدِ ا حر يَتَدُ أو لاء ومات› TET‏ 
بالعملٍ كذلك» ذكره القاضي وابنْ عقيل في المُساقي» والمُزارع نظيره» وأما 
المضاربٌ والشريك : فلا ينبغي أن يستقرٌ عليهم ضمان شيءٍ بدو القسمةء سواءٌ 
ا ل 
الست فلم تن لهم شي مون . 

(و) يرجع (غاصبٌ) غرم لمالكِ على عامل (بما قبض عامل لنفسه من ربح) 
O‏ بجا دعر امن الجر OE‏ ومن راع في امرار عو بشلا الريج 
أو الثمرٍ أو الزرع مع الغاصب؛ لأنه لا يستحجقٌ ما قبضه من ذلك؛ لفساد عقدٍ 
المضاربة» ولأنه قد تقدّمَ أن للعاملٍ مطالبة الغاصب بأجرة عمله في المال أو الشجرء 
فلا يجتمع له ذلك مع الجزء المشروط له من المال والثمرء ركذا فت المضارية 
أو المساقاة من المالك بأيّ مُفسد كان . 

الثامنة : يذ المتزوّج للأمةٍ المغصوبة من الغاصب إذا قبَضها من الغاصب 
بمقتضى عمدٍ التكاح» وأولَدَها ثم مات عنده» وذكرها بقوله: (وفي نكاح يرجع 
زوج) غرم لمالكِ (بقيمتها) وأرش بكارة ونقص ولادة (وقيمةٍ ولد شرط حرّبنّه ) 
في العقدٍ على الغاصب ظان أنها لك (أو لا)؛ أي : أو لم يشرط حر ينه (ومات) 
الول بيدِ الزوج إذا غرَمَه إياها المالك على الغاصب؛ لأن الولدَ وإن a‏ 
ES‏ نا كم دك نه نادي عار ودرا رويد 
الولدء فإذا غرم ذلك» رجَع عليه به؛ لأنه غرّه. 


.)555 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 


(۱۳) كتاب الغصب 
2 ره : 041 06 م 5 و و بن بتر 
وغاصِبٌ بِمَهْر مثل - ويتّجه : لا ارش بَكارة ‏ ویرد ما أخذ من مُسَمَىَّ. 

٠ e ES 4‏ عن م o‏ م و 
وفي إصداقٍ غصب ونحو خلع عليه. وإيفاء ديّن به يَرْجع قابض. . . 

(و) يرجم (غاصبٌ) على زوج إن غرم (بمهر مثل) أَغْرَمّه إياه المالك؛ 
لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع . 

(ويتجة): أنه (لا) يرجع الغاصبٌ على الزوج ب (أرش بكارة) غرمّها للمالك 
حيثٌ جهلَ الزوجٌ الغصب؛ لأنه لم يدل على ضمانٍ ذلك» وإنما ألم به الغاصبُ 
فيما تقدّمَ» لتعديه» ولا كذلك الزوج وهو متجة» لكنّ المذهب خلافهء (ويرد) 
الغاصتٌ للزوج (ما أخذ) منه (من) مهر (مسمَىّ) ؛ لفساد العقد. 

التاسعة”" : اليد القابضة للمغخصوب تعويضاً بغير عمَدٍ البيع» وما بمعناه» 
وأشارَ إليها بقوله : (وفي إصداق غصب)؛ أي : وفيما إذا تزدّج الغاصب امرأة 
على العين المغصوبة» وقبضتها على أنها صَدَاقهاء (ونحو خلع) كطلاق وعتقٍ 
وصلح عن دم عمدٍ (عليه)؛ أي : على المغصوب كما لو سأل الغاصبٌ إنساناً أن 
يخلع زوجته» أو يطلقهاء أو يعتق أمتّه أو صالحَ عن دم عمدٍ على ما بيده من 
مغصوب معين (وإيفاءٍ دين به)» كما لو کان في دة إنسانٍ عبد موصوفٌ دين سل 
فخصّب عبداً بالصفةء ودفْعه عمًا فى ذكته» فإذا جاءً المالك» وقد تلف المخغصوبُ 
بيد القابض له على وجه مما ذكِرَ» فله الرجوع عليه ببدلٍ العين والمنفعةٍ» قاله ابن 
رخ وعلى المذهب (يرجع قابضٌ) أغرمّه مالك قيمة العين والمنفعة 


)١‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» وأشارَ إلى ما بحثه المصنف (م ص) في «شرح المنتهى» 
وغيره» فقول شيخنا: (لكن . . . إلخ) غيرُ ظاهر» فتأمله» انتهى . 

(۲( في «ق» : «التاسع» . 

(۳) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: .)۲٤۲‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


9 )م > كن و و‎ 8 EE 
شَمَة متنفعة وغاصب ببَدلٍ عيئن» والديْن بحاله  ويتحه: حيث‎ 
7 0-2 hh س ب ر‎ 


ور »ه 9 2 


(بقيمة منفعةٍ) ومهر ونقص ولادة وثمر وكسبٍ وقيمة ولد على غاصب؛ لتغريره 
إياه» وأما قِيَمُ الأعيان» وأروش”' البكارق فمقتضى ما ذكره القاضي ومن تبعّه: 
لا يرجم بها؛ لافج على انها معيو عليه سد اله ابرنُ رجب ومعنى 
هذا أن ضمانها يستقرٌ عليه . 

(و) يرجع (غاصبٌ) إن غرم (ببدلٍ عين) وأرش بكارة على قابض؛ كه 
ميق » وشو كان الندل وق حه او کو أن أزية ممه (والدين )افيه إذا كان 
القبضٌ وفاءً عن ثابت في الذمّةٍ كثمن المبيع ودين السّلّمِ والقرض والأجرة وغير 
ذلك» كقيم المتلفات باق في ذمة الغاصب (بحاله)؛ لفساد القبض . 

(ويتجة) أنه يرجع”" غاصبٌ أقبض مديته عيناً مغصوبة؛ وفاءً عا في ذمته» 
فتلقت وأغرمّه المالك قيمتها على مدينه ببدلها (حيث لا مقاصّة)؛ أي : لا مساواة 
بين ما ثبت للمدين على الغاصب من قيمة المنفعة» وبين بدل العين المخصوبة 
الثابتِ للغاصب» فإن تساويا تقاصًاء ولا رجوع للغاصب بالبدلٍ. 

مثاله : لو غصّب زي عبداً لعمرو» وکان على زيدٍ لبکر مئه درهم مثلاً» فدفع 
له“ العبد وفاءً عن دراهمه» ثم تلف العبد» فإذا رجَع عمرو على زيدٍ بقيمة عبده» 
)١(‏ في «ق»: «وأرش». 

(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)۲٤۳- ۲٤۲‏ 
(9) في «ق»: «لا يرجع». 
(6) سقط من «ق». 


۳) كتاب الغصب 
)١19(‏ كتاب ٍ 
وفي إتلافٍ ولو مُحرّمآً؛ كقَثْلٍ بإذْنِ عَاصِبٍ القَرَارُ عليهء ومع عِلْم 
مُتْلِفِء أو مُنتقل إليه فيما مَرَ A N ESS‏ 


فلزيدٍ الرجوع على بكر ببدلٍ العبدِء ولبكر الرجوع على زيدٍ بقيمة المنفعة؛ لأنه 
فوّتها عليه» فيتقاضّان إن تساوى البدل والمنفعةٌ؛ بأن كانت قيمتّها مئة درهم وإن لم 
لان لط بهن الأكثر بقدر الأقلّ» ويبقى الدينٌ بحاله» وهو متجة'. 
العاشرة: يد المتلفٍ للمغصوب نياب عن الغاصب مع جهله الحالَ؛ كالذبح 
للحيوانٍ والطابخ له» وهذا يرجع بما ضمته له المالك على الغاصب؛ لوقوع الفعلٍ 
لقاع و كسار لبها فر ونی فلات ولق م ما کل ام أو اران 
المالٍ المغصوب الحاصل من جاهل بالحالٍ (بإذن غاصب القرارٌ عليه)؛ أي : على 
الغاصبٍ؛ لوقوع الفعل له فهو كالمباشرء قاله القاضي» واب عقيلٍ» والأصحابٌ» 
(و) إن حصّلّ الإتلاف على وجه محرّم؛ كما لو قتَلَ الحيوان المخغصوب بإِذن 
من الغاصب (مع علم متلفي) بغصب (أو) عم (منتقلي إليه) المغصوبُ بوجهٍ 
(فيما مر) اله من وجوه الانتقالات الثلاثة ؛ كبالشراءٍ أو الهبة أو العارية؛ 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ؛ لما صرحوا به في باب 
اكلم من صحة المقاصة بشروطهاء والمراد منه أن قولهم : والدينٌ بحاله؛ أي: إذا لم توجَدْ 
00 المقاصّةء أما إذا وجدّت فصان مال لو غصّب زيدٌ من عمرو عبداً. وكان 
على زيدٍ مئه درهم لبكرء فدفع له العبدَ وفاءً له عمًًا عليه» ثم تلف العبدٌ» فإذا جم عمو 
على ريك وأغركه اقئمة الین والمعة) فرج زب على بكر نة العين».افحينخ بت 
الرجوعٌ لزيد بقيمة العين» ولبكر له في ذمته الدين» فإذا وجدّت شروطً المقاصّة يتساقطان؛ 
كد افده aE‏ ثم دفعه له بعدّه وفاءً عما عليه» ولیس المراد ما كتبه 
شيحُناء فإن فيه سبق قلم لا يخفى على المتأمل» فتأمل وتدبر» انتهى . 

(0) أقول: قول المصنفف: (ومع علم . . . إلخ) الظاهرٌ أنه راجع إلى الأيدي العشرة؛ حيث = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY |‏ : ِ 
فغاصبٌ» وإِنْ کان المنتقل إليه في هذه الصّوّر هو المالك» فلا £ شيْء 
لهُ؛ لما يَسْتَقدٌ عليه لو كان أَجْنئا وما سواه فعلى عَاصِبٍء فلو أَطْعَمَهُ 
لمالكه SSeS Shaadi‏ 


(ف) حكمّه حكمٌ ال (غاصب) يستقرٌ عليه الضمان؛ لتعدّيه على ما يعلمُه ملك 
غيره بلا إذنٍ مالكه . 

(وإن كان المنتقلٌ إليه) المغصوبُ (في هذه الصور) العشرة (هو المالك) 
له مع جهله أنه عينٌ ماله» (فلا شيءَ له) على الغاصب؛ (لما يستقرٌ عليه)؛ أي : 
المنتقل إليه ا (لو كان أجنبيًا) ؛ أي : غير المالك» (وما سواه)؛ أي : سوى 
ما يستقرٌ ضمانه على المنتقلٍ إليه الغصبُ لو كان أجنييّاء (ف) هو (على“ غاصب)ء 
بي GS‏ 
طلَّب له على غاصب بقيمتِه» سواءٌ علم أنه عبدّه أو لا؛ لأن ضماتها يستقدٌ عليه 
لو لم يكنْ هو مالكه» ويطاليّه بقيمة منافعه مدة إقامته عند الغاصب؛ لأنه لم يوجَدْ 
ما يسقطها. 

* ندم : قال في «الفنون» في المجلَّدِ التاسع عشرء محتجًا على أن حرمة 
الحيوان آكَدُ من حرمة المالٍ: لو أذن في قتل عبدهء فقئلهء لزمثْه كفارة ل وأئِمّ 
ولو أذنَّ في إتلافٍ ماله» سقط الضمان والمأثم» ولا كَمًارةء انتهى . 

(فلو) غصّب إنسان طعاماًء و(أطعَمّه)؛ أي : الطعام المغصوب (لمالكه) أو 
5 لم يذكر في تفصيلها حكم العلم» فذكره هنا إجمالاً منبتها على حكم ذلك» فتخصيصٌ 


شيخنا له على الانتقالات الثلاث غير ظاهرء فتأمله» انتهى . 
(۱) سقطت من «ق». 


(۱۳) كتاب الغصب 


وَلم يَْلَمْهُ أو لنحو داه وَلو لم يقل : ِنَّهُ طَعَامِي أو أَحَدَهُ هبه أو 
كع رن 211111111 
أجنبيٌ ) (ولم يعلمُه) الغاصبء (أو) أطعمّه (لنحو دايّته) ؛ أي : المالك كعبده؛ لم 
2 غاصبٌ (ولو لم يقل) غاصبٌ لآكل”" : كله ف (إنه طعامي» أو أخذه) المالك 
من غاصب (هبة أو) أخڌه (صدقة لم يبرأ) غاصبٌء أو أباحه له؛ بأن كان صابوناء 
فقال : اغسلٌ به» أو شمعاً فأمره بوقدِه ونحوه» وهو لا يعلمّه أو استرهته مالك" 
أو استودعه أو استأجّره من غاصبه» أو استأجَرَ غاصبٌ مالكاً على قصارة ثوب 
مغصوب أو خياطته أو صبغه» ولم يعلَمْ مالکه أنه ملكه في هذه الصور كلّها؛ لم 
ا ت 

أماكوثه لا يبرا بالطعام والأبااحنة» فلأنه بغضيه منم ية مالكه وسلطانه 
عنه» ر لأن المالك لم يملك التصرّفٌ فيه بغير ما أذن 
افيه ا 

وأما في الهبة والصدقة؛ فلأنه تحمل مه » وربما كاقأه على ذلك . 

وأما في مسألةٍ الرهن وما بعدّها؛ فلأنه قبضه على وجه الأمانة» فلم يعد إليه 
بذلك سلطانه» وهو تمكيئه من التصرّف فيه بک ما أراد. 

وإن كان المالكُ عالما أنه مله وأكله باطعام الغاصب له أو أكله بنفسه» أو 
أكله هيده أو داه بيده »ولو بلا إذتةء ا لأن انمالك آلف ماله عالما 


(۱) في «ح» : «يبرا . 
(؟) فى «ق»: «لآكل». 
(۳) فى «ق»: «مالك) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 و 6 سم 2 5 م ع 8 ا 
يتحه : ٠‏ هذا راءة غاص بدفعه لمالكه أو شر اء 07 
و ۰ من 2 D0‏ ۰ 22 بعرص و مر ود 


من غيرٍ تغريرٍ؛ فلم يكن له رجوع به على أحدٍء وكذلك الأجنبيٌ إذا أكلَّ ما علِمّ 
بغصبه"؛ بر الغاصبُ» ولزِمَ الأجنبيّ الضمان؛ لأنه المباشرٌ 

(ويتجة) : أنه يۇخ (من هذا) المتقدم ذكرّه وهو قوله في بح اليد الأولى 
من الأيدي العشرة: (ويرجع متملك غصّب بعوض كقرض وشراء) إلى آخره 
على غاصب» وغاصبٌ على متملكِ بقيمة غصب وأرش بكارة؛ أي : لأن المشتريّ 
دحل مع الغاصبٍ على ضمانٍ ذلك" (براءة غاصب بدفعه) المخصوب (لمالكه 
ب) عقدٍ (قرض أو) عقدٍ (شراءٍ وتلف) عند مالكه» (ولم يعلّم) به المالك» جرم 
به في «المغني» و«الشرح»» وشو وا عن ام 

قال في «الفروع» : وجرّمٌ به جماعةٌ” "بروتكدي «الكاي) وعيرءة 
واختاره القاضي في «خلافه»» وهو مقتضى القياس ؛ لآأن المالكَ تسلّمَه تسلّماً 
تامّاء فصارَ مضمونا عليهء وقد قالُوا: لا شيء لما يستقدٌ عليه لو كان أجنبيّاء كما 


فى العارية©» قال المجدٌ فى «شرحه» : وإن باعه منه بر قولاً واحداً؛ لأن قبغى 


)١(‏ في «ح»: «أو تلف». 

(۲) في «ق): «بقہضه» . 

(۳) أقول: قول المصنف: (ويتجه. . . من هذا)؛ أي: من قوله: (وإن . . . إلخ)» وما قاله 
شيحُنا غير ظاهر منه» فتأمل» انتهى . 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ »)17١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ 576). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (555/1). 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۲/ 504). 


(۷) فى «ق»: «الرعاية» . 


(۱۳) كتاب الغصب 


0 
» وان 


اح 


خلافاً لهُما فیما يُوهِمُ وإِنْ لم نلف لم يبرا ؛ كدفعه له أمَا: 


الم اش عان الري: 

* تنبيةٌ: قياس المذهب أن الغاصب يبرا من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه؛ 
لدخوله على ضمانهاء كما أشار إليه المجدٌ في «شرجه»ء (خلافاً لهما)؛ أي : 
«للإقناع» و«المنتهى)”"', PE‏ المالك قرفن أن راء الین 
آخره» لم يبر ومقتضى قول المصنف رحمه الله : (فيما يوهم) أنهما لم يصرّحا 
بذلك مع أنهما صرّحًا به» وهو المنصوصُ كما قالّه الحارثيئٌ» لكنّ القياس 
ما ذكره المصنفٌ» وهو متجة© . 

(وإن لم يتلفٍ) المغصوب الذي اشتراه أو استقرضّه مالكه من الغاصب؛ 
(لم يبرأ) منه الغاصب؛ لاحتمال رده بنحو عیب» فيتلفُ بعدّه» (ک) ما لو (دقعه) 
الغاصبُ (له)؛ أي : لمالكه (أمانة)؛ لأنه لم يدخلْ على ضمانٍ ذلك؛ إذ لو تلف 
تحت يده بلا تعد ولا تفريط» لا يكونُ ضامنا . 


(وإن صدَر ما تقدّمَ) ذكرّه (من مالكِ)؛ بأن أطعَم المالكُ ما غصب منه 


(۱) في «ح» : «يبر) . 

(؟) في «ق»: «للمنتهى والإقناع» بدل «للإقناع والمنتهى» . 

(9) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7/ ۱۹۳). و«الإقناع» للحجاوي (۲/ 087). 
(5) في «ق»: «والمنصوص» بدل «وهو المنصوص». 


7 


(0) أقول: صرح بهذا البحث (م ص) في «شرح المنتهى» غير من الاين : فارجع إلى 
تفصيل ذلك » انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لداضها نرق ول قطني 
ل (لغاصب”(" أو لدابّتِه» أو وهبه إياه» أو تصدّق به عليه أو رهتهء أو أودعه. 
أو لحز إنامغ أو باقتسقفب: أو O‏ أغاث لدان O‏ التالك العاضصي عل 
قصارة الثوب المغصوب» أو خياطته» أو على نسج الغزل المغصوب, أو على 
تعليم العبدٍ المغصوب» (برى”) الغاصبٌ في هذه الصور كلّهاء سواءٌ علم المالك 
أن المغصوب ملكه أو لم يعلّمْ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر . 

كمّن وطرء امرأةٌ يظنها أجنبيةٌ» فتبيدت زوجتّهء فإنه لا مهر عليه ولا غيره 
(من) ضمانٍ (غصب) فقطء لا من إثمه الحاصلٍ بارتكابه الاستيلاء”" والحيلولة 
بينَ المالكِ وبينَ ماله بغير حقٌّء وصدور ما ذكر من المالكِ مُبْرِىةٌ للغاصب من 
الغصبء ومزيلٌ لحكمه» وإن كانَ في بعض صوره ما يكونُ في ضمانٍ الغاصب» 
كما لو أقرّضّه الدراهم المغصوبة» فإنَّ حكم الغصب فيها إذا انّجَرَ بها الغاصبُ أن 
الربح يكون لمالكهاء والحكمٌ فيما بعد اقتراضها من مالكها أن الربحَ يكونُ للذي 
اغتصّبّهاء وكما لو باعَه أو أعاره؛ فان له الرجوع على الغاصب بأجرة المنفعة؛ 
لدخوله على أن المنفعة غيرُ مضمونةٍ عليه“ » كما يشير إليه كلام المجدٍ في «(شرحه»؛ 
وكما لوزوّج المالك الخاضتٌ الأمة المعضوبة) فإت الغاصت يرأ من عهدة غضبهاء 
وتصيرٌ بيده أمانة» كما لو لم يغصبْها قبل تزوّجها ؛ لأن إتلاف المخغصوب حصّل 


)01( فى «ف): «غاصب» بدل «من غصب». 

وفي هامش لح2: «وجزم في | لمغني في هاتين ببراءة الغاصب» وهو أظهر» . 
(؟) فى «ق»: «(الغاصب))» بدل «ل (لغاضب)) . 
(۳) فى «ق»: (الاستيلاء) . 


. فى «ق» زيادة: «على الغاصب بأجرة»‎ )٤( 


(۱۳) كتاب الغصب 


ومن اش شترى أَرْضاء فغرس أو بَنَى فیا فكَرَجَتْ مستحقة. وقلع 
عرس يتاه رجح على بائع با رمه من فَمَنِ وأَجْرَةِ غارس وان 
وتمَنِ مُوَنِ٬‏ وأزش تقصي بقع > لا بما افق على قن وحَيّوانٍ» وخراج 
أَرْضٍ ؛ لأنَهُ دخل ذ في الشراء مُلْعَْماً ضَمَانَ ذلك » 0 O E‏ 


بأمر مالكهء وبقاؤه في يد الغاصب حصّلَ برضا مالكه؛ أشبة ما لو لم يتقدّمْ 


م2 
مستحفة 


5 ٠ 
. ٠ 


(ومن اشترى أرضاًء فغرس) فيهاء (أو بنى فيهاء فخرجّت مستحَقَّة) لغير 
بائعهاء (وقلع غرسّه)؛ أي : غرس المشتري (وبناءه)؛ لكونه وضع بغير حقٌ. 
(رجّع) مشتر (على بائع بما غرمه) بسبب ذلك (من ثمن) أقبضّهء (وأجرة غارس 
وبانٍ» وثمن موانِ) مستهلكةٍ (وأرْش نقص بقلّع) ونحو ذلك وأجرة دار؛ لأن البائع 
غر المشتري ببيعه إياهاء وأوهّمّه أنها ملكه» وكانَ ذلك سبباً في غراسه وبنائه 
وانتفاعه» فرجع عليه بما غرمه . 
و(لا) يرجع المشتري (بما 0 قن وحيوانٍ وخراج أرض) إذا اشترى 
أرضاً خراجية وغرم خراجّهاء ثم ظهرت مستحقة؛ فلا يرجع المشتري بذلك على 
البائع ؛ (لأنه)؛ أي: المشتري (دخَلَ في الشراء ملتزماً ضمان ذلك)؛ لأن عقدَ 
ا النفقة على المبيع» ودفع خراجه» قاله في «شرح الإقناع»”" . 
قلْتُ: وقياسٌ ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة 
إذا خرّجّت مغصوية؛ كما أنه لا يرجع على الحرّة في النكاح الفاسدٍء وبيع الخراجيّة 
كما تقدّمَ غيدُ صحيح» فالمرادُ هنا: إذا حكم به من يراه» أو المرادُ به : النزولٌ عنها 


2 
ا 


.)٠١١ /٤( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4 00 ور و ت ق ا 3 ا 2 

ومَنْ أخذ منه بححة ما اشتراه. رد بائعه ما قيضه. ومن اشترى 
Fa‏ وداه و ارو يد 6 للا اتروع 22 ب شان قو لو ا و 
قنا فاعتقه» فاذعى شخص» ولا نة أن البائع غصبه منه. فصدقه 


ورو 


َحَدُهماء لم يُقْبَلْ على الآخَرِء بل على نفسهء وإِنْ صَدَقَاهُ مع المَبِيع» 
و و 2 7 0 2 


لمن يقومٌ مقامّه في الانتفاع ووزنٍ الخراج» كما يأتي في (إحياء الموات) . 

ویر تملك زرعه)؛ آي : الغاصب ببدل بذره وعوض لواحقه. 

(ومن) اشترى شيئاء ثم (أَخِدَ)؛ أي انتزع (منه بحجَّة) مطلقة؛ ا 
بينةٌ شهدت للمدّعي بالملك المطلق؛ بأن لم تقل : ملكَهُ من وقتٍ كذا (ما اشتراه) 
مدعى عليه» (ردٌ بائعٌه) للمشتري (ما قبضه) منه من الثمن؛ لفساد العقدٍ بخروجه 
مستحقاء والأصلّ عدمٌ حدوث ملك ناشىء عن المشتري» كما لو شهدت بملكٍِ 
سابق على زمن الشراء . 

(ومن اشترى قتا فأعتقه» فادعى شخصٌء ولا بينةً أن البائع) للقن (غصّبّه 
منه» فصدّقه) على مدَّعاه (أحذهما)؛ ی البائع أو المشتري» (لم يقبّل) ارق 
(على الآخر) المنكر؛ لأنه لا قبل إقرارُه في حقٌّ غيره» (بل) يقبلُ تصديقه (على 
نفسه) فقط . 

(وإن صِدَقَاه)؛ أي : البائ والمشتري (مع) القن (المبيع » لم بيبطل عتقه؛ 
لتعلّقٍ حقٌ الله) تعالى به؛ بدلیل أنه لو شه شاهدان بعتقه» وأنكره العيدة قبلّت 
شهادتهماء ولم يُقبَلْ إنكاره مع اتفاقٍ السيدٍ والقنّ على الرقٌّ . 


)١(‏ سقط من «ف»: «ويجوز تملك زرعه). 





(۱۳) كتاب الغصب 


وکذا مَنْ قالَ: أنا حي ثم أقر بالق لم قبل ويَسْتَقَدٌ الضْمَانْ على 
معتقه - ويتّحة : ويرد بَائعٌ ما أَحَذَهُ منةٌ - ولو مات القن E‏ 
ولا وَارٿ فَلمُدَعء ولا ولا كن و اك DE‏ ا N‏ 


\ 


(ولذا من قَالَ: أنا حرّء ثم أقرَّ بالرق؛ لم يُقبَلُ) إقرارُه» ولمالكِ تضمين 
من شاءً منهما قيمتّه يوم العتق» (ويستقةٌ الضمان)؛ أي: ضمان القيمة (على 
معتقه) لمدّعي الغصب يوم العتق على الصحيح من المذهب» وإن حكاه شار 
«المنتهى» ب (قيل)؛ لاعترافه بإتلافه''' بالعتق بغير إذنٍ ربّه . 

(ويتجة : ويردٌ بائع) قنَّ ادعي عليه بأنه غاصِبٌ لمشتر (ما)؛ أي : ثمناً (أخذه 
منه)» وهذا الاتجاهُ مصرّح به في ا وا وغيرة + وعبارته : كن 
حكمنا بالحرية» فللمالك تد تضمينْ أيهما شاء قيمته يوم عتقه» فإن ضمِنَ البائع © ؛ 
رجَّع على المشتري؛ لأننه أتلفة: وإن ضمِنَ المشتري» لم يرجم على البائع إلا 
بالثمن ؛ لآن التلفَ حصّل منهء فاستقب الضمان عليه ل 

(ولو مات القن وخلّفَ مالاً ولا وارث) له» (ف) المالُ المخلَّفُ عنه 
(لمدّع)؛ لاتفاقهم على أنه له» (ولا ولاء) له عليه ؛ لأنه لم يعتقه» ولا ولاءَ عليه 


. في «ح»: «والأولى» بدل «ولا ولاء)‎ )١( 
. في (ق»): «بالإتلاف)‎ (1) 

)۳( ف «ق» زيادة: «أن» . 

(6) سقط من «ق»: «أيهما شاء» . 

. سقطت من «ق»‎ )٥( 


(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ١۱۸)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤١١ /٥(‏ 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
وإن لم يُعيِقهُ مُشترء رقا“ بغصبه لمُدّعيف بطل بيع ورد وإن 
قر أَحَدّهُماء لم يُقبَلْ على الآخَرِء فيلرَمٌ بائعا أقرً له بعد خيار قيمته» . 
للمعتق ؛ لاعترافه بفساد عتقه» فإن خلّف وارثاء فالمالُ له؛ للحكم بحرّيّته» 
وإن أقام المدّعِي بينةَ بأن البائ غصّب منه عبدّه» بطل البيع؛ لأنه ليس من مالك 
واد ول الع ارما لترتبه على البيع الباطل» ويرجمٌ المشتري على 
البائع بالشمن؟ لبطلانٍ البيع . 

(وإن لم يعتقه مشتر)» وادّعى إنسان أن البائع غضبه”" منه» وأقامٌ المدعي 
بينة بما ادّعاه؛ انتقض البيع» ورجّع المشتري على البائع بالثمن؛ لبطلانٍ ابيع » 
(و) كذلك إن (أقرًا)؛ أي : البائ ئع والمشتري (بغصبه 557 أي : بأن البائع 
غصّبّه من المدّعي؛ (بطّلَ بيع)؛ لإقرارهما بالغضبء (ورُدٌَ ثمنٌ) قبضّه بائعٌ 
لمشتر» بخلاف ما إذا أعتقه . 

(وإن أقرٌّ أحدّهما) بما ادّعاه المدّعي من غصّب القنٌّء (لم يقبل) إقرارّه (على 
الآخر)؛ لأنه تعلّىَ به حن غيره» ثم لا يخلو إما أن يكون المقرٌ البائع أو المشتريّ» 
وقد أشار إلى البائع بقوله: (فيلرّمُ بائعاً أقرّ له)؛ أي : المدعي”" بمدّعاه وكان 
إقرائه له (بعد) انقضاءٍ مدّة (خيار قيمنّه)؛ أي : العبد للمقَرٌ له به؛ لأنه ملكه» وقد 


حال بيئه وبيته بغير حقٌء ويُقدٌ العبد فى يد المشتري ؛ لأنه ملكه فى الظاهر . 


. في «ح»: «وأقر»‎ )١( 
(؟) في «ق»: «أنه غصبه البائع» بدل «أن البائع غصبه».‎ 
فى «ق»: «للمدعى».‎ )۳( 


(4) في «ق»: «أحال» . 





(۱۳) كتاب الغصب 


00 1ه‎ E و‎ E 
وله تخليف مُشْتَرِء وإن كان ما قبض الثمَنَ» لم يُطَالِبّه بء وإن كان‎ 
قبضه› يَسْتَرِدهُ مُشْثَرِ؛ لأ لا يَدّعِيِء فإن عاد قِنٌّ لمُقر ردَهُ لمدّعِيه»‎ 


2 و 0 2 


جو 


2 000 سه 30 - ۲ 0 
وَفي خيّار ينفسخ بيع ويلم م مُشترياً أقرّ رد عَبْدِ ودقع ثَمَنِ لبائع» 


(وله)؛ أي: البائع (تحليفٌ مشتر) أنه لا يعلّمُ صكّة إقراره» فإن نكَلَ» 
قَضيّ عليه بالدكولٍ . 

(وإن كان) البائ (ما قبض الثمنَ» لم يطالِبْه به)؛ لإقراره بما يسقطه» (وإن 
کان) البائ قد (قبضه)؛ أي : الثمنَ» (لم يستردّه مشتر ؛ لأنه لا يدّعيه» فإن عاد 
قنٌّ لمقرّ)ء ا ق 
ترات قعل زرده عدي لاقب لاه بالل 


و استرجاعٌ ما أحَذ منه في نظير الحيلولة لزوالهاء (و) إن كان إقرارٌ البائع 
بأنه"“ غصبه منه (في) مدة (خيار)» فإنه (ينفسخ) ال (بيع)؛ لأنه يملك فسحّهء 
فقبلٌ إقراره بما يفِسّحُه وسواءً كان خيارَ مجلس أو خيار شرط لهماء أو للبائع 
وحده» لا للمشتري وحذه. 

وأشارَ إلى المشتري بقوله : (ويلرّمٌ مشترياً أقرَّ) بأن البائع غصبه من مدّعِيه 
(ردٌ عبدِ) للمدّعي؛ لإقراره له بالمِلكِء ولم يُقَبِلْ إقرارُه على البائع» ولا يملك 
المشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان قبضه» (و) على المشتري (دفع ثمن 
لبائع ) إن لم يكن قفي لأنه في ملكه في الظاهر . 


(وإن أقام) المشتري (بينة) بما أقرَ به من غصب البائع للعبدء (عَمِلَ بها)؛ 


)١(‏ فى «ق»: «بأن». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
AY |‏ : ِ 
عرض + م 0 EES‏ 5 ت ني 2 8 0 ¢ ا 

وكذا بائع لم يقل حال بيع : بغتك عَبْدِي هذاء أو مُلكي ؛ لأنه يُكَذَيُها . 


* 6د 6 


أي : بالبينة لعدم ما يُنافيهاء وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذٍ؛ لتبيُّن بطلانٍ 
E‏ يرانلا يلين يولم يلال 
(حالَ بيع : بعك عبدي هذاء أو) بتك (يلكي)ء بل قالَ: بتك هذا العبد مثلاً 
ا لأنه قد بيع مِلْكّه وملكَ غيره» وإن كان البائع في حال البيع قال : 
بتك عبدي هذا أو ملکي» لم تقبل بينته ؛ (لأنه يكذَّيُّها) بقوله : ê‏ أو 

وإن أقام المدّعي البينة» سُمِعَتْ بينثّه» وبطّل البيع» وكذا العتقّ إن كان كما 
تَقَدّمَ ولا تقب شهادة البائع للمدعي بأنه غصّبّه منه؛ لأنه يجرٌ بها إلى نفسه نفعاًء 
وإن أنكر البائع eA‏ العيس قله إخلانيها ؛ لدي الا على 
المدّعي» واليمية على سن انك 

# تتمة: قال أحمدٌ في رجل يجدٌ سرقته عند إنسانٍ بعينها قال : فو ملك 
ا أذمَبُ إلى حديثِ سمرة عن النبيّ كل : «من وجَّدَ متاعه عند رجل» فهو 
أحقٌ به» يتبع المبتاعٌ من باعه»» رواه هشيم عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن 


الحسن» ع وموسى بِنْ السائب فق 


2000 رواه الترمذي جضن 6 ة من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» ولفظه : «واليمين 
على المدعى عليه»» وبلفظ : «على من انکر ابن أبى شيبة فى «مصنفه) »)7١475(‏ موقوفاً 
على عمر بن الخطاب َه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري 5ه . 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابن منصور (۲/ 016). 


(۳) رواه أبو داود .)۳٥۳۱(‏ 


(۱۳) كتاب الغصب 


0 


نضل 


NOE‏ ع و 38 2 0 و وو 
وإن اتلف». أو تلف مَغصوتٰ› ضمن مثلىّ› وهو الفلوسٌ. وکل 
و 


- سه م EE ٠‏ 0 2 07 
مكيل أو مَوْرْونٍ لا صناعة فيه مباحَة» يصح ال م فيه بمثله › E‏ 


و م 


ل 


(فصلٌ) 

(وإن أشن بان ل صو اف القاصن اوغ که يان 
قتلّ الحيوان المغصوب. أو أحرق المتاعَ المغصوبء ولو كان إتلافٌ غير الغاصب 
للمخصوب بلا غضب؛ بأن أتلفه ببدٍ الغاصب أو بعد أن انتقَلَ إلى يده بشيءٍ مما 
تقدّمٌ من نحو بيع أو هبةٍ أو عارية أو وديعةٍ» (أو تلِفَ مغصوبٌ)؛ بأن كان حيواناً 
فداكة: رظانا داتستراق وسو و عمل اق أل قنيبه ريما فياك في ره 
بذلك المرض . 

(ضَمِنَّ) مغصوبٌ (مْلِنٌ)؛ أي : ضيئّه الغاصبٌ أو مَنْ تلف بيده» (وهو)؛ 
أي : المثليٌ (الفلو» وكل مكيلٍ) من حب وثمر ومائع وغيرهاء (أو موزونٍ)؛ 
کو ای وراصاض ردهي ا وجري وكنان وطن ونحوها (لا صناعة 
فيه)؛ أي: المكيل» بخلاف نحو هريسةء أو الموزونٍ» بخلاف حلي وأسطالٍ 
ونحوها (مباحة)» خرج أواني الذهب والفضةء فتّضْمَنٌ بمثلها؛ لتحريم صناعتهاء 
ويأني» (يصِحٌ السلَمُ فيه)» بخلاف نحو جوهر ولؤلؤ (بمثله) متعلق ب (ضّيِنَ) 
نضًّا؛ لأن المثل أقربُ إليه من القيمة؛ لمماثلته له من طريقٍ الصورة والمشاهدة 
والمعنى» بخلاف القيمة؛ فإنها ممائلةٌ من طريق الظنّ والاجتهاد» وسواءٌ تمائلت 
أجزاءُ المثليٌ أو تفاوّتت كالأثمان» ولو دراهم مغشوشة رائجة» والحبوب والأدهانٍ 


ونحوها. 


ت 


\ 


ماع 


)١(‏ سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5525 رز ا 5 

فان أَعْوّدَ؛ > كلبعدٍ. أو غلا E‏ يوم إِعوَ رازه» > فإن قدرَ على المثل 
رو e‏ و 

لا بعد اخذهاء وجب - وبنّجه : الكل أ أو القشط" Aa‏ 


(فإن أعوّرً) مثل التالفء قال في «المبدع»: في البلدٍ أو حولّه» (ك) أن 
ا (لبعدٍ أو غلاءِ) أو عدم» (ف) على الغاصب ونحوه (قيمته)؛ أي : المخصوب 
المثليّ ؛ لأنها أحد البدلين» فوجَب عند تعذر أصله كالآخر (يوم إعوازه)؛ أي : 
المثلٍ ؛ لأن القيمة وجَبّت في الذمة حينَ انقطاع المثلٍ»ء > فاعتبرت القيمةٌ حينئذٍ كلف 
المتقوّم ‏ ودليل وجوبها إذن: أنه سك ظطلرياب ويجبٌ على الغاصب أداؤّهاء 
ولا يبقى وجوبٌ المثل؛ للعجز عنه» ولأنه لا يُستَحَقٌ طلبّه ولا استيفاؤه» وتعتبز 
قيمثُه يوم إعوازه في بلدٍ الغصب؛ لأنه مكان الوجوب» (فإن قدَرَ) من وجب عليه 
المثلٌ (على المثل) بعد تعذره قبل أداء القيمة» (لا بعد أخذِهاء وجّب) المثلٌ؛ 
لأنه الأصلّء وقد قدَرَ عليه قبل أداء البدلٍ» حتى ولو کان ذلك بعد الحكم عليه 
بأداءِ القيمة؛ كمَنْ عدم الماء» ثم قدَرَ عليه قبل انقضاءِ الصلاق» فإن أحَذ المالك 
القيمة عنه؛ استقرٌ حكمُهاء ولم ترد ولا طلب للمثلٍ إذن؛ لحصول البراءة بأخذهاء 
وكمن وجَّدَ الماء بعد الصلاة. 

(ويتجة) : أنه إن قدَّرَ من وجب عليه المثل عليه جميعه» لزمّه أن يرد (الكلّ) 
من مثليّ قبل دفع القيمة (أو)؛ أي : وإن لم يقر على رد الجميع؛ وجب عليه 
رذ (القسط) من مثليٌ قدَّرَ عليه» ويدفع القيمة عن الباقي ؛ إذ لا يكلف الإنسان 


)غ0( في «ح» : «غلي» . 
(۲) في «ح»: «أخذها ‏ ويتجه للكل أو القسط ‏ وجب» بدل «أخذها وجب» ويتجه الكل أو 
القسط» . 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۱۸١ /٥(‏ 


(۱۳) كتاب الغصب 


50000 2 ّ 2 5 ا 7 5 8 َك 
فإن تغيّر كرطب أتمّرء وعصير خلال ضمتة المالك بمثل ائه“ 


ن 

(فإن تغيّرر) المخصوبُ (كرْطَب أتمَر)؛ أي : صار وقت التلف تمراًء (وعصير 
فخلل) آي ضار خا أو سمشم صار بعد الغصب شيرج (ضكت) بتنديد 
ال (الحالك) اا فن بل ااا لثبوتِ ملكه على کل واحد 
من المثلين» فإن شاءَ ضمَّنه رطباً وعصيراً وسمسما؛ اعتباراً بحالٍ الغصب» أو 
تمراً أو خلا وشيرجا؛ اعتباراً بحال التلف . 

والدراهمٌ المغشوشة الرائجة مثليّةٌ؛ لتماثلها عرفآء ولأن أخلاطها غيدُ 
مقصودة» وكذا الفلوسن» وتقدّمَ. 

* تنبيهٌ : ينبغي أن بُستشنى من ضمان المثليٌ بمثله الماء في المفازّة؛ فإنه 
يضمن بقيمته في البرّيّة» ذكره في «المبدع“"» وجرّمَ به الحارثي» قال في «شرح 
الإقناع» : قلت : ويؤيتده ما قانُوه في التي : وَيِيَمُم رب ماءٍ مات ؛ تقل ردقه 


5 5 و 2 
ويُغْرمُ قيمته مكانه لورثته" . 


)۱( في «ح» : «تخلل» . 

(۲( في «(ف) : (ضمن) . 

(۳) في «ح»: «بأيهما» بدل «بمثل أيهما» . 
)2( فى «ق»: «ما) . 


. أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهر ؛ لأنه مقتضي تعليلهم» انتهى‎ )٥( 
.)۱۸١ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )( 
.)1١1/5( انظر: «كشَّاف القناع» للبهوتي‎ )۷( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وغير مثليّ ؛ كجوهر وصبرة بَقَالٍ و وحَيَوَانٌ بقيمَتِه يوم تله في 


سه 


بَلِدِ غصبه من نقده» مم أزش نقطه وأخرية: فن تعدد نقد فمِنْ غالبهء 


(و) ضمِنَ (غيرُ مثليّ ؛ كجوهر وصَبْرةٍ بقَالٍ ومعمولٍ) من ذهب أو فضة 
ونحوهماء (وحيوانٌ) إذا تلف ذلك أو أَتَلِفَ (بقيمته يوم تلفه)؛ لحديث ابن عمرٌ 
مرفوعاً: «من أعدّقَ شركا له في عبدٍء قوم عليه قيمة العدلٍ»» متفقٌ عليه“ . 

الاب قري حك ER‏ ولان 

غيرَ المثليٌ لا تتّسَاوى أجزاؤه» وتختلفُ صفاته» فالقيمةٌ فيه أعدلٌ وأقربُ إليه» 
وتَعيَبرُ قيمتُه (في بل غصبه من نقده)؛ أي : نقد بلدٍ الغصب؛ لأنه موضع الضمانٍ 
e‏ ودا المذعت قله الا عن لحي . 

قال الحارثيئٌ : وهو الصحيح والمشهورٌ. 

قال الزركشئٌ: هذا المشهورٌ والمختار عند الأصحاب”"» وجزم به في 
«الوجيز»» و«نظم المفردات»"» و«المنور)), وغيرهه!*, (مع أرش نقصه وأجرته) 
من يوم غصبه إلى يوم تلفه» سواءٌ كانت الزيادة موجودة حال الغضّبٍ أو حدنّتْ 
ا ا ماد بل ع بأن كان فيه نقودٌء (ف) القيمة (من 
غالبه) رواجا؛ لانصراف اللفظ إليه فيما لو باع بنقدِ مطلق (وكذا)؛ أي : كالمخصوب 


.)۱ /۱٥۰۱( رواه البخاري (۲۳۹۹)» ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)١١۳‏ 
(۳) انظر: «النظم» لمحمد بن علي المقدسي (ص: .)٤١‏ 
(5) انظر: «المنور» للأدمي (ص: 7584). 

)٥(‏ في «ق»: «والاختيار» بدل «والمختار. . . وغيرهم». 





(۱۳) كتاب الغصب 


ود ا 
(ومن أحَذ) من آخر شيئآ (معلوما بكيلٍ أو وز » أو) أحَدَ (حوائج) متقومة ؛ 
كفواكة ويُقولٍ ونحوهما (من بِقَّالٍ ونحوه)؛ كجزار وزيات» (في أيام) ولم يقطع 
سعره"» (ثم حاسّبه) على ما أَخَدَ بعد ذلك» (فإنه) لا يب عليه المثل : في المثليّ » 
ولا القيمة في المتقوم» بل (يعطيه بسعر يوم أخذه)؛ لتراضيهما على ذلك» ومقتضاه 
ال الشيخٌ تق الدين : وعلى هذا يدل في مل وهذا العقدٌ جار مجرى 
الفاسد؛ لكونه لم ي e ES‏ 
- وإن كان مخالفاً لما تقد م من أن البيع لا ب يصح إلا مع معرفة الثمنٍ - أولى من القول : 
بأنه فاس يترد نب عليه الملك ؛ لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره» بل يدّعى بأن الشمنَ 
في هذه معلومٌ بحكم العرف» فيقوم مقام التصريح به» (ويقومٌ) الموزون» وهو 


. في «قء م» زيادة: «كجزار وزيات»» وستأتي هذه العبارة في موضعها المناسب‎ )١( 

(؟) في «ق» م): «(من بقال ونحوه) ولم يقطع سعره (في أيام)» بدل «(من بقال ونحوه). . 
سعره) 0 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (79/ 797-881 . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مصاع باح من ذَهَبٍ از أو قعل اعدهناء ونه كالف فيه 

ونه بغير جنسه» وَمنهُما باأسّهما شاءَ e‏ يضمن 
مُحرّمٌ صناعَةٍ ؛ كإناءِ و حلي مُحرّم بوَرْنه من جنس . 

(مصاغ مباحٌ)؛ أي : فيه صناعة مباحة» كمعمول (من ذهب أو فضة) أساور وخلاخل 
ودمالج ونحوهاء وكمعمولٍ معاي ورصاص» ومخزول صوف وشعر» ونحوه 
كمغزولٍ قطن وكتانٍ» (أوعميعار” اهي أي : الذهب والفضة إذا تلف أو 
أتلف عند غاصب ونحوه» وكانت قيمته تزيد على تزيدٌ على وزنه لصناعته . 

(و) يقوم (تبر ر تخالف قيمته وزته) بزيادة أو نقص» بنقلٍ من غير جنسه» فإن 
کان المصوعٌ من أحدٍ التقدين؛ قوم بالآحَرِ؛ لئلا يؤديّ إلى الرباء فيقومٌ حلي الذهب 
بالفضة» وحليٌ الفضة بالذهبء أو كان محلّىَ (ب) أحدٍ النقدين؛ قرم من (غير 
جنسه) أيضاً؛ فراراً من الربا. 

(و) إن كان الخُلِنُ (منهما)؛ أي: من ذهب وفضة معاء قَوَمَه (بأيتّهما شاءً) 
منهما؛ للحاجة إلى التقويم بأحدهما؛ لأنهما قيمٌ المتلقاتِ» وليس أحدُهما أولى 
من الآخَرِء فكاتت الخيرة في ذلك إلى من يخر التقويم . 

ل ل ل 
ن ابد هاس أحين النقدين يفضي إلى الربا. 

(ويضمَنْ محرَّمٌ صناعةٍ؛ كإناء) من ذهب أو فضة (وحليّ محرم)؛ كسرج 
ولجام وركاب ونحوه (بوزنه) فقط (من جنسه)؛ NS‏ 
لها شرعاً. وقال في «الانتصاراء و«المفردات» : لو حَکم حاکم ب: بغير المثلِ في 


. في هامش «ح): «وتقدم في (التيمم): ويضمن كل مثلي أتلف بثمنه حال غلائه»‎ )١( 


(۱۳) كتاب الغخصب 
ب الغصب 

وفي تلف بَعْضٍ مَعْصُوبء فتَنقص يمه َاقيو؛ كرَوْجَيٰ حف تيف 
أَحَدُهماء رد بَاقِء وقِيمَةُ تالف, وأَرْسٌ نقصء ومَنْ عْصَبَ تَوْباً بِعَشْرة 
فتقصَ باسْتعماله نف قیمته ٿه غلٿ» فعادث. رده 2515 
المثليّء وبغير القيمة في المتقوم» لم نقذ حكمّه» ولم يلرم قبولّه» واقتصّر عليه 
في «المبدع» وغيره. 

(و) يجب (في تلفي بعضٍ مغصوب) عند غاصب (فتنقصُ قيمةٌ باقيه كزوجّي 
خففٌ) ومصّراعَي باب (تلِفَ أحدهما؛ رَد باق) منهما إلى مالكه وجوباًء (وقيمة 
تالف وأرش نقص) الباقي منهماء فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستةً دراهم» فصارّت 
قيمة الباقي”" منهما درهمين ؛ رده وأربعة دراهم ؛ درهمان قيمة التالف» ودرهمان 
ارال :النققور5نةو نمم معن مطاف لاز SNCS‏ ثريا يسمه 
الشقٌء بخلاف نقص السعر؛ فإنه لم يذهب به من المغصوب عينٌ ولا معنى”", 
وهاهنا فوٹ معنی» وهو إمكان الانتفاع به» وهو الموجبٌ لنقص قيمته» كما 
لو فوت بصره أو سمْعه ونحوه. 

(ومن غصّب ثوباً بعشرة)» فلبِسّه الغاصبٌ أو غيرُه» فأبلاه» (فتقص) الثوبُ 
(باستعماله نصفف قيمته)» وكذا لو نقصَ ذلك بغير استعمالٍ» (ثم غلَتِ) الثياب» 
(فعادت) قيمةٌ الثوب المغصوب إلى عشرة» كما لو كانت قبل البلى؛ (ردّه) 


.)۱۸١ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
فى «ق»: «للباقی».‎ )۲( 
. زفرف فى «ق»2: «(معين‎ 


() فى «ق)»: «فوات معين» بدل «فوث معنى) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
واش تْصه؛ فوته لمت قبل غُلوه؛ ولو رَخْصَء لم رنه مع رد 
سوّى الحَمسَّقٍ وفي نحو قن أبقَ» وجِمَلٍ شر د قیمته» و مالکه» 
0 ان 0 ف 7 1 177ظ 
ولا رخصه» (و) كذلك ا ل فصارت قيمته ثلاثة (لم يلرّمّه) ؛ 
أي : الغاصبت لمع ردّه)؛ أي : الثوب لمالك (سوى الخمسة) أرش النقص» 
ولو تلق ا ثم غلت الثيابُ؛ فصارت قيمته عشرين ؛ لم 
يضمن الغاصبٌ إلا عشرة؛ لأنها تثبت في الذمة عشرة '"» فلا تزا بغلاءِ الثياب» 
ولا تنتقصُ برخصها. 

(و) يجب (في نحو قن أبقَّ) من غاصبه» (وجملٍ) أو فرس (شره) منه» 
وخر عورف ب بن ريت لي أي: المغصوب الآبتٍ أو الشارد لمالكه؛ للحيلولة» 
(ويملكها)؛ أي : القيمة (مالكه)؛ أي : المغصوب بقبضها > ويصحٌ تصرّفه فيها 
كسائر أملاكه من أجل الحيلولة» لا على سبيل العوّضٍ» ري (لا) يملك (غاصتٌ 
مغصوياً بدفعها)؛ أي : القيمة؛ لأنه لا يصح أن يتملّكّه بالبيع ؛ لعدم القدرة على 
لبجم لاق أ ترز امازل E O‏ 
لا يصح أن يتملّكّه بالتضمين كالتالفٍ. 

قال في «التلخيص»: ولا يجبّرُ المالك على أخذهاء ولا يصح الإبراءً منهاء 
ولا يتعلّنُ الح بالبدل» فلا ينتقلٌ إلى الذمة» وإنما يتبث جوا الأخذٍ؛ دفعاً للضررء 


اا .و ٠» 5 5 ١‏ اام اه ا ۰ 3 0 
فتوقف على خیرته» (فمتی قدر) غاص على ابق ونحوه؛ (رده) وجوبا بنمائه 


. سقط من «ق»: «لأنها. . . عشرة»‎ )١( 


(۱۳) كتاب الغصب 


4 م ت م 


وَأَحَذَها بزيادتها المُّصِلةٍ لا المنقصاةء أو بَدَلَها إِنْ تلِفَتْء أو بِيعَتْء 
ولیس له حَبْسُ مَغصوب لدفعهاء ل 
المتّصِلٍ والمنفصل ؛ لأنه تابعٌ للأصل» (وأخذها)؛ أي : أذ الغاصب القيمة بعينها 
إن بقيّث؛ لزوالٍ الحيلولة التي وجبّث لأجلها (بزيادتها المتصلة) فقط من سمن 
ونحوه؛ لأنها تتبع في الفسوخ, و(لا) يرد مع القيمة زيادتها (المنفصلة) كالولدٍ 
والثمرة E‏ قاله في «الإنصاف»؛ لأنها وجدّث في ملكه» ولا تتبع في 
الفسوخ» فأشبهّت زيادة المبيع المردود بعيب . 

قال المنحة :«وعددى أن هذا ل رر لان الج والحيزان ليكو ادا 
نفس القيمة الواجبة» بل بدلٌ عنهاء وإذا رجَّع المغصوبُء رد القيمة لا بدَلّها 
ولا ثمراته» كمن بَاعَ سلعتّه بدراهم» ثم أخذ عنها ذهبآ أو سلعة» ثم رد المبيع 
بالعیب؛ فإنه يرجع بدراهم لا بدلهاء انتهى . 

قال في «شرح المنتهى» - وهو كما قال البهوتئٌ في شرحَيه -: ويُفرَقُ بیتهما 
بأن الثمنَ ثبَتَ في الذمة دراهم» فإذا عرّضه عنها شيئاًء فهو عقدٌ آخرُء وأما هنا 
فالقيمة لم تبث في الذمة كما تقدّمَ عن صاحب «التلخيص»» فما دفعه ابتداءً هو 
القيمٌ سواءً كان من النقدين أو غيرهماء (أو) يأخذ (بدلّها)؛ أي: القيمةٍ (إن تلت 
أو بيْعَت) وهو مثلها إن كانت مثلية» أو قيمبُها إن كانت متقرّمةٌء (وليس له)؛ أي : 
الغاصب (حبسنُ مغصوب) عاد إليه بعد أدائه”" قيمته (لدفعها)؛ أي: القيمة 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)١99‏ 
(۲) فى «ق»: «المعيب بالبيع» بدل «المبيع بالعيب»). 


(۳) في «ق»: «أداء) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا حب مبیع فاسل على ود تمنو بل پُذقعان مَل يلم لكل ماله 


وَفي عَصِيرٍ تَر مله وفشئ انقلت27 خلا رده وازن نقصه» کما 
لو نقصّ بلا تَخَمُرٍ واسْتَرجَعَ البَدَلَ. 

(كحبس مبيع فاسدٍ على رد ثمه» بل يُدفَمَانَ)؛ أي: المخصوبُ وقيمتّهء أو 
الي نينا ناذا رقي ن عله ا ی کک معا س قطنا 
للنزاع ؛ لما تقدّمَ في البيع'"“. 

(و) يجب (في عصيرٍ تخمّرٌ مر عند غاصب (مثله) ؛ لصيرورته في حكم التالف ؛ 
لذهاب ماليّته بتخمّره' اك زوفي القلة) ر : تخر (خلاً) بيد غاصبء (ردَّه) 
الغاصبٌ» (و) رذ (أرشٌ نقصه) إن نقصّت قيمثه خلا عن قيمته عصيراً؛ لحصول 
النقص بيده وكتلف جزءٍ منه» كما لو نقصّ بلا تخمُّر) بأن صار ابتداءً خلا 
وكخصب شابة فتهرمٌ» (واسترجّع) الغاصب إذا رد الخلّ» وأرش نة نقص العصير 
(البدل)» وهو مثلٌ العصير الذي دفعه لمالكه؛ للحيلولة» كما لو أكى قيمة الآبق» 
ثم قدرَ عليه» وردّه إلى ربّه . 


N 


A 


وإن نقصّت قيمةٌ عصير أو رَيتٍِ غلاءٌ غاصبٌ بغليانه ؛ فعليه أرش نقصه. 
إن عضب رطلين فصيرا مقلا فغلاهماء فذهت رظل > وزآدت قيمة الطل 
5 5 0 8 و 
الباقي» فصارّث تساوي قيمة الرّطلين”" قبل الغلي ؛ لم يلزْمُه ضمان ما نقصَ من 


(۱) فى «ف»: «الحبس) . 
(۲( في ((ح) : «انقلبت» . 
۳( انظر : «(شرح منتهى الإرادات» (۲/ ۲۰). و(«كشاف القناع» (:/ ,.)١٠١١‏ وكلاهما للبهوتى 
0( فی «ق» : «(بتخميره) . 


مه( في «ق» : «رطلین» . 


(۱۳) كتاب الغصب 
ا e‏ ر لقي او 2 
وما صخت إجارته وأوجر غالبا من مَغصوب ومقبوض بعقدٍ 
فاسدٍء فعلی غاصب وقابض»› اجر مثله مده مقامه بيده » يل اف e‏ 
العصير؛ لأن الذاهب من العصير بغليانه هو الماءُ؛ لأن النار تذْحِبُ مائيتّه» وتجمّع 
حلاوته» والماءٌ لا قيمة له» بخلاف ما لو غصّب رطلي زيتٍ قيمتُّهما عشرة دراهم 
مثلآء فغلاهماء فذهّب رطل» وبقيَ رطل قیمتّه عشرة دراهم» فإنه يلرّمُهِ رد مثلٍ 
ما ذَّهَب؛ لأن الزيت لا ماءَ فيه» فالذاهبٌُ جزءٌ منهء والنارٌ لا تعقدٌ أجزاءه» بل 
تتلفها؛ فيلرّمُه ضمان ذلك ؛ كما لو أوقَدَه في المصباح» والزيادة زيادة سعر. 
(وما صحّت إجارته)؛ بأن کان له منفعةٌ تصح إجارتهاء (وأوجر غالباً) بأن 
جرت العادة بإيجاره (من مغصوب ومقبوض بعقَدٍ فاسدٍ) کرقیق ودوابٌ وسفن 
وعقار» (فعلى غاصب وقابض) بعقدٍ فاسدٍ (أجر مثله مدة مقامه بيده . 
هذا المذهبُ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب» ونصنّ عليه في قضايا كثيرة. 
وجرَم به في «الوجيز' وغيره» فَُضْمَنُ منافعٌه بالفواتِ والتفويت؛ أي: سواءٌ 
استوفى المنافع أو تركها تذمّبُ؛ لأن كلّ ما ضمِنّه بالإتلاف في العقدٍ الفاسدٍء 
جار أن يضمَته بمجرّد التلّف؛ كالأعيان» ولأن المنفعة مال متقومٌ» فوجَب ضمانه 
كالعين» ومن لم يوجب الأجر على الغاصب. احتجّ بحديث : «الخراج بالضمان)”". 
ولا ضمانَ على الغاصب؛ لأنه استوفى منفعة بغير عقدِء ولا شبهة ملكِ» 
أشبه ما لو زَنى بامرأة مطاوعةٍء والجوابُ أن كلّ ما ضمته بالإتلاف في العقدٍ الفاسدٍ 
جارٌ أن يضمّته بمجرد الإتلاف كالأعيان» ولأنه أتلف متقوماء فوجّب ضمانه 
كالأعيان» أو يقال : مال متقومٌ مخغصوبٌ؛ فوجب ضمانه”" كالعين» وأما الخبد: 


)غ0( رواه أبو داود )0*۸(« من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲) سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومع عجر عن رَد إلى أداء قيمتهء ومع تلفي قلي 000 
فوارد في البيع» ولا يدخل فيه الغاصبُ؛ لأنه لا يجورٌ له الانتفاع بالمغصوب 
إجماعاًء ولا يشبة الزنا؛ فإنها رضيّت بإتلاف منافعها بغير عوض ولا عقدٍ يقتضي 
العوضَ» فكان بمنزلة من أعاره دارّه؛ ولو أكرّمّها عليه؛ لزمه مهرها. 

ولو غصّب جاريةً ولم يطأها ومضّى عليها زمنٌ يمكنٌ الوطهٌ فيه» لم يضمن 
مهرها؛ لأن منافع البضع لا تلف بلا استيفاى» بخلاف غيرهاء ولأنها لا تقدَرُ بزمن» 
فيتلقُها مضي الزمان» بخلاف المنفعة . 

(ومع عجز) غاصب (عن رد) مغصوب تصِحٌ إجارته» كعبدٍ أبَقَّء وجملٍ 
شرد» فعليه أجرته (إلى) وقت (أداء قيمته) فقطء فإن قدَرَ الغاصبٌ على المغصوب 
بعد عجزه عنه» لزمه رده لمالكه”" كما تقد وكذا مقبوض بعقدٍ فاسد» ولا أجرة 
له على غاصب وقابض من حين دفع بدله إلى ردّه(©؛ لأن مالکه بأخذٍ قيمته استحقٌ 
الانتفاع ببدله الذي هو قیمته» فلا يستحقٌ الانتفاع به وببدله . 

ومنافع المقبوض بعقدٍ فاسدٍ يجب الضمان في صحيجه كبيع وإجارة» كمنافع 
المتفيوي ا تنش ارت و ت ا ار اد از 
تذهَبْ؛ لما تقدَّم» بخلاف عقود الأماناتِ؛ كالوكالة» والوديعة» والمضاربة» 
وعقود التبدّعاتٍ؛ كالهبة» والوصية» والصدقةء فلا ضمان في صحيجهاء ولهذا 
يرجع من غرم بسبب ذلك شيئاً بما غرمّه» (ومع تلفٍ) مخصوب أو مقبوض بعقدٍ 
فاسدٍء (ف) الواجبُ على قابضه أجرة مثله (إليه)؛ أي : إلى تلفه ؛ لأنه بعده 


)0( فى «ق»2: «لمالك». 


)۲( فى «ق»: «ريه» . 


(۱۳) كتاب الغصب 


ويقيل قله في وَفَيه وَفي تله بطب ده وإلاً فلا؛ كَتّمٍء وشَجرٍ» 
وطيرء SSE‏ يُسْتَحَنُ بها عوض» وَيلرّمُ في قن ذي 
صنائع أ 34 جرة أَعْلامًا ف 


. انلك بد غصب أو قبض‎ PEE 

ويقبلٌ قولٌ غاصب وقابض في تلفه» فيطالبُه مالكه ببدله . 

(ويقبلٌ قوله)؛ أي : الغاصب والقابض بعقدٍ فاسدٍ (فى وقته)؛ أي : التلفٍ؛ 
لتسقطً عنه الأجرةٌ من ذلك الوقتِ بيمينه؛ لأنه منك (و) يُقبلٌ قولّه (في تلفه)؛ 
أي : المغصوب؛ (ليطالب) متلقه (ببدله) إن كان مثليّاء وبقيمته إن كان متقوماء 
(وإلا) تصمّ إجارة المخصوب؛ أي : لم تجر عادة بإجارته غالبآء (فلا) تلرّمُ غاصبه 
00 ولو تعد صويه (ويخوها) کے ومظعوم 
ومشروب (مما لا منافع له يست يُستحقٌ بها عوض) غالباً» فلا يرد صحة إجارة غنم 
ليان ززع وشجر لنشر ونحوه؛ لندرته . 

(ويلرَمٌ) غاصباً وقابضاً بعقدٍ فاسدٍ (في قن ذي صنائع) ؛ اف : سر م صنائع ؛ 
ا وسار ينه سر لوجيف ده 
أنه ورا قل مم لأنه غي محقتق (أجرة أعلاها)؛ أى يع العام (فقط) 
مدة إقامته عندّه؛ لأنه لا يمكنٌ الانتفاع في صنعتين معاً في آنٍ واحدٍء ولأن غاية 
ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع . 


* (تنبيهٌ: لا قصاص في مال كشقٌّ ثوبه ونحوه) ككسر إناءِ» بل الضمان 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


For 3 5‏ ميو 
واختار الشيخ وجمع : يخير . 


* ك6 6 


بالبدل أو الأرش”“» على ما تقدّمْ تفصيله على الصحيح من المذهمب» وعليه 
الأصحابٌ . 

(واختار الشيخ) تقينٌ الدين (وجمع) منهم : إسماعيل"» وموسى بن سعيدء 
والشالنجئٌ» وابنٌ أبي موسى أنه (يُخيّرُ) في ذلك”". ويأتي هل يقتصٌ من اللطمة 
ونحوها في (باب القصاص) . 

# فائدة: لو غصّب جماعةٌ مشاعاً بين جماعة كعقار» فردٌ أحدٌ الغاصبين 
سهم واحدٍ من المالكين إليه» لم يجز له الانفراد بالمردود عليه حتى يرد إلى 
شركائه مثل ما رد إليه نضًا؛ٍ لأن نصيبه شائع» فلا يختصٌّ بالمردود» وكذا لو 


صالَحُوه عنه بمال؛ فليس له الانفراد به . و وقال في «الفروع» : وینو جه 


(۱) في «ق» : «والأرش» بدل «أو الأرش». 

(؟) في «الاختيارات الفقهية»: ونقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد. 
وهو إسماعيل بن سعيد الشالنجي» أبو إسحاق» ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل 
كثيرة ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبدالله روى عنه أحسن مما روى هذاء ولا أشبع 
ولا أكثر مسائل منه» وكان عالماً بالرأي» كبير القدر عندهم» معروفآء ولم أجد هذه المسائل 
عند أحد. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .»)٠١٤ /١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح .)55١/١(‏ 

(۳) كذا في النسخ الخطية و«ط». وانظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۳۹)»› وعبارته في 
العزو: ونقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/ »)۱۹١‏ 
وعبارته : ونقل إسماعيل وموسى بن سعيد والشالنجي وغيرهم أنه مخير في ذلك . 





(۱۳) كتاب الغصب 


أنه كبيع المشاع» انتهى؛ أي : فيص ويطيبُْ له المالء هو ظاهرٌء ولعل رواية 
شرب فيا إذا ار عن سهم معين» وكذا لو كان الغاصبُ لحِصَّصِهم 
الحا ۰ 

ويصحٌ غصْب المُشاعء فلو كانت أرضٌ أو دارٌ لاثنين في يدهماء فنزّل 
الغاصبُ في الأرض ااا فأخرج أحدّهماء وبقي الآخرُ معّه على ما كان مع 
المُخْرَج؛ فإنه لا يكونُ غاصباً إلا نصيب المُخرَج» حتى لو استغلاً الملك» أو انتفعا 
ف لمزاره اباك AE EE‏ وكذا لو کان عبداً لاثنين كف 
العاضك اا عنه» ور قلي لاط شل موضعه مع إقرار الآخر على ما كان 
عليه حتى لو باعاه» بطل بيع الغاصب للنصفِ» وصح بيع الآخر كنصفه» قالّه 
المج في «شرحه». 

# تتمةً: وإن غصّب أثماناً لا مؤنة لحَمْلِهاء فطالبّه المالك في غير بلدٍ 
الغصب» وجب على الغاصب ردُّها إلى مالكها؛ لعدّم الضررء وإن كان المخصوبُ 
مرخ المشرفاتة اهاب والب وطالجايهبمالكه في غر لالص :لن اتخات 
دفع قيمته في بلد الغصب ؛ للحيلولة . 

وإن كان المغصوبٌُ من المثلياتِ ولحمله مؤنة» وقيمثه في بلدٍ الغصب وبلدٍ 
الطلب واحدةء أو هي أل في بلدِ الطلب» فللمالكِ مطالبثه بمثله؛ للحيلولة» مع 
أنه لا ضررَ عليه . 

وإن كانت قيمته ببلد الطلب أكثرَ منها ببلدٍ الغصب» فليس للمالكِ المثل؛ 
لما فيه من ضرر الغاصبء وله المطالبة بقيمته في بلدٍ الغصب؛ لأنه لا ضرر 


.)۲٤١ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
0 2 7 5 0 2 2 ل هه 
وحَرّمَ تصرف غاصب في مَغصوب› بمَا ليسَ له حکم من صِحَةٍ 
ر ١‏ 5 ماهس ر س ص 0 
وفسّاد؛ كإتلاف. واسْتِعْمَال؛ كلس» وکذا بما لهُ حكم؛ كعبادة وعقلِ» . 
وفي جميع ذلك متى قدَرَ الغاصبٌ على المغصوب أو قدَرَ على المثل في 
بلك عضي دوك للها لقيه أنه وا انما ميته 
لا افد وا 
«فصلٌ) 
(وحرْمٌ تصرف غاصب) وغيره ممّن علم الحالَ (في مغصوب فيما(» 
ليس له حكمٌ من صحةٍ وفساد)؛ أي : لا يتصفٌ بأحدهما (كإتلاف) المغصوب 
(واستعمال)ه كأكله ولبسه ونحوهما؛ کرکوبه» وحمل عليه» واستخدامه» وذبحه. 
ولا يحرّمٌ المذبوح بذلك» وکسکنی العقار؛ لحديث : «إنَّ أموالكم وأعراضكم 
0( 
عليكم حرام) ۰ . 
(وكذا) يحرم تصرّفٌ غاصب وغيره في مغصوب (بما له حکم)؛ بأن يوصف 
كاده فة وتار السا كنا ة) ان وض بالداء الوت ا 
رة ب 4 ek‏ عاذو بان موصت جا او یم 
بالتراب المغصوب» أو يصلى فى الثوب المغصوب. أو فى البقعة المغصوبة» أو 
يخرج الزكاة من المال المغصوب» أو يحُجّ منه ونحؤُ ذلك» بخلافٍ نحو صوم 
وذكر واعتقاد» فلا مدخَل لها" فیه» (و) ك (عقدٍ) كما لو باع المغصوبء أو 


)١(‏ فى «ق»: (بما». 
)۲( رواه البخاري (؟555١)»‏ من حديث ابن عباس وا . 


۳( في «ق» : «له) . 





(۱۳) كتاب الغصب 


ولا يَصِكَانِء وإِنِ انَجَر بعيْنِ مَغصُوب أو تمه فالرَبْحُ وما اشير ا 
أجرهء أو أعاره» أو نكح الغاصبُء أو أنكح الأمة المغصوبة»ء أو عتق العبد 
المغصوب, أو وقفَ الشقصَّ المغصوب . 

(ولا يصِكَان)؛ أي: عبادة الغاصب على الوجه المذكور» ولا عقده» 
فیکونان باطلين؛ لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رةٌ200؛ أي : 
00 

(وإن اتجر) غاصبٌ (بعين مغصوب)؛ بأن کان دنانير أو دراهم فاتجَرَ بهاء 
(أو) اتجَر بعين (ثمنه)؛ بأن غصّب عبد فباعه واتجَرَ بثمنه» وظهرٌ ربحٌ وهو باق» 
(فالربح وما اشتراه) الغاصبٌ من السلّع لمالكِ المغصوب» وهذا الصحيح من 
الفا هته ول علا رهه التسماعةة عليه الأيستاة: 

قالَ الموفّقُ والشارِحٌ: قال أصحايّنا: الربحٌ للمالكِ والسلع المشتراة له" 
وجرّمٌ به في «الوجيز» وغيره» وهو من مفرداتٍ المذهب» واحتجّ أحمدٌ بخبر عروة 
ابن الجعد”” . 

وهذا حيث تعذّرٌ رد المغصوب إلى مالكه» ورد المن إلى المشتري» ونقل 
حربٌ في خبر عروة: : إنما جازَ؛ لان الي يكل جره له“ ء وحيث تعيّنّ جغل 
الربح للغاصب أو المخصوب منهء فل للمالف ازل ؛ لأنه في مقابلةٍ نفع ماله 


الذى فاته بمنعه. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸/ ۱۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠١۹١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٤٤١ /٥(‏ 
(۳) رواه أبو داود .)۳۳۸۲١(‏ 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)۳۸١‏ 


مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولو في ذمّيِه بِِيّهِ قَدِه ثم نقَدِه لمالكِ؛ حيث تَعدَّرَ رَد مَعْضُوبٍ له 
تَمَنِ لمُشْتَرٍ ولو قلنا ببُطْلانِ النَصَّدّفِء حير ماد ارم و ANS‏ 

(ولو) كان الشراءً بشمن (في ذمته بنية نقليه) الثمنَ من المغصوب أو من ثمنه» 
(ثم نقده) منه» فيكون الربحٌ (لمالكِ) المغصوب أيضاًء والعقدٌ صحيحٌ على 
المذهب» والإقباضُ فاسدٌ بمعنى أنه غير مبرئة» وصحةٌ العقدٍ نصصّ عليه أحمدٌ 
في رواية المروذيٌ» ومع ذلك الربح للمالكِ على الصحيح من المذهب؛ لقولٍ ابن 
عمر: ادفع إليه دراهمّه بنتاجها» ولم بقل عن عين ولا ذمة. 

قال الحارئيٌ: وهذا القول يستلزِمٌ سلامة العقدٍ للمالك» وقالَ في «المحوّر» 
و«الوجيز» و«المنور»: إذا اشترى في ذمته بنية نقدهاء فالربح للمالك”"؛ لأنه نماء 
ملكه؛ أشبة ما لو اشتراه بعينه» وفي «المبدع»: تصرفاتٌ الغاصب صحيحةٌ (حيث 
تندزر فصوت کا أي + انمالك (و)ارة ئی ت كاذ جيل © 
دفع له» أو تلف هوء أما إذا كانت عينُ الغصب باقية» وأمكنَ رذّهاء فصريح 
كلامهم في مواضع : وجوبٌ ردّها وتوابعهاء ويأخذ المعتاضٌ ما دم إلى الغاصب؛ 
وقد تقدَّمٌ في قول المصنف : ويستردٌ مشتر ومستأجرٌ لم د يقدًا بالملك ما دفعَاه من 
المسكى» وعَلِم منه أن الربحح للمالكِ . 

(ولو قلنا ببطلانٍ التصرف) فيما أدرکه المالكُ باقباًء وأما ما لم يدركه: فوجه 
تصحيجه أن الغاصب تطولٌ مدَّنهء وتكثر تصرفاته » ففي القضاءِ ببطلانها ضردٌ كنيد 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(0) انظر: «المحرر» للمجد »)۳١١ /١(‏ و«المنور» للأدمي (ص: 587). 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۱۸۷). 
(5) سقطت من «ق» . 


(۱۳) كتاب الغصب 

٠١ 
017 ساهو روو‎ « 0 E 5 ا ر تر جو‎ ٩ 
وكذا لو اتجر مودع بالوّديعة. وإن اختلفا في قيمَة مغصوب› أو قذره»‎ 


0 ر o‏ ع A ۹ 0 TE‏ ۶ 5 
أو حدوث عيبه. أو صناعة(") فيه» أو ملك ثؤب». أو سرج عليه» 


وربما عاد إلى الضرر على المالكِ؛ إذ الحكمٌ بصحتها يقتضي كون الربح للمالكِ» 
والعوض بنمائه وزيادته» والحكمٌ ببطلانها يمن ذلك» وأما شراءٌ الغاصب شيئا في 
ذمتِه من غير نية نقده من المغصوب”". ثم نقده منه ورَبحٌ» فالربح للغاصب» 
خلافاً لما في «الإقناع»”"» والقبض غير مبرىئ؛ لفساده. وإن دقع المال المغصوبت 
اسن وذ رلك يتم لحك ,ارمس على ما ا اجر 
العامل شيٌ؛ لأنه لم أن له في العمل في مالي وإن كان المضاربُ عالماً بالغصب» 
فلا أجر له؛ لأنه متعدٌ بالعمل» ولم يغرّه أحدٌّء وإن لم يعلّم» فعلى الغاصب أجرُ 
مثله؛ لأنه استعمله عملاً بعوض لم يحصّل له» فلزمه أجرّه كالعقدٍ الفاسدٍ. 

(وكذا) الحكمٌ (لو اتجرَ مودع في الوديعة)» فالربح لمالكِ على الصحيح 
من المذهب» ونصنّ عليه في رواية الجماعة. ۰ 

(وإن اختلفا)؛ أي : الغاصب والمالك (في قيمة مغصوب) تلِف؛ بأن قال 
الغاصبٌ: قيمتّه عشرة» وقالَ المالك: اثنا عشر» فقول الغاصب؛ لأنه غارمٌ . 

(أو) اختلفا في (قدره)؛ أي : المغصوبء (أو) في (حدوث عيبه» أو) 
اختلقًا في (صناعةٍ فيه)؛ بأن قالَ المالك: كان كاتباًء وأنكره غاصبٌء (أو) اختلقًا 
في (ملكِ ثوب) على مغصوب» (أو) اختلفا في ملكِ (سرج عليه ف) القولٌ (قولٌ 
)١(‏ في «ح»: «صناعته) . 


(۲) سقط من «ق»: «نقده من المغصوب». 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 089 -010). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 + َك 8 + Pe‏ 4 3 و 
غاصب » وفى رده» أو عيّب فيه تالفاً؛ کطرَّش› فقول مالك . 


و و ¥ وڪ ير 


ومن بيده نحو غصوب› أو رُهون. او آمانات e‏ 


ٌ 


غاصب) بيمينه حيثُ لا بينةً للمالكِ؛ لأنه منكرٌء والأصل براءته من الزائدٍء وعدمٌ 
الصناعة فيه» وعدمٌ ملك الثوب أو السرج عليه . 

(و) إن اختلقًا (في ردّه)؛ فقالَ الغاصبٌ: ردذتهء وأنكره المالك» فقول 
المالك؛ لأن الأصل معَه. 

(أو) اختلقًا في وجود (عيبٍ فيه)؛ أي : المغصوب حال كونه (تالفا)؛ بأن 
قال الغاصب بعد تلف المغصوب : كان فيه حين غصبنّه سلعةٌ أو إصبع زائدة» واک 
مالكُ» وكذلكَ دعواه أنه كان أعوّر أو أعرج أو يبول في الفراش ونحوّ ذلك (كطَرّش) 
بفتحتين : أهون الصَمَم» ويقالٌ: هو مولّدٌء أو عمّى, (فقولٌ مالكِ) بيمينه على 
نفي ذلك؛ لأن الأصل السلامة. 

وإن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت الزيادة» فقالَ المالك : 
زادت قبل تلفه» وقالَ الغاصب : بعد تلفه» فالقولٌ قول الغاصب؛ لأن الأصلّ 
ا سه 

وإن شاهدّت البينةٌ العبدَ معيباً عندَ الغاصب» وقال المالك: تعيّب عندّكء 
وقالَ الغاصبٌ: بل كان العيبُ فيه قبل غصبه» فقول الغاصب بيمينه؛ لأنه غارمٌ» 
والظاهرٌ أن صفة العبدٍ لم تتغيّرء وإن اتفقا على أنه كان به عيبٌ» وادَّعى كل منهما 
حدوئه عند الآخر» فقول غاصب بيمينه . 

(ومن بيده نحو غصوب) لا یعرف أربابهاء ونقل الأثرمٌ وغيرُه: أو عرف 
رئهاء وشقٌ دفځه إلیه» وهو يسيرٌ حبق (أو) كان بيده (رُهونٌ) لا يعرف أربابهاء 
ونقلَ أبو الحارثٍ: أو علم المرتهنُ رب المال» لكنّه آَيِسَ منه» (أو) بيده (أمانات) 


(۱۳) كتاب الخصب 
1۰۳ 


IS 2 1‏ ۶ ا TT a‏ و 
0 ا وَيلزمه قبولهاء ری من عهدتهاء 


من ودائع وغيرها (لا يعرف أربَابها) أو عرفهُم وفقدُوا وليس لهم ورثةٌ (فسلّمها)؛ 
أي : الغصوب أو الرهون أو الأماناتٍ التي لا يعرفٌ أربابها (إلى حاکم» ويلرّمُه)؛ 
أي الحاكم (قبولهاء برئ ) بتسليمها للحاكم (من عهدتها) بلا نزاع ؛ لأن قبضّ 
الحاكم لها قائمٌ مقام قبضٍ أربابها لها؛ ا ١‏ 

(وله)؛ أي : من بيده الغصوبُ ونحؤها إن لم يدفغها للحاكم (الصدقة 
بها عنهم)؛ أي : عن أربابها بلا إذنٍ حاكم؛ ؛ لأن المال يراد لمصلحة المعاش 
أو المعادء ومصلحة المعاد أولى المصلحتين» وقد تعيّت هاهنا؛ لار 
الأخرى . 

ونقلَ المروذيٌ : يعجبّني الصدقةٌ بها. 

قال الشيحٌ تقيٌ الدين : إذا كان بِيدِ الإنسانِ غصوبٌ أو عوار أو ودائع أو رهونٌ 
قد يس من معرفة أصحابهاء فالصوابُ أنه يتصدّقٌ بها عنهم؛ فإن حبس المالٍ 
دائماً لمن لا يُرجى لا فائدة فيه» بل هو تعرضٌ”" لهلاك المالٍ» واستيلاءِ الظلمة 
عليه» وكان عبدَاللم بِنُ مسعود قد اشترى جارية» فدخل بیته ليأتر تي بالثمن» فخرج 
فلم يجد البائع» فجعل يطوفٌ على المساكين ويتصدَّقٌ عليهم بالثمن» ويقول: 
اللهم عن ربٌ الجارية"" 

وكذلك أفتى بعض التابعينَ من غلَّ من الغنيمة» وتاب بعد تفرّقهم : أن يتصدّق 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ۲۳۹). 


(۲( في «ق» : «تعريض» . 
(۳) أورده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۹/ .)۲١۲‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


سلا س ی 


وَفي «الغنية» : عليه ذلك وينّجهٌ: عبد عدم حَاكِمٍ أَهْلٍ -. 5 
بذلك عنهم» ورضي بهذه الفتيا الصحابةٌ والتابعونٌ الذين لهم ؛ كمعاوية وغيره 
من آهل الشام'" . 

والحاصلٌ : أن المجهول في الشريعة كالمعدوم» والمعجوز عنه كالمعدوم» 
فإن الله سبحانه وتعالى قال : 2000 #البقرة: 787]. 

وقال تعالى : لاتَألوَمَاستطع 4 [التفاين: .]1١‏ 

وقالَ كَل : «إذا أمزتكم بأمر فأتوا منه ما استطعُْم)”"» الله إذا أمَرَنا بأمر» 
كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه» والتمكن من العمل به» فما عجَرْنا عن معرفته 
ا العمل" بوسقط هنا انتهى 9 . 

(و) قال (في «الغنية»): يجب (عليه ذلك)؛ أي : اين ا : 

(ويتجةٌ حمله)؛ أي : لزوم التصدقي (مع عدم حاكم أهل) للاثتمانٍ كحكامنا 
الان فإن وُجَدَ حاكمٌ أهلٌء وهو أندرٌ من الكبريتٍ الأحمرء فلا يلرَمُه التصدّقٌ 
بهاء بل يكون مخيّرا بِينَ دفعها إليه؛ ليبرا من عهدتهاء وبينَ الصدقة بهاء وهو 


0 


(۱) أورده ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (59/ 577). 

2( رواه البخاري (/586)» من حديث أبي هريرة 5ك . 

(۳) فى «ق»: «والعمل» بدل «أو العمل . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (59/ .)۲١‏ 

(5) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)۲٤١۷ /١(‏ 

0) أقول: ذكره الجراعي وأقره» ولم أرّ من صرّح به» وهو ظاهرٌء ويتخصص به كلامٌ «الغنية» 
ويحصل الجمع بينه وبين كلام الأصحاب» فتأمل» انتهى . 





(۱۳) كتاب الغصب 
1۰0 


ت 


بشررطٍ ضمانها؛ كلقَطَةء ويَسْقَطٌ عن إِنْهُ العَصْب» E‏ و E‏ 


(بشرط ضمانها) لأربابها إذا عرفهم ؛ لأن الصدقة بدونِ الضمانٍ إضاعة لمال 
المالك. 


لا على وجه بدلِ» وهو غيرُ جائز» وله شراءً عرض بنقلِ» ويتصدّقٌ به» 
ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره» نصّ عليهما. 

وكذا حكم مسروق ونحوه؛ (كلقطة) حر رم التقاطهاء أو لم يعرّفْهاء فيتصدً 
وناعج وكا تر Sl a‏ جما بق وإذا أنفقث 
E‏ بكار E‏ 
عا كدر ف الال اعرد مق اقرا را اعد كان انل عن الأخذ 
والصرفٌ إلى المحتاجين من الناس» إلا إذا كان من المفاسدء فهناك”" الترك 
أولنة 

(ويسقط عنه)؛ أي : الغاصب أو السارق”") ونحوه (إثمٌ الغصب) أو السرقة 
ونحوها؛ لأنه معذورٌ بعجزه عن الردّ؛ لجهله بالمالك وثوابّها لأربابهاء وفي 
الصدقة بها عنهم جمع بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمته ومصلحة المالكِ بتحصيلٍ 
الثواب لهء ونقَلَ ابنُ هانئء : يتصدَّقٌ أو يشتري به كراعاً أو سلاحاً يوقّفُ هو 

وسأله جعفرٌ عمّن بيه أرضٌ أو كرْمٌ ليس أصله طيبآء ولا يُعرَفُ ريّه؟ قال : 
يوقفه على المساكين . 


0 ا 8 7 7 ع 3 
وساله المروذيٌ عمّن مات. وكان يدخل في أمور تکره» فيريد بعض ولذة 


95 


)١(‏ فى «ق»): «فهنا». 
(0) في «ق»: «والسارق» بدل «أو السارق». 


` مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


24 
0 


و ےر . ر 3 د 2 2 . مر س 
ابن رجب : وعليه يتخرّج» جَوَارْ أخذ فقراء صدقة من > يَدِ من 

3 6 م سيان هه 46 8 2 
حَرَاٌ» كقطَاعٍ طربق - ويكّجة: وبغير صدقةٍ؛ كشراءٍ وهبةٍ» و وان ن مثله كل 
8 1 2 س ُ 
الل ارا و ضار مَرْجِعَهُ لبيَّتِ المال؛ كالمكوس E‏ 


التنرّه» فقالَ: إذا وققها على المساكين» فأَيُ شيء بقيّ عليه؟ واستحسنَ أن يوقفها 
على المساكين» ويتوجّه على أفضل الب . 

قال (ابنٌ رجب : وعليه)؛ أي: على هذا الأصل» وهو قوله: (ومن بيده نحو 
غصوب أو أمانات) إلى آخره (يَتَخرّجٌ جوازٌ أخذٍ) ال (فقراء) ال (صدقة من يدِ مّن 
ماله حرامٌ» كقطّاع) ال (طريق)ء وأفتى القاضي بجوازه. 

(ويتجة) : جوارٌ الأخذٍ من يد من ماله حرامٌ (و) لو (بغير صدقةٍ؛ ك) الأخنٍ 
على وجه ال (شراء) منه (و) ال (هبة) حيثُ جُهلَ حاله؛ لأن الأصلّ فيما بِيدِ المسلم 
هملك ثم إن كانت الدراهمٌ في نفس الأمرٍ قد غصبها"» ولم يعلم القابضل» 
كان جاهلاً بذلك» والمجهول كالمعدوم» قاله الشيخ تقيٌ الد ين . 

(و) يتج : (أن مثله)؛ أي : المذكور من المالٍ لحرام ل مال ُهل ارب 
وصارٌ مرجعه لبيتِ المالٍ كالمكوس) والغصوب والخياناتِ والسرقات” المجهولٍ 
أربابُهاء فيجورٌ للفقراء أخذها صدقةٌ» ويجورٌ أخذها لهم ولغيرهم هبةٌ وشراءً ووفاءً 
عن أجرة» سيما إن أعطاها الغاصبُ لمن لا يعلمٌ حالهاء كأن قبضه لها بحقٌ؛ 


.)۳۸١ /5( انظر هذه المسائل في : «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5905 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )۲( 

)۳( في «ق» م زيادة: «(هو) . 

. )١١ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )٤( 

(5) في «ق» : «والسرقة» . 





(۱۳) كتاب الغصب 


لأن الله لله لم يكلّفه ما لم يع . قاله الشيخ تقيٌ الدين"» وهو متجة' . 

لر ا ى لو ك الفضر ت اهر و5029 المجيول راا 
(التوسّع بشيءٍ منها وإن) كان (فقيرا) من أهل الصدقة نصّ عليه . 

(فإن عرف أربابها) وكان قد تصدَق بها الغاصبٌ ونحوه» خيّرُوا بين الأجر 
والأخذٍ من المتصدّق. (ف) إن اختارُوا الأجرّء و(أجازوا الصدقة. فالثواب لهم)؛ 
لترتبه على ملكهم» (وإلا) يجيزُوها وأغرمُوا ثمئّها لمن تصدّق بهاء (ف) الثوابُ 
(لغارم) عمًا تصدَّقَ به» وعُلِمْ منه : أنه ليس للمالكِ إذا عرف رذ ما فعله من كانت 


)۱( في «ف» زيادة : «فقيراً) . 

(۲) في هامش «ح»: «وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيراً على الروايتين في شراء 
الوصي من نفسه» اه إنصاف» . 

9) انظر: المجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹/ ۲۳) . 

(:) أقول: قول المصنف: ويتجة: وبغير صدقة كشراءٍ وهبة» ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ 
بن مع ركان ا انما ظاهرٌ؛ ليوافقَ كلام الأصحابء والظاهد: أن 
المراد حيث جهلت أربابه» وقد صرّحوا بأن من بيده نحو غصوب يجورٌ له بيعُهاء فحيثٌ 
جار البيع» OE O‏ والهبة نوع من الصدقة» لكن 
حيث كانت لمن له استحقاقٌ في بيتِ المال فظاهر» وأما لغيره: فمشكل . 
وقد يؤيّدُ بحث المصنف الأول بما ذكروه في باب الوليمة من أنه يجورٌ مع الكراهة الأكل 
والمعاملةٌ وقبولٌ الهدية ونحوها ممن ماله حرامٌ» وإن كثرء وقول المصنف: (وإن . . .إلخ) 
ظاهرٌ أيضاً؛ قياساً على ما سبق؛ إذ لا فرق فيما يظهرء وذكره الجراعي» وأقره» وقد 
قال الشيخ تقي الدين ‏ كما نقله في «حاشية ابن عوض على الدليل» عن الحفيد -: إن 
المكوس إذا أقطعّها الإمامٌ الجند» فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذا إذا رتبها للفقهاء 
وأهل العلم» انتهى . ففيه ما ذكره المصنف» ويؤخذ منه بحثه الأول» فتأمل» انتهى . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَيتصّدَقُ بدُيُونٍ عليه جهلَ أَرْبابَها ببَلدِه نضّاء و املف او ف او اك 
الغصوبٌ ونحؤها بيده مما تقدَّمَ؛ لثبوت الولاية له شرعاً. 

(ويتصدًق) مديون (بديونٍ عليه جَهل أربابها ببلده) التي استدانَ من أهلها 
(نضًا) . 

قال اببنُ رجب : الديون المستحقَّةُ كالأعيان يُتصدّقٌّ بها عن مستحقيهاء ونصّه 
في رواية صالح : من كانت عنده ودائع» فوكّلَ في دفعها ثم مات» وجهل ربهاء 
وأييسَ من الاطلاع عليه؛ يتصدَّقٌ بها [عنه] الوكيل» وورثّهُ الموكلٍ في البلدٍ الذي 
كان اا فوشي پر ا سوه ا ر 
في موضع المالكِ''' مع الجهل به» وقد نص على مثله في الخصب وفي مال الشبهة» 
واحتجٌ بأن عمر جِمَلٌ الدية على أهل القرية إذا جُهل القا"» ووجه الحجة منه: 
أن الغرمً إنما اختصصّ بأهلٍ المكانٍ الذي فيه الجاني ؛ لأن الظاهر أن الجانيّ أو عاقلته”" 
المختصّين بالغرم لا يخلو المكان عنهم» فكذلك الصدقةٌ بالمال المجهولٍ مالكه 
فك ا ,امل ع ]قرت إلى وول المال ان كان رود 
أو إلى ورثتِه» ويراعى في ذلك الفقراءً؛ لأنها صدقةء كما يراعى في وضع الدية 
ا َ 

ونصّ في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لرجلٍ مات وعليه دیون للناس : 
دلق في «ق» : «الملك». 
(؟) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۷۲۹١(‏ عن سعيد بن المسيب : أن عمر جعل الغرة 

على أهل القرية . 
(۳) فى «ق»: «عاقلة». 


(:) فى «ق»: «ومات». 


(۱۳) كتاب الغصب 
۹ 


ومن لم يَْدِرْ على مُبَاحء لم یگل من حرام ما له غنْيةٌ عنة؛ كحَلْوَى 
وفَاكهَةٍ» ويَأكلُ عَادتَهُ ومَنْ نَوَى جَحْدَ ما بيه من ذلك» أو حَقٌّ عليه 
في حَيَاة َه فاه له وإلاّ فلوّرئته» ولو نَدِمٌ ورد ما عَصَبَهُ e‏ 
ا ويتصدّق بقيمتها عن مالكهاء فنقل صالح عن أبيه الجوارٌ فيمن اشترى 
آجرًا وعلِم أن البائع باعه ما لا يملكُ» ولا يعرف له أربابٌ: أرجو إن أخرج قيمة 
الاجر فتصدق به أن ينجو من إثمه”" . 

(ومن لم يقدِرٌ على مباح)؛ بأن عدم المباح (لم يأكل من حرام ما)؛ ل 
شيئاً (له غنيةٌ عنه» كحلوى وفاكيق قاله في «النوادر»(", واقتصّرَ عليه في «الفروع»©؟ 
(ويأكلٌ عادته) ؛ إذ لا مبیح للزيادة على ما تندفع به الحاجة . ّ 

(ومن توى جحد ما بيده من ذلك)؛ أي : من الغصوب أو الأماناتِ 
وما في معناهاء (أو) نوی جِحْدَ (حقٌّ)؛ أي: دين (عليه في حياة ربّه؛ فثوايّه له)؛ 
لأن نية جحده قائمةٌ مقام إتلافه إذنْء فكأنه لم ينتقل لورثة ره بموته» فكان ثوابه 
له (وإلا) ينو جحده حتى مات ربّه» (ف) ثوائه (لورثته»» نقله ابن الحکم؛ لأنه 
إنما عدم عليهم . 


(ولو ندِمَ) غاصبٌ على ما فعله وقد مات المخغصوبُ منه» (وردً ما غصبه 


(۱) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: 5605-/591). 

(۲) في «ق»: «النووي» بدل «في النوادر» . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)٠٠١‏ 

0( ف «ق»: «عما تندفع به حاجته» بدل «على ما تندفع به الحاجة» . 


مه( فى «ق»2: «(و). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ا 

على الوّرئُة» رى“ مِنْ إثمه» لا مِنْ إِنْم الغصب. فيفتقر لتوبةٍ» ولو رَدَهُ 
e‏ + س چ ر Sy‏ 7 

ره عاصِبٍ رثة ب منه» ه» فله مطالته ف الاخرة 

ور له مغصو 7 في حر 


على الورثة» برى“ من إثمه)؛ أي : إثم الما المغصوب؛ لوصوله لمستجقه» 
و(لا) يبَأ (من إثم الغضب)» بل يبقى عليه إثمُ ما أدخَلَ على قل مالكه من ألم 
الغضّبٍ ومضرَّة المنع منه مدّة حياته» (فيفتقز قر لتوبة)؛ إذ لا يزول إثمٌ ذلك إلا بهاء 
هذا معنى كلام ابن عقيل . 

وذكر أبو يعلى الصغيرُ: أن بالضمانِ والقضاء بلا توبة يزول حقٌ الآدميّ» 
ويبقى مجرَّدُ حقٌّ الله تعالى . 

وذكرَ المجْدٌ فيمن أدانَ على أن يؤدَّيَه؛ فيعجرٌ لا يطالّبُ به في الدنيا ولا في 
الآخرة» وقالّه أبو يعلى الصغيرُ فيما يقتضي أنه محل وفاق . 

(ولو ردَّه)؛ أي : المال المخصوب ونحوّه (ورثةٌ غاصب) بعد موته وموتِ 
مالكه (لورثة مغصوب منه» فله)؛ أي : المغصوب منه ونحوه (مطالبته)؟ أي : 
الخاصب ونحوه (في الآخرة) نضّاء لأن المظالم لو انتقلّتء > لماا بد لو د 
في الآخرق» ولأنها ظلامةٌ عليه قد ماتٌ» ولم يتحلَّلْ منها برد ولا تبرئة» فلم تسقط 
عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم؛ أشبة ما لو جهل ورثة'" الغاصب المغصوبت 


٭ (فرعٌ: يجبُْ) على غاصب (بلا عذر) يمنعٌه من الردّء كخوفه على نفسه 


.)795 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. فى «ق»: «ورث» بدل «جهل ورثة»‎ )۲( 


(۱۳) كتاب الغصب 

١١١ 
رك ب و 0 0 5 و ا و چ 22 5 5 و 4 ماج‎ 
رو ور نضح و و ی ريع لوت ر‎ 
ت 5 0 3ر‎ 2 72 2 
بداره أعلمهُ فؤراء وإلا ضمنَء فإن لم يَعرفه» فلقطة» وكذا طا غي‎ 


*# كد د 


أو ما بيده من مغخصوب وغيره إن ظهّرَ ذلك يوَحَذٌ منه أو يعاقبٌُ (ردٌ مغصوب فورا) 
من غير تراخ؛ لأنه يأَنّمُ باستدامته تحت يده؛ لحيلولته بیته وبين ربگه» (فلا تصِحٌ 
توبته) ؛ 8 الغاصب (بدونه)؛ أي: الردّ؛ إذ توبته مع بقائه تحت يده وجوذها 
كعدمها. 

(ولو ألقى نحو ربح) كطائر (ثوب غيره بداره)» لزم حفظه؛ لأنه أمانةٌ بيده 
إلى أن يردّه إلى ربّه» فإن عرف رَبٌُ الدار صاحب الثوب (أعلّمّه) به (فورا) من غير 
و ورا وكرت ا رسي سرت ازاز زف ی زم کا 
فيه إعلامه ؛ لأنه لم يستحفظه» (فإن لم يعرفه)؛ أي : رت الدار صاحبَ الثوب» 
(ف) هو (لقطة) تجري فيه أحكامُها على ما يأتي. 

(وكذا) حكمٌ (طائر) القئه ری أو طفلٌ أو مجنونٌ بداره» وهو (غيرُ ممتنع)؛ 
كمتصري الصاح تيدر على القرا رامن ا یجب إعلام ربّه بهء فإن لم 
i O‏ وإن لم يعرفه فلقَطةٌ وإن کان ممتنعاً لم يلرّمْه 

حفظه ولا إعلامم صاحبه به ؛ لأنه لم يرل ممتنعاً. 

* تتمةٌ: وإن دخَلَ طيدٌ مملوكٌ برجّهء فأغلقَ عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه» 
ضمته ؛ لتعدّيهء وإن لم يعلق عليه أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه؛ بأن لم يعلَم به» 
أو نوى إمساكه لربتّه» فلا ضمان عليه؛ لعدم تعدّيه» وهو في الأخيرة محسنٌ؛ لكن 
عليه إعلامّه فوراً إن علمّه كما سبق . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


: 
فُْضل فيما يُضْمَنُ بللاغضب 
0 هو ۰ چ 


CE‏ مه 4 “o‏ { ّ ا 
مَنْ أتلفَ ولو سَهُوا مالا مُخترماً لغيره بلا إِذن ربه» ومثله تضمنه ‏ 


0 و ر ينث في 
ضمنه» وإذاكره. فمكرهه. كو مت ل ووو وه نوو اد و لح ب 
ر 7 م ذه 


و 


«فصلٌ) 

(فيما يُضْمنُ) به من المالٍ (بلا غصب : من أتلّفَ) من مكلّفٍ أو غيره إن 
لم يدفغه ريه إليه (ولو) كان الإتلاف (سهوا) أو خطأ (مالاً محترماً لغيره)؛ أي : 
المتلف (بلا إذنِ ريه ومثله)؛ أي : المتلف (يضمئه؛ ضيته)؛ أي: ضمنّ المتلفُ 
ما أثلفة.. 

قال في «الشرح» : لا نعلّمُ في ذلك لاوا لا فت عليه و چت عليه 
ضمانه كما لو غصّبه فتِف عند" . واحتررً ب (المال) عن السرجين النجس والكلب 
ونحوهماء وب (المحترم) عن الصليب وآلاتِ اللهو كالمزمار والطنبور ونحوهماء 
وبقوله : (لغيره) عمّا هو لنفسه» وبقوله (بلا إِذنِ ربّه) عكًا أذنَ مالكه المطلق التصرف 
في إتلافه» فإنَّ المتلف حينتذٍ يكونٌ وكيلاً عن مالكه في الإتلاف» وبقوله : (ومثله 
0 عمًا يتلفه أهل العدلٍ من مال أهل البغي وعكسه حال الحرب» وعم 
يتلفُ المسلجُ من مال الحربيٌ» والحربيٌ من مال المسلم» وعما يتلفه الصغية 
والمجنونٌ من مال دفعّه إليهما مالكه» وعمًا يتلفه الآدمئُ من مال ولده وما يتلفه ؛ 
دفعاً عن نفسه» كما لو صال عليه رقيقٌ أو بهيمةٌ لمعصوم . 


و و ° و 
(وإن أكره) إنسان على إتلاف مالٍ غيره المضمون» (فَمُكْرِهُه) يضمن . 


)غ0( فى «ق»: «فوت)»). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن مفلح (0/ .)٤٤٤‏ 





(۱۳) كتاب الغصب 


روعي ات ا لا غير مَالِ؛ ككلبء أو مَالَ نفسه» أو بإِذْنِ 

به الرَشْيدِء أو غير مُحْتَرمِ؛ كصَّائلٍ» و ون مُرْتدٌ أو حال قطعِه الطَرِيقَ» 
e‏ وال لهُوِء اوا ؛ ملف حال قِتَالٍ باق أو 
دفع لغير رَشِيدِء أو أتلفة اًب 1211101111 

(ولو) أكره (على إتلاف مالٍ نفسه)؛ أي : مال المتلف» ضيه المكرة أيضاً؛ 
كإكراهه على دفع الوديعة إلى غير ربثها؛ لأن الإتلاف من المكره» وأما المكرة: 
فهو كالآلةٍ لان إتلافه ووجوبه» بخلاف قتلٍ ولم يختّه؛ فیضمنه ؛ لمباشرته 
ما فيه إبقاء نفسه» وبخلاف مضطرٌ فإنه يأكلُ ما اضطرٌ إليه باختياره» 0 لأن 
المضطر لم يلجنه إلى الإتلاف من يحالٌ الضمان عليه» و(لا) يضمن ما أتلقه إن 
کان (غيرَ مالٍ» ككلب)؛ ولو لماشية أو صيدٍء (أو) أتلّفَ (مالَ نفسه) باختياره» 


< 


ع0 


(أو) أتلف مالاً (بإذنٍ ربته الرشيدِ)ء فلا يضمَنّه ؛ لأنه وكيله في الإتلافٍ. (أو) 
أتلف (غير محترم؛ كصائل) عليه؛ دفعاً عن نفسه ولو آدميّاء ويأتي» (و) كذا 
لا يضمَنٌ ملف (قنٌ مرتدٌ) قبل توبته حيث قَبلّت» (أو حال قطعه الطريق)» سواءٌ 
كان بالعمرانٍ أو بالبرية» (و) مثله متلفُ (مالٍ حربيٌ وآلةِ لهو)؛ لأنهما غير محترمّين . 
(أو لا يضمئُه مثله؛ كمتلّفٍ حال قتالٍ بغاة)؛ لأن قتالّهم مأذونٌ فيه شرعاء 
(أو دفع) ماله (لغير رشيدٍ). فلا يضمن المتلفُ في هذه الصور كلَّهاء وهذا وإن 
عاد قد حل لقالا ا الى مون مو قر اله (أو)؛ أي 
CADE LAYS‏ ع تال انه مم اله لين sd‏ الجا El‏ 


(۱) في هامش اح»: افلا يطالب في حیاته» ويؤخذ منه بعد موته من تركته أبيهء كما يأتي في 
(الهبة) تعريفه». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
11٤‏ - - 
ومَنْ فتح قفصاً عن طائر» أو حل قد قن أو أسيرء أو دقع مبْرداء فبرده» 
أو حَلَّ فرساً» أو سَفينة» أو بهيمة غيرَ ضاريّةٍ لبْلآء ففات.ء أو أتلفَ 


> 
5 م 


0 


2 


$ 


بعد الموت: فإنه يأخذ من تر كيه ؛ كما يأتي في (الهبة) . 

(ومن فتح قفصاً عن طائر) مملوك محترم» ففات. أو أتلف شيئاً؛ ضيته. 
أو فتح |صطبلَ حيوان» (أو حل قيد قن أو أسير» أو دفع) للقنٌ أو الأسير (مبرداً» 
فبرده)؛ أي : القيدء وفات» أو أتلف شيئاء ضمته» (أو حل فرساًء أو) حل (سفينةٌ» 
أو بهيمة غير ضاريةٍ ليلا لا نهاراً؛ إذ على أرباب الأموالٍ حفظها من الدواب 
بالنهارء (ففات) ذلك؛ بأن ذهب الطائرٌ من القفص» أو دحَلَ إليه حيوانٌ فقتله» 
أو هرب القنٌ أو الأسيرُء أو شردتٍ الفرسُ ونحؤهاء أو(" غرقت السفينة ؛ لعصوف 
ريح أو لاء أو عقر شيعا" من ذلك بسبب إطلاقه؛ بأن كان الطيدُ جارحاء فقلع عينَ 

وكذا لو حل سلسلة فهلء فقتل أو عقر؛ ضمئه . 

(أو أتلف) الطائرُ أو القن أو الفرس ونحوّه (شيئاً)؛ كأنْ كسّرَ إناءً» أو قَثَّلَّ 
إنسانآً ونحوّه» أو أتلّفَ مالآ» أو أتلفَتِ الدابة التي حلَّها زرعا أو غيره» أو انحدّرَتِ 
السفينة التي حلّها على شيء فاته ونحره؛ ف أن الا آنا خت ن 
لا يمكنُ إحالةٌ الحكم عليه» كما لو نثّر الطائر وأهاج الدابة وأشلى كلباً على 
صيدء فقتَلهء أو أطلقّ ناراً في متاع إنسانٍ فإن للنار فعلاً» لكنْ لكا لم يمكنْ إحالةٌ 
الحكم عليهاء كان وجوده كعدمه» ولأن الطائر وسائرَ الصيدٍ من طبعه التفورء وإننا 


)غ0( فى «ق»: «و). 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي «منتهى الإرادات» (۳⁄ 1 :)5١‏ «شيء) . 





(۱۳) كتاب الغصب 


أو حل وكاء زق مائع , أو جامد» فأذابته الشمْسسٌ» أو بق بعد حَلهِ 


١ 


2 و د 2 سن ع 21 A‏ حك قو ,و 
فا لقنه ربح» أو نحو طبر فاندفق» أو هتك حززاء صمنه» لا دافع 
2 8 د 1 


۰ 22 
متا 
¢ والقها ةا ةا ةد ها و و و ود ود ود و وا و و وه وا و وا و واو .ا .د و وا و و .ا .ا .ا 6 م 
ت ا 


کمن قط علاقةً قنديل» فوقع» فانكسّرَء وهكذا حل قيدٍ العبدٍ أو الأسير. 

قال في «الفنون» : إلا ما كان من الطيور يألّفٌ الرواح» ويعتادُ العَود؛ فلا 
ضمان في إطلاقه . 

(أو حل وكاء) بكسر الواو: وهو حبلٌ یربط به نحو القربة (زق) بكسر الزاي؛ 
أي : ظرف (مائع) فاندَقَقَ» (أو) حل وكاءَ زق (جامدء فأذابنُه الشمسسٌ)» فاندقق؛ 
ضوته» بخلاف ما لو أذابثه نار قربها إليه غير فإن قياس المذهب يضمَئه مقرب 
النارء ذكوة المج 

(أو بقي) الزقٌ (بعد حلّه) منتصباء (فألقنه ريحٌ» أو) ألقاه (نحوٌ طير) كحيوانٍ 
أو زلزلة (فاندقن) فخرج ما فيه کله في الالء أو حرج قليلاً قليلاً» أو خرج 
مته شي ءل أسفلةء فسقطء فاندقق» أو ثقل آحد جائيّبه بعد نحل وكائه» 
فلم يرَّلْ يميلٌ قليلاً قليلاً حتى سقط » (أو هتك حرزا)» فسرق اللصّ ما داخله ؛ 
(ضيته)؛ لتسيّه في تلف ذلك» سواءٌ تعقّب ذلك فعله أو تراخى عنه» والقرا 
على السارق . 

و(لا) يضمنٌ (دافع مفتاح) نحو دار فيها مالٌ (للصٌ) ما سرقه اللصٌ من 
البآنة ا ی ووا اک عه الست 


)غ0( في «ق» زيادة : ((في» . 
(۲) فى «ق)»: «فالقرار» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 مالك ديام ES‏ وين حه : EEE‏ حَبَسَهُ عَنْ طعَامه» 


خترق”" - ولو بقيّ | لائر واقفاء أو الق حى نفَرها(" خر وجه : 


(أو)؛ ای ولا يضمن (حاسنٌ مالك دواتٌ» فتتلف) الدواثٌ؛ بسبب حبسه . 

قال في «المبدع»: وينبغي أن يفرّقَ بين الحبس بحقٌ أو غيره'*) 

(ويتجة ضمانه)؛ أي : الغاصب (لو حبسّه)؛ أي: حبس إنساناً (عن طعامه) 
بعد جغله على النار» أو بعد وضع خبزه في في التنور» (فاحترق) الطعامٌ أو الخبدٌ؛ 


بسبب منعه عنه » وهو متجة”" . 


(ولو بق | ل بعيت EN‏ 


و(لا) يضمن المارٌ إن نفرا (ب) سبب (مروره) حيث لا صنع له في التنفير» د 


5 
متجه . 


ت 


)١(‏ في «ح»: «فتلف». 

(۲) في هامش «ح»: «قال في «الفروع»: قال شيخنا: يتوجّب فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه 
أن يضمنه) . 

(۳) في «ف»: «نفرهما». 

() انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١9١ /٥(‏ 

(5) أقول: قال الجراعي: لكن لا وجه لتخصيصه بالحرق؛ إذ لو قالَ: فتلفء لكان أشمل 
وأعمّ» ومع ذلك فيه نظرء انتهى . 
قلت : لا يظهّرُ النظرُء بل كلامٌ المصنف ظاهر؛ لأنه في مسألة الدوابٌ» فإنها تلقث من غير 
مباشر» وأما في بحثٍ المصنف : فإن النار مباشرة للتلف» فهي المتلفة» ويتعذرٌ تضميئهاء 
فضمّنَ المتسببّبُ على القاعدة» فالفرق ظاهرٌ بين التلف والإتلاف» ولم أرَ من صرح بهء 
وهو الموافق للقواعدء وله نظائرُ» فتأمل» انتهى . 


(۱۳) كتاب الغصب 
ضَمِنَ المُنقَر لا إِنْ طارَ ووَقفء فتفَرَهُ. 

فإن نثَّرَهما (ضمِنّ المنفُةُ)270؛ لأن سيه أخصن» فاختصّ الضمان به كدافع 
الواقع في البئر مع حافرها . 

وكذا لو حل إنسان حیواناً» وحوّضّه آخرُ فجّنى» فضمان جنايته على 
المحرّضء (لا إن طار) الطائرُ الذي فْتِحَ قفضّهء (ووقفَ) على جدار ونحوه» 
(فنفره) آخرُ صاحبُ الجدار أو غيثه؛ فطارء لم يضمئه المتفُرُ؛ لأن تنفيره لم يكن 
سبباً لفواته» فإنه كان ممتنعاً قبل ذلك» وإن رماه إنسانٌ» فقتله» ضمته الرامي» ولو 
کان في داره؛ لأنه كان يمكن تنفيره بدون قتله» ون قتله وهو مار في هواء داره"» 
أو في هواءِ دار غيره» ضمئه؛ لأنه لا يمكنُ منع الطائر من الهواء . 

ولو أزال ]يتان يذ ار عن هين اوران رت إذا كان اران مهنا بذعت 
بزوال اليد عنه؛ كالطير» والبهائم الوحشيةء والبعير الشارد» والعبدٍ الآبق» فیضمنه 
من أزال يد ربّه عنه؛ لتسيِّه في فواته» وكذا لو أزالَ يدّه الحافظة لمتاعه حتى نهبّه 
اا ا وا أو القاثه أو افيد لماه سمه : 

وإن فتحّ باباً تعدّياً فيجيء غيره» فينهّبُ المال» أو يسرقه» أو يفسده بحرق 
أو غرق ؛ فلربٌ المالٍ تضمين فاتح الباب؛ لتسيّبه في الإضاعة» والقرارٌ على الآخذٍ 
لمباشرته» فإن ضكته رث المال» لم يرجع على أحدٍء وإن ضمّنَ الفاتحَ» رجَع 
على الآخل. 


13 أقول: فده الجزاعى قزل لا بمروره يما لةيدحقء أو أذة له فيه فإ لا يشمن لحد 
تعدّيه إذن» انتهى. ولم أرَ من صرًح به وهو مفهومٌ قولهم: (نفرهما آخر) بصيغة التفعيل ؛ 
لأنه يفيدٌ القصد» بخلاف ما بحثه المصنف» فإنه ليس مقصوداً؛ فإن النفورَ حصّلَ بالعرض» 
فتأمله» انتهى . َ 


(؟) سقط من «ق»: «لأنه كان. . . داره». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن ضربة قوقع مِنْ يَدِه ديتَارٌ أو أَوْقَمَ عِمَامتَهُ أو أسْند“ عَمُوداً 


Ts 


بجداره» فأرَاله اخ فسَقَط الجدَارُ فى الحَالٍء ضمنَء EE e‏ 


(وإن ضربّه)؛ أي : ضرب إِنسان يدَ آخرَ» (فوقع من يده دينارٌ)» فضا 
ضمته الضاربٌ؛ لتسبّبه في الإضاعة . 

(أو) ضربّهء ف (أوقع عمامته)؛ أو هره حتى سقطت عن رأسه»ء فتلفث 
لوقوعها في نار ونحوهاء أو سقطت في زحام بسبب هره ونحوه» فضاعت» ضوتها 
الذي سقطث بفعله ؛ لتعدّيه. 

قال في «شرح الإقناع»: قلت: فإن وقعّت في نحو قذر”" ينقصهاء 
ل ال 

(أو أسند عمودا) وتر (بجداره) المائلٍ يمنعّه من السقوطء (فأزاله)؛ 
أي: العموة ونحوة (أخن تعدياء(فسقظط الجدارٌ في الحالٍ» ضمنَ) الرافع للعمود 
ونحوه؛ لتعدّيه. 

وإن حل إنسان رباطً دابة عقور وجنت بعد حلّهاء أو فتَحَ إصطبلها ونحوّه 
قن الخال وتو اها انه السك ها كما لو حل سلا فين اوحل 
ساجورٌ كلبه» فعقرا"» فالضمان على الحالٌ؛ لتسيّبه. 


والساجورٌ: خشبةٌ تجعل في عنقٍ الكلب . 


درق في «ح» : «سند) . 

2( فى «ق»: «قدر». 

9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١١8‏ 
)٤(‏ فى «ق»: «أو نحوه» بدل (ونحوه» . 

)2 في «ق» : «فعقر) . 


(۱۳) كتاب الغصب 


ويَضْمَنٌ مُغْر ما آخذه' بإغرائه ودلالتو وكَاذبٌ کل" 5 

ولو فتحَ إنسانٌ بثقاً بتقديم الموحدة» وهو الجسرٌ الذي يحبسسُ الما فأفسد 
بمائه زرعاً أو بنياناً أو غراساً» ضمِنّ فاتح البق ما تلف بسببه. 

قال في «شرح الإقناع» : قلّت: وعلى قياسه لو فات به ري شيءٍ من الأراضي 
التي كانت تسروى بسبب سدّه» فيضمن فاتځه خراجّه» وعلى قياسه لو فرط من 
يلي سد البثق فيه» فأزاله الماء عند علوٌه» وأتلف شيئاً» أو فات به ري شيءِ من 
الأراضي"› ون" 

(ويضمنٌ مغر ما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته)؛ لتسيّبه فيه أفتى به ابن 
الزريراني” البغدادی» ولعله جوابُ سؤال» فلا يُحتج بمفهومه» وأنه يُكتفى 
بالإغراء أو" الدلالة؛ لأنه يصدق عليه أنه تسبّب في ظلمه» فهو كالذي بعدّه. 

(و) يضمَّنُ (كاذبٌ) ما غرم مكذوبٌ عليه عند وليّ الأمر؛؟ (ب) سبب (كذبه)؛ 
لأنه تسب في ظلمه» وله الرجوعٌ على الآخدٍ منه؛ لأنه المباشر. 


)01 في «ح» : «أخذ»» وفى هامشها: «ظالم» . 

)۲( في «ح» : «بكذية) . 

(۳) سقط من «ق»: «التي كانت . . . الأراضي» . 

0( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

)2( في «ج» م : «الزريزاتي». وفي «ق)2: «الزيزاني»» والتصويب من «المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (۲/ 66 ). 

() هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي» أبو بكر» 
تقى الدين» وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد من غير مدافع › توفى سنة (۷۲۹ه) . انظر: 
«المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲/ .)٠١‏ 


0) فى «ق»: «و». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سه رر O, ٩‏ 33 53 بل ل 2 تع 7 05 200 0 
ومن ربط. أو أوقف دابّة بطريق ولو وَاسعاء أو بضيق› ورندست 


ومثله من شكا إنسانا ظلْما» فأغرمّه شيئاً لحاكم سياسيٌ» كما أفتى به قاضي 
القضاة الشهابٌ ابن النجّار. 

قال في «شرح الإقناع»: ولم يز مشايحُنا يفتون به» بل لو(" أغرمّه شيئاً 
لقاضٍ ظلماًء EAS Sg OE OE‏ 
رب الدَّينِ بمَطل المَدين ونحوه؛ لأنه سيه . 

(ومن ربط) داب في طريتي ولو واسعاًء (أو أوقف دابة بطريقٍ ولو واسعاً)» 
ويدّه عليها؛ بأن کان راكباً أو نحوّه» فأتلفث شيئاً؛ ضمته من ربطهاء أو أوقفهاء 
أو جنّت بِيدٍ أو رجلٍ أو في ؛ فطع رالطكا وو E‏ لحديث النعمانِ بن بشير 
مرفوعاً: «من أوقف دابة في سبيلٍ من سبل المسلمين» أو في سوق من سواقهم» 
فأوطأت بيد أو رجل» فهو ضامنٌ»» رواه الدارقطنيك9 . 

ولأن طبع الدابة الجنايةٌ بفمها أو رِجْلِهاء فإيقافها في الطريقٍ كوضع الحجر 
ونصب السكين فيه» وظاهرٌ كلامهم أنه لا يضمَنْ جناية ذنبها . َ 

(أو) ربط دابة (ب) طريتي (ضيق» ورفسّت ضاربها)» فمات أو تلف شيءٌ 
برفسها؛ ضمت مُوتِفْهاء ذكره ابن عقيل في «الفنون»» وظاهرٌه: لو كانت واسعة 
لا ضمان؛ لعدم حاجته إلى ضربهاء فهو الجاني على نفسه. 
(۱) سقطت من «ق» . 


(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١١١ ١١١‏ 


(۳) رواه الدارقطنی فى (سئنه» (۳/ ۱۷۹). 





(۱۳) كتاب الغصب 
١١‏ 


د 


أو مرك بها طحا اوخقة: او عرد او خر ا او کا درام 
أو نحو قشر بطيخ» أو ند حَشَبة إلى حَائط بهاء او را كاف ضمنَ 
ما تلف بذلك» ومن افتنی كبا قور أو لا يُقتّنى» أو سود بهيماً 
ولو لصَيْدٍء أو أ سد أو نمر أو ذتباً أو هرًا تاكل الطرن وتتلك 
و مه 4 صن 5 03 5 ر 2 

القدورَ عادة مع علمه. أو نحو دب وقرد. وصقرء وبيازء وکبش 


(أو ترك بها)؛ أي: الطريق (طيناً أو خشبة أو عموداً أو حجرا)ء لا لنحو 
مطر ليم عليه الناسٌ» (أو كيس دراهم» أو) ألقى فيها (نحو قشر بطيخ)؛ كقشور 
الخيار والباقلاً» فرَلقَ به إنسان» ضيته مُلقي الطين أو القشرء (أو أسئد خشبة إلى 
حائط)» وظاهره: ولو مال إلى السقوط (بها)؛ أي : الطريق» (أو رشّها بماء)» 
فتلِف بسببه شيءٌ من آدميّ أو دابة أو غيرهماء (ضمن) المُلقي لشيءٍ مما تقدّمَ 
(ما تيف بذلك)؛ لحصوله بتعدّيهء لكن لو كان الرش لتسكين الغبار على المعتاد» 
فلا ضمان» على ما يأتي في (الجنايات) . 

(ومن اقتنى كلباً عقورا) بأن يكونّ له عادة بالعقر» (أو) اقتنى كلباً (لا يُقتتى)؛ 
ا كلت يور ولا زرع ا (أو) اقتّنى كلباً (أسود بهيماً)؛ بأن 
بكرن يلون غي الوا (ولو) كان اقتناؤه (لصيدء أو) اقتنى (أسداً أو نمراً 
أو ذئباً)» (أو) اقتنى (هرًا تأكلٌ الطيورًء وتقلبُ القدورَ عادة مع عليه) بحالهاء 
فعقرت» أو خرقت ثوباً بمنزله» ضمتها مقتنيها؛ لأنه متعدٌ باقتنائه إذَنْه فإن لم 
يكنْ للهرٌ عادة بذلك» لم يضمن صاحبّه ما أتلمّه ؛ لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة 
له بذلك كالكلب الذي ليس بعقور إذا ا فإن 
صاحبه لا يضمن جنايته» (أو) اقتنى (نحوَّ دت وقرد) وأسدٍ (وصقر وباز وكبش 
معلم لنطاح» فغق أو خرق وبا أن القت شنيناً؛ RLU E‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لامّنْ دخل منزل رَه بلا إذنه. أو به ونه بذلك - ويتّجحه: قبل 
ر و ت 2 

و 52 دق EE a‏ و د :0 5 ° »+ 
رؤيته - ولو حصل عنده نحو كلب عقور» أو سنور ضار» من غير 
اقتتاءِ واختيار» فَأَفسَدَء لم يضمن 9ب ETE‏ 

و 
و(لا) فرق في ضمانٍ إتلاف ما لا يجو اقتناؤه مما تقدم بِينَ الإتلاف في الليل 
والنهار؛ لأنه للعدوان» بخلاف البهائم من إبل وبقر وغنم ونحوها إلا أن يخرق 
ثوب (من دحل منزل ربّه بلا إذنه أو) دحل (به)؛ أي : بإذنه» (ونبّهّه) رث المنزل 
(بذلك)؛ أي : بأن الكلب ونحوه عقورٌ أو غير موثوق بنحو حبل» فلا يضمن رب 
المنزل؟ لأنه إذا دحل بغير إذنه هو المععدئ بالدخول» وإن كان بإذنه » ونيهّه على 
أنه عقون أو غير موثوق» فقد دحل الضرر”" على نفسه على بصيرة. 

5 .ا و 2000 +)- عه 3 5 عم ۰ 4 ف 
بأنه”" مفترسرٌ ؛ ليكون”'' متيقظاً لدفعه عن نفسه» وهو متجة" . 

(ولو حصل عنده نحو کلب عقور) كقرد أو ذتبٍ (أو سنور ضارٌ من غير 

اقتناءٍ واختيار» فأفسد) بغير ما ذكر من عقر وخرق ثوب؛ بأن أفسد بہول أو 
ولوغ في إناءِ؛ لأن هذا لا يختصٌ بالكلب العقور؛ (لم يضمّن)؛ لأنه لم يحصل 


3 


عاو 


)غ0( سقط من «ق»: «ويتجه قبل رؤيته) . 

(۲) فى «ق)»: «الضر» . 

(۳) سقط من «ق»: «وإعلامه بأنه» . 

(6) سقط من «ق». 

(5) أقول: قال الجراعي: ومراذه بالرؤية الوصول إليه» وأما إذا كان بعد الرؤية» وكان بعيداً 
عنه أو مربوطا؛ ليتنگاه» فإنه لا يضمَنٌ» فإطلاقه الرؤية فيه تسامحٌ» ولم أرَ من صرح به» 
وهو ظاهرٌ يؤخذ من تعليلهم ؛ لأن تنبيهه بعد الرؤية؛ أي: الوصولٍ لا يفيدٌ شيئاًء وإنما 
المقصود قبل ذلك ؛ ليبعد عنه» ونحو ذلك» انتهى . 


(۱۳) كتاب الغصب 


رق ف مقن و 1 6 
ويَجُور قثل هر بأكلٍ لحم ونحوه. 
عَادَةٌ يمُلكه - ويتّحة: ولو لمَنفعة0")؛ كإِجَارَة ‏ أو 


2 2 8 


و : : 

(ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه) كالفواسق على الصحيح من المذهب»› 
وقدمه في «الفروع». 

وفي «الترغيب» : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل . 

(ومن أجَجَ نارا) ؛ أي : أوقدّها حتى صارت تلته (عادة)؛ أي : بلا إفراط 
ولا تفريط ؛ بحيث لا تسري في العادة في موات”" أو اججها (بملكه) كفي داره أو 
على سطجه» (ويتجة: ولو) كان ملكه (لمنفعة) الدار (ك) ملكه منفعتها ب (إجارة) 
أو إعارق» فتعدّى ذلك إلى ملك غيره» فأتلقه» لم يضمن الفاعلُ؛ لأن ذلك ليس 


من فعله ولا تعديه ولا تفريطه» وهو متجة' . 


وكذا لو مر في الطريق العامّة ومعه نار چا إلى أرضه أو داره» فهِيَّتْ 
بها الريح» فألقت بعضها أو شرراً منها في أرض غيره» فأحرقت» فلا ضمان عليه ؛ 
لأنه* غير متعدٌ» وهو محِقٌ في مروره في الطريق؛ لأن له حقًا في المرور» بخلاف 
الطريق الخاصٌ» (أو سقاه)؛ أي : سقى مواتاء أو ملكه» (فتعدّى) ذلك السقي 


. في «ف» : «لمنفعته)» وفي هامش «(ح»: «ولو مستعير أو في موات»‎ )١( 
.)595 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) سقط من «ق»: «في موات» . 

(4) أقول: صرح به (م ص) في «شرح المنتهى» وغيره» انتهى . 

(5) سقط من «ق»: «فألقت بعضها. . . لأنه) . 





چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لمُلكِ غیره» ولو بطَرَيَانِ ریح» فأتلقة لم يَضْمَنْء فإن افرط“ بكثرق 
أو فرط بنحو نوم» أو وَفَتِ ريح أو بعْضّبٍء ضمنَ؛ كما لو يَبِسَت 
بها أَغْصّان شَجَرٍ غيره إلا أن تكونَ E‏ 
(لملكِ غيره)؛ أي : الفاعلٍ» لم يضمَنْ؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يفررّط . 

(ولو) سرى ما أَجَجَه من النار بملكه (بطريانٍ ريح) إلى ملكِ غيره. 

(فأتلقه» لم يضمَنْ) إذا كان التأجّجُ جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط» 
(فإن أفرَطٌ بكثرة)؛ بأن أجَّجَّ ناراً تسري عادة؛ لكثرتهاء أو فتحَ ماءً كثيراً يتعدّى 
مثله» (أو فرط بنحو نوم) كإهمال؛ بأن ترك النارَ مؤجّجَةٌ والماءً مفتوحاء ونام عن 
ذلك» أو أَهْمَلّه : لتعدّيه أو تقصيره» كما لو باش إتلافه» (أو) فرط ؛ بأن 
أجّجَها في (وقتٍ ريح) شديدة تحملها إلى ملكِ غيره» ضمنَ؛ لتعدّيه» وكذا لو 
و 

(أو) أوقدَ ناراً (ب) مكانٍ (غصب» ضمِنَ) مطلقاء سواءٌ فرط أو أسرفَ أو 
لاء وإن لم يكن للسطح به وبقربه زرعٌ ونحؤه والريحٌ هابَةٌ أو أَرسّلَ في الماء 
ما يغلبُ ويفيض» ضمن» وإن متع من ذلك ؛ لأذى جاره» ضمِنَ وإن لم يسرف» 
قاله فی «الإنصاف)7" . 

(كما لو يست بها)؛ أي : بالنار التي أوقَدَها بملكه”" (أغصان شجر غيره) ؛ 
ضمتها موقد النار؛ لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة (إلا أن تكون) الأغصان 


. في «ف»: «أفرطت)‎ )١( 
انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 5؟5).‎ )۲( 
سقطت من «ق».‎ )9( 





(۱۳) كتاب الغصب 


-ه 


بهوائه - وينّجة: وامتتع من لينّها - ومَنْ بَنى أو حَفرَء أو أجيرة. أو 


4 


قن بأمْره بِْراً لنقسه فى فتَائه وهو ما كان حَارج الدَّار قريباً منهاء ضمنَ 


4 ص 


(بهوائه)؛ فلا يضمنٌ؛ لأنه لا يُمتع من التصرّف في ملكه. 

(ويتجة): لمُوقِدٍ النار في ملكه أن يأمرَ رب الأغصان ليها عن هوائه» فإن 
أمره بذلك» (وامتنع من لَيتّها)» ويبسّتء لم يضمَنْ؛ لأن امتناعه دلي رضاه بذلك» 
وهو متجة”"' . 

(ومن بنى) دكة ونحوّهاء (أو حفر) بنفسه» (أو) حفر (أجيره» أو) حفر 
(قِنه) ولو أعتقه بعد (بأمره بثراً لنفسه)؛ أي : ليختصّ بنفعها (في فنائه)» الفناء 
ككساءء قالّه في «القاموس»» (وهو ما كان خارج الدار قريباً منها) سواءٌ حفر 
أو بنى بإذن الإمام أو بغير إذنِهء وسواءً كان فيهما ضرر أو لا؛ لأنه ليس للإمام 
أن فذاق تللق كنا با وكذا إن(" حفر نصف البئر في حدّه ونصفها في فنائه» 
(ضمنَ ما تلف بها)؛ أي : البئر. 

وكذا الدكة؛ لأنه تلفٌ حصّلَّ بسبب تعدّيه ببنائه أو حفَرّه في مكانِ مشترك 
بغير إذنٍ أهله لغير مصلحتهم» فأشبه ما لو نصّب في فنائه سكيناء فتلف به شيةٌ» 


)غ0( أقول : قال الجراعي : : وهو حسنٌ» انتهى . ولم ار من صرح به» ولاترسين ماوع E‏ 
لذلك بقوله: (لأنه لا يُمتع من التصرّف في ملكه) يأبى بحث المصنف» وأما قصدٌ إتلاف 
ذلك: فهذا يجري فيه الذي قرره في الصلح إذا امتنم من ليتّهاء أو لم يمتنع على ما فصل 
فى ذلك» فتأمله» انتهى . 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١5‏ (مادة: فني) . 

(۳) سقط من «ق»: «كان فيهما. . . وكذا إن». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١75‏ - 
٤ ۰ thr a 2 0‏ ت ااه , 7 
كاجيره الحرٌ اطع n‏ إذ الأفنية ليسَثْ بملك› بل مرافق› وبلا 
ا قفي رَقَبَتِه؛ وما تلف بعد عِنْقه(" في ذمتَه لا في مَوَاتِ؛ 


لتَملّكِ أو اراق فو جا أو كه 121 
(ك) حفر (أجيره الحرٌ) بئراً في فنائه» فيضن الأجيرُ الحافرٌ ما تلف بهاء سواءٌ 
حفرها بأجرة أو لا؛ لأنه هو المتعدّي» ومحلٌ ذلك (إن علم) الأجيرُ (الحال)؛ 
أي : أنها ليست ملك الآذن؛ (إذ الأفنية لِيِسَتْ بملكِ)» ولهذا قالَ القاضي : لو باع 
الأرضّ بفنائهاء لم يصح البيمٌ؛ لأن الفناءً ليس بِمِلّكِء (بل مرافق) . 

وإن جهلَ الحافرُ أنها في ملكِ الغيرء فالضمان على الآمر؛ لتغريره الحافر 
وكذا لو جهلَ الباقيّ» فلو ادّعى الآمرُ علم الحافر أو" البانيء وأنكراه» فقولهما؛ 
لأن الأصل عدمه. 

(و) إن حفر اليد أو بنى بالفناءٍ أو الطريق الواسع أو الضيق (بلا إِذنٍ 
سيده) ؟ (ف) يتعلّق الضمان (في رقبته)» كسائر الجناياتِ التي لم أن فيها سیده» 
(و) إن عتقَهُ السيدٌ بعد الحفر أو البناء بغير إذنِه» ثم تلف بسبب ذلك شي 
ف (ما تلف بعد عتقه» ف) على العبدٍ ضمانه (في ذمته) دون سيده؛ لاستقلاله 

و(لا) يضمن من حمَرَ بئراً (في مواتٍ؛ لتملّكِ أو ارتفاق) لنفسه . 

(ويتجة: أو) حمر بثراً (بملكه)؛ إذ للإنسان التصرّفٌ في ملكه كيف شاءَ 
وزفرة 


وهو متجة 


)١(‏ فى «ف»: «عتق»). 
(١‏ فى («(ق) : «والبانى» . 
(۳) أقول: قال الجراعي : وهو منصوصٌ عليه فيما تقدّمَ؛ إذ لا إشكال في أن له التصرفٌ - 


كتاب الخصبف 
(۱۳) كتاب :. 
أو في سَابِلةٍ وَا 00 
وَبنََجهُ: لا يَضْمَنُ مَنْ لم يَسَدَ ب را يَمْنع الضَّرَرَء خلافاً 


+ « 


(أو) حفَرّها (في سابلةٍ واسعة)؛ أي : طريق مسلوكة”" (لنفع عامٌ)؛ نصّ 
عليه» وعليه أكثرٌُ الأصحاب؛ لأنه:ماذون فيه شرع الوح نه رع دن 
ماءٌ المطرء أو ينبع”" منها الماءُ؛ ليشرب المارّة» فلا يضمنٌ؛ لأنه محسنٌ (ولو لم 
يَجِعلْ عليها حاجزا)ء لكنْ ينبغي لمن حفر بئراً كذلك أن يجعلّ عليها حاجزاً؛ 

(ويتجة): أنه (لا يضمَنْ من) حفر بئراً في مواتِ ونحوهاء ولم يجعلّ عليها 
حاجزاً» أو (لم يس بئرّه سدًا يمن الضررَ خلافاً للشيخ) تقيّ الدين ؛ #“خيث اوت 
عليه بان ا 


= في ملكه على أيّ وجه أراد إن كان أهلاً» ولم يتعدّء انتهى . 
قلت : لم أرَ من صرح به هناء وهو مصرح به في «الديات»» لكن على تفصيل فيه» 
انتهى . ١‏ 
(۱) في «ح» : «(وسعة» . 
(۲) فى «ق»: «مسلوك) . 
۳( في «ق» : الينبع . 
0) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ۱۹۸). 
() أقول: قوله: (ويتجة) إلى قوله: (خلافاً للشيخ)؛ لم أرَ من صرّح به» وظاهرٌ نقلٍ «الإقناع» 
ومن سبقه «كالإنصاف» وغيره لكلام الشيخ وعدم تعرضهم لذلك: تقريرّه والرضا 35 
فتدينء وسيآتي في «الديات» تفصيلٌ ذلك لكن بحت المضيف ظاهر؛ لأنه إذا لم يضمن 
في حال كونها مفتوحةً» ففي السدَّ كذلك» لكن على ما يأتي» فتأمل» انتهى . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


046 ع 5 78 1 س a0 6 e‏ 0 و ت ر 3 
وأن ما فتحه لنفسه من ابار قِدِيمَةٍ بمَنزلة إحداثها فبملكه لا يَضْمَنء 
> 


5 0 ا رة ك و 3 5 ص 3 ۶ 
وبغيره يضمن › وټلزمه سدها سّدا يمنع الضررء ولعله مراد الشيخ او 
نی فيهًا نحو مَسْجِدٍ وخَانِ''' بلا ضررء ولو بلا إِذْنٍ إِمَام؛ كبناء 


NTP 


(و) يتج : (أن ما فتحه) الإنسان (لنفسه من آبار) متروكة (قديمة) یکون فتځه 
لها (بمنزلة إحداثها) ضرراً ونفعاًء (ف) لو فعَلّه (بملكه) ونحوه (لا يضمَنٌ) ما تلف 
بسببه ؟ لأنه ماذون فيه شرع (و) لو کان فتځه لها (بغيره)؛ 3 بغير ملكه ونحوه» 
(يِضِمَن)؛ لتعدّيه» (ويلرَّمُه)؛ أي : فاتحها (سدّها)؛ أي: سد التي فتحَها في ملك 
الغير (سدًا) بحيثُ (يمنع الضرر) بالمارّة» (ولعلَّه)؛ أي: ما ذكر (مرادُ الشيخ) تق 
الدين رحمه الله تعالى» وهو اتجاهٌ حَسّن"" . ۰ 

(أو بنى فيها)؛ أي : السابلة الواسعة (نحوّ مسجِدٍ) كمدرسة وزاوية (وخانٍ 
بلا ضرر) بالمارّة بإحداثِ ذلك» (ولو) فعَلّه (بلا إِذنِ إمام)؛ لم يضمَّنْ ما تلف 
بذلك؛ لأنه محسِنٌ . ۰ 

قال الشيخ تقس الدين: حكم ما بي وقفاً على المسجدٍ في هذه الأمكنة 
حكم بناء الس ي (كبناء جسر) بفتح الجيم وكسرهاء ازن القطرة؛ 
E‏ كنذا دن N NS e‏ 


. فى «ف»: «أو خان»‎ )١( 

(۲) أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ لا يأباه كلامُهم» بل يؤخذ 
منه» وأما قوله: (ولعله . . .إلخ)» فهو محمل مخصص » وظاهرٌ كلام الشيخ العموم» وهو 
محمّل حسّنٌ» فتأمل» انتهى . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۲۲۸). 





(۱۳) كتاب الغخصب 

۲۹ 
ووضع حَجَر بطين ؛ ليطا عليه التاس وحَفرٍ هَدَفيٍء وقلع حَجَرِ» 
وما فيه نفع ولتفع خَاصٌ» أو بِضَيقةٍ؛ يَضْمَنُ: ل لم : هذه 
المسَاجِدٌ التي بُنِيَتْ في الطّريقٍ نَهْدَمُ - ويتّحة مله يضق َة 
ل 
ليطا عليه الناسُ» وحفر هدفي)؛ وهو ما علا في الطريت بحيث تساوي غيرّهاء 
لل E‏ 
نل هناو تسقيف ساقيةٍ فيهاء E‏ لالم املد ند انه يان 


د 


ومعروف . 

(و) إن فعَلَ (ما فيه نفع) عامٌ كأنْ حفر بئرأ» أو بنى مسجداًء أو خاناً ونحوه 
في الطريق» فتلف فيه شية» لم يضمَن . 

(و) إن فعَل شيت (لنفع خاص) بنفسه» أو كان يضبٌ بالمارّة؛ كأن حفر البئر 
في القارعة (أو ب) طريتي (ضيقة)» فاته( من) ما تلف بااسواء فعله اة 
عامةٍ أو لاء بإذنٍ الإمام أو ل لما فيه من الضررء (ونقلَ المروذيٌ) بتشديدٍ الراء 
حكم (هذه المساجل التي بُنيَتْ في ي الطريق تدم ونإ سيران يفي الكل 
يزيد في المسجدٍ من الطريق؟ قال : لا يصلًى فيه"“» (ويتجة: حمله)؛ أي: حمل 
جواب سؤال المروذيٌ على ما إذا كانت المساجد ونحؤها (ب) طريق (ضيقة)؛ لما 
فيه من اراتا ومر م 

ونقل حنبلٌ أنه سّئْلَ عن المساجدٍ على الأنهار قال: أخشى أن يكون من 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)1١ 5 /۳١(‏ 


(۲) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» وهو مصرّح به في كلامهم كما في «الإنصاف»» 
انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ره ۶ 


2 3 5 2 3 و 
و آم ج رة او ا كلاق رة ا أن لا ضير نا تلق به 
ل ل N‏ 
حَافِرٌ وبأن عَلِمَء ويَحْلِفٌء وإلا فام ويَضْمَنْ سلطان آم وَحْدَة. 


2 


8 


ومَنْ بَسَط بمَسْجِدٍ ونحوه حَصِيراً أو بارية؛ e RDS‏ 
الطريق» وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلّى فيه؟ قال: لا يُصلَّى فيه 
إذا كان من الطريق. 

(ومن مر حرًا بحفر) بر (أو بناءِ بملكِ غيره)؛ أي : غير الآمرٍ (بأجرة أو 
لا) بأجرة» فحفرَ المأمورٌء وتلف بها شيءٌ» (ضِمِنّ ما تلف به حافرٌ) عم ذلك» 
(و) ضمِنّ (بأن علم) أن الأرضّ ملك لغير الآمر» نص عليه. 

(ويحلف) الحافرُ أو" الباني إن أنكر العلم بأنه ملك غير الآمر» وادَعَى الآمرُ 
علمّه؛ لأن الأصلّ عدمّهء (وإلا) يعلمْ حافرٌ بذلك» أو كان المأمورٌ قنّ الآمر؛ 
(فآمِرٌ) يضمن ما تلف لتغريره» (ويضمَنٌ سلطان آمرٌ) بحفر بئر أو بناءِ في غير 
ملكه”” (وحده)؛ أي : حافر وبانٍ» وظاهرّه سواءٌ علِم أن الأرضَ ملك غير 
السلطان أو لا؛ لأنه لا تسَعّه مخالفتّه» أشبة ما لو أكرة عليه 

(ومن بسَط بمسجدٍ ونحوه) كمدرسة وزاوية (حصيراً أو بارية)» وهي الحصيرٌ 
النسوجء قال“ في (القاموس»0©» ويطلق بالشام على ما ينسح من قصب”", 


.)۳۸۸ / 5( انظر هذه المسائل في : «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)۲( في «ق)»: «و). 

)۳( في «ق»: «ملك غيره» بدل «غير ملكه» . 

)٤(‏ في النسخ الخطية و«ط): «قال»» وما بين معكوفتين يقتضيه ما في «كشاف القناع» 
.(T/0‏ 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 557)» (مادة: بور) . 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۲۳۰). 





(۱۳) كتاب الغصب 
١١‏ 


أو بسَاطأء أو عَلَّقَ أو أَوْقَدَ فيه قنْديلاً» أو تَصّبَ فيه باباًء أو عُمُدا 
أو نا تفع الاس - وينَّجَهُ منه : جَوَارُ وضع خَرَائِنَ كذلك ؛ لا ببقع 
مُصَلَينَ ولتفسه يحرم ولا بص إِيجَارُهاء ويَجبُ زَوَالُها ‏ أو سََفَهُ 
أو تی جِدَارَهُ أو مِنْبَرةُ Da‏ 277”ظ 
ولعله مرادهم بقرينةٍ العطف» (أو) بسَّطً في مسجدٍ ونحوه» (بساطاً أو علّقَّ) فيه» 
(أو أوقد فيه قنديلاً» أو نصّب فيه باباً» أو) نصَّب فيه (عمّداً) لمصلحةء كنشر نحو 
ثياب”2 عليهاء (أو) نصّب فيه (رفًا؛ لنفع الناس)» مرق ها شاي 

هذا المذهث» وعليه جماهية الأصحاب» واختاره الأكثرُ (ويتجة منه)؛ أي 
ما ذكر: (جوارٌ وضع خزائِن) في المسجدٍ (كذلك)؛ لأنها في معنى الرفوف غير 
أن لها أغلاقآ لحفظ أمتعةٍ ملازمي المسجدٍء و(لا) يجو وضع الخزائن ن (يبقع) 
ال (مصلين)؛ لأنها تشغَلّها فيما لم تبنَ له» ولو وضع في المسجدٍ خزانة» (و) 
جِعَلّها (لنفسه) فقطء (يحرُمٌ) عليه ذلك؛ لأنه تحجيرٌ بغير حقٌ وهو ممتنع . 

(ولا يصح إيجارها)؛ أي : الخزائن مطلقاً سواءٌ وضعها؛ 00 
المسجد أو لنفسهء (ویجب زوالّها)؛ أي: إزالتُها؛ لأنها من المنكر» وهو 


متجة”" . 

(أوتشقفه) + أن + الج او ی جو أو ی و ك 
شي لم يضمنه ؛ لأنه محسنٌ كوضعه في مسجدٍ غير مبلّط حصّى» وسواءً أذن 
فيه الإمام أو لا. 


)١(‏ فى «ق»: «ثوب». 
(0) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم ار من صرح به» وهو ظاهرٌ يؤخَذ من كلامهم» فتأمله» 
انتهى . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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- وينّجة : ولم ي يتفحش في كبَره) وإلا حرّمء وضَمِنَ؛ ۽ ل 4 EEE‏ 
المَسْجد ‏ أو جلسَّ» أو اضطّجع» أو ام فيد غير كاه ونحو جُنپ» 
يَحْرْمُ أو في طَرِيقٍ وَاسع م لا صيمق فعتر بو حَيَوانَ؛ يَضْمَنْ ما تلف 


به . 


چ 


° 
2 00 


(ويتجة): أنه له بناءً منبر على العادق» فإن بنا (ولم يفحُشْ في كبره)» 
جارّء (وإلا) بأن بتاه زائداً على القذر المعتاد» (حرّمٌ) عليه هذا البناء» (وضمِنَ) 


502 


ا امسن كار بثراً فيه؛ إذ البقعةٌ مستحقّةٌ للصلاق 
ا اقلق نوا وهو سس متجة37 . 

(ا وعد في المسجدء (أو اضطجع) فيه (أو قام فيه)؛ أي: المسجدٍ 
مضل فر يه حيوافٌ: فتليف» أو نقصَ لم يضمَنْ نقصّه ولا تلقه (غيرٌ كافر)» أما 
الكافرٌ: فيضمّن"» (و) غيرُ (نحو جُنْبٍ) كحائض ونفساءً» ف (يحرُمُ) عليهم ذلك 
ويضمّئون» أو جلس» أو اضطجَمٌ (أد) قا (في طريتي واسع لا ضيتي) يضرٌ بالمارّة. 
فيضمنٌ فإن فعَلَ شيئاً من ذلك وقد أبيح له فعله» (فعثرَ به حيوانٌ» لم يضمن 
ما تلف) أو نقصّ (به)؛ لأنه فعلّ مباحاً لم يتعدٌ به على أحدٍ في مكان له فيه حقٌ» 
أشبة ما لو فعله بيلكه» ويضمَنُ إن كان الفعل”" محرّما؛ كالجلوس في المسجدٍ 
مع الجنابة بلا وضوءء أو مع الحيض أو النفاس » أو مع إضرار المارّة بإقامته في 
الطريق الضيق» لا قيامه فيه . 

)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهرٌ وجيه» ولعله مراد من أطلق» 

فتأمله» انتهى . 

(0) أقول: قال الجراعي: حيث لم يكن فيه مصلحةٌ يعود نفعُها للمسجد كبناء» انتهى . 
() سقط من ١«ق».‏ 


(۱۳) كتاب الغخصب 
وَإِن أخرج جَناحاًء أو نحو مِيرّاب إلى طريقٍ نأفذٍء أو غيره بلا إذنٍ أَهْل 
ر 2 20000 ےگ 2 2 90 عسو 
فاتلف شيئاء وود وقد طولب بنقضه قبله» ضمنه» ما لم ياذن 
فيه إِمَامٌ أو نأئبهء ولا ضور فاأقاةا اها هد قاد ةد قدا فد .د قد فد فد ةد .د فد قافا ما .اماه 


2 02 


قال في «الإنصاف»: وأما القيامٌ: فلا ضمان به بحال؛ لأنه من مرافق الطرق» 
فهو کالمرور*' 

(وإن أخرج) إنسان (جناحا) وهو الروشَنٌء (أو) أحرج (نحو ميزاب) 
كساباط» أو أبرّرَ حجراً في البنيانٍ (إلى طريقٍ نافذٍ) بلا إِذْنٍ إمام”" أو نائبه في 
ذلك بلا ضرر؛ إذ ليس للإمام أن يأَذَنَ بما فيه ضررٌء ای عر دلا ی 
(غیره)؛ أي : غير نافذٍ (بلا إذنٍ أهله) . 

فسقط ذلك المُخْرج (فأتلفَ شيئآ ولو) كان سقوطه (بعدَ بيع » وقد طولة) 

البائ (بنقضه قبلّه)؛ أي : البيع؛ عنين)+ عضول ا ا هراد 

الطريق . 

ومفهومه أنه إذا سقط بعد البيع» ولم يكنْ طولب بنقضه قبل البيع » لا ضمانَ 
عليه ولا على المشتري؛ لأنه NR‏ بنقضه» وكذلك إن وميه ا قبل 
الطلب» ثم سقط فأتلف شيئاء لم يضمئه الواهبُ؛ لأنه لِيسَ ملكه ولا الموهوبُ 
له؛ لأنه لم يطالث» وكذلك لو صالَحَ به أو جعله صداقاً أو عوضاً في خلع أو طلاق 
أو عتت . َّ 

ومحلٌ الضمانٍ: (ما لم يأذن فيه)؛ أي : المجناح والميزاب والساباط المُخرج 
إلى الطريق الفاق مام او اة ولا ضرر) على الما اشرات ون ون فيه 


.)۲۳١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
. في «ق» : «(الإمام)‎ (۲( 
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7 2 ب | > 2 و 0 ت 7 لق 2 : 0 
ومع ضمَانٍ فته على العاقلةِ» وإن مَالَ حَائِطه''' لغير مُلكه» أو 
7 0 7 5 0 ال لو ا ا 
شق ولو عَرْضا"". وأبى هَدَمَهُ حتی أتلف شیا لم َضمَنه» ولو طولب 


(MAR u, 
¢ 


حم به 


هاه ههه ههه هه هه هه هاه هوه هه هد هد وهاه ودود ود وا و و .ةا 6ه 


فأَخرِج فلا ضمانٌ؛ لأن الناف حقٌ للمسلمين» والإمامٌ وكيلهم» فإذنُه كإذنهم» 
(ومع) وجوب (ضمان) بأن أخرج ذلك بدون إِذنِ الإمام» وطولبء أو بإذنه» وفيه 
ضررٌء أو بطريقٍ غير نافذٍ بدون إِذنٍ أهله. والتالفُ آدمٌ ؛ (فديته على العاقلة) ؛ 
أي : عاقلة رب المخرج؛ لأنها تحمل دية الخطأ وشبة العمدء فإن أنكرت العاقلةٌ 
كونَ المخرج لصاحبهم» أو أنكروا مطالبته بنقضه حيثٌ اعتبرت» أو أنكزوا تلف 
الآدميّ» نم برقي شيء إلا أن يثبت ببينة؛ لأن الأصل عدمٌ الوجوب” . 

(وإن مال حائطه) بعد أن بناه مستقيماً (لغير ملكه), سواءٌ کان مختصًا كهواء 
جاره» أو مشتركآ كالطريق» (أو شْقٌ) حائطه (ولو) كان شقَّه (عرْضا) إذ تشقق 
الحائط طولاً مع استقامته لا أثرَ له. 

وأما تشقّقُه عرضاء فإنه يُخْشَّى عليه الوقوعٌ كالمائل» (وأبى) رث (هدمه 
حتى أتلفَ شيئاً) بسقوطه عليه » (لم يضمَنه) نصّ عليه» وهو المذمّبُ؛ لأنه لم 
يتعدٌ ببناه» ولا فرط في تركِ نقضه؛ أشبة ما لو سقط من غير مَيلِ (ولو طولب 
بنقضه قبلَ) سقوطه؛ لعدم تعدّيه بذلك؛ لأنه بناه في ملكه» ولم يسقط بفعله» 


)١(‏ في هامش «ح»: «ومن مال حائطه. . . تقدم في الصلح». 

2( فى الح2: «عرض» . 

إفرف في «ح2: «وعنه: إن طولب بنقضه» وأشهد عليه» ولم يفعل» ضمن» واختاره جماعة. 
قال الموفق والشارح : والتفريع عليه». 

(5) سقطت من جميع النسخ» والمثبت من «ط). 


() فى «ق» : «الوجوب». 


(۱۳) كتاب الغصب 


خلافاً لهُ» وإن بَنَاهُ مَائَلآَ لطريق أو ملك غيره بلا إذنه» ضمِن . 
د %* 2 


(خلافاً له)؛ أي : «للإقناع» فإنه قال : وعنه إن طولب بنقضه» وأشهدَ عليه» فلم 
يفعل» ضمنة2 . وكا لامي E‏ نه وقد علمُت أن المعوّلَ”© 
عليه ما جتحّ المصنف إليه . 

* فائدة: وإن بناه مائلاً إلى ملك غيره بإذنه» أو مائلاً إلى ملك نفسه» أو مال 
الحائط إلى ملكِ ربتّه» لم يضِمَنْ ريه ما تلف به؛ لعدم تعدّيه . 

(وإن بناه)؛ أي : الحائط (مائلاً لطريق) ضمِنّ ما تلِفَ به» (أو) بناه مائلاً 
إلى (ملكِ غيره بلا إذنه» ضمن) ما تلف به ولو لم يطَالَّبْ بنقضه؛ لتسيّبه 
ذلك 

* تتمةٌ: وإن أحدّث بركة للماءِ أو كنيفاً أو مُستحمّاء فر" إلى جدار جارهء 
فأومَاهُ وهدّمّه» ضمئه؛ لأن هذه الأسباب تتعدّى» ذكره في «الفصول» و«التلخيص» 
قالاً: وللجار منعٌه النزول إلى جدار جاره وقالاً أيضاً: الدَّقُّ الذي يهد“ الجدار 


و 5 8< 7 


.)098 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

)۲( فى «ق» : «المعمول». 

)۳( في الج» ما : «فنزا)» وفي «ق»: «فنزل»» والصواب المثبت . وانظر: «مختار الصحاح» 
للرازي (مادة: نزز)» وهو موافق لما في «كشاف القناع» .)٠١۳ /٤(‏ 


)2( في «ق): «يهدم) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فضل 
وَيَضْمَنُ رَبُ بَهَائمَ ضاريَةٍ عَالِمٌ بضريانهاء وأَمّر(" بإِمْسَاكها من“ 
لم يَعْلَمْ بهَاء ورب جَوَارحَ وشِبْهِهَا ما أَنَلقَنْهُ من تفس ومَالٍِء وَإذا 
عُرِفّتِ البهِيمَةُ بالصَّوْلِء وجب على مالكها وغيره إِثْلافُهاء 0 


(فصلٌ) 
في جناية البهائم 

(ويضمَنُ رب بهائم ضارية)؛ أي معتادة بالجناية (عالمٌ بضريانهاء وأمَرَ 
بإمساكها من لم يعلمه بها)؛ أي بأنها ضارية ما أتلفته» (و) كذلك يضمن (رثٌ 
جوارح وشبهها)؛ أي : الجوارح (ما أتلفنّه من نفس ومالٍ) . 

قال في «الفصول» : من أطلقَ كلب عقوراً» أو دابة رفوسا أو عضوضاً على 
التاس» وخله في طرقهم ومساطبهم ورحابهم» فأتلف مالاً أو نفساً» ضمِن؛ 
5 وكذا إن کان له طائرٌ جارح ؛ كالصقر والبازيٌ» فأفسدَ طيورٌ الناس 


۵ 


<o 


وحيواناتهم» انتهى . 
قال فى «الإنصاف»: وهو الصواث” . 


ا ر 7 و 2 
(وإذا عرفت البهيمةٌ بالصّولٍ» وجب على مالكها وغيره إتلافها)؛ دفعاً 
لضررهاء قالّه فى «الانتصار) . 


)١(‏ فى «ف»: «أو أمر». 


(۲( فى «ف)»2: «ما» . 


7 


(۳) سقطت من الح . 


(6) فى «ق» م (ومصاطبهم) . 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (575/5). 





(۱۳) كتاب الغخصب 
. . 
ولو حَالَتْ بيت وبينَ مَالِه» ولم تندَفِعْ بلا َْلِء قَتلها - وين : فلو لم 


وم يع ده 8 2 > » لين EE‏ د تي اء. 6 هه 
يسم عمداء ضمن قيمتها مذكاة ‏ لا رب غير ضاريَة› RS‏ و eT‏ 


95 و ع 7 ع 
وحيثٌ جار إتلافهاء فله أن يتلفها بالمعروف؛ أي : على وجه لا تعذيب 


CO fe عاتم‎ 00) ١ 
فيه لها" '؛ لحديث : (إذا قتلتم » فأحسنوا القتلة»)”''.‎ 


و 
01 


ولا تضمَنٌ” البهيمةٌ المعروفةٌ بالصول إذا قَتَلَثْ حالَ صولها؛ لأنها غير 
محترمة؛ كمرتدٌ وزان محصن . 

(ولو حالّتِ) الدابة (بيته)؛ أي : بين إنسانٍ (وبينَ ماله» ولم تندَفِعْ بلا قتل؛ 
قتلّهًا)» ولا شيءَ عليه لو كانت مملوكة لغيره؛ لأنه قتلها؛ دفعا لشرّها . 

(ويتجة) : حيثُ جار له قتلها؛ إزالةً لضررها بالحيلولة بيته وبينَ ماله» فعليه 
أن يسمّيَ عليها إن كانت مأكولة اللحم؛ لئلاً يضيعها على رها . 

(فلو) قتلهاء و(لم يسمٌ) عليها سهواً لا جهلاًء فلا شيء عليه؛ لسقوط التسمية 
بذلك» وإن ترك التسميةً (عمداً؛ ضمِن) لربتها (قيمتها مذْكَاةً)؛ لأنه أتلمّها علي 

(0 


م 
وهو متجه . 


و(لا) يضمَنْ (ربٌ) بهائم (غير ضارية) ؛ أي : معروفةٍ بالصّولٍ وغير جوارح 


)١(‏ سقط من «ق». 

(؟) رواه مسلم .)0!//١9465(‏ من حديث شداد بن أوس 5ك . 

۳( في «ق» : «(يضمن) . 

(5) أقول: ذكره وأقرّه الجراعي» ولم أرَ من صرح به» ولعله راجع إلى صورة ما لو حالّث بينه 
وبين ماله» فإنه يمكنه أن يتداركَ ذلك بالتسمية في حال ضربها بمحدّد على ما فصل في 
الذّكاة» فيمكنٌ ظهورٌ البحثِ فيه» وأما في حال صولتها عليه : فلا يمكنه ذلك» ولا يظهَدُ 


7 2 7 ع 
توجية البحث حينئل» وحيث قالوا كمرتد وزان محصن» فتأمل» انتهى . 


مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولو تلقث صَيّداً بالحرم . 

ويَضْمَنٌ مُطلقاً رَاكبٌ وسَائِقٌ وقائِدٌ قادرٌ على النَصَّدّفٍ فيهًا 
- وينَّجِهُ : اشتِرَاط تكليفه - جتاية يدها وقَمها ووَلّدِها() 5000 
وشبهها ما لَه إن لم تكَنْ يده عليهاء هذا المذهبُء وعليه الأصحابُء (ولو) 
كان ما (أتلفف) البهيمة (صيداً بالحَرّم)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «العجماءً 
جرحُها جْبَارٌ»» متفق عليه ؛ أي : هدرٌ» فان كانت ضارية ضمِنَ. 

(ويضمنٌ) جناية دابة (مطلقاً) سواءٌ كانت ضارية أو لا (راكبٌ وسائقٌ وقائدٌ) 
لدابة» مالكاً كان أو غاصباًء أو مستأجراً أو مستعيرأء أو موصّى له بنفعها أو مرتهناً 
(قادرٌ على التصرّف فيها)؛ لأن العاجرّ عن التصرف وجوذه كعدمه. 

(ويتجه : اشتراطً تكليفه)؛ أي : المتصرّف القادر على التصرّف؛ إذ الأحكامٌ 
تناطٌ بالمكلّفٍ دون غيره» وهو اتجاه حسن”©. 


(جنايةً يها وفمها وولدها)؛ ولو لم يفرّط؛ لأنه تبعغهاء وظاهرّه سواءٌ جنى 


. في هامش «ح»: «وتقدم في صيد الحرمين: من غصب حيواناً فهلك ولده ضمن»‎ )١( 

2( رواه البخاري »)50١5(‏ ومسلم /۱۷٠١(‏ 2240 من حديث أبي هريرة له . 

(۳) أقول: قال الجراعي: وأما إذا لم يكُنْ مكلّفاً: ففيه تفصيلٌ إن شاء الله تعالى» وهو منه 
استدراكٌ حسن» ولعل من تركه إنما كانَ تركه له؛ لأنه في بيانِ الأحكام» وهي مُنَاطةٌ 
بالمكلّفين» لا أن ذلك غفلةٌ منهم» انتهى . 
قلت : ظاهرٌ بح المصنف يقضي بأنه إذا كان متصرّفاً فيهاء قادراً على كمّهاء ولم يكن 
EREY‏ وهذا لا يظهّرُ لي من کلامهم» ولم أرَ من صرّح به» ومقتضى كلامهم 
هنا وفي «الحجر» وفي «الديات» الشمان: لكن على التفصيل في ذلك عليه» أو على من 
أركبه» فتأمل ذلك» وحرّزه بنقل» انتهى . 





(۱۳) كتاب الغصب 


ووَطيِها برِجُلهاء لا ما نفحَث بها ويتَّحه: أو برأسها Rk‏ 
بيده أو فمه أو رجله أو ذنبه. 

ولو قيل : يضمن منه ما يضمن منها فقط › لكان له وجةٌ (ووطيهًا برِجْلِها)؛ 
لحديث النعمانٍ بن بشير مرفوعاً: «من أوقف دابة في سبيلٍ من سبل المسلمين 
أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجلٍ» فهو ضامرٌ»» رواه الدارقطن0©, 
ولأن فعلّ البهيمة منسوبٌ إلى من هي بيده إذا كان يمكنه حفظهاء و(لا) يضمن 
(ما کت بف أي : برجلها من غير سبب؛ لما نزورف سعد رفغا «الوّجْلٌ 


جبار) > رواه أبو دا وو( : 


وفي رواية أبي هريرة: «رجل العجماءِ جبا . 

فدلً على وجوب الضمانٍ في جناية غيرهاء وخصّص بالنفح دون الوطءٍ؛ 
لذن مد الذا يم أن يها وطاكها لا يزية أن نظا E‏ بخلاف 
نفُجهاء فإنه لا يمكثه أن يمنعها منه» وحيثُ وجب الضمان وكانّ المجنيئٌ عليه مبًا 
تمل العاف فهي عليهاء كما صرّحّ به المخد في «شرحه» بما يقتضي أنه محل 
وفاق . 

(ويتجة: أو)؛ أي : ولا يضمَنُ المتصرّفٌ بدابة ما نفَحَنّه (برأسها)؛ لأن 
الدابة الجموح من شأنها عدم الانقياد» خصوصا إذا استجبتث المتصرّفٌ بهاء 
فإنها تتصّف فيه تصرّفٌ الغلام في فرخ طير الحمام كما هو مشاهَدٌ. 


.)١١١ ⁄۸( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)١01/‏ وفيه: رواه سعيد بإسناده عن هزيل بن شرحبيل 
عن النبي ب . ورواه أبو داود )٤٥۹۲(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) رواه النسائي »)۲٤۹۷(‏ ولفظه: «جرح العجماء» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 العَادَةِ» أو يضر وَجْهَهاء ولا جتايةَ ذبها - وينّجةُ : 


هذا مقتضى كلام المصنف» لكر القواعدَ تأباه إذا عدم ضمانٌ نفح الرجل ؛ 
لأنه لا يمكنه المنع منه» وأما الرأسٌ فلا يعجر القادرُ على التصرّف عن ضبطهء 
فجنایتها به دليلٌ على تفريطه 

قال الحارثئ : والبهيمة النزقة التي لا تنخ تنضبط بكبح ولا نحوه ليس له رکوبُها 
بالأسواق» فإن ركب» ضمِنّ لتفريطه» وكذا الرمُوحٌ والعَضوضُء انتهى7) 

ومحل عدم ضمانٍ ما نفحّت برجلها: (ما لم يكبخها)؛ أي: يجذها بلجام 
ونحوه (فوق العادق أو) ما لم (يضربٌ وجهها)» فيضمن؛ لتسيِّه في جنايتها ولو 
فعَلّ ذلك لمصلحة تدعو إليه. 

(ولا) يضمَنُ من بيده دابةٌ (جناية ذتبها)؛ لأنه لا يمكنّ التحفظ منه“ 

(ويتجه : أو)؛ أي : ولا يضمن ف بدابة (سقوط حملها) إذا لم يفرط 
في شد ؛ إذ حفظه عن السقوط بعد إحكام الشدّ فوقّ الطاقة» EE‏ 


إلا وَسْعهاء وهو متجة' . 


(1) أقول: قال الجراعي : لكن تعليلهم عدم ضمان الرجُلٍ يأبى قياس الرأس عليها؛ لأنه يمكنه 
او ا اوی انفد ی ا فت مو راا را اا 
انتهى . ولم أرَ من صرح به» ولعله ظاهرٌ؛ لأنها قد تغلبه بقوة رأسهاء فهي خارجةٌ عن 
اختياره» ما لم تكن رموحاء أو لا تنضبطٌ» فتأمل» انتهى . 

)۲( في «ق»): «منها» . 

)۳( في «ق» : «بشده» بدل (في شده) . 


(5) أقول: قال الجراعي : إذا حصّلّ جنايةٌ به» فإنه لا يمكنه التحفظ منهء فهو كالتفح برِجلِها = 


(۱۳) كتاب الغصب 

١١ 
ردو ا و و و کر‎ 
ويَضمَن مع ت كنخس'"2, وتنفير فاعله دونهم» وإن تلفت“ فهدرٌ‎ 
° ون تعد راكب ضَمِنَ الأو أو مَنْ خلفه» إن انفرد بتدبیرها؛ لع‎ 
3 0 56 م 5 م 0 5 ری ا‎ 
الأول وإِنِ اش شتركا في تذبیرهاء أو لم يَكنْ إلا سَائقَ وقائد» اشتركا في‎ 


اعم 


الضّمَّانِء ويُشَارِكُ راكبٌ معَهُماء أو مع أَحَدِهما 500 

(ويضمن) جنايتها (مع سبب) للجناية (كنخس وتنفير فاعله) ؛ لذن المي 
في جنايتهاء (دوتهم) ؛ أي : دون الراكب والسائق والقائدٍ. 

(وإن) جنّتِ البهيمةٌ على من نفَّرها أو نَكَّسَّهاء ف (أتلفئه. ف) الجنايةٌ (هدر) ؛ 
لأنه السبّبُ في الجناية على نفسه . 

(وإن تعدّهٌ راكت) اثنان فأكدر؛ فجنت جناية مُضمونة» (ضمِنّ الأول) 
ما يضمَنه المنفردٌ؛ لأنه المتصرّفٌ فيها والقادرٌ على كفّهاء (أو)؛ أي : ويضمَنُ (من 
خلفه إن انفرد بتدبيرها ؛ لعجز الأولٍ) بصغر أو مرض أو عمّى» (وإن اشتركا)؛ 
أي : الراكبان (في تدبيرهاء أو لم يكن إلا سائقٌ وقائدٌ» اشتركا في الضمانٍ)؛ لأن 
كلاً منهما لو انفرد» لضمِنّ» فإذا اجتمعا ضمئَاء (ويشارك راكبٌ معّهما)؛ أي 
السائق والقائدٍ كلا منهما (أو““ مع أحدهما) من سائقٍ أو قائدٍ في ضمانٍ جناية 


الدابة؛ لأن كلاً منهم لو انفرد مع الدابة» انفرد بالضمان» فكذا إذا اجتمع مع غيره. 


= أو ذنبها؛ إذ لا فرق في ذلك» انتهى. ولم أرَّ من صرّح به» وهو ظاهر؛ لأنه حيث لا تفريطً 
ليس مباشراً ولا متسبباً» وله نظائرٌ» ويقتضيه تعليلهم: فتأمله» انتهى . 

)غ0( في الح2: «وكنخس» . 

(0) في (ح»: «أتلفه» . 

)۳( في «(ف) : (بعجز) . 

0( سقط من «ق» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4۲ 
- وينّحة: إن شارك في تذبير - وبل وبغال مُقَطرة كواجدة'» على 


6 


قائدها الضَمَانَ: و ركه سَائِقٌ في أَوّلها في جَمِيعِهاء وفي آخرها 
في الأخير فقطء وَفيما بيتهما فيما بَاشرَ سَوْقَهُ وما بَعْدَهُ وَإِنِ انفد 
رَاكبٌ على أَوَّلٍ مِطَارِء ضَمِنَ جتايةَ الجَميع . 

(ويتجة): أن محل مشاركة الرّاكب”" في الضمانٍ (إن شارك) القائد 
والسائق"'" أو أحدّهما (في تدبير) الدابة» أما إذا كان تدبيثها غير منوط بهء 
حا لمر رح عضا يي ع ريد إن 
التدبير» وهو متجة”” . 

(وَإبلٌ) مقطرة كبهيمة واحدة» (وبغالٌ مقطرةٌ. كواحدة» على قائدها الضمان) 
لما جت كل واحدة من القطار؛ لأن الجميع إنما تسيرُ بسير الأول» وتقفُ بوقوفه(“ 
وتطّأ بوطّئِهء وبذلك يمكئه حفظٌ الجميع عن الجنايةء (ويشاركه)؛ أي: القائد 
(سائقٌ في أولها)؛ أي : المقطرة (في) جناية (جميعهاء و) يشاركُ سات (في آخرها 
في) جناية (الأخير فقطء و) يشارك سائ (فيما بيتهما)؛ أي : الأولٍ والأخير (فيما 
باشر سَوقَه و) في (ما بعدّه)» دون ما قبله؛ لأنه ليس بسائق له ولا بتابع لما يسوقه» 
فانفرد به القائد (وإن انفره راكبٌ على أولٍ قطار"» ضمن) الراكبُ (جناية الجميع)؛ 


)غ0( فى «ف)»: «كواحد). 

زفق في «ق» : «الدابة» . 

(۳) في «ق»: «السائق والقائد» بدل «القائد والسائق» . 

(5) أقول ذكره الجراعي» وز ترا مھا فر شیا وغو يوعد من كلام (م ص) في اشرح 
الإقناع» وغيره» انتهى . 

)2( في i‏ «بوقفه)» . 


(DD‏ في «ح»: «فطار»» وهو سبق قلم» وفي «ف»: «قطارها)» والمثبت موافق ل (ز». 





(۱۳) كتاب الغصب 


ولو انقَلتث دَابَةٌ ممنْ بيده فَأَفْسَدَتْء قلا ضَمَانَ نصا فلو اسْتَقْبلَها 
ِنْسَانَ فرَدٌهاء صَمِنَ ‏ وينّجة: لا بأمْر رَبتها؛ ليُمْسكها 2000000 
قاله الحارثييٌ؛ لأن ما بعد الراكبٍ إنما يسيرُ بسيره» قيطأ ب فأ عد هج 
الجناية» فضمِنَ كالمقطور على ما تحته» وسواءً كان الراكبُ والسائقٌ والقائدٌ مالكاً 
اا ااا ارو اقوط لقنا 

قال في «شرح الإقناع» : تفلل ج33 نإن اككان کا ھا کی ما شی ف 
التفصيل إذا كان 078 وقائت وإن كان المنفردُ بالقطار راكباً أو سائقاً على غير الأولٍء 
ضمِنَ جناية ما هو راكبٌ عليه أو سائقٌ له وما بعدّه» دون ما قبله©. 

(ولو نفلت دابةٌ ممّن) هي (بيده» فأفسدّت) شيئاً؛ (فلا ضمانَ) على أحدٍ 
(نصًا)“؛ لحديث : «العجماء جرخها جباز»» وتقدَّمَ (فلو استقبلها إنسان» فردّهاء 
ضمن). 

هذا قياس قول الأصحاب. قاله الحارثي . 

(ويتجة): أن راد الدابة يضمَنٌ ما أتلفه إن ردّها من عندٍ نفسه» (لا) إن رها 
(بأمر ربنّها). فإن ردّها بأمر رها (لیمسکها)» فلا ضمان عليه؛ لأنه محسنٌ ) 
وهو متجة7'. 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١77/5(‏ 
(9) سقط من ان : 
() تقدم تخريجه (8// ۱۳۸). 
(4) أقول: قال الجراعي: ويكونٌ الضمانٌ حِئَذٍ على الآمرء انتهى . ولم أرّمن صرح به» ولعله 

مرادٌ؛ إذ لا يأباه كلامُهم» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١5‏ 
ر دي م و 51 و و و ها افون 0 چ 
ويّتضمن رتهاء ومستعير » ومستاجرء ومودع فسدث ٠»‏ من نحو ررع 
وشجر لَيْلاً إن فرط فى حفظها؛ O‏ 


(ويضمَنْ ربّها)؛ أي : الدابة» (ومستعيرٌ ومستأجرٌ ومودع) ومرتهنٌ وأجيرٌ 
لحفظها وموصىّ له بنفعها (ما أفسدت من نحو زرع وشجر''') وغيرٍهما كثوب 
خرقَنه أو مضه أو وطنّت عليه ونحوه (ليلاً) فقط نضّاء لما روى مالك عن الزهريٌ 
عن حرام بن سعدٍ بن محيصة: أن ناقة للبراء دخلث حائطً قوم» فأفسدّت» فقضى 
رسول الله ي أن على أهلٍ الأموالٍ حفظها بالنهارء رات E‏ 

00 
م 

قال ابن عبد البَّ: هذا وإن كان رسلا فهو مشهورة وعدت به الائمة 
الثقاث» وتلقَاهُ فقهاءٌ الحجاز بالقبولٍ» ولأن العادة من أهل المواشي إرسالّها نهاراً 
للرعي”” وحفظها ليلاً» وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراًء فإذا أفسدّت شيا ليلا 
کان من ضمان من هي بيده (إن فرط في حفظها)؛ بأن لم يضمّها بحت لا يمكنها 
الخروج» فإن ضمّها من هي بيدِه» فأخرجها غيره بغير إذنه» أو فتح عليها بابهاء 
فأتلقت شيئاء فعليه الضمان دون مالكها؛ لتسيّه. 

ولا ضمان على من كانت بيده؛ لعدم تفريطه» ولو كان ما أتلميْهِ الدابةٌ 
المعارة ونحوّها ليلاً لربتهاء ضممّه مستعيرٌ ونحوّه وإن لم يفرّط ريّها ونحؤه 
بأن ضكّها ليلاً بحيث لا يمكنها الخروج» فخرجت*» فأتلقت شيئاًء فلا 


(1) في «ق»2: «شجر وزرع» بدل «زرع وشجر) . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ )۷٤۷‏ من حديث البراء بن عازب ذه . 
(۳) في «ق»: «للراعي». 

(5:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١١(‏ 87). 

(5) سقطت من «ق» م)2. 


(۱۳) كتاب الغصب 
E‏ ومن مَنِ اقتنی نحو حَمَام» فارسله نهار فلقط 
حَباء لم يَضْمَنْء خلافاً له 
ضمان؛ لدم ترط 

و(لا) يضمن بها ونحؤهاما أفسدات (نهارا)؛ للحديث السابق إذا لم تكن 
يد أحدٌ عليها (مطلقاً)؛ أي : نوا قوط بأن أرسلها بقرب ما تفسدّه أو لا؛ لعموم 
الحديث السابق . 

قال القاضي : هذه المسألة محمولة على المواذ ضع التي فيها مزارعٌ ومراع, 
فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين؛ كساقية قن :افليس 
له إرسالّها بغير حافظ» فإن فعل» لزمّه الضمان؛ لتفريطه فاه يضمن 
ما ادت زيازا أبضا» لتعدية بإمساكهاء وإن كان على البهيمة يد كقائد؛ ضمن 
صاحب اليد ما أفِسَدَّت . 

قال الحارثيٌ : لو جرت عادة بعض أهل النواحي بربطها نهاراً وإرسالها ليلا 
وحفظ الزرع ليلاً» فالحكمٌ كذلك؛ أي : أنه يضمَنُ ربُها ما أفسدّت ليلاً إن فوط ؛ 
لا نهاراً؛ فال نادت فلا يعتبرٌ به في تخصيص الحديث السابق . 

(ومن اقتنى نحو حمام) كبا وور (فأرسله نهار فلقط حبّاء لم يضمن 
المقتني»› قالّه في «المغني» و«الشرح»» أن العادة إرسالة: وكذا نقله في 
«الإنصاف» عن الحارثيٌّ واقتصر عليه" » (خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع» فإِنَّه قال : 
وإن اقتنى حماماً أو غيره من الطيرء فأرسله نهار فلقطً حبّاء ضمِن9». 


)١(‏ في «ق»: (يكن»2. 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ ١١٠)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (05/ 547). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 747). 

(5) انظر: «الإقناع» للجحاوي (۲/ 09160). 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 ف 1 
o >‏ يم سو ٩‏ ۽ رو 


- 1 رس 2 .اس 4 ٥‏ راع ل م 
ومن اذعى أن بَهائم فلانٍ رَعت زرعه ليلا - ويتجه: او افسّدت شحره - 
ت a‏ 7 7 32 1 يي مم ه ر9 
ولا غيرهاء ووجد أثر به» قضِي له نصاء ومن طرد دابة من مَرْرَعِتِه» 
را راره cK‏ ° ن 2 ا م عي 
م ما أفسدته» لا أن ند رعه ه» فان اتصلت المذارع» 
يصمن عد 4 مرر عبر 2 9 ر 


ِ 


ومشى”' في «الإقناع» على تخريجه في «الآداب» على مسألةٍ الكلب العقورء 
وتلبعلت أن المد ها اله ال 

(ومن ادَّعى أن بهائم فلانٍ رعت زَرْعَه ليلاً» ويتجة: أو) ادعى أنها 
(أفسدّث شجره)؛ إذ لا فرق بين رغغي الزرع» وإفساد الشجر» وهو متجه”", 
(ولا غيرها)؛ آي : ليس هناك غير بهائم فلان» (ووجد أثرها به)؛ أي: بالزرع» 
اوقت الجر (قضي له) على رت البهائم بخان ما رعت (نَضًا) فان الكيخ 
تفييٌ الدين : هذا من القيافة في الأموالٍ» و القيافة معتبرة في الأموال كالقيافة 
في الأنساب . 

(ومن طرد دابةً من مزرعته)» فدخَلت مزرعة غيره» فأفسدت» (لم يضمن 
ما أفسدته) من مزرعة غيره» (إلا أن يُدخِلّها مزرعة غيره) . 

ظاهرُه: ولو مزرعة ربتّهاء فيضمَنُ ما أفسدت منها؛ لتسبّبه. 

(فإن اتصلّت المزارع)؛ لم يطرذها؛ لأن ذلك تسليطً على زرع غيره» 
الكو بر لمر ا اا ا شيا إلا و 


. فى «ق» زيادة: «عليه)‎ )١( 

(۲) أقول: ذكره الجراعي» وصرح به الشيخٌ عثمان؛ انتهى . 
)۳( فى «ق»: «إذ). 

(5:) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)3١‏ 


(۱۳) كتاب الغصب 


لو يُخْرِجَها مِنْ محل غير المرّارع» فتركهّاء فهدر؛ كحخطب 


على دَابَةِ خَرَقَ َوب بصير عاقل جحد مُنكرفاًء وكذا لو كان مُسْتذبرة 
فصَاح به مُنبنّهاً له اا 


على مال غيره. 

(ولو قدَرَ) أن (يخرجّها) من زرعه وله منصرفٌ بخرجها منه (من محل غير 
المزارع» فتركها) تأكلٌ من زرعه؛ ليرجع على ربتّهاء (ف) ما أكلنّه (هدرٌ) لا رجوع 
لربّه به؛ لتقصيره بعدّم صرفهاء (كحطب) وحديدٍ ونحوه (على دابةٍ خَرَقَ ثوب 
بصيرٍ عاقلٍ يجد م مُنحرفاً)؛ أي : موضعاً يتحول إليه» فلم يفعل» فلا طلّب له على 
رب الحطّب ونحوه؛ لتقصيره بعدم الانحراف» (وكذا لو كان) صاحبٌ الثوب 
(مستدبرا فصاح به) رب الداية (منبتّها له)؛ لينحرفٌ» ووجَدَ منحرفاً» ولم يفعل» 
فلا ضمانَ على ربٌ الدابة؛ لتقصيره بعدم الانحراف» وكالمستدبر الأعمى إذا صاح 
عليه منبهاً له بالانحراف لنوضع ب تراد ر ولم يفعل» (وإلا)؛ 
Ep A e A A‏ 
أرشٌ خرق الثوب» وكذا لو جره ونحوه. 

* تتمةٌ: ومن صال عليه آدمنٌ صغيدٌ أو كبير» عاقلٌ أو مجنونء قاله الحارث› 
أو صال عليه“ طيرٌ أو بهيمةٌ» فقتله المصول عليه؛ دفعاً عن نفسه» لم يضمئه إن 
لم يندفع بخ بغير القتلٍ . 

)١(‏ في «ف» زيادة: «أن». 


6 من هنا بداية سقط من «م» بمقدار لوحة واحدة. 


)۳( فى «ق» زيادة: غير . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4ف لضام :6 ا RE‏ 58 قروو O‏ سع ٠‏ س 
وإن اصطدمّت سفينتان» فغرقتاء ضمن كل سَفينة الاخر وما فيهاء 
: 2 ا ان 0 17 0 / و 2 +4 » 4 2 و 
إن فرّطا بعدم تكميل الو من نحو رجالٍ وحبال» فإن فرّط أحدهماء 


2 


ضَمِنَ وحدَة» ومع تعمُدهما صدما يَقثْلُ غالباًء فالقود o‏ 

هذا المذهب» وعليه الأصحابُء ولو دفعه عن غيره بالقتل» ضيته» إلا أن 
يدفعه عن نسائه» كزوجته وأمّه وأخته وعمُّته وخالته؛ أو يكون المصول عليه أحدَ 
أولاده» فلا يضمَنُ بدفع الصائل بالقتلِ عمّن ذكر. 

(فصلٌ) 

(وإن اصطدمّت سفینتان) واقفتان أو مصضعدتان أو منحدرتان (فغر قتاء ضمنَ 
كل واحدٍ من سمي السفينتين (سفينة الآخرٍ وما فيها) من نفس ومالٍ (إن فرّطًا)؛ 
أي : القيتّمانٍ (بعدّم تكميلٍ آلةٍ من نحو رجالٍ) كأخشاب (وحبال)؛ لحصولٍ التلفٍ؛ 
بسبب فعليهماء فوجّب على کل واحدٍ منهما" ضمان ما تلف بسبب فعله» 
كالفارسّين إذا اصطدماء وإن لم يفرّطاء فلا ضمان على واحدٍ منهما؛ لعدّم مباشرته 
التلف وتسيّبه فيهء (فإن فرط أحدّهما) دون الآخر؛ (ضمنَ) 7 
ما تلف بتفريطه؛ لتسبّبه في إتلافه (ومع تعمُدِهما)؛ أي: القينّمَين (صدماً). 
فهما شريكانٍ في ضمانٍ إتلافٍ كل من السفينتين» وفي ضمانٍ إتلاف من فيهما 
من الأنفس والأموالٍ؛ لأنه تلفٌ حصّلّ بفعلهماء فاشتركا في ضمانه؛ أشبه ما لو 
خرقاهما. 


فإن كان الصدمُ (يقثّلٌ غالباً» ف) عليهما (القَوَدُ) بشرطه من المكافأة ونحوها؛ 


درق فى «(ف» : «فبالقود» . 


)۲( في «ق» : «(منهم» . 


(۱۳) كتاب الغصب 
۱۹ 


و ف يه e‏ ليق e‏ 
وإلا فشبه عَمْدِء ولا يَسْقط فعْل صادم في حَقَّ نفسه» ولو مع غير عمل 


لأنهما تعمّدًا القتلّ بما يقل غالبآء أشبة ما لو ألقياه في لج البحر بحيثُ لا يمكنه 
التخلصٌ فغرق» (وإلا) بأن لم يقل غالباً؛ بأن فعلاً قريباً من الساحل» (ف) هو 
(شبْهُ عمدٍ). كما لو ألقاه في ماءِ قليلٍ» فغرق به. 

(ولا يسقط فعلُ صادم في حقّ نفيه ولو) كان الاصطدامٌ (مع غير عمدٍ)؛ 
اد خط او ع أي : إذا مات أحد القيمين دون الآخر؛ بسبب تصادم 
السفينتين» لم يهد فعل | لدبت ف حق هة بل بد بد لمشاركة الأخرفي 
قل نفيه . 

قال أبو الخطاب» وتبعّه صاحب «الخلاصة» : هذا قياس المذهب”") 
وصكحه في «التصحيح»» وجرّمَ به في «الوجيزاء و«تذكرة”" ابن عبلوس 4 وقدّمه 
في «المحوّر» 2 و«النظماء والرعايتين» و«الحاوي الصغير» في الذيات» (خلافاً 
لھما)؛ أ ل: «الإقناع»» و«المنتهى»“؛ فإنهما قالا: ولا يسقط فعْلٌ الصادم 
في حقّ نفسه مع عمل" . 

فمفهومهما أنه يسقط مع غيره» فعلى قولهما يجب على عاقلةٍ كلّ منهما 
ديةٌ كاملةٌ لورثة الآخر» وبهذا جرم صاحبٌ «الترغيب»» وهو في المذهب قول 


)۱( في «ق» : «لمشاركة» . 

(؟) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 015). 

(۳) سقط من «ق»: «في الوجيز وتذكرة» . 

(5) انظر: «المحرر» للمجد (؟5/ .)١75‏ 

(5) في «ق»: «للمنتهى والإقناع» بدل «للإقناع والمنتهى) . 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ »)57١‏ و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٠٠۳‏ 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
3 4 7 

ا ا 2 / سا : e‏ ه3 عه (NJ‏ 5 7 و 
فيسقط نصف ديّته أو قيمته» وإن كانت إحداهما واقفة” ٠‏ ضمنها قم 
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السَّائِرَة إن فرط ؛ كمُصعدة OE‏ 00071 

إذا تقر هذاء (فيسقطٌ نصفُ ديتِه) إن كان حرّاء وليس لورثته إلا نصفهاء 
65 أ ن كان فا سقط تفلت (قبده) رلم لمالكه إلا لصا لان 
شارك في قتلٍ نفه» وإن ماتا وجب لكل منهما نصفُ ديه من تركة الآخرء فإن 
استويًا سقطاء وإلا بقدر الأقلّ. 

(وإن كانت إحداهما)؛ أي: السفينتين المصطدمتين (واقفة)» وكانت الأخرى 
سائرة» واصطدمتا فغرقتاء فلا ضمان على قيتّم الواقفة؛ لأنه لم يتعدّ» ولم يفرّطء 
أشبة النائم في الصحراء إذا عثْرَ به آخرُء فتلف» و(ضيتها)؛ أي : الواقفة وما فيها 
(قيتمُ السائرة إن فرّط)؛ بأن أمكته ردّها عنهاء ولم يفعَل» أو لم يكمل آلئّها من 
رجال وحبالٍ وغيرهما؛ لأن التلفت حصّل بتقصيره”"» أشبّه ما لو نام وتركها سائرة 
بنفسها حتى صدَمنّهاء فإن لم يفوّط فلا ضمان؛ (كمُضصْعِدةِ) في أنها تكون مضمونة؛ 


)١(‏ في «ح» زيادة: «اللأخرى». 

(۲) أقول: كلام المصنف موافق للقواعدٍ ولما صرح به في «الترغيب» وقدمه في «الرعاية»» 
وقالَ عنه في «الإقناع» فى الديات : إنه هو العدُلٌء وبحثٌ المصنفُ هناك بأنه يتج تصحيح 
كلام «الترغيب» وقررَ عليه شيحُنا هناك بأنه خلافٌ المذهب» وهنا سبق قلمٌه؛ حيثُ جعلٌ 
كلام «الأصلين» موافقاً لما جرم به في «الترغيب» وليس كذلك» بل هو مخالفٌ له حيثُ 
جعلَ على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر؛ لأنه هلك بفعل نفسه وفغل صاحبه كما ذكره 
المصنفُ هناء وأما على كلام «الأصلين»» فعلى عاقلة كلّ منهما دية كاملةٌ؛ لأنه يهدرٌ 
فعْلَّ نفسه» ويبقى فعلٌ صاحبه» وهذا هو المذهبٌ هناء وهناك» ومخالفة المصنف لهما 
وحوح فتأمل» انتهى . 

)۳( فى «ق» : «بقصوره) . 


(۱۳) كتاب الغصب 
1٥۱‏ 


9 2 قث ال ن الأ أن ىذ - 5 0 07 اس ا 
يَضمنها قم لمنحدرة. ن يَغلِبَ عن ضبطها بنخو ريح › ويقبل فو 
2 


5 
2 
ع 


لمق 


ملاح فيد وأَنَهُ لم قرط ومَنْ خَرَقَها عَمْدا أو شِبْهَهُ أو خَطَأء . . 
كما يضمن الواقفة قيمٌ السائرة”“ (يضمّنها)؛ أي : المصعدة (قِينمُ المنحدرة)؛ 
لكان الوتعور ف عن اة من غل كود ولاك اننا قرا وا مان 
على قيم المصعدة؛ تنزيلاً للمنحدرة منزلة السائرة» والمصعدة منزلة الواقفة (إلا 
أن يغْلِبَ) قيم المنحدرة (عن ضبطها بنحو ريح) ككون الماء شدي الجَرْية» فلا 
يمكنٌ ضبطّهاء فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يدخُلُ في وسعهء ولا يكلف الله نفس إلا 
وسعهاء ولأن التلف يمكنٌ استناده إلى الريح أو شدة جريان الماء . 

قال في «المغني»: إن فرط المصعدٌ بأن أمكته العُدولُ بسفينته» والمنحدِر 
غيرُ قادر ولا مفرّطٍء فالضمان على المصعد؛ لأنه المفوّطً”؟. 

قال الحارثيٌ : ا قري ق أن النعنيه رواحد رب (و) إن اختلفا في 
التفريط» ف (يقبل قول ملأح)ء وهو القيتّة”" (فيه)؛ أي : في أنه غلبَهُ ريح ونحوه» 
(وأنه لم يفوّط)؛ لأنه منك والأصل رات 

(ومن خَرَقها)؛ أي : السفينة (عمدا)؛ بأن تعمد قلع لوح ونحوه في اللجة» 
فغرقت بمن فيها من الأنفس والأموالء عمل به» (أو) خرقها (شبهه)؛ أي: شبة 
العمدِ؛ بأن قلمّه بلا داع إلى قله في قريب من الساحل لا يغرقٌ من فيها غالباًء 
فغرق» عُمل به (أو) خرقها (خطأ) كلع لوح يحتاجٌ إلى إصلاح ؛ ليُضْلحَه أو ليضع 
)١(‏ في «ق»: «السائرات». 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)٠١١‏ 
(9) إلى هنا نهاية السقط من «م) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


هر ر 

عُمِلَ بذلك» وِيُقَتَلُ بكؤنهم في اللْجَة» ولا يُحْسِنُونَ السّبَاحة. 
والمشرفة على غرق يجب إِلْقاء”" ما يُظَنٌّ به نَجَاة غير الدَّوَابٌ 

ما لم تلج“ ضَرُورةٌ لإلْقَائِها ‏ ويج : فإن لجأت لِإلْقَاءِ تنضهمء لم 
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رو 5 

A OE ESE TE TE ابل ابر و‎ ER E Î بحر ولو في دمي‎ 

مكانه في محل لا يغرق من فيها غالباًء فغرقواء (عملّ بذلك» ويقتل) في صورة 
العمدٍ (بكونهم في اللجّة» ولا يحسنون السباحة)» وإن لم يكونوا في اللجّوَء وعليه 
أيضاً ضمان السفينة لربتهاء فيغرمٌ قيمتها إن تلفت وأرش نقصها إن لم تلف بما 
فيها من مال أو نفس أو آدميٌ أو حيوانٍ محترم» وفى شبه العم والخطأ لا قصاصَ 
فيهماء لكن لكل منهما حكمّه في الضمانٍ على ما يأتي تفصيله في الجناياتٍ» 

والكفارة فى ماله . 

(و) السفينةٌ (المشرفةٌ على غرق يجب إلقاءٌ ما يُظَنٌ به)؛ أي : بإلقائه (نجاة) 
E‏ بلقا ارا د نو لو كنيكاء القرنا جل كيهان E‏ 
الدوابٌ)» فلا تلقى لحرمتهاء (ما لم تلجى" ضرورة لإلقائها)؛ أي: الدوابٌ» 
فتلقى لنجاة الآدميتين؛ لأنهم آكَدُ حرمة» والعبيدٌ في ذلك كالأحرار. 

(ويتجه): أنه لا يجورٌ إلقاءً الآدميين بحالٍ (فإن ألجأت) ضرورة (لإلقاء 
بعضيهم) لنجاة الباقي» (لم يجُز) الإلقاء. (ولو) ألجأت الضرورة إليه؛ إذ 
(في) إلقاء حتى ال (ذمميٌ)”" يقصدٌ ملقيه استبقاءً نفسه بإتلاف غيره» فَمُنِعٌ 


منه إلا أن يكون غير محترم؛ كالمرتدء والزنديق » والزاني المحصن ء خو 


)01( في «ح» : «يلقى» بدل «يجب إلقاء) . 


(؟) سقط من «ق»: «الذمي» . 





(۱۳) كتاب الغصب 


سە 3 0 0 
7 °{ 3 ور LA‏ و مه چ TE EE‏ 
ومن ألقى متاعه ومّتاع غيره» لم يضمن إلا إنا 4 فيلقيه. 
و 


ويصمن 


شيو ان" ع شه ص > > َ شدي م i flor‏ 
ولا يَضْمَنْ مَنْ قتلّ صائلا عليه. ولو آدَميًا صغيرَا مَحُنوناً؛ دفعا 


إلقاؤه» وهو متجة ‏ . 


(ومن ألقى متاعه ومتاع غيره) مع عدم امتناعه » (لم يضمن) ؛ لأنه محسنٌ 
(إلا إن امتنع) إنسان من إلقاءِ متاعه» (ف) 8 أن (يُلقيّه) من غير رضاه؛ دفعاً 
للمفسدة . 

(ويضمَنٌ) المتاعٌ الملقى مع امتناع ريه الملقي”" له؛ لإتلافه مال الغير بغير 
00 

(ولا يضمن من قتَلَ) حيواناً (صائلاً)؛ أي : واثباً (عليه» ولو) كان الصائل 
(آدميًا)» كبيراً كان أو (صغيراً)» عاقلاً أو (مجنوناً), حرًا أو عبداً؛ (دفعاً عن نفسه)؛ 
أي : القاتلٍ إن لم يندفع إلا بالقتل؛ لأنه لدفع شرّهء فكأنَه قتلّ نفسّهء فلم يجب 
قات ی ما ر المعمصة افاكه رع ر مالو 
قتله دفعاً عن غيره» فيضمنه أيضاًء ذكره القاضي . 

(أو) قتلّ (خنزيرا)» لم يضمنه؛ لأنه مباح القتل؛ أشبة الكلب العقورَ» وكذا 
كل حيوانٍ أَببحَ قتله (أو أَتَلِفَ بنحو حرقٍ ولو) كان ما أتلفه”"" (مع صغير) حال 


. أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ كلامهم» انتهى‎ )١( 
. في (م2: «الملقى»‎ (١ 
. فى «ق»: «كانت» بدل «کان ما أتلفه»‎ )۳( 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ع 


نحو مِرْمَارٍ أو طَنْبُور أو عودء أو طَبْلِء أو ذف , 


2 هه + ٥‏ - ع > 5 
حيث التخريم: فِيَحْرُمُ إتلاف ما في ي مَنْ ری مذهبه حله -. 


إتلافه إياء» أو أتلف (نحو بزمار) كرباب (أو طُنبورء أو عودء أو طبل» أو دُفٌّ 
بصنوج » أو حَلَق). بخلاف ذف لا حَلَقَ فيه ولا صنوج ؛ فإنه يضمّنه (أو نردء أو 
شطرنج) قال في «الفروع» : ظا هر كلام أصحابنا : أن الشطرنج من آلة اللهو”" . 

قال في «الإنصاف»: بل هي من أعظمهاء وقد عم د البلاء بها" . 

(ويتجة) : أن (هذا) الإتلاف مغتفرٌ (من حيث عدَمٌ الضمان) على مثُلفه ؛ 
لأنه أزالَ منكراً بحسّب اعتقاده» (وأما من حيث التحريم : فِيحرُمٌ) عليه (إتلافٌ 
ما)؛ أي : شيءِ (في ي من يرى) في (مذهبه حِلّه) ؛ كالشطرنج ذا وجه في يدٍ 
شافعيٌ › فلا باح له إتلافه؛ لأن لعافو و کت ما لم يُلْهه عن 
الواجباتِ» وهو متجة”" . 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أو صليب». 

(۲) سقط من «ح21. 

(9) في «ح): (يدي)2. 

() في «ق» زيادة: «ما أتلفه)» . 

)2 في «(ق» : «وظاهر» . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (1/ 515). 

(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۲٤۹‏ 

(۸) أقول: قال الجراعي: وفيه نظرٌ؛ إذ قد تقدّمَ أنه لو رأى آلةَ لهو مع صغير أو مجنون» فإنه 
يجوز إتلامها مع كونهما ليسا من أهل التكليف» وأيضاً فإن نظرنا إلى اعتقاد من هي بيه = 





(۱۳) كتاب الغصب 
أو صليب» أو وتن › أو كَسَر إناءَ فِضَّةٍ أو ذَهَبِء أو فيه خَمْرٌ مأمُورٌ 
ِإرَاقتِهاء ولو قَدَرَ على إِرَاقَتِها بدونهء yT‏ 

(أو)؛ أي : ولا يضمن متلف (صليب أو وٿنِ)؛ لأنهما محرّمان2"0» فأشبهًا 
الكلب والخنزير والميتةء (أو)؛ ا ار 
وأما إذا أتلفه» فإنه يضمن بوزنه فضة أو ذهباً بلا صناعة . 

قال الحارث نع : لا خلاف فيه» انتهى . 

00 o 
مقصودان عملاً أو كسرأً» والخْشّبُ والوَقُ يصيران تابعين للصناعة» فالصناعةٌ في‎ 
الذهب والفضة كالغناء في الآدمية؛ لأن الصناعة أقل من 0 وا وا‎ 
. لا يبقى مقصوداً في نفسه» بل يد يتبع الصورة» أشار إليه بن عقيل‎ 

(أو) كسر أو شق إناءً (فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتها)» اه 
أو خمر الذمّيٌّ المستترة (ولو قدَرَ على إراقتها بدونه)؛ أي : بدونٍ كسر الإناء أو 

شقه» أو لاء لم يضمن ؛ لأمره عليه الصلاة والسلامٌ بكسر دنانها. رواه الترمذي©: 


= فإنه يقتضي تحريم الإتلافب. ويجبُ الضمان فيه؛ لأنه مال وكلامٌ الأصحاب قاطبة لم 
ينظروا فيه إلى ذلك لكن قد تقدّمَ في خمر الذميٌ عدمٌ جواز إتلافه» ولا ضمان فيه» ولعلّه 
مقيسٌ عليه» انتهى . 
قلت: لم ار من صرح به« رعو اه يوعد ين کا ف مزاع وكما قاله الجراعئٌ 
آخراء وأما ما قاله أولاًء فلا يظهّرُ الفرق الواضح الظاهر للمتأمل» فتأمل» انتهى . 

)غ0( في (ج2 ق» م): «محرمين»» وهو سبق قلم» والمثبت من «ط). 

(۲) في هامش «ج»: «الرقٌ : هو الجلد الملصق على الدف». 


(۳) رواه الترمذي (۱۲۹۳)» من حديث أبي طلحة #5 . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


8 97 2 ران ِ2 5 
أو حًا مُحرّما”'" على ذكر لم يَسْتَعْمِله(" يَصَلح للنسَاء("؛ كيجام . . . 


ولحديثِ ابن عمر: قال أمرني النيك© ول أن آنه بمدية» فأتيّه» فأرسل بها فأَْهِفَتْ 
ثم أعطانيهاء ثم قال : اغد علي بهاء فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق الخمرء وقد جُلِبَتْ من الشام» فأخذ المدية متّي» فشّقٌ ما كان من تلك 
الرّقاق بحضرته» ثم أعطانيهاء رد لشن كا ران ان ب رامت ويعاونوني 
أن آنيَ الأسواق كلّهاء فلا أجدٌ فيها زق خمر إلا شققئُه ففعلت» فلم أتركُ زقًا إلا 


و 
شفقته) › رواه حمر“ 7 


فلو لم يجُز إتلافهاء لم يأمر النبيٌ ئ بكسر الدّنانِء ولا شق الزقاق» وقوله : 
2 7 ع 44 1 ١‏ 1 
فأزهفت؛ أي : رُققث . 

يقال وهف اه ريق فهو هر E‏ 


f‏ و 6 0 7 ع £ وو 
(أو) کسر (خليًا محرّماً على ذكر لم يستعمله)؛ أي : لم يتخذه مالكه (يصلح 
للنساء كلجام) وسرج ونحوه. لم يضمنه ؛ لعدم احترامه» وما إذا اقلق فقد تقدّمَ 


)١(‏ في هامش «ح»: «قوله: (أو حليًا محرّماً)؛ أي : لا يضمن كسره كما تقدم في إناء الذهب 
والفضة» وأمًا أجزاؤه» فإن أتلفها فيضمنه بمثله وزناً وتلغو صناعته . حاشية إقناع» . 

)۲( في «(ف» : «يستعمل) . 

)۳( فى «ف»: «لنساء» . 


وفي هامش «ح»: «قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء)؛ أي : لم يتخذه يصلح للنساء؛ 
كاللجم والسرج»› بخلاف ما يتخذه صالحاً لهن» فلا يجوز كسره» إلى أن قال: ولايحوز 
كسر الحلي المحرم على الرجال إن صلح للنساء» قال في موضع آخر: ولم تستعمله الرجال. 
حاشية إقناع» . 


(5) فى «ق»: «رسول اللها . 


(5) في النسخ الخطية : «اعد»» وهو موافق لمصدر التخريج . 
(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 5 17). 





(۱۳) كتاب الغصب 


- وينّجهُ: ما صَلحَ لَهُنَّ كخَواتم ذَهَبٍ يضمن انال كلك 
عَمَامَةٍ حَرِيرٍ لا تَضْمَنٌ» ويُوَيدُه نصّه على تَحرِيقٍ اتباب السود . 
أن محرّمٌ الصناعة يُضْمَنٌ بمثله وزنا» وتلّغى27 صناعته . 

قال في «الآداب الكبرى»: ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصورُ 
ولا الرقومٌ التي تصلحُ بسطا ومضارج وتداس“ 

(ويتجة) : أنه لا يجوز كسد (ما)؛ أي: حلي (صلحّ لهنّ)؛ أي : للنساءٍ 
(كخواتم ذهب)؛ فإن كسرمًا؛ فإنه (يضِمَنْ) قيمتها . 

(و) يتجة : (أن اللبسَ) الصالح للنساء ؛ كالأردية المنسوجة بالحرير والقصّب 
و ا (ف) أما إتلافُ (نحو عمامةٍ 
حرير) مختصَّةٍ بالرجال : فإنها (لا تخ نضمَنٌ)؛ أي : لا مُضِمّئها”© مُتلفها؛ لإزالته 
منكرا (ويؤيده)؛ أي : عدّمٌ ضما ما ليس بصالح للنساءِ (نصّه)؛ أي : الإمام 
أحمد في رواية المروذيٌ (على تحري يي الثياب السود)؛ لما فيه من التشبّه بالكفار 


المنهيّ عنه» وهو اتجاهٌ حسن . 


)١(‏ في «ق»: «وتلقى». 

(۲) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ .)5١19‏ 

(۳) في «ق» زيادة: «أي: الإمام» . 

(6) في «ق» م2: «تخريق». 

(5) أقول: ذكره الجراعي» وقيّرَ نحواً مما قرره شيخناء ومسألةٌ الحلي صريحةٌ في كلامهم كما 
فى الخو ا وا ای اس ا ويقتضيه تعليلهم» > لا سيما وقد أيده 
بالنص» والمراةٌ: أن اللبس إذا لم يتخذه مالكه يصلح للنساء: فلا شيء في إتلافه» وأما 
إذا اتخذه يصلح للنساء: فيضمنٌ ففي حل شيخنا قصورٌ» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
: 

يك 7 7 ع ييه of‏ ار ل 03 رو 
واتلف سخرء أو تعزیم» أو تنجیم» أو صور خيالٍ» أو کتب مبتدٍ 


3 دم 0 7 0 و 2 ر 2 0 0000 تير o‏ 2 7 ع 
مضلة» أو كفر. أو كتبَ أكاذيب» أو سّخائف لاهل الخلاعة. أو ذ 7 


- 


اه 
سم 


لخد 
1 


ع 


0 


22 


E 


فيا 9 


0 و 2 0 0 م ر الاير 7 مه 5 ر و 
أحاديث رديئة» أو حرق مَخزن خمر» وفى «الهدي»: تجوز تخري 
أمَاكن المعاصي› وهدمهاء واستَدلَ بمَسُجد الضّرار. 


4 
RIT > .ا‎ 
3 


أو) أتلّف (صور خيالٍ» أو) أتلف (كتب مبتدعةٍ مضلَةً أو) أتلف كتباً مشتملةً على 
(كفر» أو) أتلف (كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة) والبطالة". (أو) تلف 
كتباً (فيها أحاديث رديئةٌ)؛ أي : موضوعةٌ ولو كان معهًا غيرُها؛ لأنه يحرم بيع كتاب 
مشتمل على ذلك . 

قال في «الفنون»: يجوز إعدامٌ الآية من كتب المبتدعة؛ لأجل ما هي فيه» 
وإهانة لما وُْضعَتْ له ولو أمكنّ تمبيزهاء (أو حرق مخزن خمر) على الصحيح من 
المذهب» نقله ابن منصورء واختاره ابن بطَّةَ وغيرُه؛ لأنه يحرم بيه أشبة الكل 
والميتةء ولأن مخرّنَ الخمر من أماكن المعاصي» وإتلافها جائ . 

(و) قال ابنُ القيم (في) كتاب («الهذي»: يجورٌ تحريق أماكن المعاصي 
وهدمهاء واستدل) على جواز ذلك (ب) تحريقه بي (مسجد الضرار) وأمره بهذمه"» 
ولا فرق بين کون المتلف لما تقدَّمَ مسلماً أو كافرا» فإنه على”" كل لا يضِمَنُ شيئاً 


ا 


. فى «ق»: «أو البطالة»‎ )١( 
.)٥۷١ /۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۲( 
. سقط من «ق»: «فإنه على»‎ )۳( 





(۱۳) كتاب الغصب 
١66‏ 


* فرع : اا للمَظْلُوم الدُعَاءُ على طَالِمه بقَْرٍ ما بوجي 
أَلَمُ ظَلْمِهء لا على مَنْ د شمه ولو كَذَبَ عليو» لم يَفثّرِ عليوء بل يَذعُو 
عليه نظيرة» وكذا إن أَفْسَدَ عليه ديت قال أحمدٌ: الدعاء قصاص » 
و اغ طلمة فنا جر يريد أنه انتصر . 

* (فرع : قال الشيخ) تقيٌ الدين : (للمظلوم) الاستعانةٌ بمخلوق في دفع 
الظلم عن نفسهء فاستعانته بخالقه أولى من استعانته بالمخلوق» وله (الدعاء على 
ظاليه بقدر ما يوجبّه ألمُ ظليه)ء و(لا) يجوز له الدعاءٌ (على من شتمه) أو أخذ 
ماله بالكفر؛ لأنه فوق ما يوجبّه ألم الظلم . 

(ولو كذّبَ) ظالمٌ (عليه)؛ أي: على إنسانٍ (لم يفتر عليه» بل يدعُو) الله 
فيمن يفتري (عليه نظيره» وكذا إن أفسدَ عليه ديته) فلا يفسدٌ هو عليه دیته» بل 
يدعو الله عليه فيمن يفسدٌ عليه ديته . 

هذا مقتضى التشبيهء والتورع عنه أولى (قال أحمد: الدعاء قصاصٌ» ومن 
دعا على من ظلمّه فما صبَرَ يريدٌ أنه انتصّر) لنفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : 
«من دعا على من ظلمه» فقدٍ انتصّر)ء رواه الترمذى عن عائشة . 

لوكس ص4 فلم ينتصر #وَعَمَرَ إَِّدِكَ 4 الصبر والتجاوز لمن عَرٍَ 
الور €[الشورى: ١٤]؛‏ أي : معزوماتها؛ بمعنى : المطلوب شرعاً. 


* تتمةٌ: إذا غصّب أرضاًء فحكمُها فى جواز دخول غيره إليها حكمُها قبل 


. في «ح» زيادة: «ويتجه المنع من ذلك»‎ )١( 
.)60 17 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 


)۳( رواه الترمذي (0۲(. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الغضّبء فإن كانت محوطة كالدار والبستانٍ المحوط عليه» لم يبر دخولّها لغير 
مالكها إلا بإذنِه؛ لأن ملكّه لم یرن عنهاء فلم يكنْ له دخولّها بغير إذْنِه» كما لو 
كانت في یله . 

قال أحمدٌ في الضيعة تصيرٌ غيضة فيها سمكٌ : لا يصيدٌ فيها أحدٌّ إلا بإذنه» 
وإن كانتت صحراءً؛ جار الدخول فيها ورَعْىٌُ حشيشها . 

قال أحمدٌ: لا بأس برعي الكل في الأرض المغصوبة» وذلك لأن”" الكلاً 
لايُملكُ بملكِ الأرضص”", وك ف ا والستر ANE‏ 
قياساً لها عليهاء ونقلَ عن المروذيّ في دار طوابيقها غصبٌ: لا يدل على والديه 
فيها؛ لأن دخولّه عليهما تصرف في الطوابيقٍ المغصوبة» ونقَلَ عنه الفضل بن 
عبدٍ الصمدٍ في رجلٍ له إخوة في أرض غصب : يزورُهم» ويراودهم على او 
فان أجابُوه. وإلا لم بم معهمء ولا يدع زيارتهم؛ يعني : يزورُهم يأتي باب دارهم» 


ويتعرّف أخبارهم» وسل عليهم»ء ويكلمُهم ولا يدخل إليهه 2 . 


.)١9/8 /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان‎ )١( 
فى «ق»: «أن».‎ )۲( 


(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (7/ 45 6). 
0) انظر: «المغنى) لابن قدامة (0/ .)١59‏ 








® ® هه هه هه هه هده هده .هه د هده هده .هد هد هاه وه و هدو واو .ةا ود و و و و اث .6 ٠‏ 


(بابُ الشفعة) 

بإسكان الفاء : من الشفاعة؛ أي : الزيادة أو التقوية» أو من الشفع. وهو 
أحسنُها؛ فإن الشفيع هو الزوج» والشفيح كان نصيه منفردا في ملكه» فبالشفعة ضة 
المبيع إلى ملكه» فصارَ شفعاًء والشافع : هو جاعل الوتر شفعاء والشفيع : فعيل 
بمعنى فاعل» وهي ثابتةٌ بالسنة والإجماع . 

أما السنة» فما روى جابرٌ قال : قضى رسول الله ية بالشفعة فيما لم يقِسَمْء 
فإذا وقعَتِ الحدود» وصرقتِ الطرق» فلا شفعة» متفقٌ عليه . 

ولمسلم قال : قضى رسول الله بلا بالشفعة في كل ما لم يقسّمْ ربعةٍ أو حائط» 
TS‏ ترك» فإن باع 
ولم يستأذنه» فهو أحقٌ به 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمَع أهل العلم على إثباتٍ الشفعة للشريكِ 
الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط"" . والمعنى في ذلك : أن أحد 


)غ0( رواه البخاري »)5١١١(‏ ومسلم .)١*: /١1١4(‏ 
)۲( رواه مسلم /١1048(‏ 5) من حديث جابر ذه 


(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)٠١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

1۲ 
مال إن کان مله أو دونه 1211011111111( 
الشريكين إذا أرادَ أن" يبيع نصیبه» وتمكن”" من بیعه لشريكه وتخليصه مما كان 
فتاوه عن نوكم الخلاصٍ والاستخلاص» فالذي يقتضيه حسنٌ العشرة أن يبيعه 
منه؛ ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص لشريكه من الضررء فإذا لم يفعل 
ذلك وباعه لأجنبيّ» ولك ا او من خرف ذلك إل للم 

وهي في الشرع : (استحقاق الشريك) في ملكِ الرقبة ولو مكاتباً (انتزاع 
شقص شريكه) المنتقل عنه إلى غيره . 

والشّقصُ بكسر الشين: النصيبٌ (من) يد (من انتقلَ إليه بعوض ماليّ) ؛ 
كالول بالبع اهر أو بما في حكمهء كصلح بی بيغ أو هبو يشرط الثوات 
(إن كان) المنتقلُ إليه (مثله) ؛ أي : الشفيع في الإسلام والكفر (أو دوته)؛ أي : 
الشريك؛ بأن كان الشريك مسلما والمنتقلٌ إليه الشقصصُ كافراًء وعلم منه : أنه 
لا شفعة لكافر على مسلم» ولا للجارء ولا للموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها 
وارث؛ لأنه ليس بمالك شيء من الدار» وأنه لا شفعة”" في الموروث والموصّى 
به والموهوب بلا عوض» ولا المجعولٍ مهراً أو عوضاً في خلع ونحوه أو صلْحاً 
عن ذم عمل ربجو 


قالَ الحارثيئٌ : وأورد على قيدٍ الشركة أنه لو كان من تمام الحدّء لما حسٌنَ 


)١(‏ سقطت من «ق». 


(۲) فى «ق»: «ويمكن». 
(۳) سقطت من «ق»: «لكافرعلى مسلم. . . شفعة». 


باب الشفعة 


ولا سقط باختيال» وَيَحْرم ؛ ا ال ا ل ا 
أن يقالَ: هل تثيّت الشفعةٌ للجار أو لا؟ انتهى» ويد بأن السؤالَ لا يكونُ ممن عرف 
هذا الحدّ» وإنما يكون من الجاهلٍ به» فَيُجَابُ بأن الشفعة استحقاق الشريكٍ 
لا الجار. 

(ولا تسقط) الشفعة (باحتيال) على إسقاطهاء (ويحوُمٌ) الاحتيالٌ على 
شاا 

قال الإمامٌ أحمدٌ: لا" يجوز شيءٌ من الجيّل في إبطالهاء ولا إبطالٍ حقٌّ 


مسلم”" . 


32 


واستدلٌ الأصحابُ بحديث أبي هريرة: «لا ترتكبّوا ما ارتكب اليهودء 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الجيّل)7" . 
2101 م کان صل - 3 1 
وقال النبئٌ بي : «لِعنَ الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شخُومهاء جمَلوه» 
3 وو 
ثم باعوه» وأكلوا ثمَته»» متفق عليه : ولأن الله تعالى ذم المخادعِينَ بقوله: 


- 


ا € [البقرة: rq‏ وقال 


ا ار کک ب ی 


یعون أله وَاَلَدِينَ اموا وما غود له 


1 


(1) في «ق»: «ولا). 

(؟) في «ق» زيادة: «له» . وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)٠١ 5 /١(‏ 

(۳) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» .)٤١ - ٤٦ ⁄/١(‏ 

(5) في النسخ الخطية : «حملوه» بالحاء المهملة» والمثبت من «ط)ء وهو موافق لما في مصدري 
التخريج . 

(4) رواه البخاري (۲۱۲۱)» ومسلم »)۱٥۸۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله ا . 

() وقوله تعالى: وما رعو € قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمروء والباقون بغير ألف مع 
فتح الياء والدال. انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو (ص: 57). 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
» و 20 4 01 71 چ 7 ي 8 0 

كهبَةٍ شقص لمشتر» وثمَن لبائع» أو إظهار ثمَن كثيرء وهو قليل» أو 

التاق ا :و يياة ا HO‏ 

يبرنهة من باهي ۰ و يبيعه بصبرة يجهل قدر > فيو خلد شقص وا ع 


عبداللم بن عمر: : من يخدع الله ييخدعة . 


ونج الحيلة : ك 
في الباطن على خلافه؛ (ك) إظهار (هبة شقص) مشفوع (لمشترء و) إظهار هبة 
(ئمن) من مشتر (لبائع) بعد أن تواطأًا على ذلك» (أو إظهار ثمن كثيرء وهو 
قلِلٌ) مثلٌ أن يشتري شيئاً يساوي 0 دنانيرٌ بألفٍ درهم» ثم يقضيه”" عنها 
عشرة دنانيره' أ و يشترينه” "" بمثة دينار» ويقضيه”؛ عنها مئةَ درهم» O)‏ 
البائع من المشتري عبداً قيمتّه مئةٌ بألفٍ في ذمّته mu‏ 0 
يشتريّ شقصاً بألف يدفع منها مئة و(يبرئه) البائع (من الباقي) وهي تسع 
مئةٍء أو يشتري جزءاً من الشقص بمائةء ثم يهب له البائع باقيّه» (أو) يعقد البيع 
بثمن مجھو ل المقدار» كأن (يبيعه) الشقصّ المشفوع (بصبرة يجهل قدرها) أو 
حفنةٍ قراضةٍ أو جوهرة معينة أو سلعةٍ معينةٍ غير موصوفةٍ أو بمئة درهم ولؤلؤة 
وأشباء هذا (ف) إن وقع ذلك من غير تحيّلٍء تقطت الشفعة و داز 
به على إسقاطهاء لم تسقطء وايوكد فف الصو الأرلئ: وهي 


)١(‏ أورده ابن قدامة في «المغني» (5/ )۲٠۳‏ من حديث ابن عمر 445 . ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف» )١١1/1/94(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(؟) فى «ق)»: (يقتضيه). 

(۳) فى «ق»: (يشريه». 


0( في «ق» : «يقتضيه) . 


باب الشفعة 
كن at‏ أ و ا / ر 0 : 
بمثل تمن وهب أو عَْقَدَ باطناًء أو أخذ. ومع جَهْلٍ تمن شقه 


4 0 
35 0 


ما إذا أظهّر”" التواهّب (بمثلٍ ثمن وهب) للبائع إن کان مثليّاء أو قيمته إن كان 
رما 0 و الور ا وي ا كا ف ا عفر 
دناني» وأظهرا أن الثمنَ ألفُ درهم» يؤْحَذ شقصٌ بمثلٍ ثمن (مُقَدَ باطنا)» وهو 
عشرة دنانير»ء وفي الصورة الثالثة» وهي ما إذا اشترى الشقص بمئة دينار» وقضاه 
عنها" مئة درهم؛ يوحَذ مث درهم دون المئةِ دينار؛ لأنها غيرُ المقصودةء وفي 
الصورة الرابعةء 5 ما إذا اشترى عبداً قيمته مئةٌ بألف في ذكته» ثم باعه الشقصَ 
المشفوع بألفٍ؛ يوْحَدْ مئةٌ درهم أو قيمّها ذهبً؛ لأن المئة هي المقصودةٌ دون 
الألف» وفي + الور Ea‏ ال اد 
وأبرآه البائحُ من تسع مشةء يوذ منه من وإليها أشار بقول له: (أو أخذ)؛ أي : 
الباقي بعد الإبراء ؛ yS‏ الصورة السادسةء 
وهي ما إذا اش شترى جزءاً من الشقص بمئة» ثم وهّب له البائع بقية الشقصٍ»› 
وج ا امور ووم 
به الجزءء وفي الصورة السابعة» وهي ما إذا باعه الشقصَ بصبرة دراهم مشاهدة 
مجهول قدرّها حيلة» أو بحفنة قراضة» أو جوهرة معينةٍ ونحوها مجهولة القيمة 
حيلةء وإليها أشار بقوله: (ومع جهل ثمنِ شقص ؛ ف) يؤحَذ مثل الشمن المجهول 
من الدراهم (بقيمته) إذا كان جوهرة ونحوها إن كان الثمنٌ باقياًء ولو تعدّرٌ معرفة 


)غ0( فى «ق»: «ظهر). 
(؟) فى «ق): (عنه) . 


(۳) فى «ق» زيادة: «أو). 


-- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


ل قول مُشْتَرٍ في نف حِيلَة وتتقط) و رم ما أظهِرَ حُكُما 
الل ا اتن لسر قي أو موت العبدٍ ونحوه المجعول ثمناًء 
دفع الشفيعٌ إلى المشتري قيمة الشقص المشفوع؛ لأن الأصلّ في عقود المعاوضاتِ 
أن يكو العوضن بقدر القيمة؛ لأنها لو قت بأل أو اكان > لكانت محاباة» والأصل 
عدمها. 

قال في «الفائق» : ومن صور التحيّلٍ أن يقفه المشتري أو يهبّه حيلة لإسقاطهاء 
قل قن ,الات علد N‏ من بق بها مم رسو E‏ 
وللشفيع الأخذ بدونٍ حكم» اى : 

قال في القاعدة الرابعة والخمسينّ : هذا الأظهر”"'. وإن تعذّرٌ عِلَمُ قدر ال 
من بر حيلق في ذلك على إسقاط اشفعة» بان قال المشتري: لا عَم قد الشمي» 
ولا بينة به» فقوله مع يمينه أنه لا يعلّمُ قدرٌ الشمن» (ويُقبلُ قول مشتر) بيمينه (في 
نفي حيلةٍ) على إسقاط الشفعة؛ لأن الأصلّ عدمٌ ذلك» فإن كن نفع مك 
بالككول . 

ES 
الشراء» ثم نسيّ؛ لأن الشفعة لا تستَّحَقٌ بغير بدَّلٍ» ولا يمكنٌ أن يدقع إليه مالا‎ 
يديه ودعواه لا تمك مع جهله.‎ 

(و) إن خالّف أحدٌ المتعاقدين ما تواطأا عليه» وأظهرًا خلافه» كما تواطأًا 
على أن الثمن عشرة دنانيت وأظهرا آلف درهم» فطالّب البائ المشتريّ بما أظهراه» 
وهو الألف في المثالٍ ea O ET‏ 
(حكما)؛ لأن الأصلّ عدم التواطّؤء قال في «شرح الإقناع» : قلت : إن لم تق 


.)44 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 





باب الشفعة 


2 س اه م س ر و عي ر في 
ا ل وشرّوطها خمسة : 

أحدها: كَوْنْ شقص مَبِيعاً» أو صلحاً E‏ 
بالتواطؤء 121111111 

(وحرم باطناً على غار الأخذ) من المشتري (بغيرٍ ما تواطاً عليه)؛ بأن يأخدّ 
كه ناد + لأنه ظلم . 

* تتمةٌ: قد مسح الله تعالى الذين اعتدّوا في السبتٍ قردة بحيلهم ؛ فإنهم 
روي عنهم أنهم كانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة» ومنهم من يحفْرُ جباباً» ويرسل 
إليها الماءَ يوم الجُمعةَء فإذا جاءّت الحيتان يوم السبت» وقعّت في الشباك والجباب» 
فيدعوتها إلى ليلة الأحدِء فيأخذونهاء ويقولون: ما اصطذنا يوم السبتِ شيئاء 
فمسّحَهُم الله قردة بحیلتهم» وقال الله تعالى: # جعلتها تکل لْمَابيْنَ يدبا وما 
حَلْفَهَا ومَوَعِظة علد لْمتَقِينَ €[البقرة: : 35]» قيل : : يعني به : : أمة محمد كل ؛ أي : لِيتّعظوا 
بذلك» فيجتنبوا فعل المعتدين» ولأن اة ديع : 

وقد قال کل إ: ١لا‏ تجل الخديعةٌ لمسلم»(", ولأنَّ الشفعةَ وضعَث؛ لدفع 
الضررء فلو سقطّت بالتحيُلٍ لَلْحِقَ الضررٌ» فلم تسقطء > كما لو أسقطها المشتري 
عنه بالوقف والبيع» وفارق ما لم يقصد به التحيُّلَ؛ لأنه لا خداع فيه ولا قِصَدّ به 
إبطالَ حقٌ» والأعمالٌ بالنبات . 

(وشروطها)؛ أي : الشفعة (خمسة): 

(أحدها: كون شقص) منتقلِ عن الشريكِ (مبيعاً أو) كونه (صلحا) عن إقرار 


() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)1١15‏ 

(۲) روه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳۰) عن ابن عباس 4ا بنحوه . 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤۳۳ /١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 4 بلفظ : 
«ولا تحل الخلابة لمسلم»ء وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5 / :)۳١۷‏ في إسناده ضعف . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مَالٍ؛ کصداتي» وعِوَضٍ حلع» وصْلح عن قود e‏ مع ند و بها RTS‏ 
بمال» وهو بان" يقر له بدينٍ أو عين» فيصالحه عن ذلك بالشقصٍ؛ لأنه بمعنى 
الببع» أو يكون الشقصٌ مصالحاً به عن جناية موجبةٍ للمال» كقتلٍ الخطأء وشبه 
العموة رارم الجافت وجرا وران كرت ر روما فبها ارات إا 
(بمعنى) ال (بيع)؛ لأن الشفيع د بمثل الثمن الذي انتقل به إلى المشتري» 
ولا يك هذا في غير المي انحن بالبيع الملكوراك ب لأنها بيع في الحقيقة» 
لکن بالفاظ أَغَو ٠‏ 

(فلا شفعة في) ما انتقل عن ملكِ الشريك بغير عوض ؛ ك (قسمةٍ)؛ لأنها 
إفرارٌ وتراض ؛ لأنها لو ثُبْنَتْ لأحدهما على الآخرء عبت ماله عليه» فلا فائدة 
(وهبة) بغير عوضٍ وموصىً به» ومورثِ ونحوه» كدخوله في ملكه بطلاق قبل 
الدخول؛ بأن أَصَدِقَتِ امرأةٌ أرضاء وباعّت نصقهاء ثم طلَقَها الزوح قبل الدخول؛ 
فإنه يرجع إليه النصفف الباقي في ملكهاء ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه . 

(ولا) شفعة أيضآ (فيما عوضه غير مالٍ؛ كصداقٍ وعوض حُلْع)» أو طلاق 
أو عتتقی؛ کقوله : ا غ وتا الشُقَصّ» (و) عوض (صلح عن قَوَّ) ؛ 
ف ا ا ر ر 
لأنه يؤخ بعوضه» فلو جنى جنايتين عمداً وخطأً فصالحه منهما على شقص» 
أخذ بها في نصف الشقصٍ؛ أي : ما يقابل الخطاً دون باقيه ؛ لأن الصفة جمعت 
ما فيه شفعةٌ وما لا شفعة فيه» فوجبّت بها فيما تجبُ فيه دون الآخر» كما لو باع 
شقصاً وسيفاً. 


. فى «ق» : «أن»‎ )١( 





باب الشفعة 

1و 
E DE‏ 1 ع م رمه ع م ن - 
أو آخل اجرة. أو ثمَن سَلمٍ او عوّض كتابة» أو اشتراه ذم بنحو خمُر 
وخنزیر» اور على ا ع ولا فيمًا لا يصح بَيْعُّه؛ كمصرء 
والشام» وسائر ما وَقَفَهُ عم إلا حَكم بصِكَةٍ الب حَاكمٌ أو باعة 
الِمَامُ أو نايب فتَثبْتٌُ. 


ومن قال لأمّ ولده: إن خدمْتٍ ولدي حتى يستغني» فلكِ هذا الشقصٌ» 
فخدَمَيْه إلى الفطام استحقَتُه ولا شفعة فيه؛ لأنه موصّى به بشرط . 

(أو)؛ أي: ولا شفعة أيضا في شقص (أخد) من شريكِ (أجرة) أو جعالة 
(أو ثمنَ سلّم) إن صح جعْلُ العقارٍ رأس مال سلّم وقرّرَ شحنا أنه لا يصِحٌ» (أو 
عوض كتابة) ؛ لأ لا يكر الخد يقر بقيمة الشقص ؛ لأنها ليست بعوضه في المسائلٍ 
الأربع» ولا بقيمةٍ مقابله من النفع والعين» و وليك اهذة 
في معناهء خلافاً للحارثيّ» (أو)؛ أي : ومثلَ ما عوضه غيرُ مال شقص (|: شتراه دمي 
بنحو خمر)؛ كجلود ميتة» وسرجين نجس (أو خنزير)؛ لأن ذلك ليس بمالٍ» 
(أو)؛ أي: ولا شفعة فيما يرجمٌ إلى البائع؛ ك (رة) شقص مشفوع بعد الشراء 
(علی با ئع بفسخ) أو عيب» أو مقايلةٍ» أو لغبن فاحش» أو لاختلاف متبايعين في 
الثمن» أو خيار مجلس» أو شرطء أو تدليس؛ لأن الفسخ رفع للعقدٍء وليس بيعاً 
ولا في معناه. 

(ولا) شفعة (فيما)؛ أي : د أراضي (مصر)» (و) 
إراضي (الشام)؛ وأراضي العراق» (وسائر ما وقفه عمرٌ) نه سوى المساكن منها ؛ 
أنه تق أن بصخ ھا لا إن حَكَمْ بصحة البيع حاكم) برا (أو) إلا إذا باع 
الإمامٌ أو نائبّه» فتيّث) الشفعةٌ حينئذٍ؛ لثبوتِ الملكِ. 


الشرط (الثاني : كونه)؛ أي : الشقص المبيع (مُشاعاً) مع شريك ولو مكاتباً 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ل e‏ : 
مِنْ عقار يَنقسم إجباراء فلا شفعة لجار في مَقسوم مَحْدودِء ا 
(من عقار) بفتح العين؛ يعني : أرضا (ينقسم)؛ أي : تجبٌ قسمته بطلب بعض 
الشركاءِ (إجبارا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «الشفعةٌ فيما لم يقسَّمْء فأما إذا 
وقعَتٍ الحدوث فلا شفعة»» رواه الشافعئ”'» ولقوله عليه الصلاة والسلامُ: 
«الشفعة في كلّ ما لم يقس فإذا وقعَتٍ الحدودٌ» وصرفت الطرق» فلا شفعة» 
رواه أبو داو . 

فإن قيل : إنما نقى الشفعة بصرف الطرقاتِ» وهي للجار غيرٌ مصروفةء 
أجيب بأن الطرقاتٍ التي لم تنصرف بالقسمة مختصة باستطراق المُشاع الذي يستطرق 
به الشريك؛ ليصلّ إلى ملكهء فإذا وقعَتٍ القسمة انصرّف استطراقه فى ملك شريكهء 
وأما غ من الظرقات المسفسكة + فلا تضرف أبذا: 

(فلا شفعة لجار في مقسوم محدود)؛ لما تقدّمَ» وأما حديث أبي رافع 
مرفوعاً: «الجازا اج تة رواه البخاريٌ 9 2 فليس بصريح في الشفعة؛ فإن 
الضقت القرث» يقال بالسين والصاد. 

قال الشاع*: 


كوف ناز محلتّها لاأتَ م دارماولاص تغ۵ 


000( رواه الإمام الشافعي في «(مسنده» (ص: ۰)۱۸ من حديث جابر ظله . 
(۲) رواه أبو داود »)70١5(‏ من حديث جابر كه . 
)۳( رواه البخاري (كلاهة؟). 


() البيت لابن قيس الرقيات . انظر: «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي 
(/ 10€). 


باب الشفعة 


فيحتمل أنه أراد بإحسانٍ جاره وصلته وعیادته» وحديث: «جارٌ الدار أحقٌ 
بالدار»» رواه الترمذئ» وحديث: «الجار أحقٌّ بشفعة جاره يضر بها إذا كان غائباً 
إذاعان طرينيها واخ رواه الترمذئ)› قال حت عن الأول رجه 

أحذهما: أنه أَبِهَمَ الحقّء ولم يصرّح به» فلم يجرٌ أن يُحمَلَ على العموم . 

والثاني : محمولٌ على أنه أحقٌ بالفناء الذي بيته وبين الجار ممّن ليس بجارء 
أو يكون مرتفقاً به . 

وعن الثاني بأن الحسنّ رواه عن سمُرة» وأهل الحديث اختلفوا في لقاءِ الحسن 
لهء ومن أثبّت لقاءه إيّاه قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقبة» ولو سلمّ» لكان 
عنه الجوابان المذكوران. 

وعن الثالثِ بأن شعبة قال : سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان الذي الحديث 
من روايته””» وقالَ الإمامُ أحمدٌ: هذا الحديث منك وقالَ ابن معين : لم يروه غير 
عبد الملِكِ» وقد أَنْكرَ عليه ثم يحتملٌ أن المراد بالجار في الأحاديثٍ: الشريڭ؛ 
فإنه جارٌ أيضاً؛ لأن اسم الجوار يختصّ بالقريب» والشريك أقربُ من اللصيق» 
فکان أحقّ باسم الجوار» وقد أطلقتِ العربُ على الزوجة جارة؛ لقربها. 

قال الأعشى : 


. من حديث سمرة كه‎ »)١74( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۱۳۹۹)ء من حديث جابر له . 

(۳) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (۲/ .)75١15‏ 
(5) انظر : «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (۲/ .)۲۸١‏ 

.)5١15 /۲( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )٥( 
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\VY‏ 
و ° ہو3 
ولا في طريتٍ مشترَك لا يَنفذ بِبَبّع دار فيهء RS‏ ود رده e‏ رو مان دان أ 


أجارت: كذ فإز ۶ )۱( طالة )۲( 


وقال حمل بن مالكِ : كنث بين جارتين» فضربث إحداهما الأخرى بمسطح» 

فأطلق الجارتين وأراد بهما الضرّتِين» وهذا ممكنٌ في تأويل حديث أبي رافع 
اا َّ 

قال في «الشرح»: (ولا) شفعة (في طريتي) نافزٍ“؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : دولا شفعة في فناو» ولا طريت مقي رواه أبو ع في «الغری ب۲ . 

ا ار اف بر دازين لا كن السك ةا 

ولا شفعة في طريق (مشترك لا ينقذُ ببيع دار فيه)؛ أي في الطريق ؛ بأن 
قن قي نه لكل وال بن الله قي ياك ف اسل هود التق ا ا أن 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فأنت»» والتصويب من «اختلاف الحديث». 
(۲) في «ق»: «طالق». وهو صدر البيت» وعجزه: 

وموموقة ماكلت فينا ووامقه 

انظر : «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص: 0775). 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (78/ .)١١5‏ 
(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 559). 
(5) في النسخ الخطية و«ط»: «مثقبه»» والتصويب من «غريب الحديث» . 
0) أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ .)١7١‏ 
)۷( في النسخ الخطية و«ط) : «المثقبه»» والتصويب من مصدر التوثيق . 
(۸) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ .)٠١١‏ 





باب الشفعة 


ولو کان نَصِيبْ مُشتَرِ منها أكثّر من حَاجَيِه حت لا بَابَ آخَرَ ولم يمكن 
فح باب لها لشارع» وكذا دَهْلِيرٌ وصَّحْنٌ مُشْتَركانٍ. 
باع الطريق وحده» وكان الطريق لا يقبلٌ القسمة فلا شفعة. 

(ولو كان نصيبُ مشتر) للدار بطريقهاء أو لطريقها (منها)؛ أي : من الطريق 
(أكثرَ من حاجته) في الاستطراق؛ إذ في وجوبها تبعيض الصفقة على المشتري» 
وهو ضرر. 

ومحَلٌ ذلك (حيث لا باب آخر) للدار المشتراة سوى ذلك الباب» (ولم 
یمکن فتح باب لها)؛ أي : الدار المشتراة سوى ذلك الباب» ولم يمكنْ فتح باب 
لها؛ أي : الدار المشتراة (لشارع) نافذِء فلا شفعة؛ للحديث السابق» ولحصولٍ 
الضرر على المشتري بوجوبها؛ لأن الدار تبقى لا طريق لها. 

وإن كان الطريق يقبلٌ القسمة لسّعتِهء ولدار المشتري طريقٌ آخرُ إلى شارع 
أو غيره» أو لم يكن لها طريقٌ» لكن يمكنٌ فتحٌ باب لها إلى شارع» وجَبتِ الشفعة 
في الطريق المشترك؛ لأنه أرضٌ مشتركةٌ يحتمل القسمة تت كه الا رة 
من الأراضي» (وكذا)؛ أي : كالطريتق المشترك الذي لا ينفذ (دهُليز) بكسر الدالٍ 
(وصحنٌ دار)؛ أي : وسطّها (مشترکان)ء فإذا بعت دار لها دهليرٌ مشتركٌ أو بيت 
باه في صحن دار مشتركٍ» ولا يمكنٌ الاستطراق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز 
أو الصحن» فلا شفعة فيهما؛ للضرر . َ 

وإن كان له باب آخرُء أو أمكنّ فتحٌ باب له إلى شارع» وجبّت لوجود 
المقتضي وعدم المانع . 1 

* تتم : ولا شفعة بالشرّب بكسر المعجمة وسكون الراءء وهو النهرٌ أو البئرُ 
أو العينُ يسقي أرضَ هذاء وأرضَ هذاء فإذا باع أحدّهما أرضه المفردة» فليس 
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2 چ ت 8 ص م 8 9 
ولا فيمَا لا ينقسم؛ كحَمام صغير. وبثر. وطرّقء وعراص 


- - 
كبو جه 


ص ههه » يحم نيك A‏ اق وك E‏ وقد A‏ فا كوت E A‏ وطخ e A a‏ ل جو E‏ م قار ال E‏ طلم ألو لقا قن كد E‏ 
2 


للآخر الأخذ بالشفعة؛ بسبب حقّه من الشَّرْبٍ . 

قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجل له أرضٌ تشربُ هي وأرض غيره 
من نهرء فلا شفعة له من أجل الشَرْب» إذا وقعتٍ الحدود» فلا شفعة" . 

(ولا) شفعة (فيما لا ينقسم) بالطلب؛ (كحمَّام صغير» وبئر» وطرق) 
ضيقةٍ (وعراص ضيقةٍ). ورحُّى صغيرة وعضادة؛ ایت أ دالا ولقول 
عثمان : لا شفعة في بثر ولا نخلٍ", ولأن إثبات الشفعة في هذا(" يضرٌ بالبائع ؛ 
لأنه لا يمكثه أن يتمخلّصَ من إثباتِ الشفعة في نصيبيه بالقسمة» وقد يمتنحُ المشتري 
لأجلٍ الشفيع» فيتضرّرٌ البائع» وقد يمتنمٌ البيع فتسقط الشفعةٌ» فيؤدّي إثباتها إلى 
8 

فأما إذا أمكنَ قسمةٌ ما ذكر كالحمام الكبير الواسع» تمكنُ قسميّه حمَّامَينِ 
بحيثٌ إذا قسم لا يستضدٌ بالقسمةء ا الانتفاعٌ به حماماًء فإن الشفعة تجبُ 
56 وكذا البئرُ والدُورُ والعضايدٌ متى أمكنّ أن يحصّلّ من ذلك شيئانٍ كالبئر يقسَمْ 
بئرين يرتقي الماء منهماء أو كان مع البئر بياضٌ رض بحيث يحصّلٌ البئرُ في أحدٍ 
النصيبين» وجبت الشفعةٌ؛ لإمكان القسمة. 

وهكذا الرحى إن كان له حصن تمكنٌ قسمته بحيث تحصل الحَجَرانٍ في أحدٍ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ .)١1/4‏ 


)۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱٤٤۲۸(‏ ولفظه : «في بئر ولا فحل» . 


(۳) فی «ق»: «فی هذا» بدل «بهذا» . 








باب الشفعة 
وما ليس بعقار؛ كشّجَرء وبنَاءٍ مُفْرَدء وحَيَوانِء وجَوْمَرء وسَيْفٍء 
وَيُؤْخَذُ غرَاسٌ وبِناءٌ تبَعا لأَرْضٍ» ب 100000000 
القسمين» أو كان فيهما أربعة أحجار دائرة يمكنٌ أن يفرد”" كل واحدٍ منهما بحجرين؛ 
وجبَتِ الشفعة» وإن لم يمكنْ إلا بأن يحصّلَ لكلّ واحدٍ منهما ما لا يتمكنٌ به من 

(و) لا تحب الشفعةٌ في (ما ليس بعقار كشجر) مفرد (وبناءٍ مفردِ) عن أرض » 
ومن هنا لم ير أحمدٌ في أرض السواد شفعةًء وكذا حكمٌ سائر الأرض التي وققها 
عرزي a N‏ وكبومنا بها لم عم بيو لانن [لا A‏ 
حاکم أو يفعله الإمامُ أو نائبّه لمصلحة . 

* تنبيةٌ: ظاهرُ كلام أئمة المذهب» بل صريحه : أن العقارَ هو الأرض فقطء 
E N‏ وظاهِرٌ كلام أهل اللغة أو صريحٌه: أنهما من العقارء 
فعن الأصمعيٌ : العقارٌ: المكزك والارض اضيا وعن ال جاج : کل كاالنة 
الل 

(و) لا تجبُ الشفعةٌ في (حيوانٍ وجوهرٍ وسينف) وسفينة وزرع وثمرء وكلّ 
منقولٍ؛ لأن شرطً وجوبها أن يكون المبيع أرضاً؛ لأنها هي التي تبقى على الدوام» 
ويدوم ضررها. 

(ويؤخَلُ غراسٌ وبناء) بالشفعة (تبعاً لأرض) ؛ لقضائه بي بالشفعة في کل 
مشترك لم يقسّم ربعة أو حائطا"» وهذا يدخل فيه البناءً والأشجارٌء وفي «النهاية» : 
)١(‏ في «ق»: «ينفردا . 


(۲) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ 508). 
(۳) تقدم تخريجه (۸⁄ .)١1١‏ 
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سے ) کک o2 a‏ چ 0 1 : - 
وكذا نھر ویر وقناة» ودَؤُلاتٌ» لا ثم ظهر وزرع مطلقاء ون باع 


الربع المنزل ودار الإقامة وربع محلتهم» والرباع جمعه» ومنه حديث عائشة رادت 
بيع رباعها؛ أي : منازلهاء والحائط : البستان من النخل إذا كان عليه حائط و 
اا وخ ا ا 

(وكذا نهر وبر وقناة ودولابٌ)» فتؤحَلٌ بالشفعة تبعاً للأرض» لا مفردة» 
و(لا) ود بالشفعة تبعاً ولا مفرداً (ثمرٌ) قال في «المغني» و«الشرح»: (ظهرء 
و) لا (رَرْعْ) ظهّرَ (مطلقا)؛ أي : لا تبعاً ولا مفرداً؛ لأنهما لا يدخُلآَنِ في 
البيع» » فلا يدخلان بالشفعة ؛ كقماش الدارء وعكته الناد لقره جتن الله 
أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن الشارع جِعَلَ للشفيع سلطان الأخذٍ بغير رضا 
المشدرق. 

* فائدة: الحكم في الغراف والدولاب والناعورة كالحكم في البناءء قالّه 

في «الشرح»» فإن بيع الشجرٌ مع أرض فيها فف وعد الشجرٌ تبع للأرض 

بالشفعة» وفيه ثمرة غيرُ ظاهرة و #الطلع غير ا دحل الثمرٌ في المشفوع تبعاً 
له حيثُ أخدّه الشفيع قبل التشقت؛ لأنه يتب في البيع ؛ > فتبع في الشفعة؛ لأنها بيع 
في المعنى» فإن لم يأخذه حتى تشقق» بقي الثمرُ لمشتر إلى أوانِ أخذه. 

(وإن باع علوا) من دار» وكان ذلك العلؤٌ مشتركاًء والسقففٌ الذي تحته 


)۱( في «ف» : «فإن». 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (۲/ ۱۸۹)» /١(‏ 557). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ١۱۸)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٤١١‏ 
(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0/ .)٤١۳‏ 





باب الشفعة 


له وسفلاً مُشتركاً تَِنَتثْ فى السفل فقط . 

الثَّالتُ : طَلَيُها قور سَاعة يَعْلَمُ 1 
لصاحب السفلٍ وحده» أو كان السقفُ لصاحب السفل والعلوء او کان التق 
(له)؛ أي : لصاحب العلوء فلا شفعة في العلو؛ لأنه بناء مفردّ» (و) لا شفعة أيضاً 
في السقف؛ لأنه لا“ أرضَ لهء فهو كالأبنية المفردة. 

فإن باع (سفلاً مشتركا) بين اثنين فأكثر» والعلوٌ خالصٌ لأحدٍ الشريكين» 
فباع رب العلو العلوَ ونصيبّه”" من السفل» (ثبتتِ) الشفعة (في السفلٍ فقط) دون 
العلو؛ لعدم الشركة فيه. 

الشرطٌ (الثالث : طلبُها)؛ أي : الشفعة (فوراً ساعة يعلم) بالبيع إن لم يكن 
عدر تصن عليه المد في رواية أبي طالباء فقال: الشفعة بالمواقبة سناغة يع 
وعن عمر قال : قال رسول الله كله : «الشفعة كحلّ العقال»» رواه ابن ماجه . 

وفي لفظ : «الشفعةٌ كنشطة العقالٍ إن قيدث ثبتث» وإن تركَٿ» فاللومٌ على 
من تركها»”)؛ لأنه خيارٌ لدفع الضرر عن المالٍ» فكان على الفور» كخيار الردٌ 
بالعيب» ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري؛ لكونه لا يستقةٌ ملكه على المييع» 


() سقطت من «ق» . 

(؟) في «ق»: «العلو ونصيبه» بدل «نصيبه» . 

(۳) رواه ابن ماجه .)۲٠۰۰(‏ 

() أورده الشيرازي في «المهذب» .)۳۸١ /١(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ :)٠١‏ 
«ويروى: الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت» وإلا فاللوم على من تركهاء هذا الحديث 
ذكره الرافعي أيضاً دليلاً للقول الصحيح أن الشفعة على الفور» وتبع في إيراده صاحبت 
«الشامل»» والقاضي أبا الطيب» وذكره الماوردي أيضاً»» ثم قال: «وعزاه عبد الحق إلى 


رواية أبي محمد؛ يعني : ابن حزم أنه ذكره من رواية ابن عمر مرفوعا) . 
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فنا َه دة جُوع» أو عَطَشٍ به حٌى يال أو يَشْرَبَ أو لِطَهَارَة 
أو إغلاق بَابِء أو لِيخرْج من حَمّامٍ أو ليقضى حَاجَتَهُ أو ليْوَدنَ 
و أو د الصلاة في ماد تحاف فؤتهاء أو لِيرْقَعَ رم أو يَحِدَ 
ما ضاع من E E‏ 
أو لصّلاة وسننِهاء ولو مع خضوره. 4 م NE e‏ لور ا ل ار E‏ 
ويمنعه من التصرّف بعمارة المبيع ؛ خشية أخذه منه» ولا يندفع عنه الضررٌ بأخذٍ 

ET‏ في ف ريدي ييا 
والتحديدٌ بثلاثة أيام تحكمٌ لا دليل عليه» والأصلٌ المقيسٌ عليه ممنوعٌ» ثم 
ريال بار الزة الب لفان اء لي + ا الشقيم طلت الشفحة عن وقي 
العلم لغير عذر؛ بطلّث شفعَتُه؛ وإن كان التأخيرُ (ل) عذر ك (شدة جوع أو عطشٍ 
به حتى يأل أو یشرب أو) سره المخدث (لطهارةقء أو) ل (إغلاقٍ باب) كان مفتوحاً 
(أو ليخرج من حمّام) إن علِم وهو داخلهاء (أو ليقضيّ حاجته) من بول أو غائط» 
(أو) أخَره مؤذنٌ؛ (ليؤذنَ ويقيم) الصلاةء (أو) أخَّره (ليشهد الصلاة في جماعدةٍ 
يخافُ فوتها). ويأتي بالصلاة بسنتهاء (أو) آخَّرَه (ليرقَم ثوبه) المنخرق وقت علمه 
بهاء حر الطلب؛ ليرقته؛ لتلا يضيع منه شيءٌ» (أو) سقط منه شيء فار الطلّت 
لعلّه (يجد ما ضاع منه» أو) أخَرَه (من علِم ليلاً حتى يصبحٌ مع عَيبة مشتر)؛ لم تسقط 
الشفعة (في الجميع)؛ أي: في جميع هذه الصور؛ لأنه مع حضوره يمكنه مطالبتّه 
بلا اشتغال عن أشغاله» (و) او الطب (ل) قمل إضلاء وسعها ولو ممع حوره 
أي : المشتري عند الشفيع ؛ لأن العادة تقديمٌ هذه الحوائج ونحوها على غيرهاء 
فليس الاشتغال بها رضاً بترك الشفعة» كما لو أمكنّه الإسراع في مشيه» أو 
تحريك دابَتِهء فلم يفعل» ومضى على حسب عادتّه إلى المشتري؛ إذ الفورٌ 
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Cn 


۶ ت 03 2 000 0 ¢ de‏ ر e‏ 
وليسَ عليه تخفيفهاء أو اقتِصارٌ على أقل محزىز أو آخره؛ جهلا با 
e‏ وم مع و 
التأخير مسقط› ومثله يجهله . 


ا 5 0 3 و 
أو أشهّدَ بطلبه غايبٌ عن البَلِدِء أو مَحْبُوسٌ بِحَقٌّ. لم تسشقط 


المشروطٌ بحكم العادة. 

(وليس عليه)؛ أي : الشفيع (تخفيفها)؛ أي : الصلاة (أو اقتصارٌ على أقل 
مجزى/) في الصلاة؛ لأن إكمالها لا يدل على رغبته عن الشفعةء (أو أخَّره)؛ 
أي : الطلب (جهلاً بأن التأخير مسقطٌ) للشفعةء (ومثله يجهله)» لم تسقط شفعيه ؛ 
3 لتحي من عد و اها لو تركها؛ لعدّم علمه بها بخلاف ما لو تركها 
جهلاً باستحقاقه لهاء أو نسياناً للطلب» أو البيع ؛ كتمكين المعتقة تحت عبد زوجها 
ا أو ناسيةً للعتق» > فإن لم يكن مثله يجهله» > سقطت 

(أو أشهّدَ بطلبه) للشفعة (غائبٌ عن البل)؛ أي : بل المشتري» لم تسقط؛ 
لأن إشهاده به دليلٌ رغبته» ولا مانم له منه إلا قيامُ العذر به» فإن لم يشهّد سقطت؛ 
لأنه قد يُترَكُ الطلبُ للعذرء وقد يتركه لغيره» وسواءٌ قدر على التوكيل فيه أو 
لا؛ إذ التوكيل إن کان بجعل» ففيه غرمٌ» بكاوي ا يا وقد الاي به 
(أو) أَشهدَ بطلبه وهو (محبوسٌ بحقٌّ) لا يمكنه أداؤه (لم تسقط)» فإن أمكنه 
أذاة فأبى سقطت : 


(وتسقط) الشفعة إذا علِم الشريكُ بالبيع» وهو غائٿ عن البلد (بسيره) هو 


(۱) في «ق» : البتبرع) . 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
0 بسَيْرِه لحاضر بالبَلدِء ولا رمه أن يْْرٍ سرع مشي“ 
أو برك دايكّه فإذا یه ب ثم طالب فلو قال بعدَ السّلام مُتصِلاً 


به: بَارَكَ الله“ لك في صَفْقةٍ صَفْقَةٍ يَمِينِك» ونحوّف لم بَبْطُلْء فإنٍ اشتغل بكلام 


أو وكيله إلى البلدٍ الذي فيه المشتري (في طلبها)؛ أي : الشفعة (بلا إشهاد) قبل 
سيره؛ لأن السير يكونٌ لطلب الشفعة ولغيره» وقد قَدَرَ أن يبسن كونَ سيره لطلب 
الشفعة بالإشهاد عليه» فإذا لم يفعَلُ» سقطتء كتارك الطلب مع حضوره. 

و(لا) تسقط الشفعةٌ (بسيره)؛ أي : الشريكِ (ل) مشتر (حاضر بالبلد» 
ولا يلرّمُه)؛ أي : الشفيع (أن يسرع) في (مشييه)» بل يمشي على عادته» (أو يحرّكٌ 
دابئته) إن ركب؛ لأن الطليت المشروطً هو الطلبُ بحكم العادة. 

(فإذا لقيه)؛ أي : لقي الشفيعٌ المشتري (سلَّم) عليه (ثم طالبّه) ؛ لأنه السنُّ. 

وفي الحديث : من بدأ الكلام قبلَ السلام» فلا تجيبُوه»» رواه الطبراني في 
«الأوسط»ي. وأبو نعيم في «الحلية» من حديثِ ابن ع 

(فلو قال الشفيع بعد السلام مصلا به : بارك الله لك في صفقةٍ يمينك 
ونحوه). كجراك الله درا أو غفرَ لك (لم تبطل) شفعتّه ؛ لأن ذلك يتَصل 
بالسلام» فهو من جملته» والدعاء بالبركة في الصفقة دعاءً من الشفيع لنفسه؛ لأن 
لقص برجم إليه إذا أحَذّه بالشفعةء فلا يكونٌ ذلك الدعاءٌ رضا بترك الشفعة . 


(فإن اشتغَل) الشفيع (بكلام آخر) غير الدعاءِء (أو) سلّم ثم (سكّت بلا 


(۱) في الح2: «وطلبه» بدل «ثم طالبه» . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5759)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)١919‏ 
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عُذْرِء بَطَلَتْء ولفْظّه : أنا طَالِبٌء أو مُطَالِبٌء أو آخذ بالشَقَعَةء أو َنم 
عليهاء ونحره» مما يُفِيدُ مُحَاولة الأخْذ؛ كتَملَكته» أو انتَرَعْتُه ويَمْلِكُ 
بذلك» فيُورَثُء ويَصِحٌ تصرّفه» ويج : مَوْقُوفاً. 
عذرء بطَلت) شفعته ؛ لفواتِ شرطهاء وهو الفورٌ» ويملكُ الشفيع الشقصّ بالمطالبة 
ولو لم يقبضه مع مَلاءَتْهِ بالشمن؛ لأن البيع السابقَ سببٌء فإذا انضمّت إليه المطالبةٌ» 
كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول. 

(ولفظه)؛ أي: الطلب: أن قول الشفيعٌ: (أنا طالبٌ) بالشفعة» (أو) أنا 
(مطالبٌ) بالشفعةء (أو) أنا (آخذ بال لشفعةء أو) أنا (قائمٌ عليها)؛ أي : الشفعةء 
(ونحؤه مما يفيدٌ محاولة الأخذ) بالشفعة (كتملّكثه) ؛ آي الشقصَ» (أو انتوّعته) 
من مُشتريه» أو ضمَّمْيُه إلى ما كنث أملكه من العين . 

(ويملك) الشقصّ (بذلك» فيورثُ) عنه إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه» 
ل ا 0 
ثلاثة أيام . 

(ويتجة) : أنه يصحٌّ تصرّفه (موقوفاً) على دفعه ثمنه لمشتر؛ لما يأتي أنه 
لا يلرَمٌ المشتري تسليم الشقص قبل قبض ثمنه» وهو متجة 


0 


)00 قال الجراعي: لأن من شرط صحة تمام التصرف التسليم» ؛ کا شی ان 
خر شقصآء صح العقد» وصار موقوفاً على حصول التسليم» وأما قبله فلك 

0 انتهى . 
لك الخد الت عر و كلصي الات ااي المح رمد كاه بر 
أو هبة ونحوه قبل طلب الشفيع» صح وسقطت الشفعة وبطَلَ تصرف الشفيع إن 
تصرّف» وليس المراذ ما كتبه شحنا لأنه ليس مانعآ من صحة اصرف على وجه القطع . 
ولا ما كتبه الجراعي؛ لأن صكَة التصرّف ليست موقوفة على التسليم فيما لا يحتاج إلى = 
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ولا تك تشرط روه لأخز"» ERR‏ 


(ولا زه تشترط) لملكِ الشّفيع الشّْصَ المشفوع له بالطلب (رؤيكه 
ما منه الشقصٌ المشفوع (لأخذه) بالشفعة قبل التملّكِ . 

قال في «التنقيح) : ولاق ق ملك 

وال الواصيعيات اظازوا إلى كرزها النراضا قيرجاة رجو تصنت الصداق المعتن 
إلى مِلّكِ الزوج بطلاقه قبل الدخولٍ وإن لم ب یکن رآه» كما لو وکل إنسان آخر في 
شراءِ عبدِء وتزويج امراق وإصداقها إياه» ففعلَ» ولم يرَهُ الموكل» ثم طلَقَها قبل 
الدخول. 

ولا ب يشترط أيضاً معرفةٌ ثمنه» وللشفيع المطالبة بالشفعق ثم يتعرّفُ مقدار 
الثمن من المشتري أو من غيره الي فاش بثمنه» وفي «المغني» : 
اعتبارٌ العلم بالشمن وبالمبيع ؛ ؛ لأنه يح في الحقيقة» فيعتير للم بالعوضين 
کسائر البيوع”"'. وقالَ فى «الإنصاف»: المذهب أن الأخذ بالشفعة ة نوع بيع ؛ 
لأنه دفعٌ مال لغرض التملّك» ولهذا اعتْرَ له العلمٌ بالشقص وبالثمن» فلا 
يعتبِرٌ مع جهالتهما . 

وفي «الإقناع» : يعتبرُ العلمٌ بالثمن والشقص كسائر البيوع' انغ 


(i 


يته)؛ أي : 


= قبض» وليس لأحد المتبايعينٍ الفسح قبل التسليم ولو فيما يحتاجُ إلى تسليم» وقصدٌ المصنف 
هنا التنبيهُ على ما يأتي» فتأمل» انتهى . 

. في «ح»: «لآخذه)‎ )١( 

(۲) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ۲۹۰). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ .)۱۸١‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۳۰١‏ 

.)٦۲ ٤ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٥( 





باب الشفعة 


إن لم بذ عَائِبٌ مَنْ يُشْهدُه؛ أو وعدم لا نفل هادا 


وفاستٍ. ومن لا يَذْهَبُ معَهُ لمَوْضع المُطَالَبق أو آَخَّرَ الطَلَبَ والإشها 
عَجْ ا كمَريض» ومحْبُوسِ ظلماًء أو لإِظْهَار e‏ 
المصتف أن يقول: خلافاً له. 

والمذهب المعتمّدٌ ما في «الإقناع»(“ من اعتبار العلم بالشقصٍ» وكذا بالثمن» 
َم لاالطلينا بال نع جيالة اف لويسو سن و 

و الشميع برضا ود مشتر؛ لأنه يؤحذ منه قهراً» والمقهوث 
لذ برضا 

E‏ (أو وجَدَ من 
لا تقل شهادته كامرأ وفاستي) وغير بالغء (أو) وجَدَ (من لا يذهَبٌ معه لموضع 
المطالبة)» ا لم تسقط؛ إذ لا فائدة ذ في إشهاده» أو وجَدَ مستوري الحالٍ» 
فلم بُشهذهماء لم تسقط؛ لأنه معذورٌ بعدم قبولِ شهادتهماء وإن وجَدَ واحداً 
ا ف اا لان وان دن يتح بها مع اين راو اا 
(الطلب والإشهاد عجزا) عنهما (كمريض) أخَرَهما عجزاً عن السير إلى المشتري ؛ 
لیطالبه» وإلى من يشهدّه على أنه مطالبٌ» وأما إن كان به مرضٌ يسيرٌ؛ كصداع وألم 
قليل فلا يعد بتأخير الطلب والإشهاد؛ لأن ذلك لا يعجزه عنهما. ` 

(و) لا تسقط بتأخير (محبوس ظلما) إن عجر عن الطلب والإشهاد ؛ لأن 
التأخير ليس من جهتهء (أو) أَخَّرَ الطلب والإشهاد؛ (لإظهار) البائع والمشتري أو 
)١(‏ أقول: قول شيخنا: (والمعتمَدٌ . . . إلخ) الذي يظهَرُ من كلام الشراح» وأرباب الحواشي 


أن المعتمدَ ما في «المنتهى» كما ذكره المصنف ؛ لأنه الذي قطع به في «التنقيح»» فتأمل» 
انتهى . 








3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


زيادة ٿمَنِء ا أو أن المُْتَرِيَ غيره» 


فان بخلافه» أو لتکذِیب مُخْبِرٍ لا يُقبَل» فعلی شقعیه ERN‏ 
أحدهما أو مخبر الشفيع (زيادة ثمن) على ما وقع عليه العقدٌ» (أو غير جنسه) 
کا ا انيما بايا ا اله يدراه ارباک او الهو انها ف 
بنقد» فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكسٍ» أو أظهر أنه اشتراه بنوع من العُروض» 
كان أنه A‏ ادر الك E AN eg‏ 
أو أَظهَرَ أنه اشترى نصفه بثمن» فبان أنه اشترى جميعه بضعْفه» أو أظهَرَ أنه اشترى 
الشقصَ وحده» فبان أنه اشتراه هو وغيره» أو بالعكس» بأن أظهر أنه اشترى الشقصَ 
وغيره» فبان أنه اشتراه وحدّهء (أو) لإظهار أحدٍ من ذكر (نقصّ مبيع» أو) لإظهار 
(هبة)؛ أي : أن المبيم موهوبٌء (أو) أظهَرَ المشتري (أنَّ المشتري غيثه» فبا 
الأمرُ (بخلافه)؛ أي : بأنه هو المشتري» أو أظهرَ أنه اشتراه لنفسه» فبان أنه اشتراه 
لغيره» أو أظهر أنه اشتراه لإنسان» فبان أنه اشتراه لغيره'" (أو) أخَّر شفيع الطلب 
والإشهاد عليه ؛ (لتكذيب مخبر) له (لا يُقبل) خبره. (ف) هو (على شفعته) إذا 
علِم بالحال» فلا يكونُ ذلك مسقطاً لشفعته ؛ لأنه إما معذورٌ أو غير عالم بالحالٍ 
على وجهه كما لو لم يعلَمْ مطلقاء ولأن خبر من لا قبل خبره بع عدم اتصديق شيم 
له وجوذه کعدمه» فان صِدَقَه سقَطَت شفعتّه؛ لاعترافه بوقوع البيع وتأخيره» كما 
لو أخبر E‏ فلم يصدّقهء فأما إن أظهّرَ المشتري أنه اشتراه بثمن» فبانَ أنه 
اشتراه بأكثرء فلا شفعة ؛ لأن من لا يرضى بالقلیل لا يرضى بأكثرٌ منه» أو أَظهَرَ أنه 
اشترى الكل بثمن» قيان آنه اشعرفى به الح سقطت شفعته ؛ لأن من لم برض 


. سقط من «ق»: «أو أظهر. . . لغيره»‎ )١( 
. سقطت من «ج»‎ (۲) 
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وَتَسْقْط إن كدت عقيو لا + أواقال تقش بِعْنِيه» أو أكرنيد أو صَالِحْني 
أو اشترَيتٌ رخيصاً أو هَبْهُ لي أو بِعْهُ مَنْ شئت شئت» ونحوه» أو حبس 
ى 5 باد لِطَلبٍ» آل أو لق EES AE‏ و 

0 TT 

زر ا )جل ا ر ع وروا لاك 
عدلٍ يجب قبوله في الرواية والفتيا والأخبار الدينية» أشبة ما لو أخبره أكثرُ من 
عدلٍ. 

(أو قال) شفيع (لمشتر ) شقصاً: (بِعْنِيوء أو أكرنيه)؛ أو قاسمْني (أو صالخني) 
عنه» مع أنه ا عن" الشفعة» (أو) قال له“ : (اشتريت رخيصاًء أو) 
قال له: (هِبْهُ لي) أو اتتمئي عليه (أو بعْه من شدْتَ ونحوّه)» كأعطه لمن شئْتَ» 
او ومثله قوله للمشتري : اشتريت غاليآء أو بأكثر مما أعطيث آنا؛ لأن هذا 
وشبهه دلي رضاه بشرائه وتركه للشفعة» وإن قیل له : شريكك باع نصیبه من زی« 
فقال : إن باعني زيدٌ» وإلا فلي الشفعةٌ؛ كان ذلك كقوله لزيدٍ: بني ما اشتريْتَ» 


قدَّمّه الحارثي 


(أو حبس بحقٌ ولم يبادر لطلب) الشفعة (أو يوكل) في طلبها بأن قدَّرَ 
عليه» فلم يفعله» سقطث شفعته؛ لعدم عذره في التأخيرء (أو لقي) الشفيع 


)١(‏ فى «ف»: «إلى». 

(۲) سقط من «ق». 

)۳( في «ق» : المع؟ . 

. سقط من «ق»: «قال له»‎ )٤( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

كما 
المُشْتَرِيَ فتسِي المُطالَبة ولو بِعيْرِ بلده. وَقَالَ: إِنّما تَرَكيّها؛ لأَطَالبَهُ 
لد المبيع» لا إِنْ عَمِلَ سَفِيراً بينهُماء ا اوتوكل لأخزرعياء 
اين ل القجات فشان إنصاة ةا و وي "نوه رضي تاه 
أو أَمْقطها ل E‏ 
(المشتريّ» فنسيّ المطالبة)» أو نسي البيع؛ لأنه مقصّرٌ بعدم الطلب فوا 

(ولو) کان لََيْهِ له (بغير بلده) فلم يطالبه”" (وقالَ: إنما تركثها لأطالبه 
E‏ : إنما تركتها لآخذ الشقصّ في موضع الشفعةٍ» أو 
aie ST‏ 
بتك أو وليك البيع» فقبلَ ذلك» سقطّت شفعته. 

و( سقط الشقعة (إأ غيل ) الريك (سفيرا نيا أى: بن شريكة 
والمشتري» (وهو الدَّلَلُ) ‏ [والاسم الدلالة] بفتح الدالٍ وكسرهاء قال ابن 
سين نايك للدليلٍ والدّلال لم تسقط شفعتّه (أو توكّلَ) الشفيعٌ (لأحيهما) 

0 (أو جَعلَ له)؛ أي : الشفيع (الخيارٌ) في البيع» (فاختارٌ إمضاءه» أو 
فج" الشريك (به)؟ أي : بالبيع» > (أو ضمِنّ ثمّنه)؛ أي: الشقص المبيع» لم 
ا لأن ذلك بسبب ثبوت الشفعة» فلا سقط به كالإذن في البيع» (أو أسقَطّها) ؛ 


)١(‏ في «ف»: «ورضي» بدل «أو رضي». 

(۲) سقط من «ق»: «فلم يطالبه». 

(۳) سقط من «ق». 

(5) ما بين معكوفتين من «كشاف القناع» للبهوتي .)٠٤١ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (9/ .)۲۷١‏ 


69 في «ق» : «فرضي» بدل «أو رضي». 


باب الشفعة 


ةا مه 2 1 عاو كه 0 05006 ص ر ر 8 

قبل بيع › ومَّنْ ترك شفعة مَوَليتّهِ أو أسقطها ولو لعدم حظ. فلة إذا 
م ا E‏ 22 

صار أهلا الأخذ بهاء ويَجبُ على وَليٌّ الأخذ بها مع حَظ"'' ولو بعد 


أي : الشفعة (قبلَ بيع)» لم تسقط ؛ لأن المسقطً لها إنما هو الرضا بعد وجوبهاء 
ولم جد« كما لو أبرأه مما يستعرضه له. 

وإن قال لشريكه : بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك» ففعل» ثبنّتِ الشفعة 
لكل واحدٍ منهما في المبيع من نصيبٍ صاحبه؛ لأن كلا منهما شريكه . 

(ومن ترك شفعة موليه)؛ أي : محجوره» (أو أسقطها)؛ أي : شفعة موليه 
(ولو) كان تركه لها؛ (لعدم حظ) رآه» (فله)؛ أي : فللمولى عليه حالة البيع 
(إذا صارَ أهلاً الأخذ بها)؛ أي : بالشفعة» قال في «المغني»: وهو ظاهرٌ كلام 
الإمام أحمدَ في رواية ابن منصور: له الشفعة إذا بلغء فاختارء ولم يفوّق2©؛ لأن 
المستحقّ يملِكُ الخد بهاء سواءٌ كان له الحظٌ فيها أو لم يكن ولأنها لا تسق 
بتركِ غير الشفيع » كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها. 

ES‏ آي با 
للمحجور عليه (مع حظ)؛ بأن كان الشراءً رخيصاً أو به بثمن المثل» وللمحجور عليه 
ال تسد كدر ليع Cg‏ يللع« لأ عليه EA‏ 506 
له» فإن ترك الول الأحذ حيدفٍ؛ فلا غرم عليه؛ لأنه لم يفوت شيئاً من ماله 
(وإلا) يكن في الأخذٍ بالشفعة حظ للمحجور عليه» كما لو غبنَ المشتري» أو كان 
الأخذ بها يحتاجُ إلى أن يستقرض» ويرهَنَ مال المحجور عليه» (حرُم) على الوليٌ 


. سقط من «ح»: «فله إذا صار. . . حظ»‎ )١( 
.)١96 /٥( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولم يصح الأخذء ولا يذو حل بها نه لا نحق حا 

لمُفْلِسٍ الأَخذ وارك ولا جْبَرُ مح حَظّء وكذا مُكاتبٌء وَإِذا 
باع وَل مَحْجُو ورين لاهم تيبا في رة الآ ذل فلَهُ eR‏ 
الأخذ» وتعيّنَ عليه الترء كسائر ما لا حط فيه لموليه» (ولم يصح الأخذ) بالشفعة 
حينئٍ» فيكون باقياً على ملكِ المشتري 

(ولا يأخذ ولي حمل) مات مورثّه كأبيه قبل المطالبة (بها)؛ أي : الشفعة؛ 
(لأنه لا تتحقّق حياته)ء نقله ابنُ رجب عن الأصحاب» وأما إذا طالّب المورث 
قبل موته» فيورٹ عنه الشقصٌ» كسائر تركته على الصحيح من المذهب . 

وإؤاهفةة ابيط جهو ر عليه أ الوليٌ له بها؛ لعدم سقوطها بالتأخير» 
وحيثُ أخذها الول مع الح لموليه؛ ثبت الملك في المشفوع للمحجور عله 
وليس له نقضه بعد البلوغ أو العقل أو الرشدء كسائر تصرفات الوليٌ اللازمة . 

(ولمفلس الأخذ) بالشفعةء (و) له (التركٌ)؛ لأنه مكلّفٌ رشيدٌ» (ولا مجبّة)؛ 
أي : وليس للغرماء إجبارٌه على الأخذٍ بالشفعة ولو (مع حظ) له في الأحذٍ؛ لأن 
الحقٌّ له» فلا يجب على استيفائه» (وكذا) ال (مكاتب)”" له الأخذ بالشفعة والتركٌ 
كالح . 

وللمأذونٍ له من العبيدٍ في التجارة الأخذ بالشفعة دون الترك؛ لأن الحقّ فيها 
لسيكّده. لا له» فهو كوليّ المحجور عليه. 

(وإذا باع ول محجورين لأحدهم نصيباً في شركة الآخرء فله)؛ أي: الوليٌ 
)١(‏ في «ف»: «لأحدهما». 
(۲) في «ق»: «(لمکاتب))» بدل «ال (مكاتب)» . 





باب الشفعة 
۸۹ 


وه 


€ عن 9 2 ال رق ل ا ا و 
الأخذ للآخر بالشفعة وإن کان الولي د E‏ فليسَ له الأخذ. 
سوّى أب ؛ عدم هميد ولو باع الولي نصية: َحَدَ لمَؤلِيتّه مع الحَظّ 


24 


له ولوكيل ب كك الخال الخد بها حلت رارت 


الرّابع ا فلا تعض › a‏ 
(الأخذ للآخر بالشفعة)؛ لأنه كالشراءِ له» (وإن كان الول شريكاً لمن باع) عليه 
من المحجور عليهم الشقص المشفوع» (فليس له)؛ أي : الوليّ (الأخذ) بالشفعة؛ 
لأنه متهم في بيعه» ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه» (سوى أب) باع 
شقصّ ولده من أجنبي؛ فله الأخذ بالشفعة لنفسه؛ (لعدم تهمته)» ولذلك كان له 
أن يشتريّ من نفسه مال ولده. 

(ولو باع الوييٌ نصيبه) من شخص آخر؛ (أخذ لموليه) ذلك النصيب بالشفعةٍ» 
وليس له أخذه إلا (مع الحظ له)؛ أي: لموليه؛ لأن التهمةً منتفيةٌ» فإنه لا يقر 
على الزيادة في ثمنه ؛ لكونٍ المشتري لا يوافقه» ولأن الثمنَ حاصلٌ له من المشتري 

له من اليتيمء بخلاف بيعه مال اليتيم» فإنه يمكثه تقليلٌ الثمن ؛ ليأخدٌ الشقصَ 
به» وإذا رقع الأمرَ إلى الحاكم» فباع» فللوصيّ الأخل حينئلٍ؛ لعدم التهمة. 

(ولوكيلٍ بيت مال أخذ) شقص مشترك مات أحدٌ الشريكين» ثم باع الشريك 
الح نصيبّه (بها)؛ أي : بالشفعة (حيث لا وارث) للميتء وإذا أخذه يضحُه 
آل ما نه من أمرال الم انعد فك فنا اعت له 

الشرطً (الرابع) للأخظٍ بالشفعة: (أخذ) الشريك (جميع) الشقص (المبيع › 
فلا تتبعّض) الصفقةٌ ؛ الك نمز ی ا فو عت باخ خفن الم 


)1١(‏ سقط من «ق». 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فان صلب بَعْضَهُ مع بَقَاءِ الكلّء سد سقطت سقط ون كلف بخضه. أخد بافية 
بحصته › ولو بقعل سَمَاوي ی۰ م فإِنْ كانت الأنقاض eens‏ 


ay‏ ه25 
لم يندفع الضرر. 

قال الحارثيٌ : هذا الشرط كالذي قبلّه من كونه ليس شرط الأصلٍ استحقاق 
الشفعة ؛ إن أخذ الجميع أمرٌ تعلق بكيفية الأخذ» والنظرُ في كيفيةٍ الأ فع 
استقراره» فیستحیل جغله شرطاً ؛ لثبوتِ أصله. 

قال : والصوابُ أن يجعلَ شرطاً للاستدامة» كما في الذي قبله» (فإن طلّب) 
الشريك (بعضه)؛ أي ي : المبيع (مع بقاءِ الكلّ)؛ أي : لم تلف من المبيع شيةٌ» 
(سقطت) شفعته؛ لأن حن الأخذٍ إذا سقط بالترك”" : في البعض سقط في الكلٌ» 
كعفوه عن بعض قود يستحقّه . 

(وإن تلِف بعضه)؛ أي : بعض الشقصٍ المببع» كانهدام بيت من الدارٍ التي 
بيع بعضها بسب فعل آدمي» سواءٌ كان المتلفُ له المشتري أو غيره؛ وأراد الشفيع 
الأخذ بالشفعة» (أخذ باة قيه)؛ أي : باقيَ الشقص منسوباً إلى ما لم" يتلفه من الدار 
(بحصّيه)؛ أي : بحصّة الباقي بعد ما تلف من ثمن جميع الشقص . 

(ولو) کان تلفه (ب) سب (فعلي سماويٌ)؛ وهو ما لا صنع لآدميٌ فيه؛ كمطر 
أو ريح أو صاعقةء فيأخذ الشفيع باقيه +اها سك e‏ > (ف) لو کان 
الشقصٌ المشفوع نصفاً من الدارء والبيث الذي انهدَمَ منها ينقصُ بانهدام نص 
قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقيّ من الدار بنصف ثمنه» ثم (إن كانت الأنقاضٌ 


. فى «ق»: «بالتركة»‎ )١( 
. فى «ق)»: (لا)‎ )۲( 


باب الشفعة 
۱۹۱ 


ل تسَاوِي أَلْقيْنِء باع بابهاء أو هَدَمَهاء فبقيّث بأَلْفٍء أَحَدَها 
بخَمْسٍ مئةء وصور في دار كَامِلةِ إمَا بِإظْهَارٍ ما ترك السَفْعَةُ معه» 
أو برك وَكيل» أو وَل الأَخْذَ بها O‏ 
موجودة» أخذها مع العرصة)» وما بقيّ من البناءِ (بالحصَّةء أو)؛ أي : وإن كانت 
الأنقاضٌ (معدومة» فكذلك)؛ أي : أخذ ما بقي من البناء مع العرصة بالحصة؛ 
لأنه تعر عليه أحذ كلٌ المبيع بتفٍ بعضيه فجار له أذ الباقي بحصيه كما لو تعد 
ادال لكونه مع شفيع آخر» هذا المذهبٌ. 

(فلو اشترى دارا)؛ أي: شقصاً منها (بألفٍ تساوي ألفين» فباع) المشتري 
(بابها)» فبقيث بألفء (أو هدَمَها فبقيث بألف؛ أخذها) الشفيع (بخمس منة) 
بالحصّة من الثمن» وإطلاقه الدارَ على الشقص من إطلاق الكل على البعض» 
: لعلو أَصَبِعَهمَ ن ءانيم €[البقرة: 19]. 

(وت: تتصوّر) الشفعة (في دار كاملةٍ), وهي (إما بإظهار) المتبايعين (ما)؛ أي 
ثمناً زائدأً كثيراً بحيث (تترَكُ الشفعةٌ معه)؛ كأن تكون دور 15 
e‏ ل 

سَّمُ بالمهايأة» فيحصْل للمشتري دارٌ كاملةٌ» ثم يتبيّنَ الحال» فيأخذها الشفيعء 

ا GG‏ 
الشقص من جميع الأملاك بالهبة» فيقاسم المشتري مركا ف له ذا عامل 
فأخذها الشفيم (أو)؛ أي: وي كرون الشفعة في دار كاملةٍ (بترك وکیل) 
شريكاً في استيفاءِ حقوقه» (أو) بترك (وليّ) محجور عليه (الأخذ بها)؛ ی 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1۹۲ ك2 
وفُسمثء حرج نيب مر دارآ ولو تعیب مع بما نه ينص النَّمَنّ 
فليس له الأخذ إلا كل الشّمَنَء أو يرك . 
24 ىن و 7 ل 5 0 22 ا 

وهي بينَ شفعاء"'' على قذر أمْلاكهم كمَسائل الرَّدّ E‏ 
الشفعة» (وقسمث) بالمهايأة» (فخرج نصيبُ و وار كام ونا ذلك آذ 
يوكلَ الشريك وكيلاً في استيفاء حقوقه» ويسافر فيبيع شريكه أو شريك المحجور 
عليه حصّته في جميع الدور المشتركة» فيرى الوكيلٌ أو الوليئُ أن الحظ لموكله أو 
لموليه في ترك الشفعة» قاذ بال يها ويقاسم المشتري الوكيل بحسب وكالته أو 
الولىَ بحسب ولايته» فيحصّلّ للمشتري دار كاملةٌ» فهدمّهاء أو باع بابَها فنقصّت 
كما تقدّمَ» ثم حضر الشفيع» أو رشدَ المحجورٌ عليه» وعلم مقدارَ الثمن بالبينةء 
أو بإقرار المشتري ؛ فله الأخذ بالشفعة» ذكره فى «المستوعب» بمعناه. 

سس م ع و 

(ولو تعيّبَ مبيع بما)؛ أي : عيب (ينقص الثمن) مع بقاء عينه؛ كما لو انشقٌ 

و و 
الحائط» أو تشكّث الحجرء أو بارَتٍ الأرضٌ» (فليس له)؛ أي : الشفيع (الأخذ 
إلا بكلّ الثمنِ أو يترك)؛ لأنه لم يذهب من المبيع شيءٌ حتى ينقُصّ من الثمنِ في 
مقابلته» وإسقاط بعض الثمن إضرارٌ بالمشتري» والضررٌ لا يُرَالٌ بالضرر»ء ولهذا 
قالُوا: لو بنى المشتري» أعطاه الشفيعٌ قيمة بنائه» ولو زاد المبيع زيادة متصلةء 
دخلث في الشفعةٍ» قله في «المغني» . 

(وهي)؛ أي : الشفعة (بينَ) شركاءً (شفعاء على قدر أملاكهم كمسائلٍ الرد)؛ 
)غ0( في «ف» : «الشفعاء» 


(۲) سقط من «ق): «فى مقابلته» . 


(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة .)5١١ /٠٥(‏ 





باب الشفعة 


وو 


فَدَارَ بِينَ ثلاثو نضفٌ و باع رب الثلث» ا 


سء کک ومع تابخ لم كن لاقي أن يأخذ 
أو يت 5 يجه : إلا إن ترك حيلة؛ ليزم به e SG EE a E‏ 


هه 

a 

5 
2 2 


لأن aT‏ فكانَ على قدر الأملاك كالغلّق (فدارَ بين 
ثلاثة)؛ لواحدٍ (نصفٌء و) الآخر (ثلث» و) الآخر (سدّسٌ» فباع رب الثلثِ) 
نصيبه» (ف) أصلّ (المسألة من ستة). 

مخرجٌ الكسور : الثلث بين صاحبه النصففُ والسدسٌ» (وترجع لأربعةٍ) 
بسط النصف ثلائةٌ» وبسط السدس”2 واحدٌّ» فلصاحب النصف ثلاثةٌ» ولصاحب 
0 ولا يرجح أقربٌ الشفعاءِ على أبعدهم» ولا ذا قرابة من الشفعاءِ على 

جنبينٌ ؛ لأن القرب ليس هو سببُ”" الشفعةء (ومع ترك البعض) من الشركاء حقّه 
من الشفعةء (لم يكن للباقي) الذي لم يترك حقّه (أن يأخدّ) بالشفعة (إلا الكلّ)؛ 
أي : كل المبيع» (أو يترك) الكل . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهلٍ العلم على هذا"؛ لأن في 
أخذٍ البعض إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضررٌ لا يزال بالضرر كما 
لو كان بعضٌ الشفعاء غائباء فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه؛ لأنه لم يُعلّم 
الآن مطالبٌ سواه. 

(ويتجة) : أنَّ من له حقٌّ في الشفعة إذا ترك الطلب والأخذ يترك» كالمدّعي 
إذا سكت عن دعواه تَرِكَء (إلا أن) يكونَ (ترڭ) الأخذٍ بها (حيلة؛ ليلم به)؛ أي 
)١(‏ في «ق»: «الثلث». 


(۲) فى «ق»: «بباب». 
(9) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ .)١55‏ 
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غير مع عَجْرْه ‏ ولو كان المُشْتَرِي شريكاًء أخَذ بحِصَّيهء فإن عَفا 


بالشقص كله (غيره) من الشفعاءِ (مع عجزه) ؛ أي : مع اعتقاد التارك عجر المتروك 
له الم عن ا كله فقرلة ق ج نيا" اد العشن: 
لتبعّض الصفقة على المشتري» فإذا وجده التارك أعرضَ عنه» يرجم هو؛ ليأخذه 
جميعه لنفسه» فيحرُمٌ عليه التحيّلٌ لذلك» ويوْمَّدُ بأخذٍ حصّتِه فقط» ويرجع العاجرٌ 
عن أخذٍ الجميع › يأخذ مقدارَ حصته» ويدفع للمشتري قدر ما خصّه من الثمن» 
وهو متجة”" . 

(ولو كان المشتري) للشقص (شريكا) في العقار» ونه شريكٌ آخدُ (أخذ) ؛ 
ف استقرٌ لمشتر من الشقص المشفوع (بحصّتِه)» نصصّ عليه؛ لأنهما تساويا في 
الر ك ناويا في اله كما لراكان ال غ ا 

(فإن عفا) المشتري عن شفعته؛ (ليِّرْمَ به)؛ أي : الشقص جميعه (غيره) من 
الشركاءء (لم يصحّ عفوّه)» ولم يصحّ الإسقاط ؛ لأن ملكه قد استقرٌ على قدر 
دن وجرى مجرى الشفيعين إذا أخذ الجميع› ثم حضر الآخر ول نه 


نان الاد للجميم لشريك + خد الكل اولاق 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) أقول: ذكره الجراعي» وقرر نحواً مما قرّرّه شيخُناء ولم أرَ من صرح به» وهو بمقتضى 
القاعدة في الحيل» كما لو تحيّلَ لإسقاط الشفعةء وقول شيخنا: (يرجع هو ليأخذ جميعّه 
لنفسه) ؛ أي : بعقد من المشتري ؛ لأن شفعته سقطّت بتركهاء ويُتصوّرٌ هذا بأن يتواطاً مع 
المشتري على ذلك» فإذا ظهَرَ الحالٌ لمن ترك أخدٌ حصّيه لعجزه» فله أخذ حصّيِهء وهو 
ظاهنء فتأمل» انتهى . 





باب الشفعة 


7 7 رر و لم سر 0 و 
ومن وهب 2 شفعته لبعضر ا وسّقطث». از حَاضرٌ 
الك ولا وح تمن تنه الخد ا فان ار فلا سني 


9 2 پد ج ت و 
وَالغائتٌ حقه فإذا خضي قاسم سه إن شاب فإذا حضر ثالث › 
تاسميما إن شا و طت ال 5 الأولّى» وإن حرج شقصة 


(ومن وهّب) من الشفعاء (شفعته لبعض الشركاء)؛ أو وهبّه لغيره» (لم 
يصحٌ» وسقطث) شفعتّه؛ لإعراضه عنها. 

(ويأخذ حاضرٌ) من الشركاء (الكلّ)؛ أي : كل الشقص المشفوع› أو يتركه 
نصًّا؛ لأنه لا يُعلَمُ مطالبٌ سواه ولا يمكنٌ تأخيد حقه إلى قدوم الغائب؛ لا 
من إضرار المشتري» فلو كان الشفعاءُ ثلاثة» فحضر أحدّهم. ا 
للك ر و عفن ف ال ف تطالت »لذن ان فر و 
بالأخذ» فلم يملك تأخيره (فإن أصرّ) على الامتناع من إيفائه» (فلا شفعة) له» كما 
a‏ 1 

(والغائبٌ) من الشفعاءِ (على حقّه) من الشفعة للعذر» (فإذا حضّر) الشريك 
الغائث (قاسَمَّه)؛ أي : قاسم شريكه الحاضر (إن شاء)ء أو عفاء فبقي الشقص 
للأولٍ؛ لأن المطالبة إنما وجدّت منهماء (فإذا حضرّ ثالثُ) بعد أن قاسم الثاني 
الأول (فاسمهما إن شاي الخد بالشفعة (وبطلت القبة الأول لان 
أن لهما شريكاً لم يقاس ولم يأَذّنْء وإن عفا الثالث عن شفعته بقيَ الشقص للأولين ؛ 
لأنه لا مشار لهما. 


3 


(وإن خرج شقص) مشفوع (مستحقا) وقد أخد الأول ثم الثاني منه» ثم 
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45 
ross‏ 78 ئ E:‏ م 5 ak‏ 5 0% 
فالعهدة على مشتر يَرْجعون عليهء لا على بَعضهم» ولو قال ثانٍ لأوّلَ: 
و ع اس 54 4 4 22 
لا آخذ إلا قدّرَ نصيبى» فله ذلك ولا يُطالبُ غائبٌ شريكة الحاضر 
بمَا أخَذه مِنْ غلته قبل أن يَقَدَمَ. 

0 6 ا س ر‎ ١ 

ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهماء وبأحدهماء 9 ر 
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الثالثُ منهماء (فالعهدة على مذ مشتر)؛ لأن الشفعة مستحقّةٌ بعد الشراء وحصول 
الملكِ للمشتري» فكانّت العهدة عليه (يرجعون)؛ أي: الثلاثة (عليه)؛ أي 
المشتري» و(لا) برجعون (على بعضهم) بشيءء (ولو قال ثانٍ لأولَ) حين قدومه 
من َيِه : (لا آخذ إلا قد نصيبي» فله ذلك)؛ لأنه اقتصر على بعض حقّه» ولیس 
فيه تبعيض للصفقة على المشتري» والشفيع دخَلَ على أن الشفعة تتبعّض عليه . 

(ولآ بال غات لتريكةالنناضتر) الذى سنه ا اعد تا أخذة) اعا 
(من غلَّه)؛ أي : غلَةِ الشقص المشفوع من ثمر وأجر ونحوهما (قبلَ أن يقدّم) من 
RÊ‏ :ادق داقر ما زر اضر يقن ون NEON‏ 
الأخذ بالشفعةء أو أَحَذَ بهاء ثم رد ما أخذه بعيب» توفَرتٍ الشفعةٌ على صاحيّيه 
الغائيين > فإذا قد الأول تهماء قله أذ اليم على .ما ذكزنا في الأرل: 

وإن أخذ الأول الشقصّ بالشفعةء ثم أعاده للمشتري بنحو هبة؛ فلا شفعة 
للغائبين؛ لأنه عاد بغير السبب الذي تعلَّقَتْ به الشفعة بخلاف رده بعيب؛ لأنه 
داك الطفوين ا 

لولشفيع فيما بيع على عقاتين الأخذ بالشفعة (بهما)؛ أي : العقدين؛ لأنه 
شفيمٌ فيهماء (و) له الأخذ (بأحيهما» أبتهما كان؛ لأنَّ لأ متهما بي مسقل بنفسه؛ 
ر لعفي كان کا كيالو ا تمق الك 


باب الشفعة 


ت و 2 e 52 2 ١‏ 7 ا 4 اد سيو سر 03 
ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثانى فقط. وإن اشترى اثنان حق واحد» أو 


- 
2 


5 22 0 أ 1 و 
احا حح ام أ شت عَقّات: صفقة فللثفء آذ“ 
٠ N‏ م٠‏ عقار ى٠‏ صفقة› 
واد جى انين او فصن من ارين فللشفيع حو 
2 ۶ ع و 
أحدهما أو أحد الشقصين › المح RE‏ ماده با اا كك دل 
ت کی ا 


(ويشاركه) ؛ أي : الشفيع (مشتر إذا أَخَذَ ب) العقدٍ (الثاني فقط)؛ أي : دون الأولٍ؛ 
لاستقرار ملكِ المشتري فيهء فهو شريكٌ في البيع الثاني» فإن أَحَذَ بالبيعين أو 
بالأولٍ لم يشاركه؛ لأنه لم يسبق له شركةٌ» وإن بيع شقصٌ على أكثر من عقدين ؛ 
تلقل لاد الجن وها ويشاركُه مشتر إن أَحَدَ بغير الأول بنصيبه ما 

(و) إن تعدّدا دون العقد؛ بان“ (اشترى اثنان حقَّ واحلٍ) صفقة واحدة (أو) 
اشترى (واحدٌ) لنفسه. ولغيره بالوكالة أو الولاية» أو بهما؛ بأن كان وكيلاً لأحدهما 
ووليًا على الآخر (حَقَ) واحد» فللشفيع أخذ حنٌ أحدهما؛ لأن الصفقة مع اثنين 
بمنزلة عقدَّين» فيكون للشفيع الأخذ 6 وبأيتهما شاءًء وكذا إن اشترى الواحد 
شور ر ف 


4 
e 


وإن اشترى واحدٌ (حق اثنين) صفقة واحدة» (أو) اشترى واحد من آخ 
(شقصّينٍ من عقارين صفقة) واحدة» (فللشفيع أخدٌ حقّ أحيهما)؛ أي: أحدٍ 
المشتربين أو البائعين؛ لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين» (أو) 
باع شريكٌ شقصين من عقارين”" صفقة؛ فللشفيع أخذ (أحدٍ الشقصين) من أحدٍ 
العقارين دون الآخر ؛ لأن الضررٌ قد يلحقه بأرض دون أخرى . 


)غ0( سقط من «(ق» . 


. في «ق»: «من عقارين شقصين» بدل «شقصين من عقارين»‎ (١ 
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2 5 د 


9 ا 
وأَخْذ شقص بيع صَفْقَةَ مع مَا لا شْفْعَةَ فيه؛ كعوّض بحِصَّيِه؛ يقسم 
اللّمَنْ على قيمَتيهماء وَلا يبت لمُشْئَرٍ خيَارُ التَْريقٍ 

الخامس : سبق مُلْكِ شَفِيع لقب SRE KS es‏ 


(و) ا (أخذ شقصٍ) عو (بيع ت واد (مع ما)؛ أي : : شقصٍ 
(لا شفعة فيه؛؟ كعوض) أو فرس أو خاتم بثمنٍ واحدٍء فيأخذه (بحصّته)؛ أي : قسطه 
من الثمن ف (يقسمٌ الثمنَ) المسمّى (على قيمتهما)؛ أي : الشقصين أو قيمة الشقص 
م ال لمر و و اوج 
الشقصّ بخمسة أسداس ما وقع عليه العقدٌء (ولا يعْتْ يشت لمشتر خيارٌ التفريق) في 
اا اذل في ا را وکو کن د کت الود 
في المعنى . 

* نتمةٌ: وإن باع اثنانٍ نصيبهما من اثنين صفقة واحدة» فالتعدّدُ واقع من 
ا والمشتري اثنان» وا واخ وذلك العقدٌ بمثابة أربع 
صفقات» فللشفيع أخذ الكلّ» أو أخذ نصفه وربعه منهماء أو أخذ نصفه منهماء 
فيبقى لهما نصفه» أو أخذ نصفه ' من أحدهما ويبقي نصفه للآخر” د وه 
من أحدهماء فيبقي له ربعه”" وللآخر نصقه» وذلك خمسةٌ أخيرة» ذكره القاضي 
وابنُ عقيل وغيثهما . 

الشرطٌ (الخامسنٌ) للأخذٍ بالشفعة : (سبق ملكِ شفيع للرقبة قبة) ؛ أي: أن يسبق 
)١(‏ سقط من «ق): «وربعه منهما. . . نصفه». 


)۲( في «(ق» : «الآخر . 
(۳) سقطت من «ق» . 





باب الشفعة 
1۹۹ 


وتمامٌ المُلكء فيكت لمكاتب» لا لحد انين 8 شئَرَيا دازا صفقة 
على الآخَرء ولو مع ادعاء كل الصَبْقَ: وَتَحالقاء أو تنارضة 


تاھ 00 
- اا ال مزه 9 و ا و 
ولأ بولك یر امک قف بين دار موصي له يفعهاء 00 


ملك لجزء”" من رقبة ما منه الشقصيُ المبيع على زمن البيع ؛ لأن الشفعة ثبِتَتْ بث لدفع 
الضرر عن الشريكِ فإذا لم يكَنْ له ملك سابقٌ» فلا ضرر عليه» فلا شفعة. 

(و) يعتبرُ ثبوت (تمام الملكِ) للشفيع بالبينة أو إقرار المشتري» فلا تكفي 
اليد لأنها مرجحةٌ فقط؛ عمل بالظاهرء ولا تفيد الملكَ كما يأتي في (الدعاوى 
والبينات»» (فيثبت) الأخذ بالشفعة (لمكاتّب) سب ملكه للرقبة؛ لصكة ملكه كغيره» 
و(لا) تثيْثُ الشفعة (لأحد اثنين اشتريا داراً صفقة) واحدة (على الآخر)؛ لأنه 
لامر مزيّة لأحدهما على صاحبه؛ لر رطا اغد سد الملكة وهو معدومٌ هناء 
(و) كذا (لو) جهل السب (مع e‏ وتحالقا أو) أقامًا بِيتين» 
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ا 86 


و(تعارضث بیتنا بيّنتاهما)؛ بأن شهدت بيكنة تة كلّ واحلٍ منهما بسبق ملكه وة تجدّد ملك 
صاحبه؛ لأنه يثيّثْ السبق لواحدٍ منهما. 

(ولا) تثبت دارحه ا مراك ظر كام فم a‏ 
بنفعها)؛ فلا شفعة للموصى له؛ لأن المنفعة لا تود القع »> فلا تجبٌ بها 


)١(‏ في «ح»: «ادعى). 
زفق في ١ح»:‏ (بينتهما» . 
(۳) في «ق» : «الجزء) . 
0( في «ق»: «حملاً) . 
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3 8 0 3 2 24 
وكشركة وقف. فلا يَاأخذ مَوُقوف عليه بها ويتجه وعكسه د 3 
0 0 له 2 2 ر ر ب 
وبع نصف نصيبي مع نصفٍ نصيبك» ففعل» ثبتث الشفعة لكل 


موقوفٌ عليه بها)؛ أي : الشفعةء فدارٌ نصفها وقفٌ. ونصفها طلقٌ» وبيع الطلقٌ» 
لا شفعة للموقوف عليه؛ لأن ملكه غير تام أشبة مالك المنفعة. 

(ويتجة : وعكسّه يصخ) الأخذ بالشفعة > كتعطل منافع الدارٍ التي نصفها 
وقفٌ» ونصفها طلقٌ بانهدامهاء أو خراب محلَّيِهاء وبيع م الشقصٌ الموقوفٌ؛ 
لیشتری بشمنه ما يكون وقفآ مثله أو دوه أو يصرَفُ في وقفب مثله؛ إذ ما لا هد درك 
علس لاك كلد الريك الأخد ال ر اال الق تد 


عوض من المالك أو بعوض””" من أهل الوقف» لكان ذلك جائزاً؛ كما يأتى في 


(7 


باب القسمة» وهو متجه 
e‏ (بع نصفّ نصيبي مع نصفٍ 
سوام أي SS‏ 


حصّته ؛ A‏ ب 


ع 


)01 في ١ح):‏ «وبع» بدل «أو بع). 
(۲( في «ق» : «بلا رد عوض». 
(۳) أقول: قال الجراعي: قال فى «الإنصاف» : الأصحٌ يوْحَذْ بها موقوفٌ جار بيغه» انتهى . 


باب الشفعة 
۲۰١‏ 


وَتَصوُفُ مُشترٍ بعد طَلْبٍ شفيع بَاطِلٌُ» وقبْله بوقف» أو هبق أو 
دَق أو بما لا جب به عة ايداء؛ جيه هرا أو يَوَضَ حلع 
أو صح عن دم عَمْدِ يُْقِطّها. 


5 


(فصل) 

(وتصرّفٌ مشتر) في الشقصٍ المشفوع اطا ب شفيع) بالشفعة (باطلٌ) ؛ 
لانتقالٍ الملكِ إلى الشفيع بالطلب في الأصمّ» أو الحجر عليه به؛ لحقٌ الشفيع على 
مقابله» وإن نهى الشفيع المشتريّ عن التصرف» ولم يطالبّه بهاء لم يصر المشتري 
ممنوعاء بل تسقط الشفعةٌ على قولنا: هي على الفور. 

ذكره القاضي في «خلافه»» واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة 
والخمي ‏ : 

(و) تصدّفٌ م* مشتر (قبله)؛ أي : الطلب (بوقف) على معيّنِ؛ کان وققه على 
ولده أو ولد زيد» اغ (أو) 
نف اق العتص دهت اوراصف ازا لمعيه علا إا وا 
مهراء أو عوضّ خلع» أو صلحاً عن دم عمدٍ يسقطها)؛ أي : الشفعة» قال القاضي : 
المنصوص عن أحمد في رواية عليٌ بن سعيي”" وبکر بن ن محم : إسقاط الشفعة 


.)40 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(۲) علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كبير القدر» صاحب 
حديث» كان يناظر أبا عبدالله مناظرة شافية» روى عن أبي عبدالله جزأين مسائل . انظر: 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 4 ؟75). 

(۳) في «ق»: «وأبي بكر). 

(5) بكر بن محمد النسائي الأصل» أبو أحمد البغدادي المنشأء ذكره أبو بكر الخلال فقال: = 
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با 
ر < يحرم إن قَصَدَة لا برهنء أو إِجَارَ ر“ وينفسخَان بأخذه. 


وَلا بانتقالٍ لوّارثِ » O O o‏ 57111111 
فيما إذا تصرّف بالوققف والهبة» والصدقة كالهبة؛ لأن بالشفعة إضراراً بالموقوف عليه 
والموهوب له والمتصدَّقٍ عليه؛ لأن ملكه يزولٌ عنه بغير عوض ؛ لأن الثمنّ إنما 
يأخذه المشتري» والضردٌ لا يزالٌ بالضرر. 

(ويحرُمٌ) على المشتري التصرّفٌ بوقفٍ وما عطف عليه؛ ليسقط به(" الشفعة 
(إن قصدّه)؛ أي : الإسقاط» ومع ذلك تسقط لصدور التصرف منه قبلَ الطلب. 

و(لا) تسقط الشفعةٌ بتصوف المشتري بالشقص المشفوع (برهن أو إجارة)؛ 
لبقاءِ المرهون والمؤجّرة”" في ملك المشتري» وسبق تعلق حقٌ الشفيع على حقّ 
المرتهن والمستأجر . 

(وينفسخان)؛ أي : الرهنٌ والإجارة (بأخذه)؛ أي : أخذٍ الشفيع الشقصّ 
المرهوفٌ» أو الجر بالشفعةٍ من حين الأخل؛ لأنهما يستندان إلى حال الشراء» 
ولسبق حقه حقهماء وأيضاً الفرق بِينَ الأخذٍ بالشفعة والبيع أن الشقصّ خرج من 
يد المشتري قهراً عليه في الأخدٍ بالشفعة» بخلاف البيع . َ 

(ولا) تسقط الشفعةٌ (بانتقالٍ لوارث) بموتٍ مورثه إن طالب بها قبل مود ولك 


= كان أبو عبدالله يقدّمه ويكرمه» وعنده مسائل كثيرة سمعها منه. انظر : «طبقات الحنابلة» 
لابن أبي يعلى »)١١9 /١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح /١(‏ ۲۸۹). 

.)٠۱۹۳ /0( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سقط من «ق». 

إفرف في «ق» م»: «والمؤجرا. 

(5) أقول: قول المصنف: (بانتقال . . .إلخ)؛ أي: لا تسقطٌ الشفعةٌ بانتقال الشقص إلى 
ورثة المشتري» وليس المرادٌ ما ذكره شيخنا؛ لأنه تقدّمٌ التصريحٌ به من المصنف في = 








باب الشفعة 


أو بَيْتِ مَالِ وَلا بوَصِيَةٍ إِنْ أخذ شَفِيعٌ قبل قَبُولٍ مُوصىّ له 220 
(أو) بانتقال الشقص المشفوع ل (بيتٍ المال)؛ بأن ارتدٌ المشتري» فقتل أو مات 
قبل علم الشفيع بالبيع ؛ فللشفيع إذا علم الأخذ بالشفعة من بيت المال؛ لانتقالٍ 
مالي المرتة إليه؛ لأنها وجبّث بالشراءء وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمت 
الشفعةٌ »> كما لو مات على الإسلام» فورنّه ورثته؛ ارا ل بيك الما 
لعدم ورثته» ويؤْحَذْ الشقصٌ بالشفعة من وكيلٍ بيتٍ المال؛ لانذنافة ع الم 
الآيلٍ إليهم الشقص . 

(ولا) سقط الشفعةٌ (بوصية) من المشتري بأن أوصى بالشقص المشفوع» 
ومات. | 

(إن أخذ شفيع) الشقصّ (قبلَ قبولٍ موصّى له)؛ لأن حقّه أسبقٌ من حقٌّ 
الموصى لهء فإذا أخذه» دفع الثمنَ إلى الورثٍ, وار لذن الحوصى 2 
ذهب» ولت الرضية بهم نالو قلت ولا ر سعد اله ف لدل لأنه لم 
يوص له إلا بالشقص» وقد فات بأخذه. وإن كان الموصى له قل الوصية بالشقص 
قبل أخذٍ الشفيع بالشفعة أو قبل طلبه بهاء > لزمَتِ الوصيةٌ» واستقرٌَ للموصى له 
وسقطت الشفعة؛ لأن بالشفعةٍ إضراراً بالموصّى له؛ لأن ملكه يزولٌ عنه بغير عوض» 
وكما لو وهّبّه المشتري قبل الطلب . 

وإن طلب الشفيع الأخذ بالشفعة قبل قبول الوصيةٍ» ولم يأخذ بعد الطلب 
حتى مات الموصي» بطلت الوصيةٌ» واستقرٌ تقر الأخذ للشفيع» سوا قل الموصّى 
له الوصية أو لا؛ لأنه ملكه"“ قبل لزوم الوصية» ففات على الموصى له . 


= الأصلء فتأمل» انتهى . 
)١(‏ فى «ق»: «ملك». 


(۲) فى «ق»: «الموصى» بدل «الموصى له) . 





چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
تلا قاح قف بت أي تعن شا ويَرْجِعٌ مَن اخ منة 
یمه على بائه بمًا أَعْطَاةُ؛ كأَنْ شريه بخَمْسة» 

ا اة شيم بكَنسةٍ. 

(ولا) تسقطً الشفعةٌ (ببيع) المشتري الشقص قبل الطلب» (فيأخذه)؛ أي 
الشقص المشفوع (شفيمٌ بشمن أي البيعين شاء)؛ لأن سبب الشفعة الشراءٌ وقد جد 
كل منهماء ولأنه شفيعٌ في العقدين» وعَلم من ذلك صحةٌ تصرف المشتري في 
الشقص قبلَ الطلب لأنه ملكه» وكون الشفيع له أن يتملّكّه لا يمنع من تصرّفه فيه» 
كما لو كان أحدٌ العرضين معيبآ؛ فإنه لا يمنّمُ من التصيف في الآخرء وكالابنٍ 
يتصرف في العين الموهوبة له وإن جار لأبيه الرجوع فيها. 

(ويرجع مّن)؛ أي : الذي (أَخذَ منه الشقصيُ ببيع قبل بيعه بيعه) وهو كان 
الشقص بيده حال الأخذٍ (على بائعه بما أعطاه) من الثمن؛ لأنه لم يسل له العوضٌ؛ 
(كأن يشتريه) ؛ أي : الشقصَّ المشتري الأول (بخمسة) دانير مثلاً» (ويبيعه) من 
خر (بعشرة) دنانيرء (ويأخذه)؛ أي: الشقصّ (شفيع) من المشتري الأول (بخمسة) 
دنانير» ويرجع المشتري الثاني على الأول بما دفعه له من الثمن» وهو العشرة دنانير 
وينفسخ البيع الثاني . 

وإن كان مش مشتر ثالث بخمسة عشر ديناراً مثلاً» ولم يعم الشفيع حتى تبايع 

اث أكثرء وأخدّ الشفيع بابيع الأوليء دج المشتري الثاني على الأول» والمشتري 
الغالث غلى الثاني ؛ وهم جرّاء وينفسخٌ ما بعد البيع الأول 

وإن أخذ الشفيعٌ بالبيع الأخيرٍ» فلا عون E‏ 
بالمتوسّط استقرّ ما قبله» وانفسّحَ ما بعده. 


(۱) سقطت من «ح». 





باب الشفعة 


2 


رلا سقط بَسْخ لمَحَالُفٍ» ؤخ با َلّفَ عليه باقع و 
أو عَيْبٍِ في شقصء وَلعَيْبٍ في ثَمَنه َمَنهِ المُعيّنِ قبل أَخَذِه, بها يُسُقطها؛ ؛ لذن 
من جهة البائع› لا يعدم ees Saa‏ 

(ولا تسقط) الشفعةٌ برجوع الشقص إلى الشريكِ (ب) سببٍ (فسخ) البيع ؛ 
ا بسبب اختلافهما فيه ؛ لسبق استحقاق الشفعة الفسخ»› 
(ويؤحَذ) الشقصٌ (بما)؛ أي : بثمن (حلفَ عليه بائع)؛ لأن البائع مقر بالبيع بالشمنٍ 
الذي حلفَ عليه و و3 الات اإمععدان اف الاق وتوزةا كر يعو امارج 
يإنکاره» لم يبط حق الشفيع بذلك» ESO SELES‏ 

(ولا) تسقط الشفعةٌ أيضاً برجوع الشقص إلى الشريكِ (ب) سبب (فسخ إقالٍ» 
أو) بسب فسخ البيع؛ ل وجو (عيي في فقاص) +" لاحت إبطال الإقالةء ا 
الخد بالعشة ته وا لماه 

(و) فسخ البائع البيع (لعيب في ثمنه)؛ أي : ثمن الشقص المشفوع (المعيّنِ) 
كما لو اشترى الشقص بعبل معيّنِء ثم علم ابام عي ونب ال لاقل اله 
أي : الشفيع الشقصّ (بها)؛ أي ا لأنه من جهة البائع)ء ولما 
فيه من الإضرار بالبائع بإسقاطه حقّه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيبٍ» ولا 
تثيّث؛ لإزالة الضرر والضررٌ لا يال بالضررء ولأن حقّ البائع في الفسخ أسبق؛ 
لأنه استند إلى وجود العيب» وهو موجوةٌ حال البيع» والشفعة تبت بالبيع» ويفارقٌ 
ما إذا كان الشقصٌ معيباً؛ ناري انما عر فى اترا الع وقد خضل 
بحيو لحي » فلا فائدة ذ فار 000 

و( اط الشقنة بالفسخ ؛ لعيبٍ الثمن (بعده)؛ أي : بعد الأخذٍ بها؛ لأن 
الشفيع ملّكَ الشقصّ بالأخذٍ» فلا يمك البائ إبطال ملكه كما لو باعَه المشتري 





5-5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 


ولبائع إَِام مشر بقِيمَةٍ شقصيء لا بالَّمَنِ المَعِيبء ويتراجع مُشترٍ 
وشفيع بما بين قِيمَةٍ ونَّمَنِ» يَرْجِمٌ دافع الأكثر بالقضلٍء وَلا 0 
شفيع على مُشتر باش عَيْبٍ في تَمَنِ عَفَا عنه بَائِحُ ea‏ 
لأجنبىّ» فإن الشفعة بيع في الحقيقة. 

(ولبائع) إذا فسَحَ بعد أخدٍ الشفيع (إلزامٌ مشتر بقيمة شقص)؛ لأن الأخذ 
بالشفعةٍ بمنزلة تلف الشقص (لا)؛ أي ابسن لبان الرام مشتر بعد أخلٍ الشفيع 
(بالثمن) الذي قبضه المشتري من الشفيع ا عن عبده (المعيب)؛ لعدم وقوع 
العقدِ على ما أقبضه الشفيع؛ لأن الشفيع إنما دفع للمشتري قيمة العبدٍ غير 

(ويتراجّع مشتر وشفيع بما بينَ قيمة) شقص (وثمنكه الذي وقع عليه العقدء 
وهو قيمة العبد؛ لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبدٍ بقيمته؛ لأنه الثمنُ 
کک وبعد الاطلاع على عيب العبدٍ وفشخ اليع وتعذر رد الَقّصٍ؛ 

ستقرً العقدٌ على قيمة الشقص» والشفيعٌ لا يلرّمُه إلا ما استقرً عليه العقدٌ» وللمشتري 
التطالة يما ادام زيادة عليه» (فيرجع دافع الأكثر) منهما على صاحبه (بالفضل)» 
فإذا كانت قيمةٌ الشقص مد وقيمة العبدٍ الذي هو الثمنُ مئةٌّ وعشرون» وكان 
المشتري أَحَدَ المئةً والعشرين من الشفيع» جم الشفيع عليه بالعشرين؛ لأن الشقصّ 
إنما استقَ عليه بالمئة. ۰ 


(ولا يرجعٌ شفيعٌ على مه مشتر بأرش عيب في ثمن عَفَا عنه بائع) ؛ أي : لو أبرأ 
ا ستري ا وجلم لقي قاد رجن ا 
لأن البيم لازم من جهة المشتري لا يمك فسكه؛ أشبة ما لو حط البائع عنه بعضَ 
الثمن بعد لزوم العقدٍ. 


باب الشفعة 
۹۰%۷ 


0 ظَهّرَ على عَيْبٍ رده على مُشَْرِ أو أخد ارش َالعُشتَري على 


4 22 
ت 
> جو 


لجالعة وإِن” ايان ل مع مده 


وإن اختارَ البائع أخذ أرش العيب» فله ذلك» ولا يرجع مشتر على شفيع بشيء 
أف ل ل رارك عله ينل با ن ارد ع د 
بعد فسخ العقدِ لعيبٍ الثمن» وأحَّذ الشفيع بالشفعة إلى ملكِ المشتري أو غيره ببيع 
أو اوا رر لم لك ايان ارا مي اشح الان لان لك 
لی زان را هن ا ت ف اف 
غاصب تعر عليه ردٌ مغصوب فأدّی قيمته» ثم قدَّرَ عليه؛ فإنه يردم ويسترجع 
القيمة؛ لأن ملك المغصوب منه لم يز عنه . 

(ولشفيع) أخذ الشقص بالشفعة» ثم (ظهر)؛ أي: اطَّلَم (على عيب) به لم 
له E‏ ولا الشفيع (رذه)؛ أي : الشقص (على شت مشترء أو أخذ أرشه) منه؛ 
لما تقدّم من أن الأخذ بالشفعة في معنى البيع» (و) يرجع (المشتري على البائع) 
بالثمن» ويرةٌ الشقص إن رده الشفيمٌ عليه» أو يأحذ الأرش . 

ومن علم بالعيب عند العقدٍ أو قبله من شفيع ومشتر؛ لم يرد الشقصَ المعيت» 
ونه الت رارق اراق مدن LEE‏ ولع :ماد 
ي روج الففص عن ملكة: 

وللمشتري الأرش للعيب الذي لم يعلمه . 

(وإن بان ثمنٌ معيّنٌ مستحقا؛ بطل بيمٌ)؛ لما تقدّمٌ في البيع» (ولا شفعة) 
فيه؛ لأنها إنما تنيت في عقب ينقُلٌ الملكَ إلى المشتريء فإن كان الشفيحٌ قد أخَدَ 


. في «ف»: «فإن»‎ )١( 


7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ووه 


ركذا نحو مَكِيلٍ تلف قبل قَبْضهء وخ رفظي وام بين رار عو و و م e‏ 
بالشفعة» » لزه رذ ما أحذه على البائع» ولا یش يث ذلك إلا ببينة أو إقرار المتباييعَين 
ا فإن أقًا وأنكر الشفيع » لم يقبن قولّهما عليه وله الأخذ بالشفعةء فة 
الا ال لفاو رين على الي كيم ان > وإن كان اڈ شترى الشقصّ 
بثمن في ذمّتِهِ ؛ ثم نقد الشمنَ» قاذ تسعدنا نا كانت القوعة واف ؛ دل ص 
فإن تعذّرَ قبض الثمن من المشتري؛ لإعساره أو غيره» و ا ويقدَمُ 
حقٌ الشفيع ؛ إذ بالأخذٍ بها يحصل للمشتري ما يديه ثمنآ» فتزول عسرته» ويحصل 
الجمع بين الحقينء ذكره في «المغني» و«الشرح)”' . 

وإن ظهر بعض الثمن مستحقاء بطل البيع في ذلك البعض وما يقابله من 
الشقص ؛ فلا شفعة فيه وصح في الباقي» وثُبتَثْ تبِنَثْ فيه الشفعة» (وكذا) إذا كان الثمنُ 
(نحوّ مكيل) كموزونٍ ومعدود (تلِفَ قبل قبضه). بطل البيع؛ لما تقد وانتقتِ 
الشفعة إن كان التلّفُ قبلَ الأخذٍ بها؛ لأنه تعدَّرَ التسليم فتعدّرَ إمضاءٌ العقدٍء فلم 
تنيت تنيْتِ الشفعةٌ كالفسخ بخيار» ا لم يكن 
د oT‏ ويغرم مشتر مشتريه لبائعه قيمة 

a N ٠» اباقع والعفيع‎ aS 
هو مشتر من المشتري» والإقالةٌ إنما تكون بين المتبايعين» فإن باعه إياه صح ؛ لأن‎ 
العقارٌ يجوز التصرفٌ فيه قبل قبضه» وإن استغلٌ الشقصَ المشفوع مشتر قبل أذ‎ 
الشفيع بالشفعة بأن أخذ ثمرته أو أجرته» فهي له» وليس للشفيع مطالبةٌ المشتري‎ 


.)۱ /٥( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ .)۱۹١ /٠( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


باب الشفعة 


۰۹4 

وهس ع 4 2 8 و ر 

وإن أَذْرَكَهُ شفِيع؛ وقد اشتغل برَْعٍ مُشمَرِء أو ظهَرَ ثمرٌ أو أببرَ طلع 
ا و 1 


5 / 


ونحوه. لَه مُبقَى بلا أَجْرَةِ لحصّاد وجَذاذء ولقطة أولى من نحو قثاءٍ . : 
بردّها؛ لحديثِ : «الخراج بالضمان)”" . 


(وإن أدركه)؛ أي : أدركٌ الشقصّ المبيع (شفيعٌ» وقد اشتغل) الشقص 
(بزرع مشترء أو) كاد الشقصٌ من أرض ونخل؛ > فلم يدركه الشفيعٌ حتى (ظهرَ 
ثمر) في شجره بعد شرائه» (أو) أدركّه شفيمٌ وقد (أبرَ طلعٌ) لا: الج لضع ولو كان 
موجوداً حيته بلا تأبير (ونحؤٌه)» كما لو كان الشقصُ من أرض بها أصول باذنجانٍ 
أو قثا أو نحوهماء ولم يدركه الشفيع حتى ظهّرَ في ذلك» وهو على ملك المشتري 
لقطة» (ف) الزرع والثمرُ والطلع المؤبّدُ والباذنجان ونحوه (له)؛ 6 للمشتري دون 
الشفيع ؛ لآن الزرع نماء بذره» والثمرُ ونحؤٌه حدّث في ملكه (مب مبقی”" بلا أجرة) 
على مشتر لشفيع (لحصاد) زرع (وجذاذ) ثمرِء (و) إلى أخذٍ (لقطةٍ أولى من نحو 
قثاء) كباذنجان وبامياء؛ لأن الأخذ بالشفعة كالشراء ا من المشتري» فحكمُّه 
كالبيع» فإن كان الطلع موجوداً حالة الشراء غير مر » ثم بتر عند المشتري» فهو 
له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه» لكنّ الشفيع هنا لا يلرمه أخذ الأرض والنخلٍ بجميع 
الثمن» MEE,‏ مويه )من لان ELS EEO‏ 
الشراء» وهو الطلع الذي لم يوْبَّدْ حالة العقدِء أشبة ما لو شملّ العقدٌ الشقصَ وعرضاً 


معهة. 


.)97 /8( تقدم تخريجه‎ )١( 
. ف «ق»: «وكان» بدل «(أو) کان»‎ (20 
في «ق»: «ب (سقي)».‎ )9( 

(5) في «ق»: «يأخذها» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لي ا TENE AKA a‏ 
- ويتجه: أو لفراغ اللقطاتٍ إن كانتِ الآصول لمشتر - وإن قاسم مشتر 


وأما إذا نما" المبيع في يد المشتري نماءً متّصِلاً كالشجر يكبرء والنخلٍ 
طلم“ ولم يؤْبّرء فإن الف اياده بزيادته؛ لأن هذه زيادة تتبع الأصلّ في الردٌ 
بالعيب والإقالة والخيار» فتبعنّه في الأخذٍ بالشفعة» ولما كان الشقصٌ المشفوع 
قبل أخذه بالشفعة ملكا لمنتقل إليه» وقلنا: لمالكه" زرعه وإصلاحه كعادة الملاك 
وعليه ضماته إن تلفء كان ما زرح فيه من أصولٍ قثاءٍ ونحوها لزارع» ا 
المصنف بقوله : (ويتجة: أو)؛ أي : وإن أدرك الشفيع الشقصّ» 5 اشتغل بزرع 
أصول قثاء أو باذنجانٍ أو بامياءء فعلى الشفيع تركُه (لفراغ اللقطات) بلا أجرق 
هذا (إن كاتت الأصولٌ لمشتر)» SES‏ مع سن ال 
فليس له سوى اللقطة الأولى فقطء كذا قال ولم أرّه لغيره”". 


(وإن قاسم مشتر شفيعا) أو قاسم وكيل الشفيع في غيبته (لإظهار) المشتري 


)غ0( فى «ق»2: «كان». 

)۲( في «ق»: «لمالك». 

(۳) أقول: قال الجراعي: فيكونٌ مقيساً على الزرع مع وجود الفرقٍ بينهماء ولم أرَ من أشارَ إليه 
من الأصحاب. انتهى . ١‏ 
قلت: نبه المصنفُ بهذا البحثٍ على أن ما يتكوّرٌ ثمزه إن كانت أصولّه لمشتر؛ بأن كان 
هو زرَعَها؛ فهذه تبقى إلى أن تفرع اللقطاث» وإن كانت أصولٌ ذلك لزعهابائة ف ظهرتِ 
الثمرة في ملك المشتري قبل أخذٍ الشفيع» فاللقطة الأولى للمشتري» وما بعدها للشفيع» 
وهذا صريحٌ في كلامهم في مواضع» فا قور شیا هن قولة: راما ال ليس مراد 
والايوكة دن العف و قر اللمزافي تن ر د اام ل وهر 


ظاهر» انتهى . 


باب الشفعة 

1۱ 
زْيَادَةِ نَمَنِ ونحوه» ثم عرس أو بَتى» لم سقط وتتكينا اخدهنا 
ولو ضر الأَرْضَء ولا يَضْمَنُ تقصاً بقلمء ولا يُسَوّي حُمَراء فإن أبَى» 
لان أخل ج قري وصفته أن تقوم الأَرْضْ بحو عَرْسِ» 
ثم تقوم خَالِية» فما بيْتهما فهَوُ fC SS SSS‏ 


(زيادة ثمن) على الثمن المبتاع به الشقصُ (ونحوه)؛ كإظهاره أن الشريك وهبه 
لذ اواو علب اران اقرا ته ن غو الي ار ی فا ع 
له بالقسمةء (لم تسقط) الشفعةٌ؛ لأن الشفيع لم يترك الخد ا اراتا ها بل 
لما أظهره المشتري» وكذا الحكمٌ لو كان الشفيع غائباً أو صغيراًء وطالب المشتري 
اا با ا و ا القت عليهاء كعد ا 
٤‏ 

«ولربّهما)؛ أي : الغراس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة (أخذهما)؛ أي : قلعهما؛ 
لأنهما ملكه على انفراده» (ولو ضرً) قلعُهما (الأرضّ) على الصحيح من المذهب» 
قال الحارثيٌ : ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضررٌ وعدمّه» قال الزركشئٌ: وهو ظاهرٌ 
كلام الأكثرينَ» بل الذي جرّمُوا به له ذلك؛ لأنه تخليصٌ لعين ماله مسا كان 
حين الرضع في م 

(ولا يضمنٌ) مشتر قلع غراسّه أو بناءه (نقصاً) حصّلّ (بقلع)؛ لانتفاء 
عدوانه» يد القت ير كر الشقص ناقصاً بكل الثمن أو تركه» (ولا يسوّي) 
المشتري (حقرا) إذا قلع غرسّه أو بناءه؛ لعدم عدوانه» (فإن أبى) مشتر قلع 
غراسه أو بنائه» (فللشفيع أخذه) ؛ أي : الغراس والبناءِ إذا علم الحالَ (بقيمته حينَ 
تقويمه)؛ أي: الغراس أو البناءء (وصفته : أن تقوم الأرض) مشغولة (بنحو 
غرس)؛ كبناء» (ثم قو الأرضُ (خالية) من الغراس أو البناء» (فما بيتهما فهو 


(1) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)١59‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1۲ 
0 ية نحو بتاءء ا ويَضْمَنُ نقصّهُ؛ لاإبقاۇةُ 
e‏ و و 
ا فإِنْ أَبَى» فلا شفعدَ وإِنْ حفر د ثرا أَحَذَها شَفِيعٌ؛ ولزمه أجرة 


مِثْلِ حَفرهاء وإِنْ باع شفيع شقصّةٌ أو بَعْضه قبل علمه» فعلى شفعته › 
وشت لمشتر اول ا 0 00 
قيمةٌ نحو بناءِ) كغراس؛ لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء» جرم به ابن 
رزين في «(شرجه»» ل «الإقناع»“» (ولا) يلرّمُ الشفيع إذا أذ الخراس أو البناءً 
أن (يدفع له)؛ أي: للمشتري (ما أنفقه) على الغراس أو البناء» سواءٌ كان ما أنفقه 
المشتري أقلّ من قيمته أو أكثرَ منها(". بل يلرَّمُه قيمته فقطء (أو قلعة)؛ أي : 
الغراس أو البناء (ويضِمَن نقصّه) من القيمة المذكورة» وهي ما بين قيمة الأرض 
مغروسة أو مبنية وبينَ قيمتها خالية» و(لا) يلرم الشفيع (إبقاؤه)؛ أي : الغراس 
أو البناء (بأجرة)؛ لأن مدَّنّه تطولٌ ولا يُعَلَمُ متى تنقضي» (فإن أبى) الشفيع أحد 
الشيئين» (فلا شفعة) له؛ لأنه مُضَارٌ. 

(وإن حفر) المشتري في البقعةٍ المشفوعة (بثرأ) لنفسه بإذنٍ الشفيع لإظهار 
زيادة ثمن» ثم علم قأخد بالشفعة (أخڌها)؛ أي : أخذ (شفيع) البئرَ مع الشقص» 
(ولزمه) ؛ أي : الشفيع للمشتري (أجرة مثلٍ حفرها)؛ لأن المشتري لم يتعد بحفرها. 

(وإن باع شفيع شقصّه) من الأرض التي أبيع منها الشقصٌ المشفوع. (أو) 
ل ا EE‏ (فعلى شفعته) ؛ 
الها نشت ثبت له حينَ باع شريكه» ولم يوج منه ما یدل على عفوه عنها 

(وتشښت تثبث) الشفعةٌ (لمشتر أولَ) وهو الذي لم يعلم الشفيعٌ بشرائه حين باع 


)غ0( انظر : «الإقناع» للحجاوي )7/۲ .CYT‏ 
(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٦۲۳‏ 








باب الشفعة 


فيا بَاعَهُشَفِيعٌ بطل بوت شَفِيعٍ لم يطلب مع قُذْرَة 0 
أو إِشهَادِ بو حيث اتير ونون لورنيه كلهم بقذر نهم مث 


0 
rd ت‎ 


بَعْضهم» فكما مک SL TE e SSS RS SS‏ ا 2 
شقصّه (فيما باعه شفيع)ء سواءٌ أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا؛ لأنه شريكٌ في 
الرقبة؛ أشبة المالكَ الذي لم يستحقٌّ عليه شفعةٌ» وإن باع شفيعٌ جميع حصّتِه بعد 
علمه ببیع شريكه ؛ سقطت شفعتّه 

(وتبطُلٌ)؛ أي : تسقط الشفعةٌ (بموت شفيع لم يطلب) الأخد بها (مع قدرة) 
أو إشهاد مع عذر؛ لأنها نوع خيار شرط للتمليكِ أشبة القبول؛ فإنه لو مات من يريد 
القبول بعد يجاب صاحبه» لم يقح وارثّه مقامّه في القبول» ولأنا لا نعلمٌ بقاءه على 
الشفعة؛ لاحتمالٍ رغبته عنهاء ولا ينتقلٌ إلى الورثة ما شك في ثبوته . 

اميه رد ري الست E‏ 
(إشهاد به)؛ آي : الطلب (حيث اع عتبر) الإشهاد» كبرض ی ا ی الله 
(وتكون) الشفعةٌ إذا مات بعد ذلك (لورثيه كلهم بقدر إرئهم) کسائر حقوقه ؛ لأن 
الطلب ينتقلٌ به الملك للشفيع» ذكره غير واحد» منهم: الو والشارح» 
والسامريٌ» وابن رجب» ی 

ولا فرق في الوارثِ بين ذي الرحم والزوج والمولى المعيت وعصبته المتعصّبين 
بأنفسهم وبيت المالٍ» فيأخذه الإمامُ بها إذا لم يكن ثم واردثٌ خاصيٌ يستغرق بفرض 
أو تعصيب أو رد أو رحم» صرح به الأصحابُ. 
(فإن ترك بعضهم)؛ أي : الورثة حقّه من الأخذٍ بالشفعة» (فكما مرّ) من أنه 


() انظر: «المغني» لابن قدامة »)۲٠١ /٠(‏ و«الشرح الكبير» لابن أبى عمر (0/ /2)011 
و«المستوعب» للسامري (۲/ 47)» و«القواعد» لابن رجب (ص: 057577 . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
11٤‏ ت- 
ولوابيع شقص لله شنيعاقه فعفا أحَذّهما» وطالب الآخَرُء ثم مَاتَ 
الطَالبُء فوَرتهُ العَانِي فلَهُ أَحْذْ الشقص بها 
* 6 6 
غك 
وَيَمْلِك الشقص شفيع مَلِيءٌ و ا ت N E‏ 
يتور الح على باقي الورثة» ولم يكن لهم إلا أن يأخذوا الكلّ أو يتركوا الكلّ؛ 
افخ العف ورك العف إضزارا بالتشترع» لك على المدهب مره أن 
الشفيع يملك الشقصّ بالطلب لا يتأتى العفرٌ بعدّه» بل ينتقلٌ الشقصُ إلى الورثة 
كلهم على حسب إرثهم قهراً عليهم» ويؤحَذ ثمنه من التركة كسائر الديونِ. 
(ولو بيع شقصٌ له شفيعان» فعفًا أحدهما) عن الشفعة» (وطلب الآخرُ 
0 72 0 2 و 
ثم مات الطالبٌ؛ فورثه) الشريك (العافي) عن الشفعة» (فله أخذ الشقص بها)؛ 
أي : بالشفعة ؛ لأن عفوه أولاً عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدّه بالإرث» 
وإذا حقَّفْتَ النظرَ» فالملك قد انتقَلَ إلى الطالب بالطلب» ثم انتقَلَ إلى وارثه ورائةٌ 
فقوله : فله الأخذ إنما هو مجاراةً للخصْم» وإلا فهو ينتقلٌ إليه قهراً. 
* تنبية يوط نوو ناما توا" قبل أن يطالبُوا: الشفيع» والمتبايعان 
بالخيار» وال ف 


«فصلٌ) 
زويمليك الشقص) المشفوع (شفيعٌ مليءٌ بلا حكم) حاكم؛ لأنه حقٌ ثبت 
بالإجماع» فلم يفتقن إلى حكم حاكم؛ كالردٌ بالعيب (بقذر ثمنه) الذي استقرٌ 


. سقط من «ق»: «إذا ماتوا»‎ )١( 





باب الشفعة 


المعلوم. ويَذْفع مثل مثلىٌ بمِعْيَاره وقيمَة” تقوم N‏ 


عليه شراؤه؛ لحديثٍ جابر مرفوعاً: «هو أحنٌ به بالثمن»» رواه الجوزجاننٌ في 


«المترجم)”" . 
ولأن الشفيع إنما استحقٌ الشقصَ بالبيع» » فكانَ مستحقًا له بالشمنٍ كالمشتري» 
لا يقال : الشفيع استحقٌ ى أخذ الشقص بغير رضا مالكه. فكانً ينبغي أن يأخذه بقيمته؛ 


كالمضطرٌ إلى طعام غيره؛ لأن المضطرٌ استحقّه بسب حاجتّه» فكان المرجع 
في بدله إلى قيمته» والشفيع استحقه بالبيع؛ > فوجّب أن يكون بالعوض الثابتٍ به 
المعو ي لآق ال بالشفعة اد ر "+ فاشترط أن يعلمّة باذلٌ قبل 
الإقدام على التزامه؛ كمشتري المبيع» وحيث تقَرَرَ هذا فإن كان الثم من المثليّات؛ 
كالدراهم والدنانير» أو غيرهما من المثليّاتٍ ؛ كالحبوب (و) الأدهان» فإن الشفيع 
(يدقع) لمشتر (مثل) ثمن (مثليٌّ)؛ أي : قدره من جنسه (بمعياره) الشرعيٌّ؛ لأن 
هذا مثلٌ من طريقٍ الصورة والقيمة» فكان أولى مما سواه» ولأن الواجب بدلٌ الثمن» 
فكانَ مثله؛ كبدلٍ القرض والمتلفٍ . 

(و) يدقع لمشتر (قيمة) ثمن (متقوم) من حيوانٍ أو ثياب“ ونحوها؛ لأا 
بدلّه في الإتلاف» ار ل لأنه وقت استحقاق الأخذٍء 


(۱) في «ح2: (وقيمته . 

(؟) «المترجم» للإمام إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني» المتوفى سنة (۹١۲ه)ء‏ 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۳١ /١١(‏ خطيب دمشق» وإمامها وعالمهاء وله 
المصنفات المشهورة المفيدة» منها «المترجم» فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة . 

)۳( في «ق» : «بعوضها)» . 

0 في «ق»: «وثياب» بدل «أو ثياب» . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o 0‏ 0 
هاده کت 


2 و +« رع + ا 
فإن تعذر مثليٌ فقيمته إذد. أو مَعْرِفَة قيمة تقوم فقيمة شقص » 


4 


ولا اا القيمة أو نقصها بعد ذلك» وإن كان في البيع خيارٌ» اعثبرتِ 
القيمةٌ عند لزومه؛ لأنه حينَ استحقاق الأخذٍء ويأتي . ٤‏ 
ج (ف) عليه (قيمثه إِذنْ)؛ 

E 
بتلف أو نحوه؛ (ف) على شفيع (قيمة شقص) مشفوع إذن؛ لأن الأصل في عقود‎ 
المعاوضات أن يكون ال بقدر القيمة ؛ فار بأقلّ أو أكث‎ 
لكاتت محاباةء والأصلّ عدمُها (وينجة): أنه إذا تعدّرتْ معرفةٌ قيمة ثمن المتقوم»‎ 
فعلى الشفيع أن يدفع قيمة الشقص (يوم عقلٍ)؛ لأنه وقت استحقاق الأخذٍ. وهو‎ 
0 
(وإن جهلَ ئمَنُ)؛ أي : قدرّه؛ كما لو كان صبرة نقدِ» فتلِفّتء أو اختلطّت‎ 
بما لا تتميّرُ منه» (ولا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعة» (سقطت) كما لو علمّ‎ 
قدر الثمن عند الشراءء ثم نسيّ؛ لأن الشفعة لا تة تستحقٌ بغير بدلٍ» ولا يمكنٌُ أن‎ 
يدفم إليه ما لا يدّعيه» فإن اتهمه مه الشفيع بأنه فعَلَ ذلك تحيّلاً على إسقاط الشفعةء‎ 
. حلَمّه على نفي ذلك؛ لاحتمال صدق الشفيع‎ 


. فى «ق»: «والاعتبار» بدل «ولا اعتبار)‎ )١( 

)۲( في «ق» : ا(بعدمه) . 

(۳) أقول : قال الجراعي ولا فر بین ها دكت وما تقد دم إذا کان معلوماً» وتعدّرَ مل المثليّ» 
انتهى . وصرَّح بما في الاتجاه الشيخٌ عثمان وغيزه» انتهى . 





باب الشفعة 
ومَعَهاء فقيمَةُ شقصء ولا يَلرَمُ المُشمَرِيَ د َسْلِيِمٌ شقص قبل قَبْضٍ تنه 
وَإنْ عَجَرَ شفيع وَلو عَنْ بَعْضٍ تَمَنه بعد إنظاره ثلاثاً ولو مُفلساًء فلمُشتر 
القسخ بلا حكم» ا E O‏ 

(و) إن جُهلَ الثمنُ (معها)؛ أي : الحيلةء (ف) على شفيع (قيمةٌ شقص)» 
وم إذ الظاهرٌ أنه أبيع بقيمته . 

(ولا يلرّمُ المشتري تسليم شقص) للشفيع (قبل قبض ثمنه)؛ لأن الشفعة أمرٌ 
قهريٌ» والبيع عن رضآء (وإن عجَرٌ شفيع) عن دفع ثمنِ الشقص المشفوع (ولو) 
کان عجره (عن بعض ثمنه) ؛ لأنَّ في أخذه بدو دفع جميع يع الثمنٍ إضرارا بالمشتري» 
ولا يزال الضررٌ بالضرر. 

الت الط 0اه مار هار مسي عرو لمم 
(ثلاثا)؛ أي : ليالٍ بأيامهنَ على الصحيح من المذهب حتى يتب يتب عجزه» نصنّ عليه 
وجِرم به في «الرعاية الصغرى»'» و«المحوّر»”", و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» 
و«تذكرة ابن دوي ةف تبه ايكون عي فیمهل بقدر ما يُعِدَّه فيه» والثلاث 
ا تيفك اداد فا غالا 

(ولو) كان الشفيعٌ (مفلساً)ء لاحتمالٍ تحصيل الثمن باتهاب أو غيره» فإن 
مضى عليه الأمدّ» ولم يأتِ بالثمن» (فلمشتر) لم يرضّ بتأخير الثمن حيث عجَرَ 
الشفيع عنه أو هرب وقد أخذ الشقص بالشفعة ال هعد عله الوصول 
إلى الثمنء فملك الفسحَ؛ e aT‏ 
لأن الأحذ بالشفعة لا يقفُ يقفٌ على حكم الحاكم > فلا يقففُ فسخ الأخلِ بها عليه ؛ 


.)۷١١ انظر: الرعاية» لابن حمدان (؟5/‎ )١( 
. )755 /١( (؟) انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية‎ 
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1۸ 
ولو أتى له برهْنِ» أو ضَامِنِء ومن قي بيه حی فلس حبر مُشثَر 
بِينَ فسخ » أو صرب مع الغرَمَاءِ ومُوّجَلٍ حَلَ كحَالٌ» وإِلاً فإلى أَجَله 
إن كان مَلِيئاً» أو كفِلَهُ مَليءٌ E E‏ 
كفسخ غيرها من البيوع وكالردٌ بالعيب (ولو أتى) الشفيع (له)؛ أي : المشتري (برهن) 
على الثمن» ولو كان الرهنٌ محرا (أو) أتى ب (ضامن) له فيه» ولو مليّا؛ لأن 
الضرر بتحصيل الثمن حاصل معَهاء والشفعة لدفع الضررء فلا تثبثُ معهء ولأن 
قال في «التلخيص» وغيره: وفرق بيته وبينَ البيع . 
و 21ل العمض بال وة بقي) ثمنه (بذمّتِه حتى فلسَ)؛ أي : ع 
عليه الحاكمٌ لفلس ؛ (خُيَرَ وميه ا ل 0 و(ضرب 
مع الغرماء) بالثمن ؛ كالبائع إذا افلس مر (و) ثمن (مؤجلٍ) أذ به المشتري 
الشقصّ › ولم يدرك الشف الأخذٌ حتى (حلٌ) على + . مشتر (ك) ثمن (حالٌ)؛ ف 
كما لو اشترى به حالاً قال و في «الفروع؛ : (وإلا» يحل الثم المؤجّلُ قبل أخز 
الشفيع الشقص بالشفعةء (ف) إنه يعدو يه إن أجله إن كان) الشفيع (مليئاً)؛ 
أي : قادرا (أو كفله) فيه كفيلٌ (مليءٌ) نص عليه" وعليه الأكثرُ؛ لأنه تابع 
للمشتري في الثمن وصفته» والتأجيل من صفاته» وينتفي عنه الضررٌ بكونه مليئاًء 
أو كفيله ملي وإذا أخذّه بالشمن مؤجّلا ثم مات هو أو مشترء فحَلٌ على أحدهما 
لم يحل على الآخر. 


)غ0( في (ج2 م : «قاله»)› والمثبت من «(ط› م . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۲۷١‏ 
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- ويتحه : ولاف فسح إن لم بولق - وعد بما زي أو خط ر مَنَ خيار» 
a‏ 


ويْصَدَّقَ مُشتر بيمينه في قذر تَمَنِ لمُباشرته ولو قيمَة قِيمَةَ عَرْضٍ» ا 

(ويتجة : وإلا) يكن الشفيع مليئآء (فسّخ) المشتري عقد املك بالشفعة (إن 
لم بو ثقه) الشفيعٌ بكفيلٍ مليء؛ إذ التوثقةٌ شر ط للزوم التملّكِ كالملاءة» وهو 
مشج . 

(ويعتدٌ) في قدرٍ ثمن (بما زيد) فيه زمنَ خيار مجلس أو شرط» (أو حطّ) 
منه (زمنَ خيار) ؛ لأن زمنَ الخيار بمنزلة حالةٍ العقدِء والتغبيرُ يلح بالعقل فيه؛ 
لأنهما على اخنيارهما فيه» ولأن حقّ الشفيع إنما يد يمت إذا لزم العقدٌ» فاعتبر القدرُ 
الذي لزم العقدٌ عليه» ولأن الزيادة بعدَ لزوم العقدٍ هبةٌ والتقص إبراةٌ» فلا يقبت 
شيءٌ منهما في حقّ الشفيع . 

(ويصدّقٌ مشتر بيمينه) فيما إذا اختّلف هو والشفيع (في قدرٍ ثمن) اشترى 
به الشقص حيث لا بينة؛ (لمباشرته) العقد» وهو أعرفٌ بالثمن» ولأن الشقصّ 
ملكه؛ فلا ينتزعٌ منه بدون ما يدعي به من قدر الثمن من غير نة 

(و) كذا (لو) كان الشمنُ (قيمة عرض) اشترى به الشقص» وقالَ الشفيع : 
قيمتّه عشرون» وقالَ المشتري : بل ثلاثون؛ فالقولٌ قول المشتري في قدر قيمة 
العرض المشترى به بيمينه حيث لا بينة؛ لما تقدّم. 

ومحلٌ ذلك حيثٌ لم يكن العرضٌ موجوداً» فإن کان موجوداً عرض على 
)١(‏ أقول: قال الجراعي: وعليه يمهل في ذلك ثلاثاً كما في الحال» انتهى . 


ولم ار من صرّح به» وهو ظاهرٌ ومراد» بل مفهومٌ كلامهم» وفي كلام بعضهم ما هو 
كالصريح فيه وقولٌ المصنف إن لم يوثقه ؛ أي : برهن ) انتهى . 
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e‏ 
على نة ا بَا ئع لوَاحَدٍ منهماء وإِنْ قالَ: | 


ت 


بالف ا الف 000000 


57 2 
0" وأنّهِ عرس أو بی إلا مع ب نة 006 0 


ر 


المقومينَ؛ ليشهدُوا بما يعلمونه من قدر قيمته» (و) يصدّق المشتري بيمينه أيضاً 
(في جهل قدر ثمن)» كتصديقه يمينه في جهل بقيمة العرض المشترى به؛ لجواز 
أن يكونَ اشتراه جُزافاً أو بثمن نسي مبلغهء (و) يصدَّقٌ المشتري أيضاً بيمينه في 
(أنه غرّس أو بنى) في الأرض التي منها الشقصُ المشفوع فيما إذا أنكر الشفيع أنه 
أحدّث ذلك؛ لأنه مِلْكُ المشتري والشفيعٌ يريد تملّكّه عليه فكان القول قولَ 
المالكِ (إلا مع بينة شفيع) فيعمَلٌ بها 

(وتقدم) بينة شفيع (على بينة مشتر) إن أقامًا بتتين؛ لأنها بمنزلة بيدةٍ 
الخارج . 

(ولا تقبلٌ شهادة بائع لواحدٍ منهما)؛ أي: الشفيع أو المشتري؛ لأنه مته 
غ ١‏ 

(وإن قالَ) مشتر لشقص : (اشتريته بأل وأثبته)؛ أي : الشراءً (بائع بأكثر) 
من آلف» (أخذه) ؛ أي : الشقصَ (شفيع م بألفٍ) ؛ لأن المشتريّ مقر له باستحقاق 
أخذه بألف؛ فلم يسة يستحق الرجوع بأكثر ولأن دعوى المشتري تتضمَّنْ دعوى كذب 
البيسّنةِ»ء وأن”" البائع ظَلَمّه فيما زادَ على الألف» فلا يُحكَمٌ للمشتري على الشفيع 
بما زاد على الألف» وإنما حكم به للبائع ؛ لأنه لا يكذبُها. ٤‏ 


)۱( في «ح» زيادة: (إذا كان عدلا» . 
(۲) فى «ق»: «ولأن». 
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فإن قال: غَلِطْتُء أو نَسِيتُ» أو كَذَبْتُ» لم قبل » وإن ادَّعى شفيع 
شراءَة بألْفِ فقالَ: بل اتَهبنه أو وَرِنْنُه حَلَفَء فإن نَكَلَء أو قَامَتْ 
5 ا أو اک ع وي 
إذ قر بائ بقضبه في وة شيع حى يَذَعِبَة مُشتر» ون لم يُقرَ بانع 

(فإن قالَ) مشتر : صدقت البينة و(غلطتٌ) أناء (أو نسيثُ» أو كذبت؛ لم 
يقبلٌ) رجوعٌه عن قوله الأول؛ لأنه رجوعٌ عن إقرار تعلق به حي غيره» أشبة ما لو 
أقرّ له بدين . 

(وإن اذَّعَى شفيع) على من انتقلَ إليه كفصن كان لشريكه (شراءه)؛ أي 
الشقص المشترى قائلاً: إنك اشتريت هذا الشقص (بألف) فلي الشفعةٌ احتاج إلى 
تحرير الدعوى» فيحدَّدُ المكان الذي منه الشقصٌ» ويذكر قدره وثمنه» فإن اعترفٌ 
غريمُه وجبّتٍ الشفعةٌ» وإن أنكر الشراءً» (فقال: بل اتهبته أو ورئته)» فلا شفعة 
NTE SÎ‏ لذ قلي ؛ ل ل لي ولم 
يتحقَّقْء (فإن نكلَ) عن اليمين ثب ثبتّت» (أو قامت لشفيع بينة) بالبيع ثبت ثبتت» (أو أنكر) 
e‏ ثبتت) الشفعةٌ؛ لشبوتٍ موجبهاء ومتى انشع 
منه الشقصٌ» (و) أبى قبض الثمن» فإنه (يبقى الشمنُ حتى في) المسألة (الأخيرة 
إن أقرّ بائعٌ بقبضيه)؛ أي : الثمن مما انع منه الشقصُ (في ذمَة شفيع) متعلق 
mm‏ تر)ء 
يدف إليه؛ لأنه لا مستحقٌ له غيرُه» ولا يكون إنكارٌ المشتري للبيع مسقطاً لحف ؛ 
ثلا يرم أخذ الشفيع الشقصّ من غير عوض . 


(وإن لم يقر بائعٌ بقبضيه) الثمنَ في المسألة الأخيرة (أخذ) الشفيع هو؛ 


ع 
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الشقص منةء ودقع إِليّهِ النّمَنَ. 


ولام الى 0 - 2 e‏ 
ولو ادَّعَى شريك”' على حَاضر بيده نصِيبُ شريكه الغائبٍ أنه 


له و 74 
3 2 


َس و و - 2 سي . > مير E‏ ا 0 عي 
اشتراه منه» وأنه يَستحقه بالشفعة» فصدقه. أخذه. وكذا لو ادّعى أنك 
2 9 ر 7 م Hl me‏ 8 + * و ع 7 
بعت نصيب الغائب بإذنه» فقال : نعم » فإذا قدم وأنكر. حلف» واخد 
1 دو TED‏ 
شقصه › وتضمن الشفيع . 
* ¥ ا 


0 


أي : (الشقصَ منه)؛ أي : من البائع» (ودفع إليه الثمنَ)؛ لأنه معترفٌ بالبيع الموجب 
للشفعةء والمشتري ينكره» اا لهال سين مق كديع وق 
للمشتري» فإذا سقط حقٌ المشتري بإنكاره» ثبت حن الآخر . 1 
(ولو ادّعى شريك) في عقار فيه الشفعةٌ (على) إنسانٍ (حاضر بيده نصيبُ 
شريكه الغائبٍ أنه)؛ أي : الحاضر (اشتراه)؛ أي : الشقصَ (منه)؛ أي : من الغائب» 
(وأنه) أي : المدّعي (يستحقّه)؛ أي : الشقصّ (بالشفعةء فصدَقَه) المدّعى عليه 
(أخذه)؛ أي : أخذ المدّعي الشقصّ مكّن هو بيده بحصّتِه على ما(" سبق من أنها 
ر الملاف ولي المراة اعد كام إلا أن كرو الد عله غر شرت لا 
لأن مَن بيده العينُ يصدّقه في تصرّفه فيما هو بيدِه» (وكذا لو ادّعى) الشريك على 
حاضر (إنك بِعْتَ نصيب الغائب بإذنِه» فقالَ: نعم)» فإن للمدعي خد الشقص 
بالشفعة» (فإذا قدم) الغائث» (وأنكر) الإذنَ في البيع» (حلّفَ)؛ لأن الأصلَ 


عدمّه» (وأخذ شقصّه)» وطالب بالأجرة من شاءً منهماء (ويضمَنْ الشفيع)؛ أي : 


)١(‏ سقط من «ف). 
(۲) فى «ق»: «على حصته مما» بدل «بحصّته على ما . 





باب الشفعة 


وخ الما فاا درا لمؤلكئ yT‏ 
يستقرٌ عليه الضمان؛ لأن المنافع تلفت تحت يدِه. 

* تتمةٌ: وإن ادعى الشريك على الوكيل : أنك اشتريْت الشقصّ الذي في 
يدك فأتكَرَء وقالَ: إنما آنا وكيلٌ فيه أو مستودعٌ له» فالقولٌ قوله مع يمينه» 
فإن نكل فضي عليه؛ لأنه لو أقرّء لقضي عليه» فكذلك إذا نكل قدّمّه في 
«المغنى»' . 

(فصلٌ) 

(وتجبٌ الشفعة فيما)؛ أي : في شقص (ادعى) مشتر (شراءَه لموليه)؛ 
أي : لمحجوره؛ لأن الشفعة حقٌّ ثبت لإزالة الضررء ا الف 
وغيره» وقبل إقرارُ وليه فيه كما يقبل إقراره”” ' بعيب في مبيعهء و 

مشتري الشقص : إنمااث شتريُه لفلانٍ الغائب؛ فإن الشفعة ُء ويأخذه 
الحاكمٌ» ويدفعٌه إلى الشفيع» ويكون الغائبُ على حجيّه إذا قدِمَ؛ لأننا لو 
وقَنُنا الاسر في الشفعة إلى حضور المقّد لهء لكان في ذلك إسقاط الشفعة؛ 
لأن كلّ مشتر يدعي أن الشراءً لغائب وأما إذا أقر المدعَى عليه بمجّد الملكِ 
ات ر ثم أقيّ بالشراءِ بعد ذلك؛ لم تلبت الشفعة 
حتى يقوم بالشراءٍ بينةٌ» أو يقدَمَ الخغائب» أو ينفكٌ الحجرُ عن المحجور 
ويعترفا بالشراء؛ لأن المِلّكَ إنما ثبت لهما بالإقرار» فإقرارٌه بالشراء بعد ذلك 


.)۲١۷ /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
سقط من «ق»: «كما يقبل إقراره».‎ )۲( 
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لامع خيار مَحْلِسِء أو شرْط قَبْلَ انقضائه. وعهْدَة شفيع بع على مُشتَرٍ 
إقرارٌ في ملكِ غيره؛ فلا يقبل . 

ل د 
صرّح بالشراءِ لم ثبت يثبث به شفع فلا فائدة في الكشف عنه» ذكره ذ في «المغني»'. 

و(لا) تثّت تبت الشفعة (مع خيار مجلس ء أو) مع خيار (شرط قبل انقضائه)؛ 
أي : الخيار سواءً كان للمتبايعين أو لأحدهما؛ لما في الأخذٍ من إبطالٍ خياره وإلزام 
المشتري بالعقدٍ قبل رضاه بالتزامه وإيجاب العهدة عليه ولوف ار 
و القن هن ت و ملق اناعد من چو في تن اليم 
إن كان الخيار له" . 

* تنبيةٌ: بيع المريض ولو مرضّ الموت المَحُوفَ كع المع في ا 
وفي ثبوتٍ الشفعة» وغيرها من الأحكام المترقبة على البيع ؛ لك E‏ 
لكن في المحاباة انفضيل يأني يانه في عظبة اررض وياخذ الشف اق 
المشفوع بما صح البيع فيه إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي . 

(وعهدة شفيع) فيما إذا ظهرَ الشقصٌ مستحقا أو معيباء وأراد الشفيعٌ الرجوع 
بالشمن أو الأرش (على مشتر)؛ لأن الشفيع ملكه من جهته» فرجّع عليه؛ لكونه 
كبائعه» ولأن الشفعة مستحقةٌ بعد الشراء وحصول الملك للمشتري؛ فكانت العهدة 
عليه والعهدة في الأصل كتابُ الشراءء والمرادُ بها هنا: رجوعٌ من انتقلٌ الملك 


.)5١1/ /٠٥( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
. في «ق» : (اغير)‎ (۲) 
. سقط من «ق»: «وتفويت . . . الخيار له)‎ )۳( 
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أف نال فان ادكه وأَخَدَ الشّقَصّ من بائع فعليه؛ كعْهّدَة مُشَّْره فإن 
ای مشر قَبْضَ بیع حَوْفَ العَْدَقِ ابره حا 0 
إليه من شفيع أو مشتر على من انتقَلَ عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمنٍ أو الأرش 
عه عا لتقن ا ا ا رقا لقي بعلن 
المشتري بالثمن» ثم اشترى على البائع» وإن ظهر الشقص معيباً» واختار الشفيع 
الإمسالك مع الأرش» دجم بالأرش على المشتري» ثم المشتري على البائع؛ لما 
تقدَّم . ّ 

* فائدة: فإن علِم المشتري العيب عند البيع» ولم يعلمه الشفيع عند الأخذٍء 
فلا شيءَ للمشتري» وللشفيع الرةٌ وأخحدٌ الأرشء وإن عله الشفيعٌ ولم يعلمه 
ال ا 

ومحل كونٍ العهدة للشفيع على المشتري إن (أقرّ) المشتري (بالبيع)؛ أي 
بشرائه الشقص» (فإن أنكر) مشتر الشراءً» را ا 
ا ا ا( لي معان باه + رن الماك ا من 
جهته › اله الرركشث”". َّ 

قال في «الإنصاف» : وهو واضحُ”" 

(ك) ما أنَّ (عهدة مشتر) على بائع» (فإن أبى مشتر) لشقص مشفوع (قبضّ 
مبيع) لِيسلّمَه لشفيع؛ (خوف العهدق اعلوتداك عن تقد ا لأن القبغيّ 
e,‏ ساي وروا EN TN‏ 


.)١١١ /۲( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
.)۴١١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وقال أبو الحَصّاب: قياس المذهب لا؛ لوم عَفْدِ في عَقارِء وة 
تصرف مُشتر فيه بدُونٍ قلضه» وينَّجهُ: وهو أَصْوَبُ 

وهذا المذهبٌ اختاره القاضي وابثه أبو الحسين» والشريفانٍ أبو جعفر © 
والزيديٌ» والقاضي يعقوبٌء والشيرازيٌ» وأبو الحسنِ بن بكروس"'" وغيرهه”" 
(وقال أبو الخطاب) في «الهداية» : (قياسْ المذهب: لا) يجبرٌ الحاكم المشتري 
على حش ا المع وتسابية الشف أن > بل الذي يقتضيه قياس المذهب أن 
بأد الشفيع اي ويكون کاله من المشتري ؛ (للزوم عقدٍ في) 
ن وصح تصرف مشتر فیه)؛ أي الي لو ضيه يمن لفقل 
والدخول في ضمانه به . 

صكحه الحارثئ» واختاره الموفَّقُ» ولذلك قال المصنفُ: (ويتجة: 
وهو)؛ أي : ما قالّه أبو الخطاب (أصوبٌ)؛ لأنه للقواعد أقربُء لكنّ الأول 


)١(‏ عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي العباسي» أبو جعفر» وكان عالماً فقيهاً» ورعاً 
عابداً زاهداً» قرّالاً بالحقّ» لا تأخذه في الله لومة لائم» توفي سنة (410ه). انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ۲۹)» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲/ .)١54‏ 

(۲) في «ج» م): «تكروس»» وفي ١ق»:‏ «نكروس)» والتصويب من «ذيل طبقات الحنابلة» . 
علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس البغدادي» الفقيه» أبو الحسن» ولد يوم 
الاثنين ثالث رجب سنة (5 ٠0ه)»‏ وتفقه في المذهب» وبرع» وأفتى وناظر» ودرس بمدرسة 
أخيه أبي العباس» وصنف في المذهب» وله كتاب «رؤوس المسائل»» و«الأعلام»» توفي 
يوم الاثنين ثالث ذي الحجة سنة (01/1ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(۲/ ۳۲۸)» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) سقط من «ق». 

(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 07714. 





باب الشفعة 


ر رو 


ون ن ورت انان شقصاًء > فباع أحدذهما نصيبة» فالشفعَة بينَ لاني وشريكِ 


(وإن ورث اثنانِ شقصاً) عن أبيهما ونحوه» (فباع أحدهما نصيبه) للآخر أو 
غيره» (فالشفعة) في المبيع (بينَ) الوارث (الثاني) الذي لم يبع» (و) بِينَ (شريكِ 
مورّثه) على قدر ملكيهما؛ لأنهما شريكان حال ثبوتٍ الشفعة» فكانت بيئهما كما 
لو تملّكَاها بسب واحدٍ؛ لأنها تثبثُ لدفع ضر الشريك الداخلٍ على شركائه ؛ 
بسبب شركته وهو موجودٌ في حقٌّ الكل . 

وكذا لو اشترى اثنان نصفف دار» ثم اشترى اثنان نصقها الآخرء أو ورثاه» 
أو اليناف أو وصّلَ إليهما بسبب ما من أسباب الملكِ» فباع أحدّهما نصيبه. 

أو ورث ثلاثة دارأ فباع أحدّهم نصيبّه من اثنين» ڈ ثم باع اح المشتريين 
نض الف ی ت جميع الشركاءء وكذا لو مات رجلٌ» وخلّفَ ابنتين وأختين» 
فباعت إحدى الابنتين 8 أو إحدى الأختين» فالشفعة بین جميع الشركاء . 

(ولا شفعة لكافرٍ حال بيع) على مسلم» سواءٌ أسلم بعد البيع أو لم يسلم؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا شفعة لنصرانيٌ»» رواه الدارقطنئٌ كات «العلل» 
ار 0 ولأنه معتى يخصنٌ العقارء فأشبة الاستعلاءً في البنيان» 

يحققه أن الشفعة إنما تنيت تبت للمسلم؛ دفعاً للضرر عن ملكه» فَقَدّمَ دفع ضرره 
)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وقرر نحواً مما قرره شيخناء ولم أرَ من صرّح به من المتأخرين» 

انتهى . 
(') رواه الدارقطني في «العلل» .)5١ /١1(‏ 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ : ِ 
)00( 7 
ومُکفر ببِدْعَته على مُسْلِمٍ ويتّحة : ثوتها لوه يٌّ على كتابيٌ» . 
على دفع ضرر المشتري» ولا يلرم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم 
دفع ضرر الذمّيٌ!"؛ فإن حقّ المسلِم أرجخ» ورعایته أولى» ولأن ثبوت الشفعة في 
محل الاجتماع على خلاف الأصل؛ رعاية لحقٌ الشريكِ المسلم» وليس الذمّيٌ 
ب و فيبقيٍ فيه على مقتضو الأصل . وتئيّث الشفعة للمسلم على 
5 لكموم الأدلق ولأنها إذا لم تش تثبث للمسلم على الذميّ مع عظم حرمته» 
تش ست تبت على الذميّ مع دناءته أولى . 
> ا es‏ )> وأهل البدع 
الغلاة؛ كالمعتقدٍ أن جبريل غلِطً في الرسالة إلى النبيّ كلاف انعا أرسل إلى غلم 
ونحوه» وكمن يعتقدٌ ألوهيّةَ عل ؛ لأنها إذا لم تبث للدم الذئ بق على كفره» 
فغيره أولى » وكذا حكمُ من حم بكفره من الدعاة إلى القولٍ بخلقٍ القرآنِ ونحوه» 
ويأتي في (الشهادات) قولهم : ويكفرُ مجتهدّهم الداعية. 
وشت لتلا ارس رماي حرم كادي ا 
* فائدة: ذكر لأحمد عن الشافع أنه قال ليس للرافضة شفعة فضحك 
وقال: أراد أن يخرجّهم من الإسلام”' . 
5 3 ع 500 7 و 
(ويتجه : ثبوتها) ؛ أي : الشفعة (لمجوسيٌ) وهو من يعبد النارٌ (على کتابٌ) 


يهوديٌ أو نصرانيّ؛ ومن تديّّنَ بالتوراة والإنجيل على اختلاف أنواعهم » فتشبت 


(۱) في «ح» : «(ببدعة)» . 
(۲) فى «ق»: «لذمى». 
۳( فى «ق» : «ببدعة) . 


(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۲۲٤١ /٥(‏ 





باب الشفعة 


والكقر هنا ملةٌ. 

ولا لمُضَارِبٍ على رَبٌ المالٍ إِنْ َر رِبحٌ؛ كان يَكونَ لهُ شقصٌ 
في دار فيَشْئَرِي بِمَالٍ المُضَارَبةٍ ذ يتيتهاء وإلاً و جت ولا لوت المال 
على مُضَارِب؛ كأنْ يَكون لرَبٌ الال شقصٌ في دارء فيشتري المُضَارِبُ 
بمَالها بَقيتها. 
الشفعة للكافرء E,‏ انيما لو 
(الكفرَ هنا) ؛ آي : في باب الشفعة (ملة) اة ولأن الشفيع يأخڈ الشقصَ من 
المشتري المساوي له لا من البائع . 

ولرتان كافران يمير أو ختزير اراتبحرهما وتقابضًا قبل إسلامهما وتراقعًا 
إلينا؛ لم يُنقضن البيع» وكذا سائرُ تصرفاتهم» ولا شفعة؛ لأن الثمنَ ليس بمال» 
وهو م 

(ولا) شفعة (لمضارب على رب المالٍ إن ظهّرَ ربح)؛ لآنه يصير له جرع من 
مالٍ المضاربة» فلا تثيْثْ له على نفسه (كأن يكون له)؛ أي : للمضارب (شقصٌ في 
تنقسم إجباراً. 
(فيشتري) المضاربٌ (بمالٍ المضاربة بقيّتها)؛ أي : الدارء (وإلا) بأن لم 
يظهَز ربحٌ (وجبّت) الشفعة؛ لأنه أجنبىٌ . 

(ولا) شفعة (لربٌ المالٍ على مضارب كأن يكون لربٌ المالِ شقصٌ في 
دار» فيشتري المضاربٌُ بمالها)؛ أي : مال المضاربة (بقيتها)؛ لأن الملك لربٌ 


دار") 


(۱) أقول: قال الجراعي: وهو مفهومٌ إطلاقهم» انتهى. ولم أرَ من صرّحَ به» وهو ظاهرٌ؛ لأن 
قولهم : (وتثيّثُ لذميّ) على ذمي شاملٌ لما بحثه المصنفٌ» انتهى . 
(0) فى «ق» زيادة: «ولا). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا لمُضَارِب فيمًا باعَُ ِن مَالِهاء ولهُ فيه ملك لتهميه0"©. وله 
اشَفْعةُ فيا بیع شرك لمالٍ المُضَارَبة إنْ كان حَظء فان ابی أَحَدَ با رَتُْ 
الال 
المالء فلا يستحقٌ الشفعة على نفسه. 

(ولا) شفعة (لمضارب فيما)؛ أي : شقص (باعه من مالها)؛ أي : المضاربةء 
(وله)؛ أي: المضارب (فيه)؛ أي : الذي منه الشقصُ المبِيعٌ (ملكُ؛ لتهمته) أشبة 
شراءه من نفسه» (وله)؛ أي: المضاربٌ (الشفعة فيما)؛ أي : في شقص (بيع)؛ 
أي : باعه مالكه الأجنبينُ لأجنبينّ من مكانٍ فيه الشفعةٌ (شركة لمال المضاربة إن 
کادَ) في أخذه (حظ) ككونه بدونٍ ثمن مثله؛ لأنه مظدّةُ الربح» (فإن أبى) مضاربٌ 
أخذه بالشفعةء (أخَذْ بها)؛ أي : الشفعة (رث المالٍ)؛ لأن مال المضاربة مله 
ا ولا نفد عفر مضارب عنها؛ لأف الماك انر ااه لعب ان 
له في التجارة . 

وتثبّثُ الشفعةٌ للسيدٍ على مكاتبه؛ لأن السيدَ لا يملك ما في يده ولا يزكيه 
ولهذا جارٌ أن يشتريّ منه» بخلاف العبدٍ المأذون» وإن كان عليه دينٌء فلا شفعة 
لسيده علیه؛ لأنه لا يصح شراؤه منه؛ لأن ما بيده ملك لسيده. 

* ندمة: وتتيّتُ الشفعةٌ لكل من البدويٌ والقرويّ على الآخر؛ لعموم الأدلق 
واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة. 


6 #6 * 


(۱) في (ف»2: «للتهمة» . 








(بات الوديعة) 


الوديعةٌ: و(هي) فَعِيلةٌ؛ من وَدَعَّ الشيءَ: إذا تركه؛ لأنها تكونُ متروكة عند 
المودع» وقيل : مشتقّةٌ من الدعة» فكأنها عند المودع غيرُ مبتدّلة؛ للانتفاع بهاء 
رقن هنون ا إذا سكن واستقى فكأنها ساكنةٌ عند المودع . 1 

قال الأرعرع وت ودی الا لان نو ا إلن:الأمانة1" . 

والأصل فيها الكتابُ والسنة والإجماع. 

أما الكتابٌ : فقوله تعالى : إن انه يأمر ك أن مُوَدُوأ المت إِلَحَأَهْلِهَا € [الساء: »]٠۸‏ 
وله تعالى : إن ایی بعکم ما فليو ری اوت نمه € [البقرة: ۲۸۳]. 

وأما السنّةٌُ: فما روى أبو هريرة: أَنَّ الي بل قالَ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنگ 


ولا ن من شاك رواه أبو داود والترمذيٌ» وقال حديثٌ حي لكان وروي عنه 
عليه الصلاة والسلامٌ: أنه كانت عنده ودائع» فلما أراد الهجرة أودعَها عند أمّ أيمنّ» 


وأمر عليًا أن يردّها إلى أهلها"». 


)١(‏ سقط من «ف». 

(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ۲۷۹). 

(۳) رواه أبو داود (5 701)» والترمذي .)١575(‏ 

(:) أمره علياً ظ4 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۲۸۹)ء من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وأما كونه أودعها عند أم أيمن رضي الله عنها: فقد قال ابن الملقن في «البدر = 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
غرف 
المال المدفوع إلى مَنْ يَحْمَظَه وينّجهُ: ولو بعوض» خلافاً ل «المنتهى». 
وأما الإجماعٌ: فأجمّعَ كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع» والعبرة 
تقتضيها لحاجة الناس إليها؛ فإنه يتعدّدُ على جميعهم حفظً أموالهم بأنفسهم» 
ويحتاجون إلى من يحفظها لهم . 
ثم الوديعةٌ شرعاً: (المالٌ) أو المختصنُ ككلب الصيدٍ (المدفوع) من جائز 


أو المختصٌّ الكلبُ الذي لا يُقتتى والخمرٌ ونحؤهما مما لا يُحترَمٌ» وبقيدٍ المدفوع 
ما ألقَنْه الريحٌ إلى دار من نحو ثوب» وما أخذه بالتعدّي» وبقيدِ الحفظ العاريةٌ 
a‏ 

(ويتجة): حفظً المالِ المودع (ولو بعوض» يوْحَد على حفظه» وعليه يدل 
الأجيرٌ لحفظ المال» (خلافاً ل «المنتهى»). فإنه قال : الوديعة : المالُ المدفوعٌ إلى 
من يحفظه بلا عو ض٩‏ . 

وقال في «الإنصاف» نقلاً عن «الفائق» : الوديعة : ا عن توكل لحفظ مال 
غيره» ونقل عن «الرعاية الصغرى»: إنها عقدٌ تبرّع بحفظ مال غيره"» ب أ لغيره 
هذا الاتجاه» ولا ما يودي معناه”" . ْ 


= المنير» (۷/ :)٠١‏ لا يحضرني ذلك بعد البحث عنه . 

.)٠٠١ /۳( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳١١ /٦(‏ 

(۳) أقول: وكذا قرر الجراعي» ولم أرَ من صرح به» بل ظاهرٌ كلامهم يخالفه؛ لأنه إذا كان 
بعوض» فهو إجارةء إلا أن يقال : مرادُ المصنف بعوض؛ يعني : من غير عقدِ» بل على 
سبيل التبرع والإكرام» فهي بذلك لا تخرج عن كونها وديعة» وليست إجارة» فتأمله 
انتهى . 


باب الوديعة 


وَالإيدَاع التَوكِيلُ في حِفْظه برعا والاستيدا : التُوكُلُ في جفظه 
كذلك بغیر تصرف ويُعتَبرُ لها أَرْكَانُ وكَالَة200» وتَبِطُلُ بما تبْطْلٌ به 
وَكالةٌ» ويسْتَحتٌ وها لمن بعلم من تسه الأَمَانة. 

(والإيداع: التوكيل) من ربٌ المالٍ (في حفظه) حال كون الحفظ (تبرُعاً) 
من الحافظ» (والاستيدا : التوكل) من إنسان (في حفظه)؛ أي : حفظ مال غيره؛ 
(كذلك)؛ أي: تبرعاً (بغير تصرّفٍ) في المال المحفوظ ؛ لعدم الإذنٍ في التصرّفٍ 
بغير الحفظ» ويكفي القبض قبولاً للوديعة» كالوكالة . ۰ 

(ويعتبر لها)؛ أي : للوديعة؛ أي(" : لعقدها (أركان وكالة)؛ أي : ما يعتبة 
فيها من كونٍ كل منهما جائر التصرّف» وتعيينٌ وديع ونحوه؛ لأنها نوع منها . 

(وتبطُلٌ) الوديعةٌ (بما تبطُلٌ به وكالة)ء إلا إذا عرّلّه المالك» ولم يعلَمْ بعزله. 

ولو عزَّلَ نفسَّهء فهي بيده بعد ذلك أمانةٌ حكمُها في يده حكمٌ الثوب إذا 
أطارته الريحُ إلى داره يجب رده إلى مالكه . 

(ويُستحبٌ قبولّها)؛ أي : الوديعة (لمن يعلّمُ من نفسه الأمانة)؛ أي : أنه 
ثقةٌ قادرٌ على حفظها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌُ: «والله” في عون العبد ما كان العبدٌ 
في عون خي . 

قال في «المبدع» : ويُكرةُ لغيره TONE‏ قال في «شرح الإقناع» : 
)١(‏ في هامش «ح»: «من كون كل منهما جائز التصرف»» وفي هامشها أيضاً: «ويصح تعليقهاء 

صرح به القاضي ؛ كالوكالة» ذكره في القاعدة (5)) . 
0" 


™( رواه مسلم (۲۹۹۹)» من حديث أبي هريرة 5 . 
(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۳۳). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
€ 
00 ر 2 ده ا 
وهي امانة لا تضمَنْ بلا تعد٬‏ أو تفريطء ولو تلفت من بين ماله 
9 و 0 0 وه َ 001 مواد e‏ 
ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفا؛ كجرز سرقة» CE ET‏ 1 
ولغ المراة بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمّه؛ لله" يغ : 


(وهي)؛ أي : الوديعة (أمانة) بيدِ المودع (لا ته تضمَنْ)؛ أي ل ا 
المودغٌ؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبيّ كل قال: « 
أودَع وديعة» فلا ضمان عليه»» رواه ابن ماجه" 

ولأن المستودع يحفظها لمالكهاء فلو ضَمدَّتْء لامتنم النامسُ من الدخول 
فيهاء وذلك مضدٌّ؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها (بلا تعدّ) من الوديع» (أو 
تفريط)؛ أي : تقصير في حفظ الوديعة» فيضمئُها؛ لأن المتعدّي ملف لمال غيره» 
فضينّه ؛ كما لو تله من غير إبداع» والمفرّطً متسب بترك ما وجب عليه من 

(ولو تلفت من بين ماله) سواءٌ ذهب معّها من ماله شيءٌ أو لاء وما روي عن 
عمر أنه ضمَّنَ أنساً وديعة ذهبّت من بين ماله“ محمولٌ على التفريط . 

(ويلوّمه)؛ أي : الوديعٌ (حفظها)؛ أ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من 
يحفظ ماله عادة؛ كزوجة وعبدِء كما يحفَظ ماله (في حرز مثلها عرفا)؛ إذ المقصود 
من الإيداع الحفظء والاستيداعٌ: التزامُ ذلك» فإذا لم يحفظها لم يفعلّ ما الترّمّه 
(كحرز سرقة)؛ لقوله تعالى : انه یامرگ أن نودو المي إل اهلها 4 ولا يمكن 


. فى «ق»: «ألا»‎ )١( 
.)1١51/5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )( 
.)55٠1١( إفرفق رواه ابن ماجه‎ 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى») (5/ ۲۹۰). 





باب الوديعة 


و ره 3 0 5 4 20 رت 
ولا يَضرٌ نقلها مِنْ رز مثلها لمثله. ولو دون الأَوَّلِء فإن عيّنهُ ريّهاء 
كو 


فَأَخْرَرَها بدونه - ويتّحة : ولو أنه حرْرٌ مثلها - فق e‏ لو ا a a‏ 
ذلك إلا بالحفظ . 

قالَ في «الرعاية»: من استودع شيئاً حفظه في حرز مثله عاجلاً مع القدرة» 
لا : 

وذ شر الوديدة ضساتها على الود لم يصح الشرطً» ولم يضمنها ؛ 
لأنه شرط ينافي مقتضى العقدء فلم يصح . 

أو قال الوديع: أنا ضامنٌ للوديعةء لم يضمَنْ ما تلف منها بغير تعد أو 
تفريط؛ لأن ضمان الأماناتِ غيرُ صحيح» وكذلك ف ااا 
كالرهن» والعين المؤْجَرةٍء والموصّى بنفعهاء فلا يصح شرط ضمانها ولا ضمائها . 

(ولا يضر نقلها)؛ أي : الوديعة (من حرز مثلها ل) حرز (مثله)؛ أي: مثلٍ 
الحرز الأولٍ. 

(ولو) لها إل حرز (دون) الحرز (الأولٍ)؛ لأنَّ صاحبّها رد حفظها إلى 
رأيه واجتهاده» وأذنَ له في إحرازها بما شاءً من إحراز مثلهاء ولهذا لو تركها في 
الثاني أولاً؛ لم يضمنهاء فكذلك إذا نقلها إليهء (فإن عيّّه)؛ أي : الحررّ (ريُها) ؛ 
أي : الوديعة؛ بأن قال : احفظها بهذا البيت أو الحانوتِ» (فأحررّها بدونه)؛ أي 
دون المعيّن رتبةً في الحفظ . 

(ويتجه : ولو أنه)؛ أي: الحررٌ الذي جعلّها فيه (حررٌ مثلها)» وهو 
)١(‏ انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۷٤١‏ 


(۲) فى «ق): (من غير تعد ولا تفريط) . 
(۳) سقط من «ق)2. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۲۳٦ 
صو ولو رَدّها للمُعَيّنِ وبمثله أو فؤْقهُ: ولو لغير حَاجَةِ أو رَادَهَا‎ 
ولو تھا 0-0 ولو تلقث بِسَبَبٍ نقلٍ؛ كانهدام ما نقِلَثْ‎ 
yT إليهء وَاحْفْظها ببيّتى مَوْضِعَهاء‎ 
لأنه حالف المالكَ في حفظ ماله ولأن بيوت الدار‎ E متجة» فضاعت»‎ 
تختلِفُ» فمنها ما هو أسهل نقباً ونحوٌه ما له أثرٌ» فيضمنها بوضعها في غيره.‎ 

(ولو ردّها ل) لحرز (المعيّنِ) بعد ذلك وتلقت فيه» فيضمنها؛ لتعدّيه بوضعها 
في الدونٍ» فلا تعود أمانة إلا بعقدٍ جديل» (و) إن أحررّها (بمثله)؛ أي : بحرز مثلٍ 
الذي عيّنّه صاحبُها في الحفظ› » (أو) أحررّها بحرز (فوقه)» لم يضمَنْ» (ولو) 
أخرجّها (لغير حاجة) ؛ لذن تمي لمر إن فیما هو مثله؛ کمن اكترى أرضاً لزرع 
حنطة ؛ فله زرعها وزرعٌ مثلها في الضررء واقتضاءٌ الإذنٍ فيما هو أحفظٌ من باب 
أولى» كزرع ما هو دون الط ورا (أو رادها أقفالاً)ء لم يضِمَنْ؛ لأنه زادة 
خييرا: َ 

(ولو نهاه) عن إحرازها بمثل المعيّن أو فوقه» أو عن نقلها مما عيّنَ له» أو 
عن زيادة الإقفال» وفعل» (لا يضِمَنٌ)؛ لأنه لا يعد مفرطاً. 

قال الحارثئيٌ : ولا فرق فيما ذكرَ بين الجُعْل أولاً في غير المعيّن» وبين النقلٍ 

(ولو تلفَتِ) الوديعةٌ (بسبب نقلٍ كانهدام ما)؛ أي محل (نقلت إليه)» ذكره 


الأصحابٌ» خلافاً لصاحب «التلخيص». 
(و) لو كانت العينُ في بيتِ صاحبهاء فقال الآخرُ: (احفظها ببيتي موضعَها)» 


(1) أقول: ذكره الجراعي» وصرَح به الشيخ عثمان» انتهى . 
(۲) سقط من «ق»). 


باب الوديعة 


2 لكوت 3 1 وإن نهاهُ عنْ إخراجهاء فأخرجَها لحرز مثل» 


22 
0 


ع ع8 ع 8 5 8 3 4 14 2 و 
أو أعلى. أو دونه ؛ لعذرء وټلزمه لغشيان شىء الغالبٌ منة الهلاك = لم 
يَضْمَنْ» وإن تركها إذن» أو أخرجّها ا E‏ 
ولا تنقلها (فنقلها) من موضعها (لا لخوف) عليهاء (ضوت)ها؛ لأنه ليس بوديع» 
بل وكيل في حفظهاء فليس له إخراجها من ملك صاحبها ولا من موضع استأجره 
لها إلا أن يخافٌ عليهاء فعليه إخراجها؛ لأنه مأمورٌ بحفظها . 

وقد تعيّنَ حفظها في إخراجهاء ويعلمُ أن صاحبّها لو حضّر في هذه الحالٍ 
أخرجّهاء ولأنه مأمورٌ ب بحفظها على صفق فإذا تعدرت) فة لزمه حفظهاء 
كالمستودع إذا خافٌ عليها. 

(وإن نهاه)؛ أي: نهى المودعٌ الوديع (عن إخراجها) من المكان الذي عيّنّه 

8 2 - ىع 8 ۶ ۶ ع 

لحفظهاء (فأخرجّها) وديع منه (لحرز مثلٍ» أو) لحرز (أعلى) من حرز المثلٍ» (أو) 
لحرز (دوته لعذر)؛ أي : بأن تعذرَ وجو حرز خير منه» (ويلرّمُه) إخراجهاء 
فأخرجّها (لغشيانٍ) نار أو سيل أو (شيءٍ الغالبُ منه) التّوى بالمثتاة الفوقية؛ أي : 

و 3 ٠‏ س ه ا 

ذكره في «المغني» و«الشرح)”"'» واقتصر عليه الحارثيٌ ؛ لأنه إذن اسقط 
وليس في وُسعِه سواه» (وإن تركها) في الحرز الذي عيّنّه ريُها (إذن)؛ أي: مع 
غشيان ما الغالبُ منه الهلاكَ» فتلفت» ضمنَ سواءٌ تلقت بالأمر المّخوف أو غيره؛ 


لأنه مفرط بهء (أو أخرجّها)؛ أي : الوديعة من المكان الذي عيّنّه ربّهاء ونهاه عن 


)١(‏ سقط من «ق)2. 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)٠٤١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١7‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا ° e ls ell I‏ ا 
لغير خوفب. وَلو لأعلى. فتلفث مطلقاء ضمن» فإن قال : لا تخرجها 
ار الى الا 


وإن خفت عليهًاء فحصلل خَوْفٌ فأخرجّهاء أو ل لم يَضْمَنْ: وإِنْ 


إخراجها منه؛ (لغير خوفي)» ويحرّمٌ إخراجها إذن. 

(ولو) كان إخراجٌه إياها (ل) حرز (أعلى) من الحرز الذي عيّنه له المالك» 
(فتلفت مطلقاً) سواءٌ أخرجّها إلى مثله أو أحررٌ منه» (ضمن)؛ لأنه حالف ربها لغير 
فائدة» فكان متعدّياً بذلك» بخلاف ما إذا لم ينهه . 

(فإن) عيّنَ رب الوديعة حرزاً» أو (قال) للوديع : (لا تخرجها) منه (وإن 
خفت عليهاء فحصّلَ خوفٌء فأخرجّها)؛ غونا ا رمي لأنه زيادة خير 
وحفظ» (أو لا)؛ أي : أو لم يخرجها مع الخوف» فتلقت مع إخراجها وتركه» (لم 
يضمّن)ها الوديع؛ لأنه إن تركهاء فهو ممتثلٌ أمرَ صاحبها؛ لنهيه عن إخراجها مع 
الخوف» كما لو قال له: أتلفها فأتلفها. 

وإن أخرجّهاء فقد زاده خيراً وحفظاء كما لو قال له: أتلفهاء فلم يتلفهاء 
والحكمٌ في إخراجها من الخريطة أو الصندوق كالحكم في إخراجها من البيتِ فيما 

واللفريظة : وعاءٌ من أديم تشرج على ما فيها(". 

(وإن) أودعه بهيمة ولم يأمزهُ ريّها بعلفها ولا سقيهاء لزمه ذلك؛ لأنه من 
كمالٍ الحفظ» بل هو الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي علْفَها وسقيّها؛ فهو مأمور 
به عرفآء أو أمرهُ بعلفها أو سقيهاء لزمّه علفها وسقيّها؛ لأنه من حفظهاء فإن (لم 


)١(‏ قوله: «والخريطة. . . فيها» سقط من «ق». 


باب الوديعة 
باب الودي اخرف 


°+ ت 4 7 يه 5 2 EAE‏ 2 وو ت ا 
يَعلِفٍ البهيمة حتى مّاتت» ضمنهاء لا إن نهاه مالك»› ویحرم - ویتجه : 


ويَرْجِعٌ مُنْفِقُ ِن إن نَوَاهُ مع تَعَذَّرِ اسْتئِذَانٍ مَالكِ د 
يعلف) الوديعٌ (البهيمة)» أو لم يسْقها (حتى ماتت) جوعاً أو عطشاً؛ (ضيتها) 
لتفريطه في حفظها وتعدّيه به بترك ما أَمِرَ به عرفا أو نطقا (لا”© إن نهاه)؛ أي : 
الوديم (مالڭ) عن علفها وسقيهاء فتركه حتى ماتث» فلا يضمنٌ الوديع؛ لأن مالكها 
آذنة”” بإتلافها فامتكّلَ» كما لو أمره بقغلها فقتلهاء (ويحرُمٌ) على الوديع ترك 
علفها وسقيها حتى مع الأمر بتركها؛ لحرمتها في نفسهاء فيب إحياؤها؛ لحق الله 
ا 

(ويتجة: ويرجع منفِقٌ) على بهيمةٍ نهاه مالكها عن علَفها وسقيها (إذن)؛ 
أي : حيث قلنا بوجوب ذلك عليه (إن نواه)؛ أي: الرجوع» ومحلٌ ذلك (مع 
تعدر استعذانٍ مالكِ) للبهيمة في الإنفاق عليها إما عيبو أو استتاره» وهو 
)| 

وإن قدَّرَ الوديع على صاحب البهيمة أو وكيله طالبّه بالإنفاق عليهاء أو ردّها 
عليه» أو على وكيلهء أو طالبّه بالإذنٍ في الإنفاق عليها؛ ليرجع به؛ لأنَّ النفقة على 
الحيوانٍ واجبةٌ على مالكه» فإن عجر عن صاحبهاء وعن وكيله» أو لم يقدِرْ على 
أن يتوصّلَ إلى أحدهما؛ ليطالبّه بالإنفاق عليهاء أو استردادهاء أو أن اذَه في 


. في «ق»: «فإن (لم يعلفها) الوديع»‎ )١( 
زفق في «ق.2 م : «إلا».‎ 
. في «ق» : (أمره)‎ )9( 


(5) فى «ق»: «لغيبة» . 


)0( أقول : هو مصرّح به انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولو لم يَسْتِأَذْنْ حَاكماء أَمْكَنَ خلافاً له ويُقبلٌ قوله في قَذْرِ ما أَنَفقَ 
بمَعرُوف . 

وَيَلْرْمُ عَلفُ بَهِيمَةِ» ولو لم يُوْمَرْ بي ا 
النفقة» أنفَقَ المستودعٌ عليها (ولو لم يستأذن حاكماًء أمكنَ) استئذانه بل نوى 
الدع د نه اليس عت a‏ عدار بو رسفي 
«تذكرته)» وصحكّحه الحارثيٌ » وصاحث «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي ا 
و«الفائق» . 

قال في «الإنصاف»: وهو الصوابُ(", (خلافاً له)؛ أي: لصاحب «الإقناع» 
فإنه قال : وإن كان؛ أي : أنققَ مع إمكانٍ إذن الحاكم» ولم يستأذنه» السرم 
لم يرجح" (ويُقبلٌ قوله)؛ أي : الوديع (في قدرٍ ما أنَق) بأن قالَ الوديع : أنفقَتُ 
عشرة» قال ريُها: بل ثمانية» فالقولٌ قول الوديع بيمينه إذا عى النفقةً (بمعروف)؛ 
لأنه أمينٌ» وإن ادَّعى ارد ا لم قبل دعواه؛ لمنافاة 
العرف لها. 

* تتمة : وإن اختلفًا في قدر مدَّة الإنفاق؛ OE‏ افك سد سف 
فقالَ المستودعٌ: بل من سنتين» فقول صاحبها بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته مما 
ادّعاه عليه من المدَّة الزائدة . 

(ويلرَمُ) الوديع (علّفٌ بهيمةٍ ولو لم يوْمَرْ)؛ أي: ولو لم يأمزه ريّها (به)؛ 
أي : العلف؛ لأن للحيوانٍ حرمة في نفسه توجبُ تقديمّه على قضاءٍ الدين أحياناً 
(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۳۲١‏ 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۸). 





باب الوديعة 
ا ۲٤١‏ 


5 17 28 »+ دوو و ص ا 5 o7‏ 2 ا ٠‏ 2 
خلافا ل «المنتهى» فيما ُوهم» و اتركها في جيبك› فتركها في يَدِه 
د / د سات تر د 0 ف ا 

أو فى كمه أو: فى مك فتركها فى يده أو عكسه. أو أخذها بسّوقه. 


واه 
وأمرَ بحفظها في بَبتِه ) فتركها لحين ا ا ل ون ب ا ا ا E‏ 
(خلافاً ل «المنتهى» فيما يوهم) من أنه إذا لم يأمر مالك البهيمة الوديع في علفها 
وسقیهاء لم يلرّمْهء وعبارته: وإن أمره به لزِمّه”"2» وقد تقدم كل قوله: وإن لم 
يعلف البهيمة حتى ماتث» ضمتها؛ أي : لأن الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف» 
وظافقه مطلقاء سواء أمر الوديع بلك أو لم يوم وهذا هو العدال: 

* فائدة: لو حاف على الثوب العُثَّء وجب عليه نشرُهء فإن لم يفعلْ وتلف» 


وإن قال رت وديعة لوديع : (واتركها”” في جيبك فتركها في يدِه» أو) 
ا (في كمّه). ضمن ؟ لان الحيت اجر وربّما نسی فسقطت من يده أو كمه 
(أو) قال له“ : اتركها (فى كمّكَ. فتركها فى يده)؛ ضمتها؛ لأن اليد يسقط منها 
الفى + بالسيانة بخلاف الك (أو عكسّه) بان قال : اتركها فى يدك» فتركها فى 
كمّهء ضمنّ؛ لأن الكُمَّ يتطرّقٌ إليه البطأء بخلاف اليد فكل منهما أدنى من الآخر 

- و 
من وجدء فضمِنَّ لمخالفته» (أو أخذها)؛ أي: الوديعة الوديع (بسوقهء وأمر) 
بالبناء للمجهولٍ؛ أي : أمره مالكها (بحفظها في بيته» فتركها) الوديعٌ عندّه (لحين 


(۱) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ 5 58؟). 
(۲) سقط من «ق» . 
(۳) فى «ق»: «اتركها». 


(5:) سقط من «ق». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


مضب فيقث بل ضَمِنَ» لا إِنْ قالَ: اتركها في كمّكَ أو يَدِكَ 
فتركها في جَيْبِه أو ألقاها عند مُجُوم نحو تاهب ؛ إخفاءً لهاء ومع 
إطلاقٍ يَضَعْ أينَ شاءَ من نحو كم ويَدِ» 0000 
مضيئّه) إلى منزله أو فوق ما يمكنهٌ الذهابُ بهاء (فتلِفث قبلَ) أن يمضيّ بها إلى 
ببته» (ضمِنَ)؛ لأن البيت أحفظ لهاء وتركها فوق ما يمضي بها تفريطه . 

و(لا) يضمنٌ الوديعٌ (إن قالَ) له المودعٌ: (اتركها في كمّك» أو) قال له : 
اتركها في (يدِك فتركها في جيبه)؛ لأنه أحررٌ (أو ألقاها)؛ أي: الوديع (عندٌ هجوم 
نحو ناهب) كقاطع طريقٍ؛ (إخفاءً لها)؛ فلا يضمَنٌ؛ لأنه عادة الناس في حفظ 
أموالهم» (ومع إطلاق) بأن لم يأمزه بوضعها في شيء بعبنه (يضمُها أن شاء من 
نحو کم وَيدِ) كجيب مزرور أو ضيق الفمء لا إن كان الجيبُ واسعاً غير مزرور فإنه 
يضمَنٌ» ذكره المجدٌ في «شرجه»» وإن شدَها في كمّه أو في عضده أو تركها في 
كمّه مودعاً ثقيلاً بحيث يشعرٌ به إذا سقط بلا شدّ؛ لم يضمنه حيث لم يعيئّنْ ربّه 
حرزاً؛ لجريان العادة به» وإن تركها في وسطه» وشدّ عليها سراويله» لم يضمن إن 
اعت لآنه لا يعد مقةطاً. 

وإن أمرّه رث الوديعة أن يجعلها في صندوقء وقالَ له: لا تقفل عليهاء 
ولا" تتم فوقهاء فخالقه وقفْلَ عليها الصندوقء أو نام عليها؛ فلا ضمان عليه؛ 
لأنه محسنٌ» أو قالَ: اجعلها في صندوق؛ ولا تقفْلْ عليها إلا قفلاً واحداًء فجعل 
عليها قفلين» فلا ضمان عليه» لما تقدّمَ. 


(۱) سقط من «ح» . 


(۲) في ١ق»:‏ «أو لا تنما . 





باب الوديعة 


امل الام في ابره نَجعَلَهُ في الجِنْصِرِء ضَمِنَء لاعكشه إلا 
إِنِ اْكسّر لغلظهاء أو جَعَلَهُ في أَنْمَلتِها العُلياء 0 الست 
ET‏ عند فخالف› ات بنحو حرق وسَرِقةا '» ولو من 
غيرٍ داخلٍ» ضمِنَ 

(و) إن قال مودع لوديع : (اجعل) هذا (الخاتم في البنصرء فجعله في 
الخنصر) بكسر الصاد فيهماء فضاع» (ضيت)ه. (لا 55 بأن قال : اجعله في 
الخنصرء فجعَلّه في البنصر» فلا يضمئه ؛ لأنها أغلّظ؛ فهي أحردُء (إلا إن انكسّر) 
الخاتجُ (لغِلّظِها)؛ أي : البنصرء فيضمئه ؛ لإتلافه له بما لم يأذنْ فيه مالكه» وإن 
جعلّه في الوسطی» وأمكنَ إدخاله في جميعهاء فضاع» لم یضمنه» وإن لم يدل 
0 فجعلّه في بعضها ضمِنَ» لأنه أدنى من المأمور به» (أو جعله)؛ أي : 

تم (في أنمَلتِها) ؛ آي ا ة البنصر (العليا)» وكذا الوسطئ» ولم يدخله في 
جميعهاء ضمن؛ ادون المأمور به. 

(و) إن قالَ رت الوديعة: (احفظها في هذا البيتء ولا تدخله أحدا 
فخالّف) بأن جعلّها في البيت» وأدخَلّ إليه قومآء (فتلقت) الوديعةٌ (بنحو 
حرق) كنهب (وسرقةٍ ولو من غير داخل) إليهء (ضمن)؛ لأن الداخل ريما 
شاهَدَ الوديعة في دخوله البيت» وعلم موضعها وطريق الوصول إليهاء فسرقهاء 
أو دل غيره عليهاء وقد خالّف مالكها بإدخاله» أشبة ما لو نهاه عن إخراجهاء 
فأخرجّها لغير حاجة» اختاره ابن عقيل الوق ومال إليه الغارب 65 
)١(‏ في «ح»: «أو سرقة» . 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)۳٠١‏ 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ 55). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
4 طحت 
* فرع : يجه : لمُودع بَيْعُ وَدِيعَةٍحَافَ عليهّاء بل يَجِبُ مع خَوْفٍ 


ا نا نك 


وجرّمٌ به في «المنتهی»' لمخالفته . 

* (فرعٌ: يتجة لمودع بيع وديعة) تعدّر على وديع ردّها لمالكها أو وكيله أو 
لحاكم ثقة حيثُ (خافٌ عليها) الف وب ونه بع حرق E‏ 
ثمنها إلى حضور ربتها؛ لأنَّ حفظ الأموالٍ مطلوبٌء فإن لم يفعَل وتلقث ضمتها؛ 
لتفريطه وهو متجة"" . 

* تتمةٌ: ولو أمرَ رب الوديعة الوديع أن يجعلها في منزله» فتركها في ثيابه 
وخرج بهاء ضمتها؛ لأن البيت أحرزٌ لهاء ولو أمره بشدّهاء مما يلي الجيتء فشدّها 
من الجانب الآخرء ضمِنَ» وإن أمره بشدّها مما يلي الجانب الآخرء فشدّها مما 
يلي الجيب» لم يضمَنْ؛ E E O‏ عمرة تطلفا او ام 
بحفظها معه» فشدَّها من أيّ الجانبين كان» لم يضِمَنْ ؛ لأنه ممتثل أمرَ مالكهاء 
محرِرٌ لها بحزز مثلهاء وإن شدّها على وسطه» فهو أحرَرٌ لهاء وكذلك إن تركها في 


.)٠٠٠١ /۳( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(۲) أقول: قال الجراعي : وهو اتجاه حسنٌ» لكن بقوله: «يجبٌ» نظرٌ؛ إذ مفهومّه: أنه إذا لم 
يبغهاء يضمئهاء ولا قائ به» فإنه قد تقدَمَ أنه لو نهاه عن إخراجها وخافٌ عليها التلف» 
ولم يخرجهاء فإنه لا يضمن وما ذكره لو قيس به» فإنه لو لم يبغها لا يلرَمُه شيء؛ لأنه 
غيرُ مأمور به› انتهى . 
قلت : فيما قالّه الجراعي نهي صاحبها عن إخراجهاء وليس في الاتجاه شيء من ذلك» 
فيفرَقٌ بيتهماء ولم أرَ من صرّحَ به» ولا بما قله شيخنا: (فإن لم . . . إلخ)» وهو بمقتضى 
القواعد» وله نظائر» فتأمله» انتهى . 


باب الوديعة 
باب الودي 
فم ل 

8 20 سه 27 3 7 4 4 ت 2 
وإن دفعها 00 : a‏ عادة ؛ کک وعبده» و 


2 


(فصلٌ) 

(وإن دفعها)؛ آي : الوديعة لىن يتحفظ ال أي : المستودج (عادة)» 
الكل لح ان ربتّها؛ (كزوجته وعبده وخادمه) ونحوهم؛ كخازنه» 
وتلفّتء لم يضمَنْ؛ لأنه قد وجب عليه حفظهاء فله وليه بنفسه وبمن يقومٌ مقامّه؛ 
كما لو دفع الماشية إلى الراعي» والبهيمة إلى غلامه؛ ليسقيهاء ولقيامهم مقا المالكِ 
في الردّء (أو) دفعها (لعذر)» كمن حضره الموث أو راد سفراً» وليس السفْرُ أحفظ 

ا جنبيّ ثقة)» لم يضمن . 
(وا سكم دقع المطودع الوديعة إلى (شريكه) نفسه أو شريكِ رها في غيرها 
أو فيها (ک) حكم دفيها (لأجنبيٌ) محض » فإن کان بلا عذرء ضمِنَ» ولعذر 
وهو ثقةٌ؛ لم يضمَّن» (أو) دفعَها (لحاكم) فتلقث» (لم يضمَنْ)؛ لأنه لم يتعدّ» 
ولم يفرط والقاعدة : أذ من قيض مويو الاما بخير دن المالكِ في حالةٍ يجوز 
إقباضهاء فأمانةٌ عند الثاني» قاله اببنُ رجب (وإلا) يكن له عذرٌ حينَ دفعها إلى 
الأجنبيٌ المحض - وهو الذي ليس له فيها شر" ولا هو من يحفَظ ماله عادة- 

. قوله: «فإن كان» سقط من «ق»‎ )١( 


(۲( انظر: «القواعد» لابن رجب (ص : 35"). 


)۳( في «ق» : «شريك». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وکذا کل مان وان الام لا يُطَالَبُ إلا مع عِلْمِ 5200 
(ضمن) لتعديه؛ لأنه ليس له أن يُودعَ بلا عذر؛ كما لو نهاه عن إيداعهاء ولأنه 
أمره بحفظها بنفسه فلم يرضَ لها غيره» (ولمالكِ) الوديعة إذن (مطالبة الأجنبيّ 
أيضا) ببدلٍ الوديعة؛ لأنه”" قبضّ ما ليس له قبضه أشبة المودع من الغاصب» 
(وعليه)؛ ا الأجنبيٌّ «القرارٌ) ؛ ی قرارٌ الضمان (إن علم) الحال؛ لتعديهء 
ولأن التلّفت حصّلّ عنده» وقد دخَلَ على أن يضمَنَ» وإن لم يعلم الحالَ» فله 
تضمين الأولٍء وليس للأولٍ الرجوع على الثاني ؛ لأنه دحل معَه في العقَدٍ على أنه 
أمينٌ لا ضمان عليه . 

(ويتجة: وكذا) حكم (كلّ أمانةٍ) كعارية وعين مزهو وما بيد و کل ومصضارب 
إذا دفعها من هي بيده من غير عذر إلى أجنبيّ » وتلقت» فمع علم الأجنبيٌ يضمَنٌ؛ 
لحصول التلف عندّه» ومع جهله الحالَ لا يضمَنٌ؛ لدخوله على أنها أمانة . 

ويتجة : (أن الحاكم لا يطالّبُ) ببدلٍ أمانة دفعث إليه وتلقث عندّه بلا تفريط 
(إلا مع علم) بالحالٍ فقطء بخلاف الأجنبيّ ؛ فإنه يطالّبُ بالبدلٍ علِم الحالَ أو لم 
يعلّمء لكن عليه القرارٌ إن عم وهو متجة”". 


(۱) فى «ق): «عند) . 

(۲) فى «ق»: «لآن» . 

)۳( أقول : ذكرهما الجراعي» وأقرّهما وقال: وهو مأخوذ من مفاهيم كلام الأصحاب» انتهى . 
قلت : ولم أرَ من صرّحَ بذلك» والأمرٌ فيهما أنهما يؤخذان من كلام الأصحاب في مواضع» 
فتأملْ» وقول المصنف: (وكذا كل أمانة) ظاهرةٌ: أن التفصيل الجاري في الردينة يجري 
فيما ذكره المصنففٌ؛ فاختصارٌ شيخنا على بعضه غيرُ ظاهرء فتدبن» انتهى . 





باب الوديعة 


4 


وإِنْ دَلَ لاء ضَمناء وَعلى اللّصّ القَرَارُ وله الاسْتِعَانةُ بِأَجْنينَ في 
حَمْلٍ وتقلٍ» وسقي وعَلف دا والسَّفْرُ بوَدِيعَةٍ» ولو مع حُضور مَالكِ 
نضا خلافاً لهُما فيما يُوهِمُ إن كان أَحْمَظ لهّاء ولم يه ولم يَفجَأ 


0 - 


البلد عد قن E‏ اق ا ومو وول رسا E‏ ناج فج اس عه ع اح لعن ا LER‏ اه 


5 


(وإن دلَ) وديمٌ (لضًّا) على الوديعة» فسرقها (ضمتا)؛ أي : الوديع واللصصٌ؛ 
أما الوديع : فلمنافاة دلالته للحفظ”" المأمور بهء أشبة ما لو دقعّها لغيره» وأما 
اللص : فلآنه المتلفٌ لهاء (وعلى اللصنٌّ القرارٌ)؛ لمباشرته ووجود التلف في 


بذه. 
0 


(وله)؛ أي «الوديم (الاستعانة بأجنبي في حمل ول من توفع إلى آخر 


(وسقي ولف دابةِ) ذكره الموفق وغيره» واقتصر عليه الحارثيٌ . 

(و) له (السفرٌ بوديعةٍ ولو مع حضور مالك) ها (نضًا)ء فلا يضمنها إن 
فلك د موا كان ب شو إل السفر أو لاء (خلافاً لهما)؛ أي: ل «المنتهى» 
و«الإقناع»”") (فيما يوهم) امتناع السفر بها مع حضور مالكهاء ومحل ذلك (إن کان) 
السفر بها (أحفظً لها)؛ أي : الوديعة» (ولم ينهّة) ربّها عن السفر بهاء فإن تهاه» 
امتنم عليه السفرٌ بهاء فإن سافر بها؛ ضمِنَ؛ لمخالفته» (ولم يَفْجَأ البلدَ عدوٌ)» 
فا فاه أ وذ الد أو عدوت فيه حرين أواطريق : وأراد السفرَ بهاء تعيّنٌ 
عليه ذلك؛ لأنه موضعٌ حاجة» فإن تركها إذن» وتلقت» فإنه يضمَنُ؛ لتركه 


شم 4 ا و 
فعل الأصلح» صحّحَّه في «الإنصاف»"» وعبارة «المنتهى» : ولا يسافرُ بهاء وإن 
)١(‏ فى «ق»: «الحفظ». 


(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (75/ »)۲١۸‏ و«الإقناع» للحجاوي (۳/ )٩‏ . 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۲۸). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لم َف عليهاء أو کان أحفظ لي2"0ع المنقح : والمذهبٌ: بلى؛ أي: له السفرٌ بها 


والالة عدوت قال شار ةة أي : إن لم يَف عليها في السفر» أو كان أحفظ له(" - 


ونصّ عليه مع حضوره» انتهى 


200000 


وعبارة «الإقناع»: وله السفرٌ بها( والحالةٌ هذه إن لم يَف عليهاء أو كان 


أحفظ لها ولم ينهه» فمقتضاهما أنه إن خاف عليها؛ امتنع عليه" السفْرُ بهاء فإن 


سافرَ بهاء ضمِنَ”". وما قالاه تبعًا فيه الموفقَ في ثاني قولّيه في «المغني»“. 


وما قاله المصنف تبع فيه القاضي وابنَ عقيل والمقدم في «النظم»» و«الفروع)» 


و«المغنيّ»» و«الشرح»» ونصراه" . 


00 
إفة 
000 
0( 


(0) 
00 
000 
(A) 
)4( 


انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)596٠١‏ 

قوله: «أو كان أحفظ لها» سقط من «ق». 

انظر : «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ۲۹۳). 

أقول: ثم نقل شيحنا عبارة «الإقناع» وغيره» وقرَرَ في ذلك ما لا يخفى على المتأمّلء وأما 
الجراعي : فقرر أن ما قالاه هو عين ما قاله المصنف . 

قلت : المصنف تابع «للتنقيح»» وجرّمَ به أيضاً في «الإقناع»» لكن فيه ما يوهمٌ خلافٌ ذلك 
ك «المنتهى»» فا / 

سقط من «ق» . 

قوله : «أو كان أحفظ . . . عليه» سقط من «ق» . 

انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ )٩‏ . 

انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠۲‏ 

انظر : «الفروع» لابن مفلح (1/ »)5١7‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ »)٠۲‏ و«الشرح 
الكبير» لابن أبي عمر (۷/ 0707 . 


باب الوديعة 
ا ۲۹ 


وإلاً دقَعَها لمالكهاء أو مَنْ يَحفظ مَالَهُ عَادةَ أو وكيله في قَبْضِهاءٍ 
كحَاضر خَافَ عليهًاء فن ناكم ولا فلثقَة؛ كمَنْ حَضَرَهُ 
المؤثء أو دقتهاء وآغْلم سَاكناً ثقة ثقة» فإن لم يُعْلِمْهَ أو 0 
قال في «الإنصاف»: وهو المذهث» (وإلا) يكن السفْرُ أحفظ لهاء أو 
اشتوئ الأمزان» أو انهاه المالكُ عن السفر بهاء أو فَأ البلدَ عدي (دفمّها لمالكها) 
الحاضر» (أو من يحمَظ ماله عادة)» كزوجته وخازنه (أو وكيله في قبضها؛ كحاضر 
خاف عليها)؛ لأن في ذلك تخليصاً له من دركهاء وإيصالاً للحقٌ إلى مستحقهء 
وامتنع عليه السفرٌ بها . 
(فإن تعذَّرَ) على الوديع المريدٍ للسفر دفُها إلى مالكها أو من يقومٌ مقامهء 
(ف) عليه دفمها الحاكم) مأمونٍ؛ لأن في السفر بها غرراً؛ لأنه عرضةٌ للنهب وغيره» 
رود الساكم كر ملاع واجيهاكد بو وظاهرّه أنه إذا أودعها مع قدرته على 
الحاكم» ا ق (وإلا) بأن لم يكن ثم حاكم» أو كان» وعدن دنه إليه ؛ 
لكونه غير مأمون؛ أو دفعها إليه» ولم يقبلهاء (ف) عليه دفمّها (لثقةٍ) لفعله عليه 
الصلاة والسلامٌ "لما أراد أن يهاجر أودَعَ الودائح التي كانت عنده لأمٌ أيمنَ» وأمر 
عليًا دنه أن يردّها إلى أهلها»“؛ (كمن)؛ أي : كوديع (حضره الموث)؛ لأن كاد 
بن ال والموث يليت لخروج الوديعة عن يدهء (أو دفتها)؛ أي: الوديعة إن لم 
يضر بها الدفن» (وأعلم) بها (ساكناً) بالدار التي دفتها بها إن كان (ثقة)؛ لحصولٍ 
الحفظ بهء وإعلامٌ الثقة كإيداعه» (فإن) دفتهاء و(لم يُعْلِمْه)؛ أي : الساكنَء (أو 


.)۳۲۷ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (۸/ ۲۳۱). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ش 

a‏ مل ودام كام ود كازجف واي فو كما 
كان غير سّاكن» أو ثقة» ضمنها. وَلا يَضْمَنْ مُسَافْرٌ أودع فسَافرَ بهاء 
فتلة فتلفت با لسّفر ¢ ومن تع تعَدّى فركبهاء لد لسّقي ‏ أو لبسّها ونحوه» 

0 و 7 3 إن معو 3 
لا لخؤْفٍ عث» ويَضمَن إن لم يَنشرها 00 
كانً) مَنْ أعلمه (غيرَ ساكن) في الدار» (أو) كان من أعلّمَه غير (ثقة)» قال شيځنا : 
أو دنا خارج الدارء ولو رآه أحفظ لها فضاعتء (ضيتها) الوديع؛ لأنه فرط في 
الحفظ بعدم إعلامه أحداً؛ لأنه قد يموت فى سفره أو يضل عن موضعها؛ فلا 
تصلٌ لموضعهاء وإذا أعلّم غير ثقةٍ رما أخذهاء ومن لا يسكنٌ الدار لا يتأنَى 
حفظه ما فيهاء ولم يودغه إياهاء ولا يمكنه حفظها. 

7 0 وي م و 

(ولا يضمن مسافرٌ أودع) بالبناء للمجهولٍ وديعة في سفره» (فسافر) الوديع ؛ 
أي: أت سفره (بهاء فتلقت" بالسفر)؛ لأن إيداع المالكِ في هذه الحالة 
يقتضى الإذن فى السفر بها. 

(ومن تعدّى) في وديعةٍ كأن”" كانت دابة» (فركبها) لغير نفعهاء كركوبه 
(لا لسقى) الدابة أو علفهاء وله الاستعانة بالأجانب فى ذلك» وفى الحمل والنقل» 
(أو) كانت الوديعة ثياباًء ف (لبسّهاء ونحوه) كافتراشه فرشا (لا لخوف عثٌّ) 
بضم العين : جمع عثة» درك ا وكاستعماله آلةَ صناعة من خشب 
لا لخوف من الأرضةء بِطَلث أمانثه . 


0 و ي 5 م فه 
(ويضمَنْ) وديع يابا“ نقصها بحصول عث بها (إن لم ینشز‌ها)؛ لأنه مُفرط . 


. أقول: قول شيخنا: (قال شيخنا) مراده به: الشيخ أحمدٌ البعلىٌ» انتهى‎ )١( 
. 2). . في «ق»: «(فسافر بها). . . سفره (فتلفت.‎ )١( 

(۳) سقط من «ق». 

(5) فى «ق»: «ثیاب». 


باب الوديعة 
١ه"‏ 


04 02 ۶ 
- ويتّحه : ما لم يقل : لا تنش تنشرها وإِنْ خفت عليهًا - أو ارج الدَرَاهِم 
ع 2 
لينفقهاء أو يَنظرَ إليهاء تم رَدَهاء أو كَسَرٌ خَثْمَهاء أو حَلَّ كيسّهاء أو 


و 


مر 
ی ج 1 كوسير 
له له 
جحدهاء ثم قر بها شان ةنق ا TERETE‏ ل اواك اا ل اط رلك 3 EEC‏ 
. 


(ويتجة): أن الوديع يضمَنٌ ما تلف أو نقصّ من الوديعة بسبب عت (ما لم 
قَلُ) له مالكّها: (لا تنشرها)؛ أي : الثياب أو الفرش (وإن خِفْتَ عليها)؛ لتضمّن 
نهيه الإذن في إتلافها . 

وكذلك إذا كانت الوديعة آل صناعةٍ من خشب» ونهاه عن استعمالهاء فتر 
حتى أكلنّها الأرضةء فلا يضمتها؛ لامتثاله أمرَ مالكها المتضمّنِ لذلك» وهو 


ا 
س 0 


(أو أخرج الدراهم) أو الدنانير المودعة؛ (لينفقها)ء أو ليخون فيهاء 
(أو) أخرجَّها ل (ينظر إليها) شهوة إلى رؤيتهاء (ثم ردّها) إلى وعائهاء ولو بمّة 
الأمانةء بطلت أمانته» وضمن؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إِذْنِ» (أو كسّر) الوديع 
(ختمّهاء أو حل كيسّها) من غير إخراج ؛ ضمتها؛ لهتكه الحررّء أو كانت مصرورة 
في ترق فته مركا N‏ برها نينا د 
لا؛ لتعدّيهء (أو جَحَدَها)؛ أي : الوديعةء (5 ثم أقرّ بھا)» ضمِنّ؛ لأنه بجخدها خرج 
عن الاستئمان عنهاء فلم يرل عنه الضمان بالإقرار بها؛ لأن يده صارت يد عدوان» 


)١(‏ أقول: قال الجراعي كما لو قالَ مالكها: لا تخرجُها وإن خَفْت عليهاء فإنه لا يضمنٌ بعدم 
إخراجهاء وكذا هناء وعليه لو حاف عليها العثّ فنشرهاء فتلقت» فإنه لا يضْمَنٌ؛ لأنه 
زیادة خير وحفظ» فلم يضمّن به» كما لو قال له: أتلفهاء فلم يتلفها حتى تلفت» فإنه 
لا يضمَنُ» وهو قياسٌ حسن» انتهى. ولم أر من صرح به» وهو ظاهر» ولعله مراد من 
أطلق» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


أو خَلَطّها ولو قدا بتقدِ لا يتميّز 20 بطلت أمائته فا تى فط 


م ت ر لل E‏ يع ور ھا 5 وہ e‏ 0 
ووجب رَدّها فؤراء ولا تعود وديعة بغير عقدٍ متحدد» ولا ضمَان بنبّة 


ل ل وبع التمكن 
من دفعها إلى طالبها الشرعيٌ» ضمِن ضمنّ؛ لأن يده عاديةٌ إذن بمنعهاء (أو خلطها)؛ 
أي : الوديعة بما لا تہ عير مناه تكزيت يزيت أو برج + (ولو) كا الخلوط قدا 
بنقد) کدراهم بدراهم أو دنانِيرَ بدنانينَ (لا يت يتميّرٌ) بعضه من بعض ؛ (بطّلت أمانثه 
فيما تعدّى) فيه (فقط)» ولو كان التعدّي بشيءِ مما سبق في إحدى عينين مودعتين» 
وكانَ فعلٌ ما تقدّمَ بغير إِذنِ المالكِء بطّلت الوديعةٌ» وضوِنّ الوديع؛ لأنه صيّرها 
في حكم التالفٍ» وفوَّتَ على نفسه ردّهاء أشبة ما لو ألقاها في بحرء وسواءٌ خلطّها 
بماله أو مال غيره مثلها أو دوتها أو أجود منهاء (و) حيث بطّلت (وجَب ردُها 
فوراً)؛ لأنها أمانةٌ مخضة» وقد زالت بالتعدّي. 

(ولا تعودُ وديعة) بعد التعدّي فيها (بغير عقَدٍ متجدد)؛ لبطلان الاستعمانٍ 
بالعدواق: 

(ولا ضمات) على وديع (بنية تعدّ) في الوديعة» بل لا بد من قولٍ أو فعلٍ» 
وهو صحيحٌ» وهو لطر به عند الأصحاب» قالّه في «الإنصاف)”"؛ لأنه لم 
يحْنْ فيها بقولٍ ولا فعل» فلم يضمَئْها؛ كالذي لم ينو وفارق الملتقط بقصدٍ 


)01( في (ح2: «لا بتمييز؟ . 
(۲) فى «ق»: «أو بعد). 


(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 03775 . 





باب الوديعة 


التمليكِ» فإنه عمِلَ فيها بأخذها ناوياً للخيانة فيهاء فوجب الضمان بفعله المنويٌ» 
لا بمجرّد النيةء ولو التقطها قاصداً لتعريفهاء ثم نوى بعد ذلك إمساكها لنفسهء 

ولو أخرجًها بنية الاستعمالٍ» ولم يستعملها؛ ضمئها؛ لأنه تعدّى بإخراجهاء 
اا قالّه في «المغني» . 

* تتمة : وإن حلط الوديعة غير الوديع بلا إذنه'" بما لا تتميز منه» فالضمان 
على الخالط دون الوديع ؛ لوجود العدوان من الخالط» ومتى جدَّدَ الوديع استئماناً؛ 
برىة» فإن لقت بعدٌ؛ لم يضمَنْ؛ لأنه لم تعد في الاستثمانٍ الذي تلقّت فيهء 
والأول قد رال أو آبرأه المالك من الان تمده ؛ و فلا يضمّئها إن تلفت 
بعدٌ؛ لإمساكه إِيّاها بإذنِ ربتّهاء وزال حكم التعدّي بالبراءة. 

ونقَلَ مهنًا عن أحمد في" رجلٍ استودع عشرة دراه واستودعه آخرُ عشرة» 
وأمره أن يخلطهاء فخلَطّهاء فضاعّت الدراهيٌ» فلا شيءَ عليه» فإن أمره أحدُهما 
بخلط دراهیه» ولم يأمرثه الاش فعليه ضمان دراهم من لم يأمزه دون الأخرى” 
وإن خلطّها بمتمیز کدراهم بدنانير» أو دراهم بيض بسود» رجحب اوملس 
لم يضمَنْ؛ لإمكان التمييز“» فلا يعجر بذلك عن ردَّها؛ فلم يضمّنها كما لو تركها 
في صندوق فيه أكياسٌ له. 


.)۳١۸ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) قوله: «بلا إذنه» سقط من «ق».‎ 

(۳) قوله: «أحمد في» سقط من ١ق».‏ 

0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)7١١‏ 
() في «ق»: «التميز) . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


و 


سے 3 رو 2 20 5 07 70 ماه ت 
وصح : كلما خنت ثم عذت للأمَانقٍ فأنت أمينٌ. و: رده غدا وبعده 
ع ور 74 م2 - ا TS‏ 00 2 م 3 
يُعود ودیعه» تعين رده غداء ولو اختلطت لا به بفعله. فضاع البتعض » 


o 


N RE 9 
EEE EEE CEE CEE فمنة(21 وان أخذ درهماء‎ 


(وصحٌّ) قول مالك لوديع : (كلّما خت ثم عدت للأمانة» فأنت أمِينٌ)؛ 
لصحة تعليت الإيداع على الشرط كالوكالة . 

(و) إن قال ربٌ مال لوديع : (ردّه)؛ أي : المالَ (غداً وبعده)؛ أي : بعد عد 
(یعود) المال (وديعة) عندّك ماغل لوده (ردّه غدا) امتثالاً» فإن أَخَّرَ رده 
عن الغدٍ وتلفت» ضمته؛ لمخالفته» للعو اده تارك إلا را وجني لبطلانٍ 
العقَدٍ بمجرّد الرد. 

* فائدة: ومن استأمته أميدٌ على مالهء فخشي من حاشيته إن منهم من 
عادتهم المتقدمة» زمه فعلّ ما يمكنه. وهو أصلَح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم» 
لا سيّما وللأخذٍ شبهة» قاله الشيخ تقيٌ الدين . 

(ولو اختلطّت) الوديعةٌ (لا بفعله)؛ أي : الوديع ؛ بأن تدحْرَجَت بنفسها أو 
بفعل حيوانٍ؛ كهرٌ ونحوه» (فضاع) من الوديعة (البعض)؛ (ف) الضائع (منه)؛ 
أي : من مال الوديع» والباقي من الوديعة» نصصّ عليه» بخلاف ما إذا تلف الكلٌ» 
فلا ضمان على الوديع . 


(وإن أحَذ) الوديع (درهماً) بلا إذنٍ من وديعة غير مختومة ولا مشدودة 


. فى «ف): (ضمنه)‎ )١( 
فى «ق»: «ضمن).‎ )۲( 
.)٤۸١ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )9( 





باب الوديعة 


ثم رَدَهُ أو بَدَلَّه مُتَمِيتَا أو أَدْنَ في أَخَذِهء فرَدَ بَدَلَهُ بلا إذْنهه قضاع 
الكل ضَمِبَهُ وَحْدَه"2» ما لم تكن مَخْنُومة أو مَشْدُودة أو البَدَلُ غير 
مُتَمِيتّزء فِيَضمَنُ الجَمِيعٌ» ويَضْمَنُ بِكَرْقِ كيس من فوقٍ شد أَرْشَّهُ فقطء 
ومو تنه رشا وما فيه 2 قاأقاعدقدا ةاعد قد قد قد قد قد قد قد.د قاقد دافا قاد قافا .دافام مان 


ولا مصرورة» (ثم ردَّه) وتلفت ضمئه وخده» (أو) أخذ منها درهماًء ثم رد (بدله 
متمیزا)» وضاعت ضمته وحده. 

(أو أذن) المالك للو ديع (في أخذه) درهماً منها"» (ف) أخذه و(رة بدّله بلا 
إذنه)؛ أي : المالك (فضاع الكلٌ؛ ضمته)؛ أي : الدرهم (وحده)؛ لأن الضمان 
تعلّقَ بالأخذٍء فلم يضمَنْ غير ما أخذه؛ بدليلٍ ما لو تلف في يده قبل ردّهء (ما لم 
تكن) الوديعة دراهم (مختومة أو مشدودة) أو مصرورةء فإن كانت كذلك» ضمنَ 

-ه 5 و 2 5 0 و ۰ 03 
الجميع؛ لهتك الحرز بغير إذنٍ ربّه. (أو) يكن (البدل) الذي رذه (غير متميز). 
وضاعَت الوديعة» (فيضَمَنُ الجميع)؛ لخلطه الوديعة بما لا تتميّرٌ منه» كما لولم 
يدر أبّهما ضاع» هل هو المردود أو غير من الوديعة؟ فيضمّنه؛ لأن الأصل عدم 
براءته . 

(ويضمَنٌ) وديمٌ (بخرْقٍ كيس) فيه وديعةٌ (من فوت شدٌ)؛ أي: رباطٍ (أرشه)؛ 
أي : الكيس (فقط)؛ أي : دون ما في الكيس؛ لأنه لم يهك حررّه (و) يضمن 
بخرقه (من تحته)؛ أي : الشدّ (أرشهء وما فيه) إن ضاع؛ لهتكه الحرر. 
)١(‏ في هامش «ح»: «وقال مالك في «ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام»: يجوز التصرف 

في النقد» فلو أعاد مثله وتلف؛ فلا ضمان. اه. 

وقال الشافعي : يجوز الأخذ من مال مّن علمت رضاه. اها . 
(١‏ فى «ق): «منهما». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ع و و - 8 

سه هه سكير 7„ فى 4 عر »6 مه 7 ۶ سه ل ب م for‏ 
ومن أودعه صعير - ويتحه. أو محنون» أو سفيه - وديعة»› لم ب ١‏ 
5 00 رف 2 E E‏ ا 4 ع ر 
بردها لوَليئّه» ويتضمنها إن تلفت مطلقاء ما لم يكن مَاذونا له أو خف 
72 7 معو 2f.‏ - و 0 PS‏ ۶ 
هلاكها معه» فاخذها لحفظهاء کضاټع › ومَوجود فى مَهلكة؛ كأخذه 


o 


و 2 ةيو و 
مَغصوبا تخليصا له ليرده لمالكه كه اوري قي ماري وين لجسن EEC‏ 


0 A 


(ومن أودعه صغيرٌ) مميرٌ أو لاء (ويتجة: أو) آودعه (مجنونء أو) آودعه 
(سفية)؛ وهو متجة”" (وديعة لم يبرأ)”© الوديع من صغير ونحوه (إلا بردّها لوليئّه) 
في ماله » كدينه الذي له عليه» وتقدّمَ في الحجرء (ويضكًنها) قابضها من الصغير 
ونحوه (إن تلقت مطلقاً)؛ تعدّى أو فرط » أو لا؛ لتعدّيه بأخذها؛ لأنه لا تسليط 
من المالك» وقد تلف بفعل القابض”" بغير حقٌء فضمته؛ لأنه إتلافٌ يستوي فيه 
الكبيرٌ والصغيرُ» والعمْدٌ والسهْرُ كما تقدّمٌ في (الحجْر)ء وأوضحه في اشرح 
الإقناع» بحثا"» (ما لم يكن) المحجورٌ عليه لحَظَّهِ مميئزاً (مأذوناً له) في الإيداع» 
زاو ت الاد (هلاكها مه :إن كهاء ناخد ها لظ خي سلما رلت 
حسبة» فلا ضمانَ عليه (ك) مالٍ (ضائع» وموجود في مهلكة) إذا أخذه لحفظه 
E‏ راب لذ مما علي E oa‏ 
من الهلاكِ» فالحظ فيه لمالكه» و(كأخذه) مالا (مغصوباً) من الغاصب؛ (تخليصاً 


0 75 - 2 0 9 
له؛ ليردّه لمالكه)» فتلف قبل التمكن من رده لم يضمنه؛ لأنه محسنٌ . 


. أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع» وغيره» انتهى‎ )١( 
. قوله: «لم يبرأ؛ سقط من «ق»‎ )( 
. قوله: «بفعل القابض» سقط من «ق»‎ )9( 


(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 57 5). 





باب الوديعة 


- وينَّجهُ اختمال : ركذا ما حرم لياط بِمَطْيَمَةٍ, وعلم رد ره فَأَحَذَه؛ٍ 
لِيَسْمَظَه له وما أودع ونحؤه لتخو صَّغِيرِء ومَجْنُونٍ» وسَفيد أو قن 
ل شعن جل ولوت اور لكنْ يَضْمَنُّ ما أَتلفَهُ قن مُكَلّفٌ في 
رقبته» وينّجهُ: وكذا لو فرط . 


ا نا ف 


(ويتجة) ب (احتمال) قويّ : (وكذا) لو وجدَ إنسان (ما)؛ أي : حيواناً (حرمَ 
التقاطه) ؛ لامتناعه من صغار السّباع (بمضيعة)؛ أي : فلاة بعيدة من العمران» 
(وعلم ريّه)؛ 1 مالكةء (فأخذه؛ ليحفظه له)» وتلف, لا يضمنه ؛ لأنه صتع 
معروفاً» فلا يجارّى بضدّه» وهو متجةٌ» لكنّ المذهب خلافه”" . 

(وما أودع) بالبناء للمفعول (ونحوه) بأن أعيد؛ أي : أودعه مالكه أو أعارة 
وهو جائزٌ التصرٌّف (لنحو صغير) كمعتوه (ومجنونٍ وسفيهء أو) أودع عند" (قنٌ ًّ( 
صغير» (لم يُضْمَنَْ) ذلك المعارٌ أو المودع (بتلفي) في يد قابضه» (ولو) حصل 
التلفُ (منه)؛ أي : من القابض» (أو) حصّلَ التلفُ (بتفريط)ه؛ لأن المالكَ اط٠‏ 
على الإتلاف ال إليه» للحن ن بضر ما أتلفة) من وذيعة أو عارية (قذ مات 
ومدبّد ومكائّبٌ ومعلّقٌ عتقه على صفةٍ وأ ولد (في رقبته) إذا أتلقّه . 


(ويتجه: وكذا) يضمّنه قن ونحره (لو فوّطَ) في حفظه حتى تلف؛ لأنه 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه» وهو مصرَّحٌ به في (باب اللقطة والجعالة)» وقول شيخنا: 
(لكن . . . إلخ) غير ظاهر؛ لأنه فيما إذا لم يعلمْ مالكه» وأخذه على وجه الالتقاط» بخلافٍ 
ما بحثه المصنف» فتأمل» انتهى . 

(۲) سقط من «ق»). 

۳( في («م) : «يسلطه)» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


-ه 


والمودع أَمِينٌ يسدق نه يمي بيمينه في رد د لمالك» ونحو قد ورَوْجَتِه 
ولو على يَدِ قن أو رَوجَتِه أو حَازنه rR Zê E SS‏ 
مكلّفٌ فصحّ استحفاظه؛ وبه يحصّلُ الفرق بيته وبينَ الصبيئّ» وكوثها في رقبته؛ لأن 
إتلافه من جنايته» وهو متجه نت , 

و إنسنان :ولتت أن عند يديه رار اوها اوها 
من الأمانات» ولم توجّذ”" تلك الوديعة ونحوها بعينها في تركته» فهي دينٌ عليه 
تغرَمُّها الورثةٌ من تركته ؛ لأنه لم يتحقَّقْ براه منهاء كبقية الديون» فإن كان عليه دينٌ 
سواه" + فهما:'سواء. 

(فصلٌ) 

(والمودع أمينٌ)؛ لأن الله تعالى سمّاها أمانة بقوله : ناله يمر أن نووا 
الست إل اهلها #[النساء: 08] (يُصَدَّقَ بيمينه في ردّ) الوديعة (لمالكِ)؛ لأنه لا منفعة 
له في قبضهاء ٠‏ فقَبلَ قوله بغير بينةء أشبة الوكيل بلا جَعلٍ» (و) يُصدَّقٌ الوديع في 
رد ل (نحو قنه)؛ كوكيله في حفظها (وزوجته)؛ أي : المالك» وخازنه 0 
ماله عادة؛ لأن يدهم كيدٍ المالك» فالدفع لهم كالدفع له» (و) كذلك (لو) ادَّعى 
الو ال لی د اي + قر مذي ار وار ازوج أو ازن ؛ آي : الوديع» 
قال في «الإنصاف»: لو ادعى الأداءَ على يدٍ عبده أو زوجته أو خازنه» فكدعوى 
)١(‏ أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع» وغيره بناءً على مقتضى تعليلهم» وأما بالنظر إلى 

تقييدِ قولهم : إذا أتلفه أنه لا ضمان بالتفريط» فتأمل» انتهى . 
(۲) في «ق»2: (يوجد). 


(۳) فى «ق»: «سواهما». 


8 
ا‎ 
E 
k٤ 
3 
ُ 
2 
6 
6 
3 
7 


الأداء بنفسه» 00 

(ويتجة): أن الوديع لو ادَّعى الردّ على يدِ حافظه (أو وكيله) نفسه يصدَّقٌ؛ 
اناك العم ع رع بجر مزه كرد ودر ابلك لأن أيديهم 
كيده قالَه في «القواعڍ»» وقبل قول مدعي الردٌ من ذكرَ بيمينه» وهو مت . 

(أو) كانت دعوى الرد من الوديع (بعد موت ربّها)؛ أي : الوديعة (إليه)؛ 
أي : إلى رب الوديعة؛ بأن ادعى ورثةٌ المالكِ على الوديع بالؤديعة :قال ودا 
ا ا ی كدالو كان الت اهو الماع :داكو ی د 
الوديع أيضاً بيمينه (في قوله) لمالكها : (أَدْنْتَ لي) في دفعها. 

(ويتجة: أو)؛ أي : ويْصِدَقٌ قوله (أذنَ لي) مالكها (قَيْلَ موته) كدعواه الدفع 
إلى ربها بعد موته» وهو متجةٌ (في دفعها لفلانٍ أمانةً وفعلتُ)؛ أي : ودفعْمّها إليىو 
وأنكر المالك الإذن في دفعهاء نصصّ عليه في رواية ابن منصور 

قال 2 «الإنصاف»: وقطع به في «الهداية», و«المذهب»» و«مسبوك 
الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المغني»» و«التلخيص»» و«الشرح». 
و«المحرر»» و«الفائ ئق»» و«الوجيزاء وغيرهم . 


.)75٠ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)7١‏ 

(۳) أقول: ذكره في «شرح الإقناع»» انتهى . 

(:) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور (۲/ .)٠١۹‏ 
)٥(‏ انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 779) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 دي بعر د أ 9 2 

- وينّجه : ولو كذبَهُ فلان - وَفي تلف بِسَبَبٍ حَفِيٌّ» أو ظاهر 002 

(ويتجة) : أنه يصدَّقُ من ادّعى أنه مأذون من قبّلِ المالكِ قبل موته في الدفع 
لفلان» (ولو کدبه فلان)» فلا بلقت إلى تكذيبه؛ لأن الوديع ادعی بن 
الوديعة» فكان القولٌ قولّه فيه» كما لو ادّعى ردّها إلى مالكهاء ولا يلرّمُ المدّعى 
عليه للمالكِ غيرُ اليمين لما لم يقرٌ بقبضه» وكذا إن اعترّف”" المالك بالإذنٍ في 
الدفع له وأنكر أن يكونٌ دقَعَ له» قبل قول الوديع» ثم يُنظرُ في المدفوع إليه» 
إن ادو بالقيض و كلام + واد لكك جلنت و ا را عل ا 
كان المدفوعٌ إليه وديعآء وإن كان دائناً قبل قوله مع يمينه» وضَّمِنَ الدافمٌ إن لم 
يشهَذ؛ لتقصيره» صدَّقه المالكَ أو كذبه» وهذا الاتجاهٌ في غاية الحسن”” . 

(و) يُصدَّقٌّ وديعٌ بيمينه (في) دعوى (تلفب) للوديعة (بسبب خفيٌ) كالسرقة؛ 
لتعذر إقامة البينة على مثل هذا السبب» ولأنه لو لم يُقبلْ قولّه في ذلك» لامتنع 
الناسُ من قبول الأماناتِ مع الحاجة إلى ذلك . 

قالَ ابنُ المنذر: أجمع كل من يُحمَظُ عنه من أهلٍ العلم أن المستودع إذا 
أحررٌ الوديعة ثم ذكَرَ أنها ضاعَت» قبل قولّه مع يمينه» وكذا إن لم يذكر السب . 

(أو) دعوى تلف للوديعة بسبب (ظاهر) ؛ كحريق» وغرق» ونهب جيش إن 
)١(‏ في «ج»: « وكزاواناعترف ». 

(۲) سقط من «ق». 
(؟) أقول: ذكره الجراعي» وأقرّه؛ ولم أرَ من صرّح بالأول» وهو ظاهرٌ؛ لأنه لما قبل قوله 
على المالكِ مع إنكاره» فكذلك يُقبلُ قولّه على الورثة مع إنكارهاء والاتجاه الثاني صريحٌ 


في كلامهم . انتهى . 
(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)٠١۳‏ 





باب الوديعة 

۲٦۱ 
٠ 8 5-8 ٠ 1 ا له‎ ٠. وم سس وك و‎ 
نبت وجوده وفي عدم خيانة وتفريط» وفي جزز مثل» وإِنٍ‎ 
و‎ 97 r اسه 7 ا‎ > 
اذعى رَدْها لحَاكم. أو وَرَثةٍ مالك أو ردا بعد مَطله بلا عذر»‎ 


(نْبَتَ وجوده) ببينة شهدت بوجود ذلك السبب في تلك الناحية» قبلت دعواه» ثم 
يحلفُ مع البينة أن الوديعة تلفت بذلك السبب» فإن عجر عن إقامة البينة بالسبب 
الظاهر» ضمِنّ الوديعة؛ لأنه لا تتعذّرُ إقامةٌ البينة به» والأصل عدمُهء ويكفى فى 
ثبوتٍ السبب الظاهر الاستفاضة» قاله في «التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاوي 

فعلى هذا: إذا علِمّه القاضي بالاستفاضةء قبل قول الوديع بيمينه» ولم 
ذكلنة ينه سهد الس ولا يكون من" القضاءٍ بالعلم» كما ذكره ابن الق ف 
«الطرق الحكمية» في الحُكم بالاستفاضة لا بخصوص”" هذه. 

(و) يُصدّق الوديع بيمينه أيضاً (في عدم خيانةٍ» و) عدم (تفريط» وفي حرز 
مثلٍ) بلا نزاع ؛ لأنه أمينٌ والأصل براءته» وعَلم مما تقدَم أنه يجب اليمينُ على 
المدّعي فيما يُقبل قوله فيه. 

(وإن ادعى) الوديع (ردّها)؛ أي : الوديعة (لحاكم أو ورثة مالك)» لم يُقبل 
إلا ببيلة؛ لأنهم لم يأتمئوه (أو) ادعى (ردًا بعد مَطله)؛ أي : تأخير دفعها إلى 
مستحِقّها (بلا عذر)» ثم اأعى تلفاًء لم يُقبل إلا ببينة ؛ لأنه بالمَطل بطل الاستعمان» 
وكذلك لو ادعى ردًا بعد منعه منهاء لم قبل إلا ببينة؛ لأنه صار كالغاصب (أو 


.)۷٤۳ انظر: «الرعاية» لابن حمدان (؟/‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 


)۳( في «ق2: «وبخصوص» بدل «لا بخصوص). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عَدَهُ رد ثم ادعام أو تلف“ قَبْلَ وَعْدِهء أو ورنته ردا ولو لمالك» 
1 مُورَنَهُم رَدّهاء لم يُْبَلْ إلا نة - وجه : وكذا كل مَنْ يُقبلُ 
0 - وَإِنْ قالَ: لم يُودِعني » 00 
بِقيْنِ لجُخُوده» لم يُقبَلء ولو بين ببسَةٍ أطلقث» DEAS‏ 
وعَدَه)؛ أي : وعد الوديع المالك (ردّه) ؛ ا ما أودعهء (ثم ادعاه)؛ أي : ادعى 
الوديع الردّء (أو) ادعى (تلفه قبلَ وعده) بردّه إليه» لم يقبل إلا ببينة"» (أو) ادعى 
(ورنّته)؛ أي : الوديع (ردًا) منهم» أو من مورّثهم (ولو لمالكِء أو) ادعى ورثة 
الوديع (أن مورّتّهم ردّها)؛ أي ي : الوديعة قبل موته» الم يقبل) ذلك ل ب 
لأنهم غير مؤْتِمَنِينَ عليها من قِبَّلٍ مالكهاء وكذا لو ادّعاه ملتقطً ومّن أطارَتِ الريح 
إلى داره ثوباً ونحوّه» فلا يبل إلا ببينة . 
(ويتجة: وكذا) في الحكم (كلٌ من يُقبلٌ قوله) بيمينه من الأمَنَاءِ كالشريكٍِ 
02 


ع 


0-0 بسن فادّعى ردا أو تلفاً 


والوكيلٍ مجّاناً والمرتهن ؛ إذ لا فرق بيتهم وبينَ الوديع وهو متجة 

(وإن) أنكر الوديع الوديعة؛ بأن (قالَ: لم يودعني» ثم أقرّ) بالإيداع» 
(أو فت عليه الوديعة (. ببينة › فادّعى ردا أو تلقاً سابقين لجُحود لم يقيلٌ) من 
ذلك؛ لأنه صارَ ضامناً بجحوده معترفاً على نفسه بالكذب المنافي للأمانة» (ولو) 
أتى عليه (ببينة) بالردٌ أو التلف» و(أطلقت) البينة الشهادة» بأن لم تقل : قبلَ ولا بعد 


و 
فلا تسمع؛ لتكذيبه لها بجحوده. 


)١(‏ فى «ف»: «أتلفه». 

(5) قوله: «لم يقبل إلا ببينة» سقط من ١ق».‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وقوّرَ نحواً مما قرّرّه شيحُناء وأقرّه» ولم أرَ من صرَّحَ به هناء وهو 
ظاهر ومصرّح به في أبوابه» انتهى . 





باب الوديعة 


ا AOE 8 - ٠‏ و e‏ 
ويُقبَلان بها بعده» ولا ضمان بتركها عنده اختيارا بعد ثبوتِ» وإن قال : 


ت E‏ : 5 ی ۴ 5 2 ا ف 117 006 م هه وو عو 
ما لك عندي شيء»› ونحوه» ف بیمینه رد“ وتلف سبقا جځوده 


لا بعده بلا بن . 

وإن ادّعى ردًا أو تلفاً بعد جحوده؛ كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الأحدء 
فجحدهاء ثم أقرٌ بها يوم الاثنين» ثم ادعى أنه ردّها أو تلفت بغير تفريطه يوم الثلاثاء» 
وأقام بذلك شاهدين» قبلا؛ ولهذا أشيرَ بقوله : (ويُقبَلآن)؛ أي الردٌ والتلفُ 
إذا ادّعاهما (بها)؛ أي: بالبينة (بعده)؛ أي : الجحود؛ لأنه حينئذٍ ليس بمكذب 
لها. 

(ولا ضمان) على وديع (بتركها)؛ أي: الوديعة (عندّه اختيارا)؛ أي : باختيار 
ا بن را ا وتيا لها بهار نمز آمانة: 

(وإن قالَ) مدعي عليه بوديعة في جوابه : (مالكَ عندي شيءٌ ونحوّه)» 
كلا حنّ لك قبّلي» ثم أقرّ بالإيداع» أو ثبت ببينقء (قُبلَ) منه (بيمينه راوتا 
سنا جحوم)؛ اكولس قات لجرا لجواز أن يكون أودعّه ثم تلقت عندّه 
بغیر تفريط, أو ردّهاء فلا یکون له عندّه شيءٌ» و(لا) بقبلٌ منه دعوى وقوع الرد 
والتلف (بعده)؛ أ بعد جحوده (بلا بينة) ؛ لاستقرار حكمه بالجحود» 5 
الغاصب» وعليه ضمان وديعة ثبت أنها تلفت ببينة» ما لم يكن جدَّد عقداً بعد 
الجحود. 
)١(‏ في «ح»: ((رذه» . 


(؟) في «ق»: «وأقاما بذلك بينة شاهدين» . 


(۳) فى «ق»: «أو تلف». 


مطالب أولي النهى ل شرح غاية المنتهى 
۲٤‏ - 1 
و ا عل ا 1 ف EE EE‏ 
ولك عندي وديعة» ثم اذعى ظَن البقاءِء ڈ لم تلفهاء قبل 
a‏ و 
قوله» خلافاً لهُ. 
وإدا بات نعو مرجع ومرتهنِ» ومُضارب» قعلى وَارثه قَوْرًا أَحَدُ 
ا شيئين» خلافاً ل «المنتهى» : إِعْلامٌ مَالكِء أو رَدُمَا مُطلقاً TT‏ 


ع 


(و) إن قالَ إِنسانٌ لآخر: (لكَ عندي وديعةء ثم ادعى) المقدٌ (ظنَّ البقاى» 
ثم علم)؛ أي : قالَ: كن أظنّها باقية ثم علمْتُ (تلفهاء قبل قوله) ييمينه . 

قال في «الإنصاف»: 1 قلت : وهو الصواث"› (خلافاً له)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع» في قوله: ولو قال : لك عندي وديعةٌ» ثم ادعى ظنّ البقاءء ثم علم تلفها؛ 
نعل نول وفع اه لسع ةماقال الت 

(وإذا مات نحو مودع) كوكيلٍ وشريك» (ومرتهن ومضارب)» وانتقلث نحو 
الوديعة إلى يد من بعدّه؛ (ف) الواجبٌ (على وارثه) المنتقل إليه ذلك (فورا) من 
غير تراخ (أحدٌ شيئين» خلافاً ل «المنتهى»”") حيث اقتصر على الردٌ فقط المفهوم 
ا وإن تلفت عندَ وار قبل إمكانٍ ردّهاء لم يضمنهاء وإلا ضمِنَ؛ فإنه 
حصّر الضمان بالتلف بعد إمكان الردٌ مع أن صريحٌ كلامهم قاض بوجوب أحدٍ 
الشيئين ؛ إِمَا (إعلام مالكِ) بموت الوديع (أو ردّها). كما في «المستوعب»» 
و«المغني» و«المحرر) و«الشرح»“ (مطلقا) ؛ أي : سواءٌ كان لردّها مؤنةٌ أو لاء 


(۱) قوله: «ثم علم» سقط من «ق» . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 757). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 527). 

() انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 58)» و«المغني» لابن قدامة (5/ »)27١17/‏ و«المحرر» 
للمجد ابن تيمية /١(‏ 27715 و«الشرح الكبير» .(T n‏ 





باب الوديعة 


0 ر 8 لض 7 a 5 ٠‏ 5 7 
ولا يُمْسكها بلا إِذْنٍ؛ لوال حكم الاتيمان» فإن تلفث قبل إمْكانٍ ذلك» 


لم يَضْمَْء وإلا : رلا يَلرَمُه الرَدٌ فقط خلافاً ل «المنتهى» ؛ لأ 
مُؤْنَةَ الود لا تجبُ عليه وكذا كل مَنْ حَصّلَ في بد أمَانةٌ بلا اقيمَاتِ 


وام 


(ولا) يجوزٌ لمن هي بيده أن (يمسكها) قبل إعلام رها بها؛ لأنه لم يأتمنه عليهاء 
نما سكل جايو يه ی ا 
أخَّرَ ذلك مع الإمكانء ضمِنَّ» قالّه في «الشرح)2" . 

(بلا إذنِ) من مالكها؛ (لزوالٍ حكم الائتمانِ) بمجرد موتٍ المورثِ» (فإن 
تلقتِ) الوديعةٌ عند وارثِ (قبِلَ إمكانٍ ذلك)؛ أي : الإعلام» أو الردٌ إلى رها لنحو 
جهلٍ بها أو به» (لم يضمن)ها؛ إذ لم يفرّط بلا نزاع؛ لأنه معذورٌء (وإلا) بأن 
تلفت بعد إمكانٍ ردّها إلى ربتهاء أو إعلامه بموتِ اود فلم يفعل (ضمِن) ؛ 
لاخر ردّهاء أو الإعلام مع إمكانه وحصولها بيده بلا یداع بخلاف عبدٍ أو حيوان 
دخل داره» وعليه أن 0 ليذهب كما جاءً؛ لآن يله ل ا ذكره ابن 
عقيل ) واقتصّر عليه في «القواعد». 

وقولّه : (ولا يلرّمُه الردٌ فقط» خلافاً ل «المنتهى»”") تصريح بما علم سابقاً» 
وإتما كان الواجتُ عليه أحد الشيئين ؛ (لأنَّ مؤنة الردٌ لا تجبُ عليه) كالمستأجرء 
(وكذا كل من حصّلَ في يده أمانةٌ بلا ائتمانِ) من صاحبهاء ( كلقطةٍ وثوب أطارة”*) 


. 0771 /۷( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)690 انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )۲( 
. 0757 /7( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )۳( 


)٤(‏ فى «ق»: «أطارته». 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


و ر سے + ا + مر RE‏ 2 و 
ريح لداره» وكذا لو عزل نفسّه نحو مودع» ومرتهن› ووکیل› ومضارب 
7 و 9 سمه 
وشريكِ - ويتّجه : لا إن عَرَّلْهُ مَالك» خلافا له TS‏ 


ربح لداره)» وعلم به» فعليه المبادرة إلى الردّ مح العلم بصاحبهاء والتمكن ملاع 
أو إعلامه» ذكره جمع منهم : صاحب «المغني» و«المحرر» و«المستوعب»» وذكر 
نحرّه ابر عقبل: حكاه في «القواعدٍ الفقهية ”22 قال في «الإتصاف»: وهو مراة 
غيرهم» فان أخَّرَ ذلك مع الإمكان» ضوِنَ»ء (وكذا لو عرَّلَ نفسّه نحو 
مودع) بفتح الدالٍ» كعدلٍ بيده الرهن» (ومرتهن ووكيلٍ» ومضارب وشريك)» 
د 31 الردٌ على الفور. 
(ويتجة): على الأمين رذ ما ذُكر؛ لإخراجه نفسّه من الائتمانٍ» (لا إن 

عزّله)؛ أي : الأمينَ (مالك)» ولم يطلب منه التسليم (خلافاً له)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع» كذا قال وعارة «الإقناع»: لو فسح المالك عقد الائتمانِ في الأماناتِ 
كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة» يجب الردٌ على الفور بزوال الائتمان» 
اندي 1 1 

وكذلك في «الإنصاف»)”'. 

وقالَ ابن رجب في «قواعده» : وكذلك حك الأماناتِ إذا فسَّحَّها المالك؛ 
كالوديعة والوكالة» والشركة والمضاربة يجب الردٌ على الفور؛ لزوال الائتمان» 


صرح به القاضي في «خلافه»» وسواء كان آله لفسخ في حضرة الأمين أو غيبته » وظاه* 


.)١٤١ /١( و«المحرر» للمجد ابن تيمية‎ .)۳١۷ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. 0745 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)١5‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۳٤٤‏ 





كلامه : أنه يجب فعلٌ الردٌ؛ فإِنَّ العلم هنا حاصلٌ للمالك» انتهى7" . 

وخاصله ”أن الأمين إن كان أزال الاعسمات برل تة قبت عليه المبادرة 
إلى الردٌ أو الإعلام» وإن كان العزلُ صدرَ من المالكِ» وطلب الردٌ» وجب على 
الأمين التمكين 00 قال في «القواعد» : فمتى كان المالك عالماً» ولم ملق 
فلا ضمانٌ إذا لم تكنْ مؤنةٌ الردٌ واجبةً على من هو عندّه» وهذا حسنٌ» انتهى 900 . 

# تة : الأغيان المضمونة تحث المبادرة إلى ردا يكل حالسو 
كان حص ولُها في يده بفعلٍ مباح أو محظورء أو بغير فعله» فالأولُ كالعواري» 
يجب رذّها إذا 00 المستعارَ له» قالّه الأصحابٌء وهذا إذا انتهى 
قدرُ الانتفاع المأذون فيه متوجةٌ» وسواءٌ طالب المالك أو لم يطالبْ؛ لأنها من 
دل انه نام كر سير تكرت واف اك اومن اقيم 
والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقدٍ فاسدٍ. (أو)؛ أي: ويجبٌُ على المستأجر 
رد العين المؤجّرة إذا (انقضت إجارة» أو)؛ أي: وعلى المرتهن إذا (وُفِيَ) بالبناء 
للمجهولٍ (دينٌ برهن) ردٌ الرهن لمالكه . 


.)5١ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)5١‏ 

(۳) أقول: قوله: (ويتجة ...إلخ) صرّح بمعناه في «شرح الإقناع»» و«الحاشية»» وغيرهما؛ 
لأنه إذا عرَلّه المالك» لا حاجة إلى إعلامه» ومؤنةٌ الردّ لا تجبُ على الأمين» فقول شيخنا : 
كذا قال ليس في محلّهء فتأمله» انتهى. ۰ 


(6) فى «ق»: «وسواء). 


)2( فى «(ق» : «بالمقبوض وكذا». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


صرح بهما القاضي في «خلافه» قياساً على الأمانة إذا فسّخَّها المالكُ» مع 
أن القاضيّ صرح في موضع آخر في «خلافه» أنه لا يجبُ على المستأجر فعل 
الرد. 

وقالَ ابن عقيل في الرهن : لا يجب فعل الردء وقالَ في «الإنصاف»: ذكر 
طائفةٌ من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعلٌ الردٌ ومنهم : 
من ذكر في الرهن كذلك» انتهى”" . 

والعجَبٌُ من المصنفِ حيث قطمٌ هنا بوجوب الردٌ مع أنه ذكرَ في آخر 
الإجارة ما نصّه: فصل : وإذا انقضت مدة إجارة» رفع مستأجرٌ يده عن مؤجرة» 
ولم يلزمه ر ولا مؤنته؛ كمودع ومرتهن وفي»› وتكون أمانة بيدِه» فلا تَضمنٌ 
بلا تفريط» وقالَ في «الإنصاف» / فائدة: إذا انقضّت المدّة» رفع المستأجرٌ يده 
عن المأجور» ولم يلزمه الردٌ على المذهب مطلقا"» ولو تلقث بعد تمكنه من رده 
لم يضمنه . 

جرم به في «التلخيص» في باب الوديعة» وجرّمَ به في «الحاوي الصغير»؛ 
لأن الإذنَ في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ» ومؤنته كمودع» انتهى”” . 

والذي تحوّر أن المصنفَ هنا مشى على المرجوح» والمعتمدٌ ما ذكره في 
(الإجارة) فتنية له 1 


.)745 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) في هامش «ج» م»: «أي: سواء طالبه المؤجر بالرد أو لا . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۸۳). 

(5) أقول: لعل مراد المصنف بقوله: (أو إجارة أو وفي دين برهن)؛ أي: حكمُهما = 





باب الوديعة 
باب الودي ۲۹ 


ويَضْمَنُ من َر رها بعد طَلْبٍ بلا عُذر او مالا آم بدن بعد إتكاق؛ 
ولو لم يِطلبْ» خلافاً ل «المنتهى)2"7. ويم لتخو أَكلٍ » a‏ 


(ويضمَن مَن)؛ أي : : وديع (أخَرَ ردّها) ؛ أي : الوديعة؛ بأن ن لم يمكن مالكّها 

من أخذها (بعدَ طلب)» فإن أخَّرَ الردّ بعد طلبها (بلا عذر) فى تأخيره» ضمنَ 
إن تلقت» أو نقصّت كالغاصب» وإن طلبّها فى وقتِ لا يمكنٌ دفعٌها إليه لبعدهاء 
أو لمخافة”" في طريقهاء أو للعجز عنها وعن حمّْلهاء لم يكن متعدّياً بترك 

1 Me ع‎ 03 9 

تسليمهاء ولم يضمنها لعدم عدوانه» (آو)؛ أي : ومثله”" من أَخرَ (مالا أمر)؛ أي : 
أمره مالک (بدفهه) إلى وكيله (بعد إمكانٍ) من دفعه إليه» فلم يفعَلْ حتى تلِف» 
و و و ع ع - - 24 

فإنه يضمنه (ولو لم يطلب) الوكيل ذلك؛ لانه أمسك مال غيره بغير إذنه» (خلافا 
لك متته فإنه قال ومن كر رمعا آو مالا آم نذه بعد طلك اا عدو 


(07 


ت 


وما قالّه المصنفُ هو المذهث» صححّه في «الفروع»“» ومشى عليه في 
«الإقناع» ٠:‏ 


(ويُمهَلٌ) من طولب بوديعة أو بمال أم بدفيه إلى مستحقه (لنحو أكل)؛ 


= كالذي قبلهماء إما الردٌ أو إعلامٌ المالك ؛ أي: بانقضاء مدة الإجارة» وتوفية الَينِء فلهذه 
المناسبة ذكرّهماء فلا یکون مبنیاً على مرجوح» فتأمله» انتهى . 

1 كذا في «ح» بزيادة: «فيما يوهم».‎ )١( 

00 2 «ق» : «لمخالفة». 

)۳( في «ق» : االعدم عدوان» ومثله». 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)۲٦۲‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۲۲١‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/⁄ .)١5‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
لد 
> وتؤم» ومَطر» وطَهْر بقَدْرِهء فلا تت م e‏ ونكت 


° 
و 5 


ل وَارثِ » أو نخو ية 


$ ١ 


ككونه في حمّام إلى قضاء غرضه» (و)'" ل (هضم) طعام (ونوم) إلى أن يستيقظ 
(ومطر وطهر بقدرهء فلا تضمَنْ) الوديعة (بتلف زمته)؛ أي : العذر؛ لعدم 
عدوانه. 


ع 


(وتنيُثُ وديعة حكماً بإقرار) وديع ؛ بأن أقرٌ آنها لفلانٍ أو إقرار (وارثِ) للوديع 
بعدّه» (أو) وجود (نحو بينةٍ) كأمارة ظاهرة بان جد إناء ذهبٌ» أو جوهرٌ عند 
فقير» وادّعاه غنينٌ معروفٌ باقتناء ذلك ؛ لدلالة القرينة على صدق دعواه» وتوؤخذ 
من تركته» وإن لم توجّد بعينهاء وکان عليه دِينٌ سواهاء فهما سواءٌ إن وفث بهماء 
وإلا تحاصًا؛ لأنهما حقَانِ وجَبًا في ذمّتهء فتساويا کالڏيتين» وسواءٌ وُجِدَ في تركته 


من جنس الوديعةٍ» أو لم يوجد””» (و) قيل : لا يعمل (بخط مورّثٍ خلا عنهما)؛ 


(1) وجد في «ف» بعد هذا مضروباً عليه: «خلافاً لهماء وإن لزمة العمل به باطناً مع تحقّقها» 
وكتب في هامشها: «وهذا المضروب عليه نسخة تكلم عليها الشارح ثم بن كلام 
صاحب «المنتهى» و«الإقناع» وصوَّبهماء ثم قال: وكلا العبارتين لا تخلو من تحريف 
النساخ) . 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) أقول: قول شيخنا مفسراً قوله: بنحو بينة : (كإمارة . . . إلخ) لم أر من سبقه إليه» ولا ما يرشد 
أو يدل» وهو سبق قلم ظاهر يظهر للمتأمل ما يترتب على ذلك» وإنما المراد بنحو البينة 
مسألة الخط الثابت بالإقرار أو البينة» أو بالبينة على إقرار المورث فى حياته» والبينة المرادة 


من قوله هي الشاهدة بالإيداع» انتهى . 





باب الوديعة 
اا ۲۷۱١‏ 


٠. 9 01 4 +‏ 
كهذا وديعة. أو لفلانٍ» a RSS‏ 0 1 211 


أي كياد وا اكوا ني أي «للمنتهى» و«الإقناع»”' (وإن لزمه 
CC‏ ف أنه حيط ر ثه على ما اختاره القاضي في «المجرّدا 
وابنُ عقيل والموفق 6 0وا بمكتويا على وعاء : (هذا وديعةء أو) هذا 
(لفلان)"؛ لأنه يحتملٌ أن الوعاءً كانت فيه وديعةٌ قبل هذه أو كان وديعة للميت 
عند غيره ونحوّ ذلك» كذا قال » وعبارة «المنتهى» : ويَعمُلُ بخطٌ مورّثه على كيس 
ونحوه: هذا وديعةٌ أو لفلان» وعبارة «الإقناع»: وإن وجَدَ خط مورّثه : لفلان 
عندي وديعةٌ او كفن و عمل به وجوبا" . 

وقال في «الإنصاف»: وإن وجَدَ خط مورّثه: لفلا عندي وديعةٌ أو على 
كيس : هذا لفلانِ» عمل به وجوباً على الصحيح من المذهب”" 

قال في «الفروع» : ويعمل به على الأصحٌ”" . 


.)٠١ /”( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7/ 567)» و«الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 701). 

)۳( أقول : نقل هنا شحنا عبارة الأصلين وغيرهما مؤيئّداً لهماء ثم قال : هكذا وجدته في بعض 
النسخ وفي بعضها: فمل بط مورت وجده مکتوباً على كيس أو صندوق أو كتاب ثبت 
بهما؛ أي: بينة أو إقرار مورث بذلك . 

أقول + قول شیا (مووت) واه زارت قتاكلة اندهن : 

(5:) قوله: «كذا قال» سقط من «ق». 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 577). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)٠١‏ 

(۷) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 7506) . 

(۸) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ /1١؟).‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قال الحارثيٌ : هذا المذهبُ نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الوصية» ونصّره ورد“ غيره» وقال : قالّه القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن بن 
بكروس”"» وقدَّمّه في «المستوعب»" و«التلخيص»» وهو الذي ذكره القاضي في 
«الخلاف»» انتهى . 

هكذا وجدته في , بعض النسخء وفي بعضها: (و) يعمل وارثٌ وجوباً (بخطً 
مورّثِ) وجذه مكتوباً على كيس أو صندوق أو كتاب )2 نبَتَ) أنه خطه (بهما)؛ أي : 
ببينةٍ أو إقرار مورّثِ بذلك؛ (ك) قوله : (هذا وديعة) عندي» (أو) هذا (لفلانِ) 
نضّاء وقد علمْتَ أن المذهب ما قالاه؛ إذ ثبوث ذلك بالبينة أو الإقرار لا يستريبُ 
به عاقل» و الا ا أو سهو من المصتفِ . 

00وا رارك چ (بدين عليه)؛ آي : على مورّئه لمعين» 
عمل به وجوباًء ودفع الدينَ إلى من هو مكتوبٌ باسمه كالوديعة» أوماً إليه أحمدٌ» 
وجرم به في «المستوعب»*» وهو الذي ذكره القاضي في «الخلاف»» وهو ظاهرٌ 
ما قط به في لأعلام الموقعينت)” 2 وقدَّمّه في التلخيص»» وصحه في «النظم»» 
وهو المذهبٌ عند الحار ثيّ» فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما 


(۱) سقط من ١«ق».‏ 

(۲) في النسخ الخطية: «تكروس»» والتصويب من «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۲۸). 
(۳) قوله: «المستوعب و» سقط من «ق». وانظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 59). 
)٤(‏ سقط من «ق». 

(4) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 59). 

(5) انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم /٤(‏ 576). 


باب الوديعة 


و 


2 3 
أو لفلان» وتخلف aS e‏ ول ا ل ل لي ا 


قدّمنام حكاه غير واحدٍ» منهم السامريٌ” 0 وصاحبٌ «التلخيص»» انتهى . 
(أو) وجَدَ خط مويّثه بدين (لفلان)» هكذا في النسخ» صوايه : له على فلان؛ 
ليوافقَ ما في المتون”". فيعملٌ الوارثُ بخط مورّثه» (و) يجورٌ له أن (يحلف) 


)١(‏ في هامش «ح»: «صوابه: أو له على فلان ويحلف». 
() انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 59). 
(۳) أقول: قول شيخنا: (وفي بعضها . . . إلخ) هذه نسخةٌ الجراعي جرى عليهاء ونظرَ في 
كلام المصنف» وعوّلَ على الأصلين» وأوَّلَ قول المصنف : أو لفلان. 
قلت : الذي يظهَرُ من كلام المصنفب أن الوديعة كالوصية لا تنيت ذف لمر 
0 تبت حكماً» وإن عدم 
نت ليان للموقع المطابة.ولا الإلزام بها للوارت» وإن لزم ار 
ال يه ی اقبط مو وقول : خلافاً لهما؛ أي : لأن كلامّهما يقتضي أنها تثثْ 
بمجرّد الخ حيث أطلّقاء ويجابُ عنهما بأنهما أطلقًا هنا؛ اعتماداً على ما يأتي في الوصية» 
هذا على النسخةٍ الأولى» وأما على الثانية» فالمرادُ وتيت ا : الوذيعة كما بخط مرت 
نبت أنه خطه بإقرار وارث أو شهادة بين أنه خطه» وإلا فلا تتيّثُ حكماًء وإن لزم الوارت 
باطناً العمل بالخط إذا تحققٌ أنه خطّهء فهي موافقةٌ للأولى» وإن اختلفتا في التعبير» وإظهار 
الخلاف. 
فعلى هذا لا نظرَ في كلام المصنف» ولا تحريفت ولا سهو؛ لأن الوصية التي يسا 
اك سيد »بل لابن زار درج بالخ ا شما توه في اع 
والديون من باب أولى» فلله درّه ما أدَقّ نظره! ولم أرَ من نه على هذاء وإنما سرى الوهمٌ 
لشيخنا كالجراعي من تقديرهما (يعمل) بعد قول المصنف : (لا) وبين الواوء و(بخط) من 
قوله: (وبخط)» ومن جعلهما الإقرار والبينة راجعين إلى غير مسألة الخطّء وقولّه : (وبدين 
عليه) يجري فيه التفصيلُ الذي جرى في مسألةٍ الوديعة من الكلام على الخطّء وقوله : (أو 
لفلان) المرادٌ منه: أنه لو وجد بخطّه أن الدينَ الذي لي على فلان هو لفلان» وثْبَتَ ذلك 
بما تقدّمَ» فيثتْ حكما لفلان» وإلا فلا وإن لزم الوارث العمل به باطناً فتأمل هذا = 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


5 و ا 7 EY‏ 5 
- ويتّحةه : مع شاهده"'' اعمادا على خط مَوْرُوثه الصدوق› وإلا فلا - 
وإن ادعاها اثتانِ» فاق لأحَدِهماء فله بیمینه » AEE E RR Rs‏ 


على استحقاقه ذلك . 

(ويتجة) جوا الحلفٍ (مع) وجود (شاهده)”" بالدين» فيحلِفٌ (اعتماداً 
على خط مَوْرُوثه الصدوق) الأمين الذي يعلّمُ منه ذلك» ويعتقدٌ أنه لا يكيّبُ إلا 
حقّاء ويستيجق الدينَ الذي حلّف عليه مع الشاهِدء ويطيبُ له أخذه من فلانِء قطع 
به في «المغني» و«الشرح» و«الفروع» واشرح الحارڻي» و«أعلام الموقعين» . 

فور الف على ما ر اهاد ا ادا یج ان اعدف 
شهادة أبيه أو غيرها" إذا رآها بخطه. (وإلا) يعلئْ صدق مورّثه» (فلا) يجورٌ له 
الحلفٌ ولو مّع وجود شاه" فقط» وهو متجة . 

(وإن ادّعاها)؛ أي : الوديعة (اثنانٍ» فأقرّ) الوديع (لأحدهما)» (ف) هي 
(له)؛ أي : للمقرٌ له (بيمينه) بلا نزاع؛ لأن اليد كانت للوديع» وقد نقَلّها إلى المدّعي» 


ا الموضع» وتنبّه له» انتهى . 
)غ0( فى (ف»: «شاهد). 


(۲) فى «ق»: «شاهد). 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ١۹١٠)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١1(‏ ١٩)ء‏ 
و«الفروع» لابن مفلح (1/ 2»)7١19‏ و«أعلام الموقعين» لابن القيم (5 / 558). 
(4) فى «ق»: «به الشهادة» . 


(45) فى «ق»: «أبيه وغيرهما» . 


(1) قوله: «(وإلا) يعلم. . . شاهد» سقط من «ق»2. 
(©6 أقول : ذكره الجراعي» وهو صريح كلام (م ص) وغيره» وجعلٌ شيخنا إقامة الشاهد شرطاً 
لجواز الحلف غيرُ ظاهر» وإنما هو لثبوتِ الحقّ كما يظهّرُ من كلامهم» فتأمل» انتهى . 








باب الوديعة 


وبَحِْفُ للآخَرِء وإلاً لَرْمَهُ يَدَلْهاء ولَهُماء فلَهُماء ويَخْلِفٌ لكل 
منهماء فإن نكل لَرْمَهُ لكل نِضْفُ بَدَلِء وإِنْ نكل لأَحَدِهما لَرْمَهُ 
ننه وف ك اح ونال إا ف اي 
وتاه O N‏ 12101111 
فصارَتٍ اليد له» ومن كانت اليد له قبل قوله بيمينه» ومن أفراد ذلك لو قال الوديع: 
أُودَعَنِيها الميث» أو قالَ: هي لفلان» وقال ورثته : بل هي له» أفتى الشيخ التق 
بأن القولَ قول الوديع مع يمينه“. 

(ويحلفف) الوديع أيضاً (ل) لمدّعي (الآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكرٌ لدعواه» 
کرد ده على نفي العلم» قالّه في «المبدع»"» فان خلف بر (وإلا) بحلاف 
(لزْمّه)؛ أي : الوديع (بدلّها)؛ لأنه فوّتها 0 وكذا لو أقرَ له بها" بعد أن 
أقرّ بها للأولٍ» تٌسَلَّهُ للأولٍ» ويغْرمٌ قيمتها للثاني» نضًا. 

(و) إن أقرّ بها (لهما) معاء (ف) هي (لهما)؛ أي يها > كما لر انت 
بأيديهما وتداعياهاء (ويحلِفٌ لكلّ) واحدٍ (منهما) يمينا على نصفهاء (فإن نكل) 
عن اليمينين» (لزِمّهِ لكلّ) واحدٍ منهما (نصففٌ بدلٍ) نصفهاء (وإن نكلّ) عن اليمين 
(لأحدهما) فقط» (لزْمّه له)؛ أي: لمن نكل عن اليمين له عوضٌ (نصفه» و) يلرَمُ 
أن (يحلف كلٌّ) واحدٍ منهما (لصاحبه)؛ لأنه منكرٌ لدعواه. 


(وإن قالَ) الوديع جواباً لدعواهما : (لا أعرفٌ صاحبّها) منكماء (وصدّقاه) 


.)577 /0( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 5155). 
(۳) سقط من «ق)2. 








e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ورو 


أو سَكتاء فلا يَمِينَ عليهء وَاقْتَرعَاء وإِنْ كَذَّبَاهُ أو أَحَذهماء حَلف يَمِيناً 
واجدة: أنه لا يعلَمُهء وَاقترعا"» فن نكل ألزْم َبِدَِها أيضاء واقترعا 
عليهما» فلو قامّث بينةٌ بالعَيْنٍ لآخِذٍ القيمَةٍ رث إليدء والقيمَة 
للمُودع» وَلا شيْءَ للقارع» وَيأتي في (الدَعَاوَى) . 

وإِنْ أَوْدَعَاهُ مَكيلاً أو مَوْرُونا تقس 2ك 
على عدّم معرفة صاحبهاء (أو سکتا) عن تصديقه وتكذيبه”"» (فلا يمينَ عليه)؛ إذ 
لا اختلافٌ» (واقترعا) فمن ESE‏ بيمينه» (وإن كذَّباه)؛ 
بان فالا بل ترف انا مياه (آو) كذيه (الحذهماء حلفت لها( ا واحدة 
نذألا يملق )4 ا جاه وجا اق ا فد ت 
له القرعةء حلف أنها له؛ لاحتمال عدّمِهء وأخذها بمقتضى القرعةء (فإن 
نكَلَ) الوديمٌ عن اليمين أنه لا يعلّمُ صاحبّها حُكِم عليه بالتكول» و(ألزْم) بتعيين 
صاحبهاء فإن أبى تعبيته» ألم (ببدلها أيضا) مثلّ المثلية» وقيمة المتقومة» فتوحَدٌ 
القيمةٌ والعينٌ أو المثلٌ والعينٌء (و) إذا أخذاهما (اقترعًا عليهما). 

قال في «التلخيص» : وكذلك إذا قال : أعلَمُ المستحق ولا أحلفُ. 

(فلو قامّت بينةٌ بالعين لآخذٍ القيمة» ردّت إليه) العينٌ للبينة وتقدمها على 
القرعة» (و) ردت (القيمة للمودع» ولا شيء للقارع)؛ لأنه لم يفرّث عليه شيئآ» 
بل المفوّث البينة» (ويأتي في) بات (الدعاوی) ا من هذا. 


(وإن أودعاه) اثنان (مكيلاً أو موزوناً ينقسم) إجباراً بأن لم ينقصن بتفرُقه» 


دق كذا في (ح» بزيادة: «كما مر». 


(۲( فى «(ف» : «عليها» . 
(۳) فى «ق»: «أو تکذیہه» . 








باب الوديعة 


فطلب أَحَدُهما نصِبَُ لقي شريه أو اماه سُلَمَإليو. ولمُودع . 
ومُضارب» ومُرْتهِن» ومُسْتَأَجرٍ إِنْ عصِبّتٍ العَيْنُ المُطالبَةٌ بها ok‏ 
(فطلّب أحدهما نصيبّه) من الوديع؛ (لغيبة شريكه» أو) حضوره و(امتناعه؛ سُلّم) 
الفبيث إت آي :إلى الطاب وجويا؛ لأنه آمك تمييز نصيب أحدٍ الشريكين 
من نصيبٍ الآخر من غير غبن ولا ضرر» فإذا طب أحدهما نصيبه؛ لزم دفعٌه 
إليه» كما لو كان متميّزاً» هذا المذهبُء وعليه جماهِيرُ الأصحاب» وجرّمٌ به 
ف «الهداية)9 و«المذهب» واامتسييوك الذهب» و«المستوعب»”*) و«الخلاصة» 
و«التلخيص» و«البلغة» و«الوجيزا وغيرهم . 

* فائدة: قال المجدٌ في اشرحه) : لو كان على الوديع دين بقدر الوديعة 
كألفٍ درهم» فأعطاه الوديع ألفآء ثم احتلقاء فقالَ الوديع : ىد5 لبك ا 
عن الدين والوديعة تلفت فقالَ المالك: بل هو الوديعة والدينُ بحاله» فالقولٌ قول 
الوديع . 

(ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر) قال البهوتي: ة قلْتُ: ومثلهم العذلُ 
بيده الرهنْ» والأجيرُ على حفظ عين» والوكيل :والس وال جال غل 
عملها0» (إن غصبَّتٍ العينٌ)؛ أي : الوديعة» أو مال المضاربة» أو الرهنٌ» أو 
المستأجرة (المطالبةٌ بها) من غاصبها؛ لأنها من جملة حفظها المأمور به. 


)١(‏ في «ق»: «بغيرا. 

(؟) في «ق»: «لزمه». 

(۳) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 0708). 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 59). 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟5/ .)75١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۷۸ کے 
0 1 ا 2 د و 4 ي ر 

- ويتّجه: مع حضور مالك وإلا لزمّهُ مع خَوْفٍ ضياع - وَلا يَضمَن 

2 0 5 
و ٠ 7 ° r‏ م هك 
مُودَع أكرة ولو بِتَهُدِيدٍ على دفعها لغير رَبنّهاء ERASER‏ 

(ويتجة): أنه يجورٌ لمن ذكرَ المطالبة بالعين إذا غصبّتء ولا يلرَّمُه 
(مع حضور مالك)هاء قالّه الموفّقٌ”"» (وإلا) يكن مالك العين حاضراًء 
(لزمه) أن يطالب بها (مع خوف ضياع)؛ لأنه مأمورٌ بحفظهاء وذلك منه» وهو 
E‏ ۰ 

* غريبةٌ : لو أودع کیساً مختوماً من عشر سنين» ثم استردّه وادّعى أنه فض 
ختمه» وأنه خان ؛ صدَقَ المودع» فلو فح فوجَد فيه دراهم من ضرب خمسٍ 
سنين» فكذلك» قاله في «المبدع»9© . 

و ١‏ ره 

(ولا يضمن مودعٌ أكرة) على دفع الوديعة (ولو) لم ينله عذابٌء بل أكرة 
(بتهديدٍ على دفعها لغير ربتها) قاله الأصحابٌ» ذكره الحارثينٌ» وجزم به“ المجدٌ 
في #شرحه) . قال في «الفروع» : ولو سلّم وديعة"" كرها؛ لم يضمَّنْ» وقال: وإن 
صادره سلطانٌ لم يضمن» قاله أبو الخطاب» وهذا الصحيح من المذهب"» وعليه 
الأكثرُء منهم: القاضى فى «المجرد». وابنٌ عقيل فى «الفصول»» والموفَقٌ فى 


.)١١١ /9( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أقول: ذكره الجراعي وأيّده بمفهوم كلامهم» وهو مصرَّح به في كلامهم» انتهى . 
() في «ق»: «خال» . 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)٠٤١ /٥(‏ 

(5) في «ق»: «وذكر به). 


(5) في «ق»: «أسلم الوديعة» . 
(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)57١‏ 





باب الوديعة 
اهالت /1” 


: 5 200 - ٠ه‏ وه ا ر 020 + » »° 
وإن طلب''' يَمينة» ولم يجد بِذَاء حلف وتأوّل» فإن لم يَخلِف حتى 
2 72 ت 7 جاع ا 2 0 
أخذت. ضمنهاء خلافا لأبى الخطاب. ولا يَأثم إن حلف مكرها ولم 
اول مع ضرر تغريم كثيراء ولا يُكفْرٌ خلافاً لهما فيهمّاء e‏ 
«المغني)”" والشارح"» وصاحب «التلخيص» وغيرهم . 
(وإن طلب يميته)؛ أي : الوديع أن لا وديعة لفلانٍ عندّه» (ولم يذ بدَّا) 
من الحلف؛ بأن يكون الطّالبُ ليمينة متغلباً عليه بسلطنة» أو تلصص» ولاك 
الخلاصٌ منه إلا بالحلف» (حلف وتأوّل)» فينوي: لا وديعة عندي لفلانٍ في موضع 


كذا من المواضع التي ليسّت بها ونحوه» ولم يحدّثُ لتأوُله. (فإن لم يحل حتى 


أخذث) منه (ضمتهاء خلافاً لأبى الخطّاب)؛ لتفريطه بترك الحلف» كما لو سلّمَها 

إلى غير رها ظا أنه هوء فتبيّنَ خطؤٌه؛ (و) قيل: (لا يأنَمُ إن حلف) الوديع 

(مكرها) أنه لا وديعة لفلانٍ عنده» (ولم يتأوّلٌ مع ضرر تغريم كثيرأ ولا يكفة) 

عن يمينه» (خلافاً لهما)؛ أي : ل «المنتهى» و«الإقناع» (فيهما)؛ أي : في عدم الإثم» 

وعدم وجوب الكمّارة» كذا قال » وعبارة «المنتهى» : ويأنمُ إن لم يتأوّل» وهو 

دون إثم إقراره بهاء ويكمَر» وعبارة «الإقناع»: وإن حلف ولم يتأول؛ أثم» 

(۱) في «(ف» : «طلبت». 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)١٠١‏ 

إفرفق في (ق2: «والشرح». 

0( في «ق2: «ظاهر) . 

(5) أقول: ثم نقلَ هنا شحنا عبارة الكتابين وغيرهما. وقول شيخنا: (في عدم الإثم» وعدم 
وجوب الكفارة) صوابّه في الإثم ووجوب الكفارة؛ فإنهما قالا بذلك» فتأمل» انتهى . 


() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳/ ۲۹۸) . 
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o 


وإ أكْرهَ على الّلاقِء وكات ضَرَرُ التَغرم كثيراً» فهو كرا لا بقع 
وإلا وَقَعَ» ولم يقولوا: تَأَوّلَ ee SS‏ 
ووجبت الكفارة. قال في «الإنصاف»: ود لت ولم يتأوّل أثم» وقال: 
الصوابٌ وجوبٌ الكمّارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه» وعلمه بذلك» ولم 
يفعله» ثم وجذتّه في «الفروع» في باب جامع الأيمانٍ قال : ويكمَرُ على الأصحٌ» 


ue‏ اضرق 
ا ر 


aA 


وكونه يأنّمُ إذا لم يتأوّلْ لحلفه كاذبآء لكنّ إثم حلفه دون إثم إقراره بها؛ لأن 
حفظ مال الغير عن الضياع آكذٌ من بر اليمين . 

(وإن أكره على الطلاق) أنه لا وديعة عندّه لفلانٍ» فأجاب أبو الخطاب أنها 
لا تنعقدٌ» كما لو أكره على إيقاع الطلاقِ . قال الحارثيٌ : وف ETE‏ 
إن (كانَ ضررٌ التغريم كثيرا) يوازي الضرر في صور الإكراء» (فهو إكراة لا يقع» 
وإلا وقع) على المذهب. انتهى . 

(ولم يقولُوا)؛ أي : الأصحابٌ: (وتأوّلَ)؛ لأن المكره لا يلرّمُه تأويلٌ؛ 
لعدم انعقاد يمينه”" . 


.)١۳ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 701 . 

(6) أقولُ: قال الجراعي بعد قول المصنف: (وتأرَلَ) كما قانُوا في اليمين أتى به؛ تأييداً لما 
خالف به وهو قياس جليٌ» انتهى . 
قلت: هو كذلك؛ إذ لا فرق» بل أولى؛ لأن الحلف بالطلاقٍ أضيقٌ من اليمين بالله تعالى» 
فحيث لم يحنث بالطلاق حيث لم يقيئدُوه بالتأويل» ففي اليمين من باب أولى» وإن 
لم يحنَّْء فلا كفارة» ومقتضى قولهم : (فكما لو أكره على الطلاقي) يقتضي عدم لزوم = 





باب الوديعة 
۲۸۱ 


وإِن نادى بِتَهُدِيدٍ مَنْ عنده وديعة ويُنْكرهاء أو مَنْ لم يحمل وديعة 

وفي فتاوى ابن الزاغونيّ : إن أبى اليمينَ بالطلا أو غيره» فصار ذريعة إلى 
أخذهاء فكإقراره طائعاً وهو تفريط عند سلطانٍ جائر» نقلّه في «الفروع» في باب 
جامع الأيمان. (وإن نادى) السلطان (بتهديدٍ مَن عندّه وديعةٌ و ينكنها) تدرا 
كذا al‏ المعاقبة» (أو) نادى بتهديدٍ: (من لم يحمل وديعة فلانٍ)» عمل 
يه كذا وکا من اران الدب (فحمّلها بلا مطالبق» أثم وضَّمِنَ) إن لم يعيكنه» 
اجات أن الطاب وابنُ عقيل في «فتاویهما)» وإن عيّنه بالتهديدء فلا ضمان. 

* تتمةٌ: إذا استُودع فضةء وأُمِرَ بصرفها بذهب» ففعَلَ» وتلف الذهث» لم 
يضمَنه» وإن قال : اصرف ما لي عليك من قرض» ففعلَ وتلف» ضمته» ا 
من القرضٍ» قاله في «المبدع» . 


3 التأويل كما هو ظاهِرٌ إطلاقهم › انتهى » وفي فتاوى ابن الزاغوني : إن أبى اليمينَ بالطلاق أو 
غيره» فصار ذريعة إلى أخذهاء فكإقراره طائعآء وهو تفريط عند سلطانٍ جائر» نقلّه في 
«الفروع» في باب جامع الأيمان» انتهى . 

(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)37١‏ 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۲٤۷ /٥(‏ 








7 5ه 2 2 ل , ره 3 
وهي الآرّض المنفكة عن الاختصاصاتِ› وملك مُعصوم» . 


(بابٌ إحياء المواتِ) 


المَوَاثُ والميتة والموتان بفتح الميم والواو: الأرضٌ الدارسة الخرابٌُء قاله 
۴ «المغني» و«الشرح»'. وعرّفها الأزهريُ بأنها الأرضٌ التي ليس لها الك 
ولا بها ماءٌ ولا عمارة» ولا ينتفع بها" . 

والمواث مشتَقٌ من الموتِ» وهو عدم الحياق» والمُؤتان بضم الميم وسكون 

کے و 00 3 7 
الواو: الموت الذريع» ووجل وتان القلي وح الميع وسكول لواو يعي عي 
القلب لا يفهم» وفي «القاموس ( : الْمُوَاثُ كغراب الت وكِسَحَاب : ما لا روح 
فيه» وأرضٌ لا مالك لهاء والمَرتان بالتحريكِ: خلاف الحيوان» أو أرضٌ لم تخي 


3 
E 


(وهي الأرضٌ المنفكة عن الاختصاصات» وملك معصوم) مسلم أو كافر. 
قال الحارڈ ي عن هذا الح : دغر ا وخرج كل ما لا يملك 
به انتهى › وا 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 778)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١417‏ 


(0) انظر: «الزاهر» للأزهري (ص: 5ه3). 
9) انظر : «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: .)35١5‏ (مادة: موت). 
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والأصل فى جوازه: ا ارو ا «من أحيا أرضاً ميته فهى له), 


ع و ٠.‏ 0 
رواه أحمد والترمذئٌ وصكّحه”"' . 


وحديث سعيدٍ بنِ زيدٍ: امّن أحيا أرضاً ميتة» فهي له» وليس لعرقٍ ظالم 
خاد .قال الترمدي :هد سريت لحي 

ون عانشة مئله زواه مالك رابو اود وقال این عبد الي هو ميد مع 
متلقى بالقبولٍ عند فقهاء المدينة وغيرهم . 

وعن أسمر بن مضرس قال : أتيث النبيّ بي فبايعْته» فقال: «من سبق إلى 
ببسم اس و فال فر الا يعارن بقارت :رواد 
أبو داود . 

وعن عائشة مرفوعاً «العباد عباد اللم» والبلاد بلاد اللم» فمن أحيا من موات 
الأرضٍ شيئاً» فهو له»» رواه أبو داود الطيالسيٌ” . 

قال في «المغني» و«الشرح» : وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يُملك 
اليا وإن ارا ر 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۳۳۸)» والترمذي (171/4). 

(؟) رواه الترمذي (11/8). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 775)» وأبو داود ,)72١1/5(‏ من حديث عروة بن 
الزبير مرسلاً . 

(5) انظر : «التمهید» لابن عبد البر (۲۲/ .)۲۸١‏ 

.)۳۰۷۱( رواه أبو داود‎ )٥( 

© رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» .)١54550(‏ 

(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۳۲۸). 


باب إحياء الموات 


ْمَك بِإِحْيَاءِ كُلُ ما لم يَجْرٍ عليه مُلْكُ مَمْصُومٍء ولم يُوجَدْ فيه 
مار وإن مةن له خزية: او شك ب فوج اوآ 
من وَرَتَيِهء لم يُمْلَكُ بِِحْيَاءِء وَكذا إن جُهِلَ 01011011 

(فبْملكُ بإحياءِ كل ما)؛ أي: موات (لم يجْر عليه ملك معصوم» ولم يوجَدْ 
فيه عمارة)» قال في «المغني»: بغير خلاف نعلمه بين القائلين لای انتهى7" . 

ونقل أبو الصقر'" في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهارٌ 
ترْعُمْ كل قرية أنها لهم ؛ فإنها ليست لهؤلاءِ ولا لهؤلاء حتى يُعلَمَ أنهم أحيّوهاء فمن 
أحياها فله» ومعناه نقل ابن القاسم . 

(وإن) كان الخرابُ الذي لم يوجَدْ فيه أنْدُ عمارة تتحقق أنه كان قد (ملكه من 
له حرمةٌ) من مسلم أو ذميّ أو مستأمن بشراء أو هبة» (أو) ملكّه من (شكٌ) بالبناء 
للمفعول (فيه)؛ أي : في من كانَ مالكآ له؛ هل كان من له حرمةٌ أو لا؟ ولم يُعلَمْ 
ات (فإن وجد) مالكه (أو) وُجِدَ (أحد من ورثتهء لم يملك بإحياءٍ) . 

قالَ ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن ما عرف بملكِ مالك غير منقطع أنه 


لا يجورٌ إحياؤه لأحدٍ غير أربابه» انتهى”' . 
(وكذا إن جهلَ) مالكه؛ بأن لم تعلَمْ عيثه مع العلم بجريان الملكِ عليه 


. في ١ح»: «فيه أثر عمارة»‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۳۲۸). 

(۳) أبو الصقر يحيى بن يزداد الوراق» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان مع أبي عبدالله بالعسكرء 
وعنده جزء مسائل حسان في الحمى» والمساقاة» والمزارعة» والصيد» واللقطة» وغير ذلك . 
انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ »)٤۰۹‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي (۲/ ١:‏ ). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۲۲/ .)۲۸١‏ 
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5 


2 


إن علِم و تعب يمْقَبْء أقطَعَه الما وإن مُلِكَ بإخياءء ثم تر 
لر عاد وتا لم نلف با خْيَاءٍ ِن کان لمَعْصوم» إن عم مُلكه لك شر 


غر و فان ا بار حَرْبٍء واندرس› 
وإن ترد في جَرَيَانِ المُلْكِ عليه» أو كان به أذ 


له 
a‏ 


. 
*( NE 01 NE 
E 
\ 
$ 


لذي حرمة» فلا يُملَكُ بالإحياءء نص" عليه؛ لحديثِ عائشة المتقدّم : «من 
ااا ودا يان هذ کد لود ر با 
بإحياء» كما لو کان مالکه معيّنآء (وإن عُلِم) مالکه وأنه مات (ولم يعقبْ) ذرّيةَ 
ولا وارثاً؛ لم يُملَْ أيضاً بالإحياءء و(أقطعه الإمامٌ) لمن شاءً؛ لأنه فَيْءٌ. 

(وإن مُلِكَ بإحياعء لم ترك یی در وعاد مواتاً؛ لم يلك بإحياءٍ إن كان 
لمعصوم) بغير خلافب بين الأصحاب؛ لمفهوم حديثٍ: «مّن أحيا أرضاً ميته ليست 
إككتراء ر ت «من أحيا م فهي له" ولأن ملك المحبي 
أولاً لم يرل عنها بالترك؛ بدليل سائر الأملاك. 

(وإن عُلِمَ ملكه)؛ أي : الدارس الخراب (لمعيّنِ غير معصوم) بأن كان لكافر 
لا ذمة له ولا أمان؛ (فإن) كان (أحياه بدار حرب ا کان) ذلك (کمواتِ 
وى اتناك بو هيه GM‏ مد له تطبر وار ال كن 
به اثر ملك وتو في جريانٍ الملكِ عليه) ملك الإحياء؛ لأن الأصل عدمٌ 
جريان الملك فيه (أو کان به)؛ أي الخراب (أثرُ ملكِ غير جاهليٌ كالحَرب) 


)1( في «ق»: «نضًا) . 

(۲) تقدم تخريجه (۸/⁄ .)۲۸٤‏ 
() تقدم تخريجه (۸/ 584). 
(5) في «ق»: «ملك (تردد. . .» 
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التي ذهبّث أَنْهارُها وانْدَرَسَتْ آتَارُهاء ولم يُعلَمْ لها مَالِكُء أو جَاهِلىٌ 
قَدِيمء أو قريب» مُلِكَ بإخياءء لكنْ قال الحَارئيٌ : مَسَاكِنُ تَمُودَ 
لا تُملك؛ لعدّم دَوَام البكاء مع الشكتى والانتفاع, TE‏ 
بفتح الخاءِ وكسر الراءء وبالعكس» وكلاهما جمع خرْبةٍ بسكون الراءء وهي 
0 هدم من البنيانٍ (الني ذهبّث أنهارها واندَرَسَتُ آثارُهاء ولم يُعلَم لها مالك) 
الآنء ملك بإحياء”2؛ لعموم ما سبق من الأخبار» وسواءٌ كان بدار الإسلام أو 
الحرب» وقد صرّح به القاضي في كلّ منهماء وابنُ عقيل » ا 
وأبو الفرج الشيرازيٌء والموقق والشارحٌ» وغيرهم"» ولأنَّ عامرَ دار الحرب إنما 
تملك ار وال كسائر أموالهم» (أو) كان به أثرُ ملكِ (جاهليٌ قديم) كديار 
عاد وآثار الرُوم؛ فيملكه من أحياه؛ لما سبق» (أو) كان به أثر ملكِ جاهليٌ (قريب» 
ملك بإحياءٍ)؛ لأن أثرَ الملك الذي به لا حرمة له. 

(لكن قال الحارثيٌ : مساكنٌ) ديار (ثمود”” لا تملك؛ لعدم دوام البكاء 
مع السكنى و) مع (الانتفاع) على رواية الأظهرٌ خلافها . 

قال الشارح: النوع الثاني : ما يوجدٌ فيه آثار ملكِ قديم جاهليٌ كآثار الروم 
ومساكن ثمود ونحوهم» فهذا يُملّكُ بالإحياء في أظهر الروايتين ؛ لما ذكرنا من 
الأحاديث» ولأن ذلك الملك لا خرمة له» ولما روى طاوسسٌ عن النبيّ كَلهِ: أنه 


قال: «عاديٌ الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم بعد»» رواه سعيدٌ في «سننه» وأبو 


. في «ق»: (بالإحياء)‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳۲۹). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١59‏ 
(۳) سقط من «ق». 

(6) قوله: «... و) مع (الانتفاع)» سقط من «ق»2. 
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عبيدٍ في «الأموال». وقال: عاديٌ الأرض: التي كان بها ساكنٌ في آباد الدهر 
فانقرضواء فلم يبق منهم أنِيسٌ» وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة 
وط ونا فنسب كل آثر قديم إليهم, انتهى”© 

ولم يذكر القاضي ذ في «الأحكام السلطانية» والموفق في «المغني» خلافاً في 
وا اق 

قال في «الإنصاف» : وهي“ طريقةٌ صاحب «المحرر» و«الوجيز» وغيرهما. 

قال الحارثي : وهو الح والصحيحٌ من المذهب» فإن أحمد وأصحابه 
لا يختلف قولّهم في البئر العاديّة» وهو نص منه في خصوص النوع» وصحّح الملكَ 
فيه بالإحياء صاحبٌ «التلخيص» و«الفائق» و«الفروع» و«التصحيح» وغيرهمء 
ا 
(ويكرَهٌ دخولٌ ديارهم)؛ أي : ثمود (إلاً لباكِ مُعتبر» لئلاً بُصيبه ما أصابهم) 
من العذاب؛ للخبر" . ٠‏ 

(ومّن أحيا) مما يجورٌ إحياؤه؛ (ولو) كان الإحياءٌ (بلا إذْنِ الإمام)» 


)١(‏ قوله: «وإنما نسبها. . . وآثار» سقط من «ق». 

(۲) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: 22747 وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١5(‏ ۷۹). 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص : ۲۲۸)» و«المغني» لابن قدامة 
(/ ۳۲۸ -4(. 

)٤(‏ في «ق»: (وهوا. 

. )765/5( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )٥( 

(5) رواه البخاري »)٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰/ ۳۸)ء من حديث ابن عمر وا . 
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أو ذمّيًا مَوّاتاً» سوّى مَوَاتِ الحرم وعَرَفَاتٍ» ف PET‏ 
قاله الأصحابُ» ونصصّ عليه أحمدٌ مستدلاً بعموم الحديث» ولأنها عينٌ مباحةٌ» 
فلا يفتقرُ تملّكها إلى إِذْنِ كأخذ المباح» وهو مبنينٌ على أنَّ عموم الأشخاص 
يسوم عموم الأحوال» سوا كاذ الشحيي سلما لاو ذم اقا سوا كان 
مكلنا آل ا لكر شرطه أن بكرن من ملك المال؟ لأنه بلك شماه #الاصطياة: 
وقوله عليه الصلاة والسلام : اموتن الأرض لله ورسوله» ثم هي لکم»» جوابه 
بعل 3 يم صكَتّه أنها لكم؛ أي : لأهل داركم» والذميٌ من أهل دارنا تجري عليه 
اا و ا بالاجاء» ایا ف ملك سانيا فد 
الحشيش والحطب والصَّيود والرّكاز والمَعدِنٍ والْقطةء وهي من مرافق دار الإسلام» 
فكذلك المَوات . 

(مواتاً) في دار الإسلام وغيرها؛ إذ جميع البلاد سوا (سوى مَواتِ الحرم 
وعَرَفاتٍ)» فلا يُملّكُ بالإحياء مطلقاً؛ لما فيه من التضييق في أداء الاك 
واختصاصه بمحلٌ الناسُ فيه سواةٌء ومنىّ ومزدلفةٌ من الحرم كما سبق» فلا إحياءً 
بهما. 

#التية كرا ار كرضي الام بوالعراق كر ما أسلم أهله عليه 
الم عزنا مرل امل على :ان لار السلمن: فيملك مَواتُ العنوة بالإحياء» 
ولا حراج على مسلم أحيا موات العنوة . 

وما رُوي عن الإمام: ليس في أرض السّواد مّواتٌ معلّلاً بأنها لجماعة» فلا 
يختصنٌ بها أحدهم» حمَلها القاضي على العامرء ويحتمل أن أحمد قاله لكون 


)۱( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١57‏ 
زفق في «ق» : «موات أرض العنوة» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ت 

وما حي ملم من أَرْضٍ كقار صُولِحُوا على آتها لهم» وَلنا اراج 
عنهاء وَماقَرْبَ من العَامر» ر اله ؛ كطرقو, وفتائه» 
ومُسيل مائه» ومَرْعام. ومُخْتَطَبه وحريمه. ومُطرَح تراب ومَذْفْن 


الاد كان عامراً في زمن عمر بن الخطاب» وحينّ أخذه المسلمون من الكمّار. 

(و) سوى (ما أحياه مسلمٌ من أرض كقار صُوَلِحُوا على أنّها)؛ أي : الأرضَ 
(لهم» ولنا الخَراج عنها)؛ لأنهم صولِحُوا في بلادهم» فلا يجوز التعرْضٌ لشيء 
منها؛ لأن المّوات تابعٌ للبلد» ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة . 

(و) سوى (ما قرْتَ من العامر) عرفاً؛ لأن التحديد لا ب يعرف إلا الو قف 
لا بالرأي» ولم يرذ من الشرع تحديدٌ» فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف كالقيْض 
والإحراز» وما قيل ا عد ال يب ی عو ارت تراه اير 
في أدناه'" فصاح بأعلى صوته» لم يسكع أدنى أهل المصر إليه» أجيب بأنه لا يجوز 
أن يكون حدًا لكلّ ما قرب من عامر؛ لأنه يفضي إلى أن" من أحيا أرضاً في 
مواتٍ حَرُمَ إحياءء شيءٍ من ذلك المّواتِ على غيره ما لم يخرج عن الحدّ» (وتَعلّقَ 
بمصالحه کطرقه وفنائه): ما اسع أمامّه (ومَسِيلٍ مائه ومَرْعاه ومُحتطَبه 
وحَریوه)؛ أي : حريم بئره وحريم نهره وحريم عين مائه؛ (ومُطْرَح ترابيه) وقمامته» 
ومَلقَى آلاته التي لا نفع بها" ومُرتكُضٍ خيل » (ومَدفنِ موتى» ومُناخ إبلٍ » 


)غ0( فى «ق»: «وإذا». 
(0) فى «ق»: «بأعلاه» بدل «فى أدناه» . 
(۳) فى «ق»: «لأن» بدل «إلى أن» . 


(4) في «ق»: «وقمامته ومتقى أن آلاته لا نفع بها . 





باب إحياء الموات 
۲۹۱ 


وَمتَازلٍ مُسَافِرينَ مُعَادةٍ» که با به من كنز ومَعْدِنٍ جَامِدٍ بَاطِن : 
ذهب فة وحَدِيدٍ» وظاهِرٍ : کج ص وکځلٍ» وكبريثٍ» لا جار 


ومنازلٍ مسافرين معتادة) حول المياه» وبقاع مُرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء 
والجنائز = (ملكه) جوابُ (من)؛ لمفهوم حديث: «مَن أحيا أرضا مَيْتَةَ من غير 
حقٌّ مسلم» فهي له00" . 

ولأنه تابع للمملوك» عطي حك ويملكه مُحييه (بما فيه من کنز) جاهليٌ 
(ومَعدِنٍ جامد د باطنِ کذھب وف وحديد) يلِ) ونحاس ورصاصٍ ري (و) من 
معدن جامدٍ (ظاهر كحصٌ) وه التورة (وكخل وكبريت) وززنيخ تبّعاً للأرض ؛ 
اك ارم جنيع العراتها راما وهذا هة فا في املك وتفارق 
الكنرً الإسلاميّ» فإنه لا يملك ما فيها من كنز عليه علامةٌ ضَرْبٍ الإسلام؛ لأنه 
مُودَعٌ فيها للنقل عنهاء وليس من أجزائهاء وإنما يملك المُحبي المعادن التي أحياها 
إذا حفرها وأظهرها. 

قال في «الشرح» و«المبدع»: ولو تحجر الأرضَ أو أقطعّها””". فظهر فيها 
العاف فل که كان انه رسا رماغ ی ينا ات ارا و 
وإقطاعه» فلم يُمنَعْ من إتمام حقّه» 

و(لا) يملك مّن أحيا أرضاً ما فيها من مَعَدِنٍ (جار كما يأتي) قريباً. 


. من حديث عمرو بن عوف المزني 5ه‎ )١47 /5( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
. زفق في «ق» : «عليها»‎ 

(۳) في «ق»: «وأقطعها». 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ »)١51/‏ و«المبدع» لابن مفلح (0/ 597). 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا مَعَدِنٍ مُطلقاً بإحيّائه مرا SE SS.‏ 

(ولا) يملك إنسان”” ما أحياه من (مَعدِنٍ مُطلقاً) ظاهراً كان أو باطنا (يإحيائه) 
له (مُفردا) عن غيره» أما الظاهرٌ وهو الذي يتوصّلٌ إليه من غير مُوْنةٍ ينتابّه الناس 
وينتفعُونٌ به كمقطع الطَّينِ والملّح والكَحْلٍ والكبريت والقار والمُوميا والتّْط والبرام 
والياقوت» فبلا خلاف؛ لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضبيقاً عليهم ؛ لأن النبي كَل 
أقطع أبيضّ بن حَمّالٍ معدن الملح» فلما قيل له: إنه بمنزلةٍ الماءِ العَدّ ره" . 
قاله أحمد. 

وروی أبو عبيدٍ والترمذيٌ وأبو داود بإسنادهم عن أبيضَ بن حال : أنه استقطع 
رسول الله بي المح الذي بمأرب» فلما ولّى» قيل: يا رسول الله! أتدري ما أقَطَعْتَ 
ل انما أقطنكه الماء العا فة م قال فلت نا ورل الله اما ى من 
الأراك؟ قال : «ما لم تله أخفافٌ الإبل»9». 

ولأن هذا يتعلّقُ به مصالح المسلمين العامة فلم يِجُرْ إحياؤه ولا إقطاعه» 
كمُشارع الماء وطرقات المسلمين. 

قال ابن عقيل : هذا من مواد الله الكريم» وفيض جوده العميم» الذي لا غنى 
غنف" فلر ولك اج لسار لك مش فاق عن العانى ناخد او 


)غ0( في (ح): «منفرداً) . 

(0) قوله: «ولا يملك من. . . يملك إنسان» سقط من «ق». 

(۳) رواه أبو داود (3055). 

(4) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: »)70٠‏ والترمذي (۱۳۸۰)» وأبو داود (07055). 


)٥(‏ سقط من «ق»2. 





باب إحياء الموات 


ينَّحِهُ: وَلا ما كان ظَاهِراً للنّاس يَأَخُدُونَهُ قبلَ إِحْيَاءٍ الأرض”" . 

على مي حراج ما أَحْيَا ِن مَوَاتِ أَرْضٍ فتيحث” عَنْوَةه . 
عنه» أغلاه» فخرج عن الوضع الذي وضعه الله به من تعميم ذوي الحوائج من 
غير كلفةٍ. 

قال في «المغني» : ولا أعلم فيه مُخْالِفا وأما الباطن - وهو الذي يحتاج في 
إخراجه إلى حفر ومُوْنةٍ كحديدٍ ونحاس وذهب وفضَةٍ وجوهر - فلا يُملكُ بإحيائه 
مفرداً؛ لأن الإخياء الذي يملك به هو العمارة التي يتهيا بها المُحبي للانتفاع من غير 
تکرار عَملٍ» وهذا حفرٌ وتخريبٌ”" يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع9 . 

(وينَجِهُ: ولا) يملك مَن أحيا أرضاً (ما)؛ أي : معدن (كان) فيها (ظاهراً 
للناس)» وتقدَّمَتْ لك أمثلة الظاهر (يأخذونه قبل إحياء) تلك (الأرض)؛ لأن 
في ملكه إِذَّنْ قطعا لنفع كان واصلاً إلى المسلمين» ومَنْعاً لانتفاعهم» وأما إذا 
لوو ليان E‏ علي قيناكاة A Sa‏ ووب ليان 


لابرد 
وهو منجه 2 . 


N 1 


وا ود ۶ 7 03 وو ع 8 -# ع 
(و) يجب (على ذميّ خَراج ما أحيا من مَوَاتِ أرضٍ فحت عنوة) كأرض 


)١(‏ في «ح»: «أرض». 

(۲) سقط من «ح». 

(۳) في النسخ الخطية: «وتخريج»» والمثبت من «المغني»» و«كشاف القناع» للبهوتي 
(75/ 42188 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر ٩١ /١5(‏ ط. هجر). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 577 ط . مكتبة القاهرة) . 

(5) قوله: «فإنه لم يقطع. . . بإظهاره» سقط من «ق». 

(0) أقول: صرح به شارح «المنتهى» في شرحه» وأنه المذهب» وعن «الإنصاف» وذكره 
(م ص) وغيره» انتهى . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


> و 


ويُملك بإِحْيّاءِء ويُقطعٌ ما قَرْبَ من السَّاحِلٍ مما إذا حَصّلَ فيه الماءً 
أن ف ا 7 7 E‏ 7 0 و 
صار ملحاء أو من العامر› ولم يتعلق بمَصالحه. لا ما نضب مَاوْه من 


مصر والشام والعراق؛ لأن الأرضَ للمسلمين» ٠‏ فلا تقر في يد غيرهم بدون الخَراح ؛ 
ا راقو الك دوعوم شرك افاسعان لاوس لمان 
وما أسلم أهله عليه إذا أحيا الذميْ فيه مَواتاء فهو كالمسلم» وأما المسلمٌ فلا خراج 
عله فيا الجاين أرقي و شاك ونا املك امنا O‏ ارده 
للمسلمين» وهو منهم . 

(ويُملَكُ بإحياءِ ويُقطّع) ببناء الفعلين للمفعول (ما)؛ أي : مكان (قرْبَ من 
اا ا ر ر جل فد ا سان مله 0 ع 
المسلمين بإحداثه» بل يحدث نفعه بفعله بالعمل فيه» فلم يمنع منه كبقية المّواتِ» 
وإحياءٌ هذا بتهيئته لما يصلحٌ له من حفر تراببه وتمهيلده وفتح قناق إليه تصتٌ الماء 
فيه ؛ لأنه يتهياً بهذا للانتفاع به (أو)؛ أي : ويُملكُ بإحياءِ ما َرْبَ (من العامرء 
ولم يتعلّقْ بمصالحه) نضّاء كالبعيد عنه؛ لعموم ما سبق مع انتفاء المانع» وهو 
التعلق بمصالح العامر. 

وللإمام إقطاعٌ ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بلالَ بنَ الحارثِ 
العقيق"» وهو يعلجُ أنه من عامر المدينة» ولأنه مَواتٌ لم تتعلّق به مصلحةٌ العامرء 
تا ا 


و(لا) يُملكُ بإحياء (ما)؛ أي : مكان (نضّب)؛ أي : غار (ماؤه مَّن الجزائر) 


)۱( في «ق» : «ما) . 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١١(‏ 


باب إحياء الموات 


أ و 

ولا ما غمرَهُ الماء من مَمْلوكُ Eee‏ لعن قا E ESS‏ 
والرّقاق مما لم يكن مملوكاً» والرّقاق بفتح الراء : أرضّ لينة أو رمال يتصل بعضها 
ببعض › قاله""“ الحجاوي في «الحاشية» . 

وقال بعضهم : أرض مو ل الترات ها دة 

قال أحمد في رواية العباس بن موسى”": إذا نضب الماءٌ عن جزيرة إلى 
فناء رجل لم يُبْنَ فيها؛ لأن فيه ضرراًء وهو أنَّ الماءَ يرجع إلى ذلك المكانء فإذا 
وجده مبنيّاء رجع إلى الجانب الآخرء فأضرّ بأهله» ولأن الجزائر منبثٌ الكلاً 
والحطبء فجرت مَجرى المعادن الظاهرة» وقد قال الب ية : «لا حمّى فى 
الراك" . 

وما رُوي عن عمر أنه أباح الجزائر؛ أي : ما نبت فيها. 

وفي «الإقناع» : أما ما نضب عنه الماء من الجزائر والرّقاق مما لم يكن مملوكاًء 
فلكلٌ أحد إحياؤه كمّواتِ2 » وكان على المصئف أن يقول: خلافا له. 

(ولا) يُملَكُ بإحياءِ (ما غمّره الماءٌ من) مكان (مملوك) بان غلب عليه الماءً 
ثم نضَّب عنه» بل هو باق على ملك مُلكه قبل غلبة الماء عليه» فلهم أخذه؛ لعدم 


)١(‏ فى «ق»: «قال». 

(۲) عباس بن محمد بن موسى الخلال البغدادي» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من أصحاب 
أبي عبدالله الأولين الذين كان أبو عبدالله يعتذٌ بهم» وكان رجلاً له قدر وعلم. انظر: «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ ۲۳۹). 

(۳) رواه أبو داود (707)» من حديث أبيض بن حمال 5ك . 

0©( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ ۳۷۷). 

(5) في «ق»: «فكل أحد أحياه كموات». وانظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)۲١‏ 


5-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن ظهر فبما أخي عن مء أو مَعْدِن جَار؛ ؛ كنفط» وقارِء أو كلأ أو 
ل فوا ولال تسل ون لوه بحام وحاجة 
عِيَالِه » ومَاشِيتِهِ ورَرْعه» َب بَذُلَه لبَهائم غيره ورَرْعِه ns‏ 

* فائدةٌ: وإن كان ما نضّب عنه الماءٌ لا ينتفع به أحدٌّ فعمّره إنسانُ عمارة 
او الجا مكل أن ل مورعة فهو أحقٌ به من غيره؛ لأنه متحجرٌ لما ليس 
لمسلم فيه حق» فأشبه المتحجر ذ في الموات . 

(ونْ ظهَرَ فيما أحيا) من مَواتِ (عينُ ماءِ» أو) ظهرَ (مَعِن جار)» وهو الذي 
كلّما اخ منه شيءٌ» خَلَمَه عِوضه يفط وقار أو) ظهر فيه (كلأً أو شجرٌ فهو أحق 
به)؛ لأنه في ملكه خارجٌ من أرضه» أشبة المعادن الجامدة والزرع؛ لحديث: «من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدّء فهو له»» رواه أبو داود وفي لفظ : «فهو 
أحق به فهنا أولى» (ولا يملكه)؛ لحديث ابن عباس : «الناس شركاء في ثلاث : 
في الماء والكلا والنار»ء زواه.الخاذل وان ماجهء اك الوثمئه حرام ولأنها 
ليست من أجزاء الأرض» فلم تملك بملكها كالكنز. 

(وما فضل من مائِه) الذي في قرار العين أو في قرار البئر» ولم يحزه (عن 
حاجته وحاجة عياله وماشيته شينه وزرعه يچب بذله لبهائم غيره) لزوما”" وهو من 
مفرداتِ المذهب» (و) يجب بذلّه ل (زرعه)؛ أي غيره على الأصحٌ وهو 
اختيارٌ أكثر الأصحاب» وهو من المفرداتِ أيضاً. 

قال الإمامُ أحمدٌُ: ليس له أن يمنع فضل ما يمتَعٌ به الكلاً؛ لحديثِ أبي هريرة 
(۱) رواه أبو داود (۳۰۷۱)» من حديث أسمر بن مضرس» ولفظه: «إلى ماء لم يسبق إليه مسلم» . 


(۲( رواه ابن ماجه c(TEVY)‏ ولفظه : «المسلمون شرکاء) . 
)۳( سقط من «ق) . 


باب إحياء الموات 


ما لم جد مُبَاحاً» أو يَتَضْرَرْ به أو يُؤْذهِ بدخوله» أو له فيه ماء السَّمَاءٍء 


أ 


أو حاف حطسا :قلا باس أن تمه E E‏ 
مرفوعاً: «لا تمنعُوا فضل الماء؛ لتمنعُوا فضلّ الكلإ»» متفق عليه . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: «من متع فضل مائه أو فضل 
كله منعه الله فضله يوم القيامة»» رواه أحمد"» ولا يتوعد على ما يجلٌ. 

(ما لم يذ) رث البهائم أو الزرع”" ماءً (مباحأ)» فإنه حينئذٍ يكون مستغنياً 
5 ولأ الخد قافة ف ا الام فإذا لم تكن حاجةٌ» لم يجب 
البذلُ» (أو يتضرَّرْ به) الباذلٌُ؛ لأن الضرر ممنوعٌ شرعاء (أو يؤذه) طالب الماء 
(بدخوله) إليها. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: إلا أن يؤذيّه بالدخول» (أو) يكون (له فيه)؛ أي : البثر 
(ماءٌ السماءِء أو يخافَ عطشاًء فلا بأس أن يمنعّه)؛ لأنه ملكه بالحيازة» فلم 
ر سات فاد بغلاف الد 

وكذا لو حار المءً اعد في إناءِ؛ لم يلرم ذه لغيره إلا عند الاضطرار بشرطه» 
وإذا خيف الأذى بورود الماشية الماءً الع الفاضل عن حاجة ربٌ أرضهء 
فيجورٌ لرُعاتها سوق فضل الماء إليها؛ لأن فيه تحصيلاً للمقصود بلا مفسدةء 
ولا يلزمٌ من وجب عليه بذلٌ الماء بذل حبلٍ ودلو وبكرة؛ لأنها تتلفُ بالاستعمالٍ» 


(۱) رواه البخاري (۲۲۲۷)» ومسلم /1١655(‏ ۳۷). 
۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 14 ). 
)۳( في «ق» : «والزرع». 

0( فى «ق»2: (يمنعه منه) . 


مه( فى «ق») : «(بعذ) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4۸ 
ومَنْ حَفرَ بنرا بِمَوَاتٍ للسَّابِلةٍ فحافر كفيْره في سَقي » ورَرْعٍ وشرب» 
ومح ضبِيقٍ يُسْقى آدميٌ تحيران» فرَرْع» رارتفاقاً؛ كالسّفارَة E‏ 
ودَوَابتّهم» فم أَحقٌ بمَائها ما أَقَامُواء وعليهم بل فاضلٍ لشارب» . . 
أشبهت بقية ماله" لكن إن اضطرٌ بلا ضرر على ربتّهاء لزمّه بذلّها. 

(ومن حفر بئراً ب) أرض (مواتٍ للسابلة)؛ أي: لنفع المجتازينَ» (فحافرٌ 
كغيره) من المجتازينٌ بها كمن بنى مسجداً (في سقي وزرع وشرب». قالَّه 
الأصحابُ؛ لأن الحافرَ لم يخُصصّ بها نفسّه ولا غيره. ااا 

(ومع ضيق)؛ أي : تزاحم (يُسقى آدميٌ) أولاً؛ لحرمته» (فحيوانٌ)؛ لأن 
له حرمة» (فرَرْع) بعدّهما. ۰ 

(و) إن حفرَ البدرَ في مواتٍ (ارتفاقا)؛ أي : لیرتفق هو بهاء (ک) حفر 
(السفارة) في بعض المنازلٍ شرا قرا ائه وكحفر المنتجعين؛ كالأعراب 
والتركمان ينتجعون أرضاً فيحفرُون (لشربهم. و) شرب" (دوابتّهم ؛ فهم)؛ أي : 
الحافرون لها (أحقٌ بمائها) من غيرهم”" (ما أقامُوا)؛ أي : مدَّة إقامتهم عليها؛ 
ولا يملكوتها؛ لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلهم» بخلاف الحافر 
للتملك“» (وعليهم)؛ أي : الحافرين لها (بذل فاضل) عنهم من مائها (لشارب) 
فقط دون نحو زرع» قالّه ف «الأحكام السلطانية وتبعه في المستوعب»)”) 


)١(‏ في «ق»: «مال». 

(5) في «ق»: «(بشربهم» و) لشرب». 

(9) قوله: «من غيرهم» سقط من (ق». 

(5) قوله: «لجزمهم. . . للتملك» سقط من «ق». 

(0) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص : (YY‏ 
) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ .)۱١۸‏ 


باب إحياء الموات 
1۹ 


وبعد رم کو فاا لل فإن عادواء كانوا اج ا 
وتملّكاًء فمُلْكٌ لحافر . 


6 #6 * 


و«الترغيب»» واقتصّر عليه في «الفروع)”'. 

(وبعدَ رحيلهم) عن البئر (يكون) ماؤها (سابلة للمسلمين)؛ لأنه ليس أحدٌ 
من لم" يحفرها أحقٌّ من الآخرء (فإن عادُوا) إليهاء (كانوا أحقّ بها) من 
غيرهم ؛ لأنهم لم يحفْرُوها إلا لأجل أنفسهم» ومن عادَيّهم الرحيل والرجوع» فلم 
تزُلْ أحمَيتُهم بذلك» اختارَ ذلك أبو الخطّاب» وصوّبَه في «الإنصاف» . 

(و) إن حفر إنسان بثراً في مواتٍ (: ل ل ا 
حفرها بملكه الحيّ» قال في «الإنصاف» : جرم به الحارثيئٌ وغيره”*) 

* تتمةٌ: لكل أحدٍ أن يستقيَ من الماءِ الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه 
وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يونَّدُ فيه من غير إِذنٍ ربئّه إذا لم يدخُلْ إليه في مكانٍ 
محوط عليه» ولايجلٌ لصاحبه المنع من ذلك ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ثلاث 
لا ينظ الله" إليهم» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ الیم : رجلّ كان له فضلٌ ماو بالطريق» 
فمنعه ابن السبيل»» رواه البخاريٌ”"' . 


.)۲۹۸ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) سقط من «ق» . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳٣۷ /٦(‏ 

() المرجع السابق (75/ .)۳١۸‏ 

(5) في النسخ الخطية : «كان يفضل ماء»» والتصويب من البخاري . 
(7) رواه البخاري (۲۲۳۰). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 
من 


وإحياء رضي بِحوْزٍ بكائط مي ا 0 سَوَاءٌ أَرَادَها لبَاءٍ أو رَرْع 
أو حَظيرة مَاشية أو إجرَاءٍ مَاءِ لا : رْرَعٌ إلا بو RASS e‏ عار را 

فأما ما يؤت فيه كسقى الماشية الكثيرة؛ فإن فضَلّ الماءُ عن حاجة صاحبهء 
لزمه بذله لذلك» وإلا فلا. 

وقالَ الحارئيئٌ : الفضلٌ الواجبْ بذله ما فضّلَ عن شفته وشفة عياله وعجينهم 
و طبر وطهارتهم وغسل ثيابهم» ونحو ذلك» وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه ؛ 
ا 

(فصلٌ) 

(وإحياء أرض) الموات") (بحَوز بحائط چ عادة) بحيث يمنع ر الحائط 
ما وراءه؛ لحديث جابر مرفوعاً: «(من اتاط حائطاً على أرض » فهي لها رواه 
0 ولهما عن سكرة بن جندت مرفوعا مقله29, 

ويكونٌ البناءً ما جرت عادة أل البلدٍ البناء به من لبن أو آجرٌ أو حجر أو 
قصب أو خشب ونحوه (سواءً أرادها) المخيي (لبناءٍ أو زرع» أو) أرادها (حظيرة 
ماشية) أو حظيرة خشب ونحوهماء ولا يُعتبرُ في الإحياءِ تسقيفٌ» ولا نضّبُْ باب؛ 
لأنه لم يذكز في الخبرء والسكنى ممكنةٌ بدونه» (أو)؛ أي : ويحصّل إحياؤها 
ب (إجراء ماء) بأن يسوقه إليها من نهر أو بثر إن كانت (لا تُررَعٌ إلا به)؟ أي : بالماء 


أحييل وأبو داود عن جابر 


)١(‏ فى «ق»: «فيه الموات». 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7”41). 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ؟7١)»‏ وأبو داود .)۳٠۷۷(‏ 





باب إحياء الموات 
۳۰١‏ 


ت -ه 


ع ره مر ر عن 2ه لمر ع ڪر 300 ٍ 0 
أو مَنع ما لا تزرع معهء أو قلع أحجار. أو أشجار لا تزرع معهاء أو 


المسوق إليها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثرُ من الحائط . 

(أو منع ما لا تزرَع معّه) كأرض البطائح التي" يفسدُّها غرقها بالماء 
لكثرته» فإحياؤها بسدّه عنهاء وجعلها بحيث يمكنٌ زرعُها؛ لأن بذلك يتمكنٌ من 
الانتفاع بها فيما أراد"" من غير حاجة إلى تكرار ذلك كلّ عام» أو كانت لا تصلحٌ 
الأرضُ للزرع والغراس لكثرة أحجارها كارض اللّجاةٍ ناحيةٌ بالشام -: ا ها 
ب (قلع ماران وتنقيتهاء (أو) كانت غياضاً ذات (أشجار لا تزرَعٌ معها)؛ أ 
اا كارع ار ع ا ها ومين عر نبا المائقة من 
الزرع؛ لأنه الذي يتمكّنٌ به" من الانتفاع بها. 

(أو حفر بثر) أو نهرء نضًا. قال أحمدُ في رواية عليٌ بن سعيدٍ: الإحياءٌ أن 
يَحُوط عليها حائطاء أو يحفرَ فيها بئراً أو نهراً» انتهى . 

فإن حفر البئر» ولم يصِلْ إلى الماءء فهو كالمتحجّرٍ الشارع في الإحياءِ على 
اا تي َ 

قال في «التلخيص» وغيره: وإن حرج الماءُ استقرٌ ملكه إلا أن يحتاج إلى 
طيّ» فتمام الإحياءِ طيّهاء (أو غرس شجر فيها)؛ أي : في الأرض المواتٍ بأن كانت 
لاتصلحٌ لغرس؛ لكثرة أحجارهاء فينقيها ويغرسّها؛ لأنه يراد للبقاءء كبناءِ الحائط . 


)١(‏ فى «ق»: «الذي». 
(؟) كذافي «ق» بزيادة: «وجعلها بحيث يمكن زرعها» . 
(۳) سقط م «ق»2. 





چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وبحفر بتر يما ينيك حَرِبتهاء وهو ين كل جانې في قي ة حَمْسونَ 
ذراعاً وفي غيرها خمسة وعشرون“ saa‏ ل وكيا د 

قال ی : ويملكها بعرم وإجراء ماء» نضا" . 

* نتم لحي احا هد I‏ لأنه لا يراد للبقاع 
بخلاف الغرس» ولا يحصّلٌ بخندق يجعله حول الأرض الذي يريد إحياءها؛ لأنه 
ليس بحائط ولا عمارةء إنما هو حفرٌ وتخريبٌ» ولا يحصّل بشو وشبهه يحوطها 
وك عورا لأن المسافرَ قد ينزِلُ منزلاً ويحوط على رحله بنحو من" 
ذلك . 

قال في «المبدع»: إن كانت كثيرة الدغل والحشيش التي لا يمكنْ زرعها إلا 
راز رها ر دعا وا اام رمن زرا كاد ا 

(وبحفر بئر) في المواتِ (يملإك) الحافرٌ (حريمّهاء وهو)؛ أي : حريمٌ البئر : 
(مِنْ كل جانب في) بئر (قديمةٍ)؛ وهي التي يسكُوتها العاديّة بتشديدٍ الياء؛ نسبة إلى 
عاد» ولم يُرَدْ عاد بعينهاء لكن لمّا كانت عادٌ في الزمن الأول» وكانت لها آثارٌ في 
الأرض نسب إليها كل قديم . نقَلَ ابرنُ منصور: البِئرُ العاديّة القديمة؛ أي: هي التي 
انط دت ماوعا E E‏ وعمارتهاء أو استخرج ماءها المنقطم 
ملكهاء وملّكَ حريمّهاء وهو من كلَّ جانب (خمسون ذراعاًء و) الحريمٌ (في) بئر 
(غيرها)؛ أي : غير القديمة: (خمسة وعشرون) ذراعاً من كلّ جانب نصّا؛ لما روى 


. في هامش «ح)»: «وحريم بئر الزرع ثلاث مئة ذراع من نواحيها كلهاء «مغني»»‎ )١( 
.)595/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) سقط من «ق». 

.)۲۷١ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )٤( 


باب إحياء الموات 


أبو عبيدٍ في «الأموال» عن سعيدٍ بن المسيتّبٍ قال : السنَّةُ في حريم القليب العاديّ : 
خمسون ذراعاً» والبديء: خمسةٌ وعشرون”"» وروی الخلَلٌ والدارقطنيٌ نحوّه 
ا 

وعَلم من كلامه أن البئرَ التي لها ماءٌ ينتفع به الناسٌ ليس لأحدٍ احتجاره 
كالمعادن الظاهرة . 

* تنبيةٌ: ومَنْ كانت له بر فيها مادّء فحفر آخرٌ قريباً منها بثراً يتسرّقٌ إليها ماءٌ 
البئر الأولى» فليس له ذلك» سواءٌ كان محتفِرٌ الثانية في ملكه كرجلين متجاورين 
في دار حفر أحدّهما في داره بئراً» ثم حفر الآخر في داره برا" أعمقَّ منهاء فسرى 
إليها ماءٌ الأولى» أو كاتا في مواتٍ فسبق أحدهماء فحفر بثراً قريباً منها تجتذِبُ 
ماء الأول + لأنه ليس لبه أن بيذي ملكه على وجه يضر بالهالك قبله: 

وهكذا في كلّ ما يحدِنّه الجار ما يضر بجاره. كان یل دار ودی أو 
حمّاماً تضدٌ بعقار جاره”؟' بحمي ناره ورماده ودخانه» أو يحفر في أصل حائطه 
بحیٹ يتأذَى جارہ برائحة و أو يجعل دارّه مخبّزاً في وسط العطّارين ونحوه 
ممًا يؤذي جاره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ: «لا ضَررَ ولا ضرا ولأنه إحدّاثٌ 


(۱) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص : ۳۷۰) عن يحيى بن سعيد. 
(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ ۲۲۰). 

(۳) قوله: «ثم حفر. . . بئراً» سقط من «ق2. 

(5) في «ق»: «تضر بعقار جدار) . 


(4) فى «ق»: «أو دخانه» . 


7 


(5) رواهابن ماجه (7755)» من حديث عبادة بن الصامت ذلك . 


ج مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وَحريم عَيْنٍ وقَاةٍ خمسنٌ مئ ذراع» ونهر من جَانبيّو: ما ختاج يِه لطرْج 
كرايتِه» وطریتي قّمه» Soa E‏ 
ضرر بجاره؛ كالدَقٌ الذي يهر“ الحيطانَ ونحوهاء وكإلقاء السماد والتراب في 
آصل حائطه على وجه يضرٌ به . 

ولو كانَ لشخص مصنمٌ» فأراد جاه غرس شجرة مما تسري عروقه» فتشّقُ 
حائط مصنع لجاره» ا لم يمك ذلك» وكانّ لجاره منعُه وقلعُها إن غرسّهاء 
N EL‏ بعد انعد امامت O‏ الإ 
فأحيا إنسانٌ إلى جانبه مواتاً وبناه داراً تضوّرَ بذلك» لم يلرم إزالةً" الضرر. 

قال في «الشرح» : بغير خلاف نعلمُه؛ لأنه لم يحدث ضررا“ 

(وحريم عين وقناة) | حتفرها إنسان في مواتٍ (خمسُ مق ذراع)» نص عليه 
في العين من رواية غير واحدٍ. 

قال الحارثيٌ عن حريم القناة : والمذهبٌ أنه كحريم العين» وجرَم به في 
«الفروع» و«التنقيح““» قال في «شرح الإقناع» : قلت : لعل المراد بذرع اليد؛ 
لأنه المتبادد عند الإطلاق©. 

(و) حريمٌ (نهر من جانبيه ما يحتاج) النهرُ (إليه لطرح كرايته)؛ أي 
ما يُلقَى منه ؛ طلباً لسرعة جزيه (وطريق قيتّمِه)؛ أي : شاويه» وما يستضرٌ صاحبه 


. في «ق»: «ولأنه أحدث ضرراً بجاره؛ كدق يهز)‎ )١( 

)۲( في «ق» : «إزالته» . 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١717/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۸٠۳)ء‏ و«التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۹۷). 
)٥(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١97‏ 





باب إحياء الموات 


قال في «الرعاية» : وإن كان بجنبه مسْناة لغيره» ارتفقّ بها في ذلك ضرورة» 
وله عمل أحجار طحن على النهر وضعو وموضع عرس وزع ونحوهماء انتهى . 

والمسناة: هي السدٌ الذي يرد الماءَ من جانبه. 

قال في «شرح المنتهى»: والقيم والشاوي لم أجذ لهما أصلاً في اللغة 
بهذا المعنى» ولعلهما مولّدتان من قبل أهل الشام. 

(و) حريمٌ (شجرة) غْرِسّت في مواتٍ (قدرٌ مد أغصانها) حوالَيها؛ لما روى 
أبو داود بإسناده عن أبي سعيدٍ قال : اختصم إلى النبيّ ب في حريم نخلقء فأمر 
بجريدة من جرائدهاء فذرعَّت» فكانت سبعة أذرع» أو خمسة أذرع» فقضى 
ذلك : 

قال في «المغني»: وإن سبق إلى شجر مباح كالزيتونٍ والخَرُوب» فسقاه 
ا فهو أحق به كالمتحجّر الشارع في الإحياء» 6 ملكه يذلاك 
وحریمّه؛ لأنه تهيّاً للانتفاع RT‏ فهو كسوق الماءِ إلى الأرضٍ 
المَوات” . ٤‏ 


)غ0( في «ق» : (يراد) . 

(؟) قوله: «لم أجد لهما. . . الشام» سقط من «ق»» وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(738575)» وعبارته «وطريق شاويه؛ أي قيتّمهء قال في «شرحه»: والكراية والشاوي 
لم أجد لهما أصلاً. . .». 

(۳) رواه أبو داود (35155). 

)2( سقط من «ق» . 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة .)۳٤١ /٥(‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و e‏ 1 و 12 o‏ دسا كك 1 5 ص ۾ ٠‏ 
وأرْض تزرع : ما يُختاج لسَقيهاء وربط دَوَابتّهاء وطرح سَبّخها ونحوه» 
7 ر ر 0 و ور e‏ ره > 
ودار من مَواتِ حولها: مُطرّح تراب وكناسّة. وثلج. وَماءِ ميزاب» 
ت 2 تی ا 50 0 2 رو كفي 6 
وممّر لباب» ولا حَريم لار مَحْفوفةٍ بمَلكِ» ويتصرّف كل منهم بحسّبٍ 
0 ر ا 2 1 8 52 8 ٠‏ لس o‏ 4 
عادة وإن رقع في الطريقٍ نِرَّاعٌ وَقت الإحياءء فلهًا سَبّْعة أذرّع» 
- 7 07 و 0 ر و 3 
ولا تغيّرُ بعد وَضعهاء ولو زادت عليهاء aka‏ الو الل ا 
ويء و 5 2 3 

(و) حريمٌ (أرض) من موات (تزرعٌ: ما)؛ أي : محل (يحتاج) إليه (لسقيهاء 
وربط دوابتّها وطرح سبخها''" ونحوه) مما يرتفق به زارعها كمصرف مائها عند 
الاستغناء عنه؛ لأن ذلك كله من مرافقها. 

- م و 

(و) حريمٌ (دار من مَواتِ حولها: مطرّح تراب وكناسةٍ وثلج» وماء ميزاب 
وممرٌٌ لباب) ؛ لان هدا كله مما يرتفق به ساكنها: 

(ولا حريم لدار محفوفة بملكِ)؛ أي : بملكِ غيره من كلّ جانب ؛ لان الحريم 
من المرافق» ولا يرتفقٌ بملك غيره؛ لأن مالكه أحنٌ به. 

(ويتصرّفٌ كل منهم)؛ أي : من أرباب الأملاك (بحسّب عادة) في الانتفاع» 
فاك تعدئ: العادة) منع من التعدّي ؛ عملاً بالعادة . 

5 ا ب ا اس ۹ ۾ 

(وإن وقع فى) قدر (الطريق نزاع وقت الإحياءء فلها سبعة أذرع)؛ 
لا 00 1 

ا 3 5 .20 ن 5 
رولا تغبّر) الطريق (بعد وضعها). نصاء (ولو زادت عليها) ؛ أي : على 


. كذا فى «ق» بزيادة : (فيه)‎ )١( 


)۲( رواه البخاري (51؟2)5 من حديث أبي هريرة 5 . 





باب إحياء الموات 
۹۷ 
ب ه ر ت سا سر دوع ر 00 2 
ومن تححر مواتا؛ بان أدارَ حوله أحجاراء أو حفر بئرا لم يتصل مَاوْهاء 
أو سقو د شكرا متا و صلحة. ولم رک أو حَرَثٌ الأرْضّ» أو 
زرَعهاء أو خندق عليهاء أو حوّطها بنځو شْوْكء أوأقطع مَوّاتا لم 


له نو 


ا ر e‏ أ 8 مه 2 5 ای چوک ا 
ا ومن ينقله إِليّْه وَكذا مَنْ نزل عن أَرْضٍ 


TT‏ ا شرع في إحيائه من غير أن يته يتمّه ؛ (بأن أدارَ حوله 
احجارا) أواتزاباً أو حائطاً غير منيع ؛ (أو حفر بثراً لم صل ماؤها) نقله حربٌ؛ (أو 
as‏ وأصلحه)؛ بأن شمَّا؛ أي : قطَعَ أغصاته الرديئة؛ لتحُلمَها أغصانٌ 
جيدة» (ولم يركبه» أو حرث الأرضَء أو زرعها أو خندَق عليها أو حوّطَها بنحو 
شوك) كعيدان» لم يملكه بذلك» (أو أقطع مواتاً) بأن أقطعه له الإمامٌ ليحييه ؛ فلم 
بخيهء (لم يملكه) بذلك؛ لأن الملكَ إنما يكون بالإحياءء ولم يوجَدْء (وهو)؛ 
أي : المتحجرُ (أحقٌ به) من غيره؛ a‏ والسلام : «من سبق إلى 
ما لم يسبق إليه مسلمٌء فهو له»» رواه أبو داود 

(و) كذا (وارثه) من بعده یکون أحقّ به من غيره؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: 
«من ترك حقًا أو مالاً» فهو لورنّيِه»": ولأنه حقٌّ للموروثء فيقومٌ الوارثٌ فيه 
مقامّه كسائر الحقوق» (و) كذا (من ينقله) المتحجدُ أو وركَته (إليه) بغير بيع» فيكونٌ 
أحقّ به من غيره؛ لأن من له الحقٌ أقامّه مقامّه فيه» را امابوا SM‏ 
تقل إليه من أحدهما بيعُه ؛ لأنه لم يملكه» وشرط المبيع أن يكونَ مملوكاً. 


(وكذا من نرَل عن أرض خراجيَّةٍ بيده لغيره)» فإن المنزول له يكون أحقّ 


.)5854 //( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲( رواه بنحوه البخاري 2)7١1/5(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۰۸ کے 
ال ای ب 
بلا عوَضٍ على الأصّحٌ» وص على جَوَاِ يها مَهْراً . قال اب رَجَبٍ : 
راا ا ا ا ل ل 
بها ووركه عن بذ وليس للاماء أخذها ننه (بلا عوض على الأمت: 
قال ابِنُ رجب في القاعدة السابعة والثمانين: ومنها منافع الأرض الخراجية» 
فيجوز نقلها بغير عوضٍ إلى من يقومٌ مقامّه فيهاء وتنتقل إلى الوارث» فيقوم 
مقام مورّثه فيه" . 
(ونصّ) الإمامٌ أحمدٌ في رواية عبدالله (على جواز دفعها مهراً)؛ ونصّ في 
رواية ابن هانئء وغيره على جواز دفعها إلى الزوجة عوضاً عمّا تستحقه عليه من 
المهر. 
(قالَ ابن رجب : وهذا معاوضةٌ عن منافعها المملوكة)”". فأما البيع» فكرمّه 
أحمدٌ» ونهى عنه» واختلف قولّه في بيع العمارة التي فيها؛ لعلا َد طريقاً إلى بيع 
ؤكنة ا لار الى لا تملك بل هیا وف وااو الما نيعا 
e yT‏ 
ينان مو ملك 01ل E a‏ ا 
ولا دكان. 
(و) قال (في «المبدع») بعد أن ذكر النزول عن الوظائف : ومما يشبة النزول 
)١(‏ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)۲۲١‏ 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(۳) فى «ق»: «علف». 


باب إحياء الموات 
۳۹ 


o ا‎ 


وقد دل بَوَاز أَخْذٍ العِوّضٍ في ذلك كله بالخُلْع مع أن ن الرَّوْ ج لم 
بلك المع + إو درل ن وتيف لأهلة فلا بغر غير مرول له 


عن الوظائف النزول عن الإقطاع » فإنه نزول عن استحقاق يختصنٌ به ؛ لتخصيص 
اجنام له لاله اس الوط ومر القوات» رة بد بجواذ 
أخذٍ العوض في ذلك كلّه)؛ أ بالنزول عن الإقطاعاتٍ وعن الوظائف (بالخُلع)؛ 
لي ايز العوض (مع أن الزوج لم يملِكِ البضع). وإنما ملّكَ الاستمتاء 
به» فأشبه المتحجّر» انتهى ما في «المبدع»'. 

وقالَ ابن القيم : ومن بيده رض خراجيةٌ فهو أحقٌ بها بالخراج» كالمستأجر؛ 
افرط N‏ صرت الجر بها كر عادة ملكا 
انیا بالخرك ای اوت وو ولك کات ی کرد اس بها انر 
لعن الك اعد و ودفعها إلى غيره؛ لأنه أحقٌ بها من غيره» وإن 
نرَلَ عنهاء أو آثرَ بها أحدأء فالمنزولٌ له والمؤْثَرٌ أحقٌ بها من غيره» انتهى(© 

(أواتزل) إثسان (عن وؤظيقة) من إمامة أو حطاة أو تدريس ونحوه (لأهل)؛ 
أي : لمن فيه أهليةٌ للقيام بهاء (فلا يقوّرُ غير منزول له) ؛ لتعلّق حه بهاء (فإن قَورَ 
هو)؛ أي: قرَّرَه من له الولايةٌ كالناظر فقد تم الأمرُ له (وإلا) يقرّه”" من له ولاية 
التقرير» (فهي)؛ أي : الوظيفةٌ (للنازلٍِ)؛ لأنه لم يحصّلْ منه رغبةٌ مطلقةٌ عن 


.)590/ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۲۸۳ /١( انظر : «أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )۲( 


(۳) فى «ق»: «(وإلا) بأن يقرره» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وان الع ليتع م مرول له ويُولّي م مَنْ له الولايَةٌ مَنْ يَسْتَحِقَها 


وظيفته» بل مقيدة بحصوله للمنزول له» ولم يحصّل . 

وليس للناظر التقريرٌ في مثلٍ هذاء إنما يقرّرُ فيما هو خالٍ عن يد مستحقٌ أو 
في يد من يمل انتزاعه منه لمقتضى شرعي» فحيتذٍ يكون تقريثه سائغاً. 

(و) ما (قالّكه (الشيخ) تي الدين : من أنه (لا يت يتعيّنُ منزولٌ له ويولّي مَن 
له الولاية مَن يستحقّها شرعا)» فمحمولٌ على عدم تمام التزول؛ إما لكونه قبل 
الول قن لكر ول فا فر الابقا إذاكان العوول معلا قرط اا 
ولايةٌ ذلك» أو على من رغب عنه رغبة مطلقةء ولم يكن المنزول له هلا ففي هذا 
يتجة القولٌ بهء وأما إذا لم يكن النزولٌ مشروطاً بالإمضاءء وتم النزول بالقبولٍ من 
المنزول له أو الإمضاءً”" ممن له ولايةٌ ذلك» وكان المنزولٌ له أهلاً» فلا ريب أنه 
ينتقل إليه عاجلاً بقبوله» وليس لأحدٍ التقرُرُ عن المنزولٍ له» ولا يتوقفٌ على تقرير 
ناظر ولا مراجعته0"؛ اهو قله إلى غ رو مطلق التطيرق فى حقوقه 
ليس محجوراً عليه في شيءٍ منهاء أشبه سائرٌ حقوقه؛ إذ لا فرق» وله شواهدٌ من 
كلامهم . 

منها: ما ذكرُوا في المتحجّر أن من نقله إليه يكون أحقّ به من غيره. 

وكذا ذكرُوا أن من بيده أرضٌ خراجيةٌ ليس للإمام انتزاعها منه» ودفعُها إلى 
غیره» وإن آثْرَ بها غيره» صار الثاني أحقّ بهاء مع أن للومام نظراً ولم يعتبروه» وقال 
)١(‏ انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 19). 


. فى «ق) : «والإمضاء)‎ (١ 


(۳) فى «ق)»2: «ولا مراجعته له) . 


باب إحياء الموات 


ا ر #26 2 o‏ . ۴ و 92 4 و 

ولب لمَنْ هو أحَقٌ بشئءٍ بَيْعه. فإن طالتٍ المدّة : ؛ كثلاث سنين 
2 2 0 0 ا 7 و 0 

ولم يتم إحيّاؤه. وَحصل متشوّف لإحيّائه . قيل له إما أن تخيية. و 


- 9-0 م إن و 
تتْرْكَةُ فإن طلب المُهْلةَ لعُذْرِ مُهل مايَرَاهُ حَاكُمٌ من نحو شهُر» أو 


تلاثق» وَلا يَمْلِكُ بِإِحْيّاءِ غيره رَمَنَ مُهُلدَ 220000 
الموضحٌ : ملخصٌ كلام الأصحاب: يستحقها منزولٌ له إن كان أهلاً» وإلا فللناظر 
ر ییا شرا حبق 

(وليس لمن هو أحقٌ بشيءِ) كمتحجّر مواتِ ونحوه (بیعه)؛ لأنه لم یملک 
فلم يملك بيعَه كحقّ الشفعة قبل الأخذٍ» وكمن سبّقَ إلى مباح» (فإن طالَتِ 
المدة)؛ ا مده التحجّر (عرفاً كثلاثِ سنين» ولم يتم إحياؤه » ل متشوافٌ 
لإحيائه؛ قل له)؛ أي : قال له الإمامٌ أو نائبه : (إما أن تحییه) فتملكّه» (أو تتركه)؛ 
ليحييه غيرُك؛ لأنه ضيّقَ على الناس في حقٌ مشترك بيتهم» فلم يمكّنْ من ذلك» 
كما لو وقفَ في طريق ضيقٍ”" أو مُشرعةٍ ماءٍ أو معدن لا ينتفع» ولا يدع غيره 

(فإن طلّب) المتحجُرٌ (المهلة؛ لعذر» أُمهلَ ما يراه حاكمٌ من نحو شهر) 
كشهرين (أو ثلاثة)؛ لأنه يسيرٌء وإن لم يكن له عذرٌ» فلا يمهّلٌ» بل يقال له: إما 
أن تعمر» وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمزهاء كان لغيره عمارتها . 

(و) حيث أُمهلَ لعذر (لا يملِكُ) المكان المتحجَّر (بإحياء غيره)"؛ أي : 
غير المتحجّر (زمنَ مُهلةِ) أو قبلها؛ لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلامٌ: «من أحيا 


)غ0( فى «ق»: «وقف على ضيق» . 
(١‏ فى «ق»2: «لا يملك زمن مهلة بإحياء غيره). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳1۲ 
وغد ها لك: 
وَللوِمَام لا غيره إِقَطَاعٌ مَوَاتِ لمَنْ يحييه بيه e O ٠‏ ا E‏ 


أرضاً ميتة في غير حقٌّ مسلم» فهي له ولأنه أحيا في حقّ غيره» فلم يملكه 
ا ا سات ا ولأن حقّ المتحجّر أسبق» فكان 
أولى كحقٌّ الشفيع يقدَّمُ على شراء المشتري» (و) إن أحياه (بعدها)؛ أي: بعد 
IY‏ (يملك)م) أحتاه. 

قال في «الإنصاف»: لا أعلمٌ فيه خلافاًء انتهى”) 


و 


إفرف مدة 


وذلك؛ اول املك وک زان بف فضي فضت 
الإمهال . 

قال في «الإنصاف» : فائدة : قسم الأصحابٌ الإقطاء إلى ثلاثة أقسام : 
إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال» وإقطاع إرفاق» وقسم القاضي إقطاع التمليكِ إلى 
مواتٍ وعامر ومعادن» وجعلّ إقطاع الاستغلالٍ على ضربين : عشر وخراج” . 

(وللإمام لا غيره إقطاعٌ مواتٍ لمن بُخييه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلامُ أقطّع 
بلال بن الحارث العقيق أجمع” © وأقطع وائل بن حجر أرضا» وأقطع أبو بكر ٩‏ 


.)584 //( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳۷١ /٦(‏ 

(۳) سقط من (ق». 

)٤(‏ سقط من «ق». 

.)۳۷۷ /5( المرجع السابق‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه(8/ 594). 

(۷) رواه البيهقي في «السنن الصغرى» (0/ .)55٠‏ 

(۸) روى يحبى بن آدم في «الخراج» (557) أن أبا بكر اه أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة . 


باب إحياء الموات 


و 2 2 78 إن 
ولا يَمْلِكَهُ بالإقطاع» بل كمْتَحَجّرِه ولا يُقْطِعْ 
رو 


فإن زاد استرجعه مو ل سقط و الروك و مرفي تطحو لول ا ا 1 


8 


E 5 2 1‏ ب ا 5 
وك وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


(ولا يملكه)؛ أي : الموات (بالإقطاع)؛ لأنه لو ملکه» لما جار استرجاعه» 
(بل) يصيرٌ المقطع (كمتحجّره) ؛ أي : الواح الشارع في إحيائه» هذا المذهبُ» 
قله ا ا ا ر رسيي ملعا ٠‏ لمان إليه: 

(ولا) ينبغي للإمام أن (يقطع إلا ما قدَر) المقَطّمٌ (على إحيائه)؛ لأن في 
لقاع و لك تدا على رای بط و مقا له قاقد افيف 

(فإن زاد) الإمامٌ أحداً؛ بأن أقطعه أكثر مما يقدِرٌ على إحيائه» ثم تب عجزه 
عن إحيائه» (استرجّعَه) الإمامٌ منه» كما استرجع عمرٌ من بلالٍ بن الحارثِ ما عجر 
عن عمارته من العقيق الذي أقطعه با رسول الله علا" . 

روي أن عمر قال لبلال: إن رسول اله لم يقطِعْك لتحجر»*“ عن الناس» 
إنما أقطعَك لتعمر» فَخُذْ منها ما قدَرْتَ على عمارته ورد الباقيّ . واو ت 


فی «الأموال» . 


(۱) روى ابن زنجويه في «الأموال» )۱٠۲۸(‏ عن عروة: أن عمر أقطع الزبير . 

(؟) روى أبو عبيد في «الأموال» (ص: 0707» وابن أبي شيبة في «مصنفه» .»)۳۳٠۲۸(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (7/ )١460‏ عن موسى بن طلحة: أن عثمان بن عفان ذه أقطع خمسة 
من أصحاب رسول الله ية . . . الحديث . 

)۳( رواه ابن خزيمة في (صحيحه» 5375 ). 

0( في «ج» م٠‏ : «لتحيز»» والمثبت من مصدر التخريج . 

. 2758 قوله: «روي أن عمر . . . الأموال» سقط من «ق»» وانظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص:‎ )٥( 





چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
e 4‏ 0 #نير .“مين 000 َه RT‏ 24 0 ووه 2 
وله إقطاع غير مَوَاتٍ مُطلقاًء تمليكاً وَانتفاعاً للمَصلحة - ويتّحه : 
ET 0 8 5 7‏ ر ر 5 5 م وو عت 
حيث لا أرْبات له» أو أقطع لأرْبَابهدء وأنه في التَمْلِيكِ يَنتقل لورثته 


(وله)؛ أي : الإمام (إقطاع غير مواتٍ مطلقاً)؛ أي : له أربابٌ أو لاء (تمليكاًء 
و) له إقطاع ذلك (انتفاعاً للمصلحة) دون غيرها . 

نقلَ حربٌ: القطائع جائز. 

ونقل يعقوبُ: قطائعٌ الشام والجزيرة من المكروهةء كانت لبني أمية» فأخذها 
هؤلاءِ» ويجورٌ الإقطاع من مالل الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج . 

ومعنى الانتفاع : أن ينتفع به في الزرع والإجارة وغيرهما مع بقائه للمسلمين» 
وهو إقطاع الاستغلال. 

(ويتجة): أنه يجورّ إقطاعٌ غير المواتِ (حيث لا أرباب له)؛ أي: لما أقطَعّه 
الإمام من غير المواتِ» وأما مع وجود أربابه وتأَهُلِهم للقيام به" فليس له 
انتزاعه منهم» (أو) کان الإمامٌ (أقطع) ذلك (لأربابه) ابتداءً 5 رآها. 

(و) يتجة (أنه في) إقطاع (التمليكِ ينتقلٌ لورثته)؛ أي : ورثة المقطّع» ويكون 
(ملكاً) لهم» فليس لأحدٍ قراف منهم ما دامُوا قائمين به» وهو مت . 


)١(‏ سقط من «ق». 
(0) أقول: قال الجراعي : إذ هو يجري مجرى الأملاكِ الطلقة» وهو مفهوم كلام الأصحاب»ء 
انتهى . 
قلت : ظاهرٌ الاتجاء: أنه يكونّ ملكاً لهم» ولهم بیعه ونحوه لا كغيره» ولا يقيدٌ بما دامُوا 
قائمين به كما قيد به شيخنا؛ إذ لا معنى للملكية إلا الإطلاقٌ» نعم ما قالّه شيحُنا يجري 
في إقطاع الاستغلالٍ والإرفاق» لا في التمليك الذي ذكره المصنف» وبحث المصنف 


صريح في «الإنصاف» وغيره» انتهى . 


باب إحياء الموات 


فلو فقدَتِ المصْلكَة فلَهُ اسْتِرْجَاعَه وله إِقْطَاعْ لوس بطريقٍ وَاسعَقٍ 
عات م ل رجن طَوَء ما لم ب E.‏ يُضَيسّق على التاس» وَل تفلك 
معطم بل بون اح بى ما لم يعد الإمامُ في إِفْطَاعِء وإن لم يُقْطَع. . 

(فلو فقدّت المصلحة) التي لأجلها جار الإقطاعٌ ابتداءً» (فله)؛ أي 
الإمام (استرجاعه)؛ أي : استرجاغٌ ما أقطعّه؛ لاشتراط وجود المصلحة ابتداءً» 
واستمرارها" دواماً؛ لأن الحكم يدور مع عليه . 

(وله)؛ أي : : الإمام (إقطاع جلوس) للبيع والشراء (بطريق'" واسعةٍ ورحاب 
مَسَاجِدَ) متسعةٍ (غير مخُوطة)؛ لأن ذلك يُباح الجلومئٌ فيه والانتفاع به حيثٌ 
لا ضررَء فجازّ إقطاعه كالأرض الدارسة» ويسمّى إقطاع إرفاق» (ما لم يضيّق على 
التاس)» فيحرُمٌ عليه أن يُجْلِس من یری أنه يضرٌ بالمارّة؛ لأنه ليس للإمام أ أن يأذن 
فيما لا مصلحة فيه» فضلاً عما فيه مض 

(ولا يملكه مقطّعٌ) بالإقطاع؛ ؛ لما ذكر في إقطاع الأرضٍ» (بل یکون) المقط 


(أحقٌ به) بالجلوس فيها بمنزلة السابتي إليها من غير إقطاع» ٠‏ لکن لا يسقط حقّه بنقلٍ 
متاعه» بخلاف السابق» و : (ما لم يعد الإمام في إقطاعه)؛ لأنه كما أن له 


اجتهاداً في الإقطاع له اجتهاد فى استرجاعه . 

وعلم مما تقدّمٌ أن رحبة المسجدٍ لو كانتت محوطة؛ لم يجْز إقطاع الجلوس 
بها؛ لأنها من المسجد. 

(وإن لم يقطع) الإمامٌ الطريق الواسعة ورحاب المسجدٍ غير المحوطة أحداًء 
)غ0( فى «ف»): «(مسجد) . 


)۲( فى «ق»: «واستمراره» . 
)۳( في «ج» م : «بطرق) . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و رق 30 و 2 أطالَه زي 


N‏ فإن أطالة أزيلَ» وله أن يَسْتَظِلٌَ 
بغير ناء نما ل یضۀ؛ کبارية» وكساءٍ. SSS‏ 
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(فالسابق) إليها (أحق) بالجلوس فيهاء (ما لم ينقلْ قماشه عنه)؛ أي : المحلّ الذي 
جلس فينه» لقول الس ك امن سبق إلى الم يسيبق الال فهو أحق 
بها" ولما روى الزبِيرُ أن النبي بإ قال : لن يحمل أحدُكم حبلاً فيحتطبه» ثم 
يجيءَ فيضعه في السوقٍ فيبيعه» ثم يستغني به» فينفقه على نفسه خيرٌ له من أن 
ا ا اع و 

ومحل ذلك ما لم يضيئق على أحدٍ ولا يضرٌ بالمارّة» ولاتفاق أهل الأمصار 
في سائر الأعصارٍ على إقرار الناس على ذلك من غير إنكارٍ» ولأنه ارتفاق بمباح 
من غير إضرار؛ فلم يُمِنَعْ منه كالاجتيازء رلك شه أقدز ماو ركه 
متاعه : أنه لا يجوز لغيره إزالئه» وأنه إذانقل متاعه؛ كان لغيره التجلومث فيهء :ولو 
لم يأتِ الليل» وهو الصحيح . 

0 المي 


47 


ع 


أطال 


غيره . 
(وله)؛ أ الجالس بطريق واسع ورحبة مسجد غير محوطة بإقطاع أو غيره 
(أن يستظلّ بغير بناءِ بما لا يضر كبارية وكساءٍ) ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وليس 


)غ0( في «ف» : «لم» . 
(؟) تقدم تخريجه (// 5854). 
۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١55 /١(‏ 


0( في «ق» : «يساوي) . 


باب إحياء الموات 


في کيل ووذ ا E E‏ 
خان و أو رِبَاطٍ أو مَدْرَسَةٍ أو حَانكاة» ولم بتو OEE‏ 
تتزيلي تأظر فيع طونج وه نود مت ERA RRA SAAR‏ 


له أن يبني دكّة ولا غيرها في الطريتق ولو واسعاًء ولا في رحبة المسجدٍ؛ لما فيه 
من التضييت . 

(وليس له)؛ أي: لمن هو أحقٌّ بالجلوس بإقطاع الإمام أو بسبقه (الجلوس 
بحيثٌ يمتع جارّه رؤية المعاملين) لمتاعِه» أو يمتع ا إليه» (أو يضيق 
عليه)؛ أي : على جاره (في كيلٍ ووزنٍ أو أخذ”" وعطاءِ)؛ لحديثٍ: «لا ضررَ 
ولاضرار)9'. 

(وإن سبق اثنان فأكثرَ لذلك)؛ أي : إلى الطريت الواسع ع أو إلى ر حبة 
المسجد غير المحوطة» (أو) سب (إلى خانٍ مسبلٍ» أو) سبق إلى (رباط أو) إلى 
(مدرسةٍء أو) إلى (خانكاة) مكان الصوفية (ولم يتوق فيها)؛ أي: المذكوراتِ 
(إلى تنزيل ناظر )» وضاق المكان عن انتفاع جميعهم (أْفْرِع)؛ كلهم انذورا في 
السبق» والقرعة مميزة . 


(۱) في «(ف» : «أو وزن» . 
(؟) في «ف»: «خانكات». 
(۳) فى «ق»: «وأخذ». 

.)۳۰۳ /۸( تقدم تخريجه‎ )٤( 


(٥)‏ فى «ق»2: «وإلى». 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وَالسَابِقُ إلى مَعْدِنِ أَحَقُّ بم اله ما دام مَيَعْمَلٌ ولا يَمْنَعٌ إذا طَالَ 
مقا وإن سبق عَدَدٌ وضافٌ المحَلٌ عن الأَخْذٍ جل 3 


ودح احير اق حدر قوصل إلى النَبْلِ» الم 


ور ر 


وَالسَّابِقٌ إلى مُبَاح؛ كصَّيْدِء وعَنبَرٍ وحَطّب» ولقطة› ولقيط› 
وثمَر E SE OA‏ 

(والسابق إلى معدن) غير مملوكِ (أحق بما يناله) منه» باطنا كان المعدن أو 
ظاهراً؛ لحديث «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به». 

ولا يمنع السابق (ما دام يعمَلُ)؛ للحديثِ» (ولا يمنع) السابقٌ (إذا طالَ 
مقامّه)؛ يعني : للأخذٍ على الصحيح من المذهب . 

قال في «المستوعب» و«التلخيص» : والصحيح أنه لا يمنع ما دام عن 
وصحًحه الحارثيٌ؛ وجرّمً به في «الوجيز» . 

(وإن سبق عدة) اثنانٍ فأكثرُ إلى المعدن المباح (وضاق المحلٌ عن الأخذٍ 
جملة؛ افر تحن الوزيزيئ عد إلى طرق راع وضاق عن الجلوس ؛ فيقرع 
كما سبقَ»ء (فإن حفره)؛ أي : التعلدن تان ا ات اخ غر 
حفَرَ منه السابق» (فوصّلَ إلى النيل؛ لم يمنع) لأن حقّه إنما تعلّقَّ بما وصّلَّ إليه 
دون غيره. 

(والسابق إلى مباح ؛ كصيدٍ وعنبر وحطب ولقطةٍ ولقيط وڈ ثمرٍ”") جبلٍ 


.)5854 //( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ .)١١7‏ 
زفرفق سقط من «ق» . 


باب إحياء الموات 
ا ۳۱۹ 


5 
6 


ومَنبُوذ رَغبةَ عنةُ = أحق بد ويْقسَمْ بين عَدَدِ بالسّوئةِ والملك مقصور 
فيه على القَدْر المأَّحُوذء فلو رای اللْقَطَدَ واحد» وَسَبِقّ اخ لأخزهاء 
فهىّ لمَنْ سبق › فان ام أحَدْهنا صَاعية ادها فادها وتو 


ولؤلو ومرجانٍ (ومنبوذ رغبة عه كعظم به شيءَ من لحم رُغب عنه» ونثار في 
عرس ونحوه» وما يتركه الحصّادُ من الزرع واللقَّاطُ من الثمر أحقٌ به؛ للحديثِ 
السابق)) كلك ها يفك في السواقر وال فاق وكلٌّ مواتِ من الطرفاءِ والقصب 
ور فلأف هن ا و سلما قاد و 
(ويقسَمٌ) ما أخدٌ من ذلك (بين عدد) اثنين فأكثر (بالسويّة)؛ لاستوائهم في 
البح نه ابلا عدار نون خرن E‏ امايو ف لاد 
والتاجر ؛ لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة» (والملك مقصورٌ فيه على القدر 
المأخوذ)» فلا يَملِكُ ما لم يحزه» ولا يمت غيه منه» وكذا لو سبق واحد فأكئد 
إلى ما ضاع مما لا تتبعُه همة أوساط الناس كرغيف وتمرة» وسّوطٍ ونحوها؛ لأنه 
ملک أده برد التقاظة: ولا تاع لمر وكذا من سبق إلى ]تفط من اله 
والمنَّ وسائر المباحاتٍ كاللادنٍ» وكذلك من سبَّقَ إلى لقيط أو لقطةٍء فهو اح 
به بلا نزاع» (فلو رأى اللقطة واحدّء وسبق آخرٌ لأخذهاء فهي لمن ی 


(فإن) رآها اثنان و(أمر أحدُهما صاحبه بأَخْذِهاء فأخذها) المأمورُ (ونوى) 


. في «ف»: «الآخرا‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
(9) في «ق»: «وكذا». 

(5:) سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لنفسه» أو أطلق فله» وإن نوّى للآمرء فللآمر. وإ التقطاه معَاً فلهماء 


4 ی 


ووضع اليد عليه كأَخْذِء وكذا لقيط. 

وَللإمَام حَمْيُ مَوَاتِ E OTE‏ 
الأخدّ (لنفسه)ء فهيّ له؛ (أو أطلقَ) المأمورٌ فلم ينوها لنفسه ولا غيره» (ف) هي 
(له)؛ أي: للمأمور؛ لأئة الاين وقد عرّلَ نفسه من التوكيل» فهي لمن سبق ؛ 

(وإن نوى) المأمورٌ بأخذه لها أنها (للآمرء ف) هي (للآمر) في قولِ من قول 
بصحة التوكيل في الالتقاطء وجرّمَ به الموفُقٌ وغيذه”". 

والمذهبٌ: لا يصح التوكيلٌ فيه؛ لعدم قبوله النيابة» ولأن المغلّبَ فيه 
الاتسيان » والفرق ينه و الاصطياد أن الاصطاد تملك مالٍ بسبب لا يتعيّنُ عليه» 
فجارٌ كالابتياع» وتقدم في الوكالة. 

(وإن التقطاه)؛ أي : المذكور (معاًء ف) هو (لهما)؛ إذ لا سبق . 

(ووضع الي عليه)؛ أي: على ما كر (كأَخذٍ)؛ أي : بمنزلته» فيُملكُ بمجرد 
وضع اليد عليه (وكذا لقيط) في الحكم كاللقطة؛ إذ لا فرق بيته وبيتها. 

* فرع : الأسبابُ المقتضية للتمليك : الإحياءٌ والميراث والمعاوضاث 
والهبات”" والوصايا والوقفُ والصدقاث والغنيمةٌ والاصطيادُ ووقوع الثلج في 
المكان الذي أعدّه وانقلابُ الخمر خلاً والبيضة المذرة فرخاً. 

(وللإمام حميٌُ مواتِ) قال في «القاموس»: حمّى الشيءَ يحميه حمياً وحماية 


. )57 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 








باب إحياء الموات 
۳۲١‏ 


لري دَوَابٌ المُسلمِينَ التي يقوم بجفظها من صَدَقَةٍ وجِرْيَةٍ وضوالً 
ودَوَابٌ غَرَاقِ ومَاشية ضْعَفَاءَ ما لم يُضَبتَقْء 010000 
بالکسر» ومحمية: منعّه» ثم قال : وأحمّى المکان جعله حمىّ لا يقربُ» انتهى7". 

وكان في الجاهلية من إذا انتجع بلدا أو أوتي'" بکلب على نشزء ثم استعواه» 
ووقَفَ له من كل ناحية من یسمع صوته بالعواء» فحيث ما انتهى صوته حماه من 
كل ناحية لنفسه» ورعى مع العامة فيما سواه» فنهى رسول الله بء عنه؛ لما فيه 
كن التصويق على الثامن و ين الانتفاع بشيءٍ لهم فيه حقٌء وجاءً الشرع بأنه 
لا حمى إلا لله ولرسوله”". 

ويكون حمى الأرض المواتٍ (لرعي دوابٌ المسلمين التي يقومٌ بحفظها 
من صدقةٍ وجزيةٍ وضوالٌ ودوابٌ عاق و) رعي (ماشيةٍ ضعفاء) وغير ذلك 
(ما لم يضيئّق) على المسلمين؛ لما روى أبو عبيدٍ عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
أحسبه عن أبيه قال : أتى أعرابيٌ ع ل يا امي ال م اوا قاتلنا 
عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام» علا تحويها؟ فأطرق عمر» وجعلَ 
ينفخ ويفتل شاربّه» وكان إذا كركه0“ ام فتلٌ شاربّه ونفخ» فلما رأى 
الأعرابينٌ ما به جِعَلَ يردّدُ ذلك» فقال عمرٌ: الما مال اللىء والعبادُ عبادُ اللو وال 


وا لو لا سا ال عليه فن شبيل الله ما جت من الأرضن شير فى شين 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١175177‏ (مادة: حمي). 
(۲) فى «ق»: (أتى2 . 

(۳) جزء من حديث سيأتي في الصفحة التالية. 

©( فى «ق»: (إلى عمر) . 


مه( فى «ق»2: «(رکبه) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قال مالك : بلعني أنه كان يحمل في كلّ عام على أربعين ألفآ من الظهر”" . 

وعن ألم قال سمحت عمر قول لهم حَين اشتغمله على حمق الريذة: 
يا هنِيُ! اضمّم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابةٌ» وأدخِل رب 
الضر ول ا اد فإنهما إن هِلَكَتْ 
ماشكيماء رجعا إلى نخلٍ وذرع » وإن هذا المسكينّ إن هلکت ماشيته» ا 
يا أميرَ المؤمنين! فالكلاً أهونٌ علي أم غرمٌ الذهب والورق؟ إنها أرضهم قائلوا 
عليها في الجاهلية وأسلموا عليها”" في الإسلام» وإنهم ليرون أنا نظلمُهم» ولولا 
ا اي بجيال عازه فى سيل اناري ت علي الان بات قينا 
و 

ووجه هذا: أن ما كان من مصالح المسلمين قامّت الأئمة فيه مقام النبيئ كلا ؛ 
لحديث : «ما أطعّم الله لنبيّ ا ب ف لوو 

وروي أيضاً أن عثمان حمى"". واشتهر ولم ينك فکان كالإجماع . 


و 0 ع 01 ع 
وحديث : «لا حمى إلا لله ولرسوله»)» رواه أبو داود”" أجيب عنه بأنه ممخصو ص 


.)۳۷۷ انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص:‎ )١( 

(۲) في هامش «ج): «الصريمة : الأرض المحصود زرعهاء والناقة القليلة اللبن»» وفي هامش 
«م»: «الصريمة: العزيمة» قطع الأمرء والأرض المحصود زرعهاء والناقة القليلة اللبن» . 

(۳) قوله: «في الجاهلية وأسلموا عليها» سقط من ١ق».‏ 

(5) انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص: ۳۷۷). 

(5) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)٠١۸ /٥(‏ 

(5) رواه ابن حبان في «(صحیحه» (25419)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١517/57(‏ 

۷ ووا ابو داد 2۸0 مو حديت الصكب بن جام في . 





باب إحياء الموات 


وله تقض واااو لا ما حَمَاءٌ رسول الله يكل 
ولا بلك پاخیاو ولو لم يُختج خت إليْه EES CARA‏ 


بما يحميه الإمامٌ لنفسه» فإنه يفارق حمى النبيّ اة لنفسه ؛ لأن صلاحَه يعو د إلى 
صلاح المسلمين» ومالّه كان يرد في المسلمين» ففارق الأئمة في ذلك» وساوّوه 
فيما كانَ صلاحاً للمسلمين» ولهذا اشترطً في جواز الحمى أن لا يكونَ في قدر 
يقيق على النسليين ؟ لاه إنذا تعار؛ لها فة من المعتلحة + ولسئ من المصلة 
إكثارٌ الضرر على أكثر المسلمين في التضييق عليهم . 

(وله)؛ أي: الإمام إذا حمى محلاً (نقض ما حماه) باجتهاده» (أو)؛ أي 
وله تقض ما حماه (غيثه من الأئمة)؛ لأن حمى الأئمة اجتهادٌ فيجورٌ نقضه باجتهاد 
آخرّء وينبني على ذلك أنه لو أحياه إنسان» ملَكّه؛ لأن ملك الأرض بالإحياء“ 
منصوص عليه» والنصٌّ مقدّمٌ على الاجتهاد. 

قال البهوتينٌ : وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد» بل عملٌ بكلٌ من 
الاجتهادين في محلّه كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم» ثم وقعَث مرة أخرى» 
وتغيّرٌ اجتهاده كقضاءِ عمر في المشركة”" . 

و(لا) ينقضٌ أحدّ (ما حماه رسو ل الله يلكِ)؛ لأن النصٌّ لا ينقض بالاجتهادء 
فلن لخدن اة تق ولا تفي :زولا شلك ا جا رسول ات كله 
(بإحياءِ) وهو المشارٌ إليه في باب صيدٍ الحرمين ونباتهما من قوله: وجعل النبي كَل 


7 


حول المدينة اثني عشر ميلاً حمّى (ولو لم يحتج إليه) على الصحيح من المذهب» 


)غ0( سقط من «ق»2. 


(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟/ .)۳۷١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
٤‏ 
وكان له ككل فقط أن يَحْمِيَ لنفسه»› ولم يَفعَل . 
* 6د 26 


وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وجرّمٌ به في «الوجيز» وغيره. 

(وكانّ له كله فقط) دون غيره (أن يحمي لنفسه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ : 
«لا حمى إلا لله ولرسوله)”". (ولم يفعل)؛ أي : لم يحم َا لنفسه شيئاًء وإنما 
حمى للمسلمين» فروى ابن عمر قال : «حمى النبيٌ ئة النقيع لخيل المسلمين»» 
و 

والنقيع بالنون: موضع ينتقع فيه الماء فيكثرٌ فيه الخِصَبْ . 

* تتمةٌ: وإذا كان الحمى لكافة الناس» تساوى”" فيه جميعهم» فإن خصٌ فيه 
اللو اشترك فيه غنيّهم وفقيرُهمء رك تف لهل الا وإن خخصّ فيه الفقراء 
منع منه الأغنياءٌ وأهل الذمةء ولا يجورٌ أن يُخَصّ فيه الأغنياء دون الفقراءء ولا أهل 
الذمة. 

فلو امتنم الحمى المخصوص لعموم الناس» جار أن يشتركوا فيه ؛ لارتفاع 
الضرر على من يخصٌ به ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس ؛ لم يج أن 
يختصصٌ به أغنياؤّهم» ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من أرباب الدوابٌ عوضاً عن مرعى 
مواتٍ أو حمّى ؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ شرك الناس فيه . قالّه في «الأحكام 
السلطانية» 2 . َ 


.)۳۲۲ /۸( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۷١-۳۷١ انظر : «الأموال» لأبي عبيد (ص:‎ )۲( 


)( فى «ق» : «تساووا». 


(5) فى «ق»: «أشرك». 


() انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص: 554). 


باب إحياء الموات 


فصل 
لن في أغلى مَاءِ غير مَمْلُوكِ ؛ كَالأَمْطَارٍ والأنهار“ 0 
أن يَسْقِيَ وخب َحِسَهُ حنّى صل إلى كغبه» ثم رسا إلى مَنْ بلي ثم 
هو كذلك مُرتباً ِن فصل شَيْءٌ 0 50 
(فصلٌ) 


في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها 

(ولمن في أعلى ماءٍ غير مملوكٍ كالأمطار والأنهار الصغار أن يسقي 
ويحبسّه)؛ أي : الماءَ (حتى يصِلَ إلى كعبه» ثم يرسله إلى من يليه)؛ أي : الساقي 
أولاً» (ثم هو)؛ أي : الذي أُرسلّ إليه الما (كذلك)؛ أي: يفعلٌ كما فعلَ الأول 
(مرتبا؛ أي : ثم الذي يليه يفعلٌ كما فعلاء وعلى هذا يكون الحال إلى أن تنتهى 
الأراضي كلها (إن فصل شيءٌ) عبن قلنا: إن له السقيّ والحبسن» (وإلا فلا شيءَ 
للباقي)؛ أي : لمن بعدّه؛ لأنه ليس له إلا ما فضلء فهم كالعصبةٍ مح أهلٍ الفروض 

في الميراثِ؛ لحديث عبادة بن الصامتٍ: أن النبيّ بيه قضى في شرب النخلٍ من 

السيل أن الأعلى د رشعل رامل زور جد إلى كمي > ثم يرسل الماءً إلى 
الأسفل الذي يليه» وكذلك حتى تنة تنقضي الحوائطً أو فتن الماء» رؤاه ابرق ماحد 
وعبدالله بن أحمد”" . 

ولحديث عبدالله بن الزبير «أن رجلاً من الأنصار خاصّم الزبير في شراج 
الحرة التي يسقون بها إلى النبيّ اى فقالَ لنب بي : استي يا زبيد» ثم أرسل الماءً 


)01 في «ف»: «والأنهر) . 


(؟) رواه ابن ماجه »)۲٤۸۳(‏ وعبدالله بن أحمد فى «زيادات المسند» (45/ .)۳۲١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

0 
فإن کان لأَرْضٍ أَحَدِهم أعلى وأَسْمَلُء سَقَى كلاً على جدټه» ولو اسّتوى 
اتان اثر في قرْبء قسم الماءُ على قَذر الأَرْضٍ 0000 
إلى جارك» فغضب الأنصاريٌ» وقالَ يا رسول الله! أن كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوّنَ وجه 
النبيّ بی فقال يا زبيرُ! استق» ثم احبس الماءً حتى يرجم إلى الجُذر» قال 
الزبير: فو الل إني لأحسّبْ هذه الآية نزلت فيه : لاهلا وَرَيَكَ اموت حى بكوك 
فما سجر سه #[النساء: 0+]» متفقٌ عليه" . 

قال أبو عبيدٍ: الشراج جمع شرج : نهرٌ صغيرٌء والحرة: أرضٌ ملتبسة 
بحجارة سود» والجدر: الجدار”". ْ 

وإنما مر النبينٌ يل الزبير أن يسقيّ ثم يرسل الماءَ؛ تسهيلاً على غيره» فلمًا 
قال الأنصاريٌ ما قال استوعى النبنٌ بي للزبير حقّه . 

(فإن کان لأرض أحدهم أعلى وأسفلٌ)؛ بأن كانتت مختلفة: منها مستعليةٌ» 
ومنها E‏ (سقى كلاً) من ذلك (على حدته)؛ ا على انفراده . 

(ولو استوى اثنانٍ فأكثر في قرب) من أولٍ النهر» (قسم المامُ) بيتهم (على 
قدر الأرض)؛ أي: أرض كلّ منهم» فلو كان لأحدهم جريبٌء ولآخر جريبان» 
ولآخر ثلاثةٌ» كان لربٌ الجريب السدمنٌ» ولربٌ الجريبين الثلّتُء ولربٌ الثلاثة 
النصففُ؛ لأن الزائدَ في أرض” مَن أرضه أكثرُ مساو في القرب» فاستحقٌ جزءاً من 
الماءِ كما لو كانوا ستةً لكل واحدٍ منهم جريبٌ. 


)١(‏ فى «ق)»: «فقال». 
(؟) رواه البخاري (۲۲۳۱)» ومسلم )0۷(. 
(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد /٤(‏ ۲). 


(5) في الأصل: «الأرض»» وانظر: «المغني» لابن قدامة 0714٠ /٥(‏ . 


باب إحياء الموات 
إِنْ أَمكنَ» وإلاً أفرم فان لم يَفْضْلْ عن وَاحِدِء سی القارمٌ بقذر حَقَِ 
لا كل الماء ؛ لمسًا واة الآحَر له بخلاف الأَغلى مع الأسْفَلِء فلا حى 
لأَسْفَلٍ إلا في القاضل . ون راد إنسان إخياء أَرْضٍ يَسْقِيها منة» لم 
نو SG‏ ولا يَسْقِي قبلهم. ولو اا 
سه ثم آخرٌ خر ايه عع و قط لاقام ام وسو 24 A‏ 
اوزكر كدان فوط اق سق اق طساو IR‏ 
فمن قرع» سقى بقدر حقه» ثم تركه للآخرء وليس لمن تخْوُجٌ له القرعةٌ أن يسقي 
بجميع الماء؛ لأن من لم يخرّخ له يساويه في استحقاق الماء» (فإن لم يفضل 
حلا سقى القارعٌ بقدر حقّه؛ لا كل الماءِ)؛ أي : ليس للقارع السقيٌ بكلّ 
الماء؛ (لمساواة الآخر له) في الاستحقاق» وَإنما القرعة للتقدم ف الحقٌ 
لا في أصل الحق”". (بخلاف الأعلى مع الأسفل ؛ فلاحقّ للأسفل إلا في الفاضل) 
عن الأعلى كما تقدّمَ. 

(وإن أراد إنسان إحياءً أرض يسقيها منه)؛ أي : السبيل أو النهر الصغيرء (لم 
يمنع) من الإحياء؛ لأن حقّ أهل الأرض الشاربة منه في الماءِء لا في المّواتِ» 
(ما لم يضر بأهلٍ الأرضٍ الشاربة منه)؛ فإن ضرّهم» فلهم منعه؛ لدفع ضرره 
غی ولا مقي ی آنه ا إلى اكور نفد ولاك ف ملت اا ملكو 
بحقوقها ومرافقهاء فلا يملِكُ غيره إبطالَ حقوقهاء وسبقهم إيّاه بالسقي من حقوقها. 

(ولو أحيا سابق) مواتآ (في أسفله)؛ أي : النهرء (ثم) أحيا (آخرٌ) محلاً 


)١(‏ قوله: «لا فى أصل الحق» سقط من «ق»2. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 
فوقه» ُمَ ثالث فوق نَانِء سه َة سَقَى المُخبي أَوَلآ ثم ٢‏ ان ثم ثالث 
رار موا وي لالس ور ls E‏ 
حَسَبٍ عَمَلٍ وتقَقَقٍ» ون لم يَكفهم وتراصؤا على يِسْمَيِه بسَاعاتٍ أو 
ام" جار وإلاً قَسَمَهُ حَاكِمٌ على قذر مُلْكِهِمْ فتُوْخَذ حَشَبةٌ 5 
(فوقه)؛ أي: الأول (ثم) أحيا (ثالثُ) محلاً (فوق ثانِء سقى المُحبي أولا) وهو 
الأسفل» (ثم) سقى (ثانٍ) في الإحياءء وهو الذي فوق الأسفل» (ثم) سقى (ثالث)؛ 
أي : الذي فوق الثاني ؛ اعتباراً بالسبق إلى الإحياء [لا] إلى" أول النهر ؛ لما تقدّمَ 
أنه إذا ملك الأرضَ» ملكها بحقوقها ومرافقها. 

(وإن حُفر نهرٌ صغيرٌء وسيق ماؤه من نهر كبير ملك)؛ أي : فيصيرُ حافره 
مالكاً للماءِ الداخل إليه وقراره وحافتیه بانتهاء الحفر إلى قصده» (وهو)؛ أي: هذا 
اله يكونٌ (بين جماعة) اشتركوا في حفره على قدر ملكهم في النهر» وذلك معنى 
قوله: (على حسّب عمل ونفقة)؛ لأنه إنما ملك بالعمارةء وهي العمل والنفقةٌ» 
فإن كفاهم لما يحتاجُون إليه فيهاء فلا كلامَ» (وإن لم يكفهم وتراضوا على 
قسمته) بالمهايأة (بساعات أو آيام» جارً)؛ لأن الحقّ لا يعدُوهمء (وإلا)؛ أي : 
وإن لم يتراضوا على قسميِه وتشاخُواء (ة قسمّة حاكمٌ على قدر ملكهم)؛ 
أي : قسم لكل واحدٍ من الماءِ بقدر ما يمك من النهرء (فتؤحذ خشبة) صلب 


)1غ( في «ح) : (وأيام» . 


(۲) قوله: «لا إلى» سقط من «ق»» وما بين معكوفين من «كشاف القناع» للبهوتي 
.)١99/5(‏ 


)۳( في «ق» : «وهو). 


ب إحياء الموات 
باب إحياء المو 4 
أو حجر مُسْتَرِي الطَرَقيْنِ والوّسّطء درت تت رين 
الأزضي في صد الاد في قوب مساو 0 
فلو كان امف ولآحَرَ نه لاخر سُدْسُة جعل فيه 

ثقوب» لربٌ الصف تلان ولرَبٌ الثلث اثْنَانء اتا ا 
) 


يه 


ُ اء كن في ساقي قِيتوه فَيِتَصرّفٌ فيه بمَا حب من سَقي أو عَمَلٍ 
" أو دَؤْلاب. لا النَصَجُفٌَ بذلك 11000 


(أو حجرٌ مستوي الطرفين والوسط» فيوضع على موضع مستو من الأرضٍ في 
مصدّم الماءء فيه) حزورٌ أو (ثقوبٌ متساويةٌ في السعة على قدر حقوقهم). فإن 
كانت أملاكهم مختلفة» قسم على قدر ذلك . 

(فلو كان لأحيهم نصفه» ولاخ فك ولاخر سد جُعلَ فيه ستةٌ ثقوب» 
لربٌ النصف ثلاثة» ولربٌ الثلثِ اثنان» ولربٌ السدس واحد يُصَّتُ ماءُ كلّ) 
واحدٍ (في ساقیته)» فإذا حصّلَّ ماءٌ كل في ساقيتِه انفرد به» (فيتصرّف فيه بما 
أحبٌ)؛ لانفراده بملكه . 

فإن أراد أحدّهم أن يجري ماءه في ساقية غيره؛ ليقاسمّه في موضع آخر» لم 
بك ذلك يقير را لأ يسو في ساقت + ویرت اکا یط ت 
غيره على وجو لا یت يتميّزء وما حصّل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحبٌ (من 
سقي أو عمَّلٍ رحَّى أو دولاب) أو عمل قنطرة يعبّرُ الماء عليها أو غير ذلك من 
التصّفات؛ لأنها ملكه لا حى لغيره فيهاء (لا التصرّف بذلك)؛ أي : إذا كان النهة 
مشتركاً بين جماعة» فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بما أحبٌ من فتح ساقيته إلى 


(۱) في «ح» : «(يحب») . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


قسْمَةٍ بلا إِذْنِء لكنْ لكل إِْسَانٍ أن َأَحْدَ من جار مَمْلوكِ أو غيره 
لشزبه ووُضُوئه وغْسْلِه وغْسْلٍ ثيَابهء والانتقاع بوفي نحو ذلك ممًا 

ُتَر فيوء بلا إِذْنِ مَالكه إذالم يخل البنه في كان خوط عل 
رلا اا المَنْعُ من ذلك لا ما بو فيه فيه؛ كسَفْي مَاشيَ 
کثیرة O‏ 0 


جانب النهر ؛ ليأخڌ حقه منهاء ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدورٌ بالماء 
ولا غير ذلك من نحو ما تقدّمٌ؛ لأن حريم النهر مشتركٌ» فلم يملكِ التصرَّفٌ فيه 
(قبلَ قسمةٍ)» فإن راد أحدٌ الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قسمة شيء» فيسقي به 
أرضاً في أول النهر أو غيره» لم يجر؛ لأن الأخذ منه ربما احتاج إلى تصرف في 
أول حافةٍ النهر المملوك لغيره (بلا إذنِ) شركائه» كسائر الحقوق المشتركة . 

(لكن لكل إنسانٍ أن يأخذ من) ماءِ (جار مملوك أو غيره لشربه ووضوئه 
وغْسْلِه وغَسل ثياببه» والانتفاع به في نحو ذلك مما لا يو فيه بلا إذنِ مالكه» إذا 
لم يدخُلْ إليه في مكانٍ مَحُوط عليه» ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك) المذكورء 
(لا ما يؤثرُ فيه كسقي ماشيةٍ كثيرة)؛ لما روى أبو هريرة قال قال ؤسول الله لله عله : 
ل ل ا ا ل 
ماع بالطريق يي فمنعه ابن السبيل)» رواه البخاريٌ وتقدّه9) 


. في «ف»: إلا‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : «كان يفضل ماء»» والتصويب من البخاري . 
(۳) في «ق»: «الطريق». 

(54) تقدم تخريجه (8// ۲۹۹). 


باب إحياء الموات 5 
ومَنْ سَبَقَ إلى قَنَاةٍ لا مَالِكَ لهاء فَسَبَقَ آخَرُ إلى بَعْضٍ أَفْوَاهِها من فَوق 
أو أَسْمَلُء فلكلٌ ما سَبَقَ اليه وَلمالكِ أَرْضٍ مَنْمُه من الول لهاء 
ولو كاتث رُسُومُها في أَرْضِه ادمع واه EERE EES‏ 

(ومن سَبّق إلى قناة لا مالكَ لهاء فسبقَ آخيٌ إلى بعض أفواهها من فوق 
أو) من (أسفلٌ» فلكلّ) منهما (ما سبق إليه) من ذلك؛ للخبر . 

* تنبيةٌ: إن احتاج النهرُ المشترك ونحوه إلى عمارة أو تنظيف» فعلى الشركاء 
بحسب أملاكهم» فإن كان بعضهم أدنى إلى اوه من بعض» اشتركٌ الكل إلى أن 
يصلوا إلى الأول ثم لا شيءَ عليه إلى الثاني » ثم + يشترك الباقون حتى يصلوا إلى 
الثاني» ثم يشترك من بعدّه كذلك» كلّما انتهى العمل إلى موضع واحدٍ منهم لم يكنْ 
عليه فيما بعده شيء؛ لأن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه» وما بعذه 
نا يعت ا ق موكيا لا عار كي ف ليه 
كذ كان و دان بع ل و لطر 
لاشتراكهم في الحاجة إليه والانتفاع به» فكانت مؤنتّه عليهم كلهم" كأوّله . 

(ولمالكِ أرض منعه من الدخولٍ بها)؛ أي : بأرضه (ولو كاتت رسومّها)؛ 
أي : القناة المُحْياة (في أرضه)؛ أي : أرض المانع» فلا يدل المحيي في القناة 
في أرض غيره بغير إذنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنِهء ولا ينافي هذا 
ما ذكرُوه في الصلح من أنَّ من وجَّدَ رسوم خشبه؛ أو مسيل مائه ونحوّه في 
أرض غيره» يقضى له به؛ عملاً بالظاهر؛ لأنا هنا عِلِمْنا عدم سبق الملكِ؛ لأن 
المحبيّ إنما ملك ما أحياءُ بالإحياء"» فوجودٌ الرسوم لا يدل على سبق ملكه. 


)١(‏ سقط من «ق». 
(؟) فى «ق»: «ملك ماءه بالإحياء» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

TY 
ولا يَمْلِكُ تضييق مَجْرَى قَتاة في أَرْضِه خَوْفَ لِصٌ» ومَنْ سد لهُ ماءٌ‎ 
لاهه» فلغيره السّفَىُ من ما لم يكن تزكه يَردُهُ على مَنْ سد عنة.‎ 
بخلاف الجار ونحوه ممّن مله ثابثٌ.‎ 

(ولا يملك) رب أرض (تضبيقَ مجرى قناةٍ في أرضه خوف”" لصٌ). 
نصّا؛ لأن مجراها لصاحبهاء فلا يتصرّفٌ غيرُه فيه بغير إذنِه؛ لأنَّ فيه ضرراً عليه 
بتقليل الماءء ولا يزال الضررٌ بالضرر . 

(ومن سّدَّ له ماءٌ لجاهه) ليسقيّ به أرضهء (فلغيره) ؛ أ غير المتجوه 
ممّن لا استحقاق له في أصل الماء إلا بالحاجة (السقيٌ منه)؛ أي : من الماءِ المسدود 
للمتجرّه (ما لم يكن تزكه)؛ أي: هذا الغير السقي من الماء المسدود سبباً لأن 
(يردّه)؛ أي: يرد المتجوهٌ الماءَ الذي سدَّه (على من سدً)ه (عنه)ء فيمتنع عليه 
السقئٌ في هذه الحالة؛ لأنه تسبّب في ظلم من سد عنه بتأخيرٍ حقّه . 

نقل مثنى : من سّدَّ له الماءً لجاهه» أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرد على 
من سدَّه عنه؟ فأجازّه بقدر حاجتي . 

* تتمةٌ: وإذا حصّلَ نصيبُ إنسان في ساقيته» فله أن يسقيّ بها ما شاءَ من 


الأرض» سواءً كان لها رسمٌ شرب من هذا النهر أو لاء وله أن يعطيّة”" من يسقي 


به؛ لأنه ماء قد انفرد باستحقاقه» فكان له أن يسقى منه ما شاءًء كما لو 


انفرد به من أصله . 


)١(‏ فى «ق): «من خوف». 
(۲( فى «ق» : «يعطى) . 
(۳) سقط من «ق». 








باب الْجعَالَةٍ 


جَعْلُ”' مال معلوم كأَجْرَةء لا من مال مُحَارِب 200 
(باب الجعالة) 

الاك بتثليث الجيم» كما فاده ابن مالكِ”". يقال: جعلث له جعلاً : 
ا ۰ 

وكال ان ا اا وا ا ن ع ا 
رفعله ‏ . 

والأصل في مشروعيّتها قوله تعالى : ولم جاء بو حمْلُ بير €[یوسف: ۷۲]» 
وکان معلوما عندّهم كالوسقء وشرع مَّن قبلنا شرعٌ لنا ما لم يكن في شرعنا 
ا 

وحديث اللديغ شاهدٌ بذلك» مع أن الحكمة تقتضيه» والحاجة داعية إليه؛ 
فإنه قد لا يوجَدُ من يتبرغ بالعمل» فاقتضت جوارٌَ ذلك . 

وشرعاً: (جعلٌ)؛ أي: تسميةٌ (مالِ معلوم كأجرة) بالرؤية والوصفبء 


و 


و(لا) يشترط أن يكون معلوماً إن کان (من مالٍ محارب) ؛ أي : حربيٌ» فيصحٌ 


(۱) فى «(ف» : «هى جعل) . 
(؟) انظر: «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» لابن مالك .)٠١ /١(‏ 
)۳( انظر : «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)55١ /١(‏ 


©( رواه البخاري 2)5١55(‏ ومسلم (۲۲۰۱/ 36 من حديث أبي سعيد 5ك . 
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ت ٩‏ جه : 1 ESO E‏ ا 
- ويتّجة : أو بع ثؤبي بكذاء فما راد فلك - لمَنْ يعمل له عَمَلا 


مجهولاً كما تقدّم في الجهاد . 

(ويتجة) صحةٌ الجعالة بقدر معلوم (أو) مجهولٍ» كقولٍ شخص لآخر: (بع 
ثوبي بكذا) درهم» (فما زاه) عكا عيّنتّه لك من الثمن» (ف) هو (لك). وهذا الاتجاة 
هبني على احتمالٍ مرجوح”" 

قال في «المغني» وتعتمل أن تجوز ا 
الجياة لاعت ي الكو أذ ل من 35 غيل ا ا و 
ضَالَّتيء فله ثلثها؛ ؛ فإن أحمد قال : إذا قال الأميرُ في الخزي : : من جاءً بعشرة أرؤس» 
فله رام E‏ : إذا جع جعلاً لمن يدلّه على قلعةٍ أو طريت سهل» وكان 
الجعلٌ من مال الكمّار» جارٌ أن يكو مجهولاً كجارية يعنها العاملٌ» فيخرجٌ هاهنا 
مثله» فأما إن كانت الجهالة تمن من التسليمء لم تصح الجعالةٌ وجهاً واحدا”". 

(المن يعمَل) متعلقٌ ب (جعل) (له)؛ أي : الجاعلٍ (عملاً مباحاً) لا محرّماً 


)۱( في «ح» : «وما». 

0( في هامش «ح٠:‏ «ولو قال موكل: بع ثوبي بعشرة وما زاد فلك ؛ صحّ» نص عليه» رواه 
سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد. 
ولأنها عين تنمي بالعمل عليهاء فهو كدفع ماله مضاربة. «ش ع»» . 

(۳) أقول: نقل شيحُنا تبعاً للجراعي عبارة «المغني»» وليس فيها تصريحٌ بما في الاتجاه» بل 
ذكرَ احتمالاً إذا كان العوضٌ مجهولاً. وما في الاتجاه تقدّمَ في الوكالة تصريحُهم بصحة 
ذلك وهو كمال الحربيٌّء فحيث صم به مجهولاء فكذلك في بحث المصنف. انتهى . 

(5:) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: .)7”١9‏ 

مه( في «ق» : «إذا» . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)5١‏ 


باب الجعالة 


- وشح : لوا وكرقع َقِيلٍ؛ ومشي على 


o 


حل - ولو مَجُهُولاً مع الشخصٍء أو مُدَّةَ ولو مَجْهُولة ا 
كزمر'" وغناء . 

(ويتجة : لا) تصِحٌ الجعالة لمن يعمل عملا (عبنا) ؛ لأنه لا فائدة فيه (كساع 
يق أياماً في يوم) واحلدء (و) مثله في عدم الصو تكليفت فوق الطاقةء (كرفع 
ثقيل) من حجر أو غيره» (ومشي على حبلٍ) ؛ لا لم يأذن فيه" الشارع ؛ 
اف اا على کی م دلت لاشتراط الإباحة» وهذه الأشياءً إما أن 
يخشى فاعلّها الضرر في بدنه أو لاء فإن خشي الضرر فحرامٌ» وإلا فمكروة, 
وعلى كل یکون غير مباح» وهو متجة”؟. 

(ولو) كان العمل (مجهولا) إذا كانَ العوضُ معلوماً؛ كخياطة ثوب لم يصفهاء 
ورد لقطة لم يعيسئْ موضعها؛ لأن الجعالة جائزةٌ لكل منهما فسحّهاء فلا يؤدي إلى 
أن يلرّمّه مجهولٌ» بخلاف الإجارة (مع شخص) جائز التصرف» (أو) لمن يعمل 
له (مدة ولو) كانت المدة (مجهولة)؛ كمن حرس زرعي» فله كلّ يوم كذا. 

قالَ في «الشرح»: ويصحٌ الجعلٌ على مدة مجهولة وعلى مجهولٍ إذا كان 
العوضٌ معلوماً؛ ERN e E‏ 
والمدة مجهولة؛ كالشركة والوكالة» ولأن الجائزة لكل منهما فسخُهاء فلا يؤدّي 
إلى أن يلرّمّه مجهولٌ عنده إذا كان العورضٌ معلوماً؛ ولأن الحاجة تدعو إلى كون 


(۱) في (ح): «جبل» . 

2( فى «ق»2: «كمزمار». 

)۳( فى «ق): (فيه). 

(5) أقول: ذكر الاتجاة الجراعي» وقرّرَ نحواً مما قرَرّه شيحُناء والاتجاه يوْخَذْ من كلامهم في 
مواضع» وهو ظاهرء انتهى . 
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ك: من رد لقطتّى» أو بنى لى هذا الحائط. أو اقرضنى زيّد بجَاهه ألفاء 
7 اا ر ٠ 8 EE‏ م 24 سے ٠‏ سر ت 1 

أو أذن بهذا المسجدٍ شهراء فله كذاء أو: مَنْ فعله من مَدِينَِ فهو يَريء 
5ذ) ا IRS) ore‏ ر ف تن يخ ل ل و 

من كذاء فَمَنْ بلغه قبل فعله استحقه به» وفى أثنائه فحصّته تمامة, . 


العمل مجهولاًء وكذلك المدةٌ؛ لكونه لا يعلمُ موضع الضالّة والآبتق» ولا حاجة 
إلى جهالة العوض؛ ولأن العمل لا يصيرٌ لازماً؛ فلم يشترط كونه معلوماً» والعوضٌ 
يصيرٌ لازماً بإتمام العملٍ» فاشترط العلمٌ به" انتهى . 

ولو جعله لغير معيّن؛ 5) أن يقول: (من رد لقطتي) أو وجدها فله 
كذاء (أو) يقول: من (بنى لي هذا الحائط)ء فله كذاء أو من رد عبدي الآبقَّ» 
(أو) من (أقرضني زيدٌ بجاهه ألفا). أي : مَن كان جاهة سبباً في إقراض زيدٍ لي ؛ 
فله کذا؛ لأن الجعالة في مقابلة ما بذلّه من جاهه من غير تعأتي له بالقرض» (أو 
أذَنَ بهذا المسجدٍ شهراً» فله كذاء أو من فعلّه من مدينيّ)؛ أي: ممّن لي عليه 
دِينٌ» (فهو برِيءٌ من كذا)؛ فيصحٌ العقدُ مع كونه تعليقاً؛ لأنه في معنى المعاوضة» 

(فمن بلعّه) الجعلٌ (قبلَ فعله) العمل المجعول عليه ذلك العوضٌ» (استحقه)؛ 
أي : الجعلَّ (به)؛ أي: العمل بعدٌ؛ لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة» 
فإن تلف فله مثلُ مثليّ؛ وقيمةٌ غيره» ولا يحبسنُ العاملٌ العينَ حتى يأخذه (و) من 
بلغه الجعل (في أثنائه)؛ أي : العمل (ف) له من الجعل (حصته تمامّه)؛ أي : فإنه 
يستحقٌ من الجعل بقسط ما بقي من العمل فقط ؛ لأن عمله قبل بلوغه الجعلَ وقع 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (15/ ١51‏ ط. هجر). 
(؟) قوله: «أي: من كان. . . ألفاً) سقط من «ق». 


ا 


۳۷ 


- و 


لمع يمه ره 06 ۱(۶( و 
إن تمّه بنيّة الجعل» ا > وحرّم أخذه. وفي كلام ابن 


ززي إقاقة ميغد الل غل إنضنا بصا القصص للؤّلاة راء . 


و: إن رَدَذْت”" لَقَطَيِي قلكَ كذاء لم يَسْتحقه يستحقة”" مَنْ رَدّها 


1-7 


1١ 


غير مأذونٍ فيه» فلم يستحقّ عنه عوضاً؛ لبذله منافعّه متبرّعاً بهاء ومحلٌ ذلك (إن 
أنكه)؛ أي : العمل (بنية بة الجعل؛ و) لهذا لو لم يبلغه الجعلّ إلا (بعدّه)؛ أي: بعد 
تمام العمل » (لم يستحقّه) ؛ أي : الجعلء ولا شيئاً منه؛ لما سبق» (وحرّم) عليه 
(أخذه)؛ أي : الجعل؛ لأنه من أكل المالٍ بالباطل» إلا إن تبرّعٌ له ريه به بعدَ 
إعلامه بالحال. 


۰٠ م‎ 2 


(وفي كلام ابن الجوزي) في «المنتظم» : يجب على الولاة إيصالٌ قصص 
أهلٍ الحوائج» ف (إقامة من ا الجعلَ على إيصال القصص للولاة حراةٌ)؛ 
لأنه من أكلِ المال بالباطل » قال في «الفروع»: ويتوجه و احتمال دولغله ظاهخ 
كلام ابن الجوزيٌ ‏ إن وجب عليه حرٌم» وإلا فلا . 

(و) إن قال جائز التصرف لزيدٍ مثلاً: (إن رددت لقطّني» فلك كذا) فيستحقّه 
إن ردّها هوء و(لم يستحقّه من ردّها دوته)؛ أي : دون زيدٍ المقولٍ له ذلك ؛ لأن 


)١(‏ في هامش «ح): «قوله: (لم يستحقه) قال ابن رجب في «الطبقات»: لا يجوز قبول الهدية 
على أداء الأمانات» وهذا إذا لم يلتقطها بنية أخذ الجعل المشروط» وقد نص أحمد على مثل 
ذلك في الوديعة: أنه لا يجوز لمن ردَّها إلى صاحبها قبول هدية بنية المكافآت . اه . 

(۲) في «ح): «ردت)»2. 

(۳) في «ح»: «يستحقها» . 

() انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (5/ 178). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)٠١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رو ٣9ر‏ 
والجماعة تقتسمه. ف: مَنْ نَقَب السُّورَ فلهُ ديتارٌ» فنقيوه نقباً وَاحدا 
ب 4 اميه 
استحقوا ديناراء» وکل وَاحد قا فلك وَاحِدٍ دار کے مَنْ دخل 
ع 6 لام فون قاو ]د دان يدول ة 2 
هذا النقب فله دينارٌء فدخله جَمَاعة» استحقّ كل وَاحَدٍ ديناراء ولو 


جَعل لإِنِسَانٍ فى رد ابق ديناراء ولاخر دينارين» ولآخر ثلاثةء فردوف 


رها لم يجاعِلّه على ردّه» وإن كانت بِيدٍ إنسانٍ فجَعلّ له مالكها جعلاً ليردّها؛ لم 
بخ له اخدمة ق «المبدع»". 

الجن سام رهم تقتسمّه)؛ أي : الجعلٌ؛ لأنهم اشتركوا 

في العمل الذي به استحقّ ي الجعلٌ» ٠‏ (ف) لو قال قائل : "لانن شب الور فله دينارٌ» 

: نقبه ثلاث تارادا استحفُامبار) واحد يهم جاه اهم 

في العمل الذي ب يكن عه لخر ا كوا في العوض كالأجر في 

(و) إن نقب (كلٌّ واحدٍ نقباً؛ فلكلٌ”" واحدٍ دینار» ك) ما لو قال : (من دخَلَ 

هذا النقب» فله دينارٌ» فدخله جماعةٌ؛ استحقّ كل واحدٍ) منهم (دينارا)؛ لأن كلّ 
واحد من الداخلين دخَلَ دخولاً كاملاً كدخول المنفردء فاستحق العوض كاملاً . 

(ولو) فاوت بين الجماعة العاملين» ف (جِعَلَ لإنسانٍ في رد آبتي) على 

رده (دينارا» أو) جعلّ (لآخر دينارين» و) جعل”" (لآخر ثلاثة) دنانير؛ (ف) إن 

وده واج اش E,‏ وإن (ردُوه)؛ أي : رد الاق الثلاثة (فلكلٌ) واحدٍ منهم 


.)۱۹۳ /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
فى «ق)»: «فكل».‎ )۲( 
فى «ق»: «أو جعل».‎ )۳( 





باب الجعالة 
۳۹ 


اناما جين القو ولواعل مكلوقا لحر مشور لا فلربٌ المعلوم نصْفه» 
وللآخَرِ آَجْرُ عَمَلِهِ وإِنْ رده مَنْ 0 وآخران معَهُء وقالا: مُعَاوَنة 
استَحَق كل الجُعْل» ون قالا: لنَأَحْدَ العوّض » فلا شَيْءَ لهُماء وله 
وَلو تآدَى غيرُ صَّاحب الضَالَةِ: مَنْ رَدّها فلهُ ديار 520 
«ثلث ما جعِلَ له)؛ لأنه عمل ثلث العمل» قابعيةة فت ال 
رده اثنانِ منهم فلكلّ واحدٍ منهما نصف جعله؛ لأنه عمل نصف العملٍ» فاستحقٌ 
نصف المسمًّى . 
(و) إن جعل (لواحدٍ) عوضاً (معلوماً) كدينار مثلاً» (و) جعل (لآخر) عوضاً 
(مجهولاً) فرداه معآء (فلِربَ المعلوم نصفه» وللآخر أجرٌ عمله) . 
(وإن) جعلَ رب العبدٍ الآبت مثلاً لواحدٍ معن كزيدٍ شيئء ف (ردّه من جوعِلَ) 
وهو زيدٌ في المثال» هو (وآخران معّهء وقالا)؛ أي : الآخران: رددناه (معاونة) 
لزيدِ؛ (است ستحق) زي (كلَّ الجعلٍ)» ولا شيءَ لهما؛ لأنهما تبرّعًا بعملهما. 
(وإن قالا): ردذناه؛ (لنأخڌ العوضّ)"" لأنفسناء (فلا شيء لهما)؛ لأنهما 
عملا من غير جعل» (وله ثلث الجعل)؛ لأنه عمل ثلث العمل» فاستحقّ ثلث 
الجعل» قالَ الموفَقٌ: ولا أعلمٌ فيه خلا" . 


(ولونادى غي صاحب الضالة)» فقال: (من ردهاء فله دينار): فركها إنسان» 


. فى «ق»: «العرض منه)‎ )١( 
.)١١ /5( (؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فَالدّينَارُ على المُتادي ؛ لاه كان“ ض ضمنَ العوّضّ» لا إن قالَ: قال فلانٌ: 
٤‏ وصح الجَمْع بين تقدير مد وعَمّلٍ» ولو قال: مَنْ دَاوَى لي 


هذا حتى نرا لم يصح مُطلقا ومَنْ رَد عَٻْدِي فله كذاء وهو أقل من 
دينار» أو انَْيْ عشر دِرْهماً» اللذين فدرم الشارع TTT‏ ل ا 


(فالدينارٌ على المنادي؛ لأنه كان ضمِنَ العوضَ)» فالتزم به» ولا شيءَ على 
ربتها؛ لأنه لم يلتزمه» (لا إن قال) المنادي غير رب الضالة في النداء : (قالَ 
فلانٌ: من ردّها)؛ أي: ضالّتي» فله دينارٌء ولم يكن ريّها قال ذلك فردّها إنسانٌ» 
لم يضمن المنادي؛ لأنه لم يلتزم العوضء والراذ مقصّرٌ بعدم الاحتياط . 

(ويصحٌ الجمع بين تقدير المدَّة والعمل) في الجعالة» كأن يقول: من خاط 
هذا الثوب في يوم» فله كذاء فإن أتى به فيهاء استحقّ الجعل» ولم يلرّمْه شيع 
آ ر له بك ا قاد شن 1 لد 

(ولو قالَ: من داوى لي هذا) الجريح (حتى يبراً) من جرجه» أو داوى 
هذا المريض حتى يبرا من مرضه» أو داوى هذا الأرمدَ حتى يبرا من رمده» فله 
كذاء (لم يصِحّ) العقدٌ فيها (مطلقاً)؛ أي: لا إجارةء ولا جعالة» صحّحه في 
«الإنصاف)”") وغيره . 

(و) إن قال رب آبت: (من رد عبدي» فله كذاء وهو)؛ أي: المسمّى أكثر 
من دينار» أو أكثرٌ من اثني عشر درهماً» فردّه إنسان» استحقّ الجعل بعملٍ ما جوعل 
عليه» كرد اللقطة» وبناءِ الحائط ؛ لأنه قد استقرٌ على الجاعل بالعملٍ» وإن كان 


المسمّى (أقلَّ من دينار» أو) أقلَّ من (اثني عشر درهماً) فضة (اللذين قدَّرَهما الشارع 


(۱) فى «ف»: «كأنه) . 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۹۱). 





۳۱ ar 
لمن رَد آبقاًء فلهُ الجعْلُ فقط ؛ عملا بالشَرْطِء خلافاً له ويستجق مَن‎ 
20037017 رده من دون مُعَيّئَةٍ القسطء ومن أَبْعَدَ المُسَمَى فقطء‎ 
لمن رد آبقاًء فله)؛ أي : الرادٌ برد الآبتٍ (الجعل فقط؛ عملاً بالشرط)ء قدَّمّ في‎ 
الو الا‎ 

ا واشرح المنتهى»: وهو ظاهرٌ كلام غيره» ووجهه: أنه رده 
على ذلك فلم مس ا (خلافاً له)؛ أي : «لاوقتاع»» فإنه قال : وإن لم 
يكنْ؛ أي ار أو اثني عشر درهماً» فله في العبدٍ ما قدَّره 
الشارعء O‏ 

(ويستحقٌ يستحقٌ من) سي له جعلٌ على رد آبتق و(ردّه من دونٍ) مسافة (معيّنةٍ معيّةٍ القسط) 
من الجعل المسمّى » فإن كان المحل الذي رده منه نصف المسافةء استحقّ نصفٌ 
المسكّى» وإن كان أقلّ أو أكثر فبحسابه» (و) إن رده (من) موضع (أبعد) من البلدة 
المسمّاةء فله (المسمّى فقط)؛ يقن وق لزكريفل ا 
الرادٌ في مقابلته شيئء وإن ره من غير البلدِ المسمّى» ومن غير طريقه» فلا شيءَ له؛ 
لأن ربه لم يجعلٌ على رده من غير البلدٍ الذي عيّته عوضاًء فالرادٌ من غيره متبرّعٌ بعمله 
كما لو جل رب بقن في رد أحدٍ عبتيه کالم شيعا محيتاء فردٌ الغيدَ الات فلا 

مه يستحقٌ الجعل المعيّنّ. قالّه في «المغني» و«الشرح»» ومشى عليه في «الإقناع» 2 


.)١185 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. 07175 /۲( انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۹۹)» و«اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )1( 
.)١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 


(6) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 757)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر ١76 /١5(‏ ط. 
هجر)» و«الإقناع» للحجاوي (۳⁄/ .)۳١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۳€ 
ومَنْ رَدَ أَحَدَ آبقيْن نِصفَة ۴ 

ونح وكاو رع كاقل نعلي اة عمل وإِنْ فسخ 
عامل فلا شَيْءَ له ¢ وإن اختلفا في أَصْلٍ جُعْلٍ» مداق حي DS A‏ سي 


وخالفهم شارځه» فقال : قلت : بل ما قدَّرَه الشارع» وكذا التي قبلهاء كذا قال . 

(و) يستحقٌ (من رد أحدَ آبقین) جوعِلَ على ردّهما (نصفه) ؛ أي : نصفَ 
الجعل عن رذهما؛ ر لاوطا و ر ت ا 
وكذلك”" لو قال : من خاط لى هذين الثوبين» فله كذاء فاط أحدهماء فله 
بقدره من الجعل» ومحل ذلك إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على فعل الشيئين 
معا كه ی قال + مق وک كلنيماء قله كذا: 

1 e 2 5 0 » 4 5 

(وبعد شروع عامل) في العمل (إن فسخ جاعل» فعليه) لعامل (أجرة) مثل 
(عمله)؛ لأنه عمل بعوض لم يسلَمْ له» فكان له أجرة عمله» وما عمله بعد الفسخ 
لا أجرة له عليه ؛ لأنه عمل غيرُ مأذون فيه . 

وإن زاد الجاعل أو نقصّ من الجعل قبل الشروع في العملٍ؛ جار وعمل به؛ 
لأنه عقدٌ جائزٌء فجارّ فيه ذلك» كالمضاربة. 

(وإن فسخ عامل) قبل تمام عمله» (فلا شيءَ له)؛ لإسقاط حقٌّ نفسه حيث 
لم يوف ما شرطه عليه. 


(وإن اختلقا فى أصل الجُعل)؛ أي : التسمية؛ بأن أنكرها“ أحذهماء 


.)٠٠١ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
. في «ق› : «أم)‎ (١ 
فى «ق»: «وكذا».‎ )۳( 
. فى «ق»: «(أنكره)‎ )6( 





باب الجعالة 


فقول مَنْ ينفيه» وف قذره أو مَسَافقِِ فقول جَاعِلٍِ» وإِنْ عَمِلَ ولو المُعَدُ 


3 0 
لأخذٍ أجرَة لغيره عَمَلاً بلا ن أو جُعْلٍ» فلا شيْءَ لهُ إلا في تخليصِ 
مَالِ غيره» ولو قثا من بحر أو فلاق فاج مله الى E‏ 


١ 


لإ 


١ 53 
اك‎ 


(ف) القولٌ (قولٌ من ينفيه) منهما؛ لأن الأصل عدمُّه. 

(و) إن اختلقا (في قدره)؛ أي: الجعل» (أو) اختلمًا في قدر (المسافة) بأن 
قالَ الجاعلٌ : جعلْتُ ذلك لمن رده من عشرة أميالٍ» فقالَ العاملٌ: بل من ستةٍ 
أميالِ» أو اختلقا في عين العبدٍ الذي جِعَلَ فيه الجعلَ في رده فقالَ: ردذث العبدَ 
الذي جعلت لي الجعلّ فيه» فأنكرَ الجاعِلٌ وقالَ: بل شرطتّه في العبدٍ الذي لم 
تردّهء (ف) القولٌ (قولٌ جاعل)؛ لأنه منكرٌ لما يدّعيه العاملٌ زيادة عمًا يعترفُ 
وال ا 

(وإن عمل) شخصٌ (ولو المعدٌ لأخذٍ أجرة) على عمله كالملاح والمكاري 
والسجام والقضّارء والخياط والدلأل والّاد» والكيالٍ والودّان وشبههم ممن يرد 
شه ااي بالل وأذن له المعمولٌ له في العمل ؛ فله أجرة المثل؛ لدلالة 
العرف على ذلك 

وإن لم يكن معدا لأخنٍ الأجرة» وعمِلّ (لغيره عملاً بلا إذنِء أو) بلا (جعلٍ) 
من عمل له» (فلا شيءَ له)؛ لأنه بل منفعيّه من غير عوض» فلم يستحقّهء ولثلا 
يلزم الإنسان ما لم يلتزمه» ولم تطب نفسه به (إلا في تخليص مال غيره ولو) كان 
مال غيره (قنا من بحرٍ)» أو فم سبع (أو فلاة) یظنٌ هلاکه في ترکه» (ف) له (أجرُ 
مثله) وإن لم يدن له ره ؟ لأنه يخشى هلاکه وتلفه على مالكهء بخلاف اللقطة . 


. فى «ف»: «فأجرة»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


٤ 
ل واو م‎ 2 00 
ورد آبتي من قن ومدبّر وام وَلَدِء إِنْ لم يكن الإمَام أو نائبة» فما قَدَرَهُ‎ 
0 ا‎ O a الشارع»‎ 


وكذا لو انكسَرَتِ السفينةٌ فخلّصَ قومٌ الأموال من البحرء فتجبُ لهم الأجرة 
على الماذّك ؛ ؛ لأن فيه حدًّا وترغيباً في إنقاذ الأموالٍ فق الميلكة :انان الغواص 
إذا علم أن له الأجرة غير بنفسه» وبادرٌ إلى التخليص» بخلاف ما إذا علم أن 
لا شيءَ له» (و) إلا في (ردٌآبتي من قِنَّ ومدبّر وأمّ ولد إن لم يكن) الراذ 
(الإمام)» فإن كان الرادٌ الإمام”"2 (أو نائبه)» فلا شيء له؛ لانتصابه به للمصالح» وله 
حقٌ في بيت المالٍ على ذلك» ولذلك لم يكن له الأكل من مال اليتيم كما سبق 
وإن كان الراذٌ غيرهماء (ف) له (ما قدَّرَّه الشارع) ديناراً واثنا عشر درهماًء هذا 
الوذه 

قال في الرعاية و«شرح الحارثي» وغيرهما: وسواءً كان يساويها أو لاء وسواء 


كان الراذٌ زوجاً أو ذا رجم في عيالٍ المالك» وجرّمَ به في «الوجيز» وغيره. روي 


(€) (2 


عن عمر وعليٌ”" وابن مسعود 
وروى ابن أبي مليّكة وعمرُو بنْ دينار مرسلا: أن النبئ يي جعل في رد الابق 


(۱)( في «ق» : «الإمام الراد) . 

(0) روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن سعيد بن المسيب : أن عمر جعل في الابق ديناراً أو 
اثني عشر درهماً. 

(*) روى البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )3٠١‏ عن علي ذه في جعل الآبق دينارٌ قريباً أخذ 
أو بعيداً 

(4) روى البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 23٠١‏ عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلماناً 
إباقاً بالعين» فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له» فقال: الأجر والغنيمة» قلت: هذا الأجر 
فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً من كل رأس 





باب الجعالة 


و 


سَوَاء رده من داخل المصر أو خَارجه الم اي دار 0 
ولد قبل وُصولِء ف 030 


1١ 


١ 


تقاء فلا شَيْءَ له او ھر توا هده أشن فلت 


أو على دَابَةٍ في قوت ولو هرب أو لم يَسْتَأَدْنْ مَالِكاً مع القذرق 


ولا يَسْتَحْدِمُه بدل نفقة ا اج ام وا سق اوه رط موس يع 


0000 
والمعنى فيه: الحثٌ على حفظه على سيّده» وصيانة العبدٍ عما يُخافٌ من 
لحاقه بدار الحرب» والسعيُ في الأرض بالفسادء بخلاف غيره من الحيوانٍ والمتاع ؛ 
(سواءٌ رده من داخل المصر أو خارجه)» قَرْيّتٍِ المسافةٌ أو بعُدَتء (ما لم يمت 
سيد مدبّر) حرج من الثلثِ (أو أمّ ولدٍ قبل وصول) إليه (فيعتقاء فلا شيءَ له)؛ 
أي : لرادّهما في نظير الردّ؛ لأن العمل لم يتمّ؛ إذ العتيق لا يسمّى آبقاًء (أو يهرب) 

الأب من واجده قبل وصوله؛ لأنه لم يرد شيئاً. 

(ويأخذ) راد الآبت من سيده أو تركته (ما أنفقَ عليه» أو) ما أنفَقَ (على دابةِ) 
يجوز التقاطها (في قوتِ) وعلفٍ. 

قال شیځنا : ومثله كسوةٌ وأجرةٌ حمل احتيج إليهماء لا دهن وحلوی» (ولو 
هرب) أو لم يستحقّ جعلاً؛ لردّه من غير بلدٍ سمّاه» (أو لم يستأَذن) المنفقٌ (مالكا) 
في الإنفاق (مع قدرة) على استئذانه؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعاً؛ لحرمة النفس ؛ 
وحثا على صونٍ ذلك على ربه» بخلاف الوديعة. 

(وله) ايوز او اس الاق تي أن (يستخدمّة بدل نفقت)ه عليه كالعبدٍ 


)١(‏ في «ف»: «وأم». 
)۲( في «ح» : «نفقته) . 
(۳) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۹۳۷). 
0) فى «ق»: «أبق». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳٦‏ کے 
4 5 7 ا و ود 
نه - ويتّحة : يحب - وكذا م ماسقا ا كمف ار ا ES‏ 
المرهونٍ وأولى . 
9 ر و 

(ويؤخذ جعل ونفقة من تركة) سيد (ميتٍ)؛ كسائر الحقوق عليهء (ما لم) 
ينو أن (يتبرّع) بالعملٍ والنفقةء فإن نوى التبرع؛ فلا نفقة له» وكذا لو نوى بالعملٍ 
التبرع لا أجرة له» ومقتضاةٌ: لا تعتبرُ نيه الرجوع» بخلاف الوديعة. 

1 ۰ + 

(و) يجوز (له(" ذبح) حيوانٍ (مأكول) إذا (خيفَ موته) صرح به في «المغني» 
و«الشرح» وشرح ابن رزين وغيرهم”" 

(ويتجة) : أنه (يجبُْ) عليه ذبحٌ الحيوان المأكول؛ استنقاذاً له من التلف» 
وحفظاً لماليته» وهو متجه مح , 


(وكذا) له (بيع ما)؛ أي: متاع أو حيوان (استنقذه) من مهلكة 


000( في هامش «ح» : «قوله : (وكذا بيع ما استنقذه) من بدو ونحوهم» قال في «حاشية الإقناع» : 
قال في «الاختيارات» في آخر الهدنة: من كسب شيا فادّعاه رجل وأخذه؛ فعلى الأخذ 
لاحر مها ر جره إلا لم يدر لمات ر أو عرف وأنفق غير 
متبرع » ذكره في باب قسمة الغنيمة» وتقدم في الباب المذكور في هذا الكتاب» . 

(١‏ سقط من «ق». 

() في هامش «ح»: «وفي «الرعاية الكبرى»: لم يرجع إلا إن نوى الرجوع»» وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (5/ ۳۳)» و«اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 37170) . 

(4) أقول: ذكره الجراعئٌ» وقال: هو مقيس على ما في «الفتاوى المصرية»؛ أي: التي ذكرها 
في «الإقناع» في مسألة الدابة مع البدو» ولم أرَ مّن صرَّح به» وهو قياس ظاهر» ويؤخذ 
من كلامق أبضاكء فتأمل» انتهى . 

(5) سقط من «ق». 


باب الجعالة 
معو وه 

خف ثلقه - ويتّحة : وكذا نحو وديع يع ورهن - - ولا يَضْمَنُ ما نَقَصَهُ ببح ؛ 
لأنَهُ متى كان العَمَلُ في مَالٍ الغير إنقاذاً له من اللف» جازٌ» فلو وقع 
حَرِيقٌ بار فهَدَمَها غيرُ رَبمّها بلا إِذنِ على الثار ETT ETT‏ 
(خوف تلفه) . 

قال الشيخ تقيُ الدين : وإن وج فرساً لرجل من المسلمينَ مع أناس من 
العرب ‏ أي : قطاع الطريق ‏ فأخذ الفرس منهم» ثم إن الفرس مرضَ بحيث لم 
يقد على المشى؛ جار للآخذٍ بيعة» بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه» 
وإن لم يكن وكله في البيع» وقد نص الأئمةٌ على“ هذه المسألة ونظائرهاء ويحفظ 
الو لوبت اي" 

(ويتجة: وكذا) يجوز بيع (نحو وديعةٍ) كلقطة (ورهن) خيف تلفه» ويحفظ 


و 
ثمنه لربّه» وهو متجة”" . 


(ولا يضمَنُ ما نقصه) حيوان مأكولٌ (بذبح ؛ لأنه متى كان العمل في مالٍ 
الغير إنقاذاً له من التلّفٍ) المشرف عليه؛ (جارً) بغير إِذنِ مالكو ولا ضمان على 
المتصرّف إن حصل به نقصْ ؛ لآنه محسن . 

0 ووه يبي و 03 22 - 0 ٠‏ 

(فلو وقع حريق بدارء فهدمها غيرٌ ربتّها بلا إذنٍ على النار) متعلق 


)00 في «ق»: «ونص عليه الأئمة على . 

(۲) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٤١‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعئٌ» وأقره» وهو ظاهر تقدم ما يؤيده صريحاء وهذا الاتجاه وما قبله 
مبني ذلك على أن من حصل بيده مال غيره وجب عليه حفظه» فحيث كان يخشى تلفه 
ولم يكن مالكه حاضراً يمكن إعلامه؛ فيفعل ما فيه حظ من بيع أو غيره حسب ما يراه 
أنفع » وهو الموافق للقواعد وللنظائر» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کک 
حَوْفَ سَرَيَانِء أو هَدمَ قريباً منها حَوْفَ تعدّيهاء لم يَضْمَْء وكذا لو 
رآى السَّيْلَ يَقصِدٌ الموّجّرة» فِهَدَمَ الحَائط؛ ليَخْرْجَ السَيْلُء والآبق 


ع6 _ 


02 ۾ 02 4 3 5 و + 0 8: 
> ومن ادّعام» فصَدّقة الابق المكلف؛» أخذه فإن لم 


ت 5 


La ١٠ -‏ 
د اخذه امانة 
چ ر صر ت 
8 0 - رو e‏ 7 رومع 8 
يحد سیده» دفعه لنائب إِمَام» ولنائب عه لمَصلحة»› E EE‏ 
* 2 و 2 و - 4 


ب (هدمها"", (خوف سريانء أو هَدَمَ قريباً منها خوف تعدّيها) وعتوّها؛ 
(لم يضمَنْ)» ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية»» ثم قال: (وكذا لو رأى السيل 
يقصد) الدارَ (المؤجرة)ء (ف) بادَرَ و(هدَم الحائط ليخرج السيل)ء ولا يهدم الدارٌ؛ 
كان محسناً» ولا يضمن انتھی . 

(والآبق) وغيره من المالٍ الضائع (بيدِ آخذه أمانة)ء إن تلف قبل التمكن 
من رده بغير تفريط ولا تعدّ؛ فلا ضمانٌ عليه؛ لأنَّه محسرٌ بأخذه؛ (ومَن ادعاه) 
- أي + الآبقّ - أنه ملكّه بلا بينة» (قصدّقَه الاب المكلّفث؛ أكذه)؛ لأنه إذا 
ا ا ا و على اک ارو ااا قفر لقره 


3 


مي 
(فإن لم يجذ) واجدٌ الآبت (سيده؛ دقعه لنائب إمام) فيحفظه لربكه إلى أن 
يجده» (ولنائب) إمام (بيعغه لمصلحة) رآها في بیعه» ويحفظ ثمنه لربه“؛ لانتصابه 


. قوله: «متعلق بهدمها» سقط من «ق»‎ )١( 
. )377 انظر: «الطرق الحكمية» لابن القيم (ص:‎ )0( 
. فى «ق»: «ملکه)‎ )۳( 


(5:) سقط من «ق». 





باب الجعالة 
اډ" 


عورفو 


وَكذا وَاجدّه لضَرُورَة فلو قالَ سيد بعد بيع : كنث أَعْتَقَتُهء عمل بى 
وبطل ع 

(وكذا واجذه) له بيعه (لضرورة)؛ كأن خاف موته أو استغراقه بالنفقة")› 
(فلو قال سيذه بعد بيع)؛ أي : بعد أن بِاعَهٌ واجذه: (كنثٌ أعتقتة) قبل صدور 
البيع؛ اه بقوله هذا (وبطلَ بيعٌ)؛ أنه لا يجو به إلى نفسه نفعاً» 
رلا يدف عنها ضرراً ولم يصدرٌ منه ما ينافيه» ولِيسَ لواجد العبدٍ ا 
بعد تعريفه؛ لأنَّ العبدَ يتحفظ بنفسه؛ فهو كضوالٌ الإبل» لكن جار التقاطه؛ لأنه 
لا يؤمنٌ لحاقه بدار الحرب وارتدادٌه واشتغالّه بالفساد. 

* تكميلٌ : وكلٌ ما جار أن يكونَ عوضاً في الإجارة جار أن يكون عوضاً في 
الجعالة؛ فيصحٌ أن يجعَلَ لعاملٍ نفقته وكسوته؛ كاستئجاره بذلك مفرداً أو مع 
دراهم مسماق» وتزيدٌ الجعالة بجعل مجهولٍ من مال حربيٌ ' وگل ما جار هليه اد 
العوض في الإجارة من الأعمالٍ جار أخ العوض عليه في الجعالة"» وما لا يجو 
ا امرض اا لجار كلقا ر وسار ر و الل 
عليه؛ لقوله تعالى : و لماوعل رالمور 4 . 


. فى «ف»: (البيع؟‎ )١( 
قوله: «(وكذا واجده). . . بالنفقة» سقط من «ق».‎ )۲( 
. فى «ق»: «جاز عليه أخذ العوض فى الجعالة»‎ )۳( 





له 2 0 3 ع 0 ٠‏ بره 5 رھ 
مال أو مُختص ضائع› أو فى معناه لغير حَرْبِىٌ AS‏ 
(بات اللقطة) 
قال «الفاغوين 1 اللقطة E E a E‏ 
انتھی . 


وقوله: محركة؛ أي : مفتوحة اللام والقاف» وحُكيّ عن الخليل اللقطة 
- بضمٌ اللام وفتح القاف - الكثيرٌ الالتقاط . 

E E ELE‏ أن عا علي فعلةٍ فهو اسم 
للفاعلِ كالضّحكة والصّرعة والهمزة واللمزة والاحوه Ss‏ الملقوط ؛ 
مثل الضحكة الذي يضحك منه» والهُرَأة الذي يهزاً ب“ 

وعرفاً: (مالّ) كنفقةٍ ومتاع (أو مختصيٌ) كخمرة الخلالٍ (ضائع) كالساقط من 
مالكه من غير عليه (أو في معناه)”" كمتروك قصداً لمعتى ومدفونِ منسيٌ (لغير 
حربي)؛ لأنَها إن كانت لحربيٌ ملكَهًا(» واجدّها؛ كما لو ضلّ الحربينٌ الطريق» 
اعد إقنان 6 فإنه يكو لخد 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١1757‏ (مادة: لقط). 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 07١8‏ . 

(9) في «ق»: «أو ما في معناه) . 

(5) في «ق» : «مالكها» . 





5-7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


و “د ر ر 
8 5 


ا قر 2 سد ريس 
۰ اخذ متاعه› وترك بَدله» 


.وه 


ٍ 


eens 
2 


والأصلُ في اللقطة ما روى زيدٌ بن خالدٍ الجهننٌ قال : «سئل رسول الله كَل 
عن لقطة الذهب والورقء فقالَ: اعرف وكاءها وعفاصّهاء ثم عرّفها سنة» فان لم 
5 فاستنفقها ولتک وديعة عندك» فان جاءَ طالبها يوماً من الدهرء فادفعها 
إليه» وسألَهُ عن ضالة الإبل فقالَ: ما لك ولها؟ دعهاء فإنَّ معها حذاءها وسقاءهاء 
ترد الماءَ وتأكلٌ الشجر حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاة فقالَ: خدمًا فإنّما هي 
لك أو لأخيكَ أو للذئب» متفقٌ عليه" والوكاءٌ: الخيط الذي يُشَّدٌ به المالُ في“ 
الخرقة» والعفاصٌ: الوعاء الذي هي فيه من خرقةٍ أو قرطاس أو غيره. 

قال أبو عبيد : والأصل أنه الجلدٌ الذي يلبسّه”" رأسٌ القارورة . 

وقوه «معها حذاءها»؛ يعني : عي لآنه لقوته وصلابته يجري مجرى 
الختا و اء هاا طا اها تأخذ فاا كيرا فيقى سنا ا 
العطشَّء والضالة : اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطةء والجمع ضواكٌ» ويقالٌ 
لها أيضاً: الهوامي والهوامل . قالهُ الشارح” . 

(فمَن َخِدَ متاعه) في نحو حمام من ثياب أو مداس ونحوه» (وترك) ببناء 
الفعلين للمجهول (بدله)؛ أي : شيءٌ متمولٌ غيثه» (ف) المتروك (كلقطة)» نصصّ 


(۱) رواه البخاري »)٩۱(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) في «ق»: «يلبس»2. 

(:) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ سقط من «ق»). 


(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ ۳۷۷). 


باب اللقطة 


و 5 E‏ بو و o‏ چ م مه / ر و - 
يعرفه, وياخذ حقه منه بعد تعريفه» ويتصدى باق » أو يدفعه لحاكم , 


0 


وصّوَّبَ في «الإنصاف» إلا مع قرينةٍ تقتضي السَّرِقَة O‏ 
عليه في رواية ابن القاسم وابن بختان» وجزم به في «الوجيز» وغيره . 
2 3 3 ع 8 

قال في «المغني»: ومن أخذث ثياه من الحمام» ووجد غيرها؛ لم يأخذهاء 
فإِنْ أخذمًا عرَّفها سنة» ثم تصدَّقَ بهاء إنما قالَ ذلك؛ لأنَّ سارق الثياب لم يجر 
بين ونين مالكها معاوضة تقض رَوَالَ ملعن انه فإذا اخذمًا فد أحذ مال 

و 
غيره» ولا یعرف صاحبه» ف (یعرفه) كاللقطة» انتهى”" . 
0 ع و 2 9 ِ 7 

(وياخذ) الماخوذ متاعه (حقه منه) ؟ أي : المتروك بدل متاعه (بعد تعریفه) 
على المذهب من غير رفعه إلى حاكم . قال الموفق والشارحٌ : هذا أقربُ إلى الرفق 
ا 


قال الحارثييٌ : وهذا قويٌ على أصل مَّن يرى أن العقد لا يتوق على اللفظ ؛ 
لأن فيها نفعاً لمن سرقث ثيابُه بحصول عوض عنها؛ ونفعاً للآخر إن كان سارقاً 
بالتخفيف عنه من الإثم ؛ وحفظاً لهذه الثياب عن الضياع» فلو كانت الثيابٌُ المتروكة 
أكثرَ قيمةً من المأخوذة ؛ لمارا جا عدر قي داك لأنّ الزائد فاضلٌ عما 
يستحقّه» ولم يرض صاحيّه بتركها عوضا عما أخدّهء (ويتصدّقُ بباقي) إِنْ أحبٌ» 
(أو يدفعٌه)؛ أي : الباقي (لحاكم) ليبرأ من عهدته. 

(وصوَّب في «الإنصاف») وجوب التعريف (إلا مع قرينةٍ تقتضي السرقة)؛ 
بأن تكون ثيابُه أو مداسّه خيراً من المتروكة» وهيّ مما لا تشتبه على الآخطٍ بثيابه 


.)۱۸ /5( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۳١ /5( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)١8 /5( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


° 2 ت ه 0 د د 
احدها: ما لا تتبعه همّة أُوْسَاطٍ الناس؛ كسَوّطء وشسع › ورعیف› 


ومداسه؛ لأنّ التعريفت إنما جل في الما الضائع عن ربئه ؛ ليعلم به ويأخذه» 
اردع عل E‏ مادم ل فلا يحصلٌ 
من تعريفه فائدة . قال الحارثئ : وهذا أحسنٌ» انتهى0 

لكنّ الأولَ عليه المعولٌ. 

(وهي)؛ أي : اللقطة (ثلاثة أقسا قسام) : 

(أحدها”" : ما لا تتبعُه همة أوساط الناس)؛ يعني REE‏ ع 
طلبه. قال في «القاموس»: الهمّةٌ ‏ بالكسر وتفتح - ما هم به لعل“ (كسوط) 
ما يضربٌ به» هو فوق القضيب ودون العصا (وشسع) أحدٌ سيور النعل الذي 
بار ين الأضسين رورت ر ور رعا ول اال عر 
كخرقةٍ وحبل لا تتبعُها الهمة» ونصّ في رواية أبي بكر بن صدةة أنه يعرف 
الدرهم وقال ابن عقيل : لا يجب تعريفٌ الدانق» وحمل في «التلخيص» على 
دان الذهب؛ نظراً لعرف العراق» وما قيمتّهُ كقيمة ذلك (فيملك بأخلٍ)» ويباحٌ 


() انظر : «الإنصاف» للمرداوي (75/ .)71١١‏ 

(۲) سقط من «ق). 

(9) في «ق»: «يتهمون) . 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١6١5‏ (مادة: همم). 

)٥(‏ الإمام الجليل أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة» نقل عن الإمام أحمد مسائل 
وأشياء كثير» توفي سنة (۲۷۳ه). انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 55)» 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح .)16٠ /١(‏ 





باب اللقطة 


الانتفاع بهء نص عليه؛ لماروى جابرٌ قال: «رخصصّ نَّ النبينُ ي في العصي 
والسوط والحبل يلتقطة الرجل ينتفع به»ء رواه أبو داود 

(ولا يلم تعريفة)؛ أنه من قبيل المباحاتِ» (والأفضل) لواجده (التصدّقٌ 
بو)ء ذكرَهُ في «التبصرة»» (ولا) يلزمٌةُ أيضاً (بدلة)؛ أي : بدلٌ ما وجده مما لا تتبغْه 
الهمة (مع تلفه) . 

قال في «الشرح» : إذا التقطَهُ إنسان» وانتفع به وتلِف؛ فلا ضمان". 

(إن وج رټه) الذي سقط منه؛ لأنَّ لاقطَه ملکه بأخذِه» (وإلا) بأنْ كان 
ما التقطه ممًا لا تتبعه الهمةٌ موجوداًء أو وجَّدَ رّه؛ (لزْمَهُ)؛ أي : الملتقط (دفغه)؛ 
أي : ما التقطه”؟ (له)ء ويوؤيدَهُ تعبيدهم بالبدل؛ إذ لا يعدلٌ إليه إلا عند تلف 
المبدلٍ» ولهذا قال «الموضح»: ظاهرٌ كلامهم يلزمٌ دفع عينه» (وكذا)؛ أي : 
وكالقولٍ فيمًا تقدّمَ في كون آخَذِهِ یملکه (لو لقي كناسٌ ومن في معناه) کنخال 
ومقلش (قطعاً صغاراً متفرقة) من الفضة؛ ا 0 ولا يلزثه 
تعزينياء-ولآبد لها إن وجد ربّها'' (ولو كثرث) بضم بعضها إلى بعض ‏ ؛ لذن 


(01١)‏ في لح2: «ولا يبدله». 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۱۷). 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)77١‏ 
(5) فى «ق)»: «الملتقط». 

)0( في «ق» : «بدلها» . 

(0) قوله: «إلى بعض» سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳٦ 
ومَنْ ترك داب - لا عَبْداً أو ماعا - بمَهْلكَةٍ أو قلاة ترك إياس؛ لانقطًاعهاء‎ 
أو عَجُزه عَنْ عَلَفِهاء مَلَكَها آخذهاء وكذا ما بُلْقَى في التخر حَوْفَ‎ 
NL RO A غرق» خلافاً له ؛‎ 
تفرقها يدل على تغاير أربابها.‎ 

(ومَنْ ترك دابة لا عبداً أو متاعاً بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها) 
بعجزمًا عن المشي (أو عجزه)؛ أي : مالكها (عن علفها) بان لم يجذ ما يعلفها 
فترکها؛ (ملكها آخذها)؛ لحديث الشعبي مرفوعاً: «من وجد دابة قد عجر عنها 
ااا وھا ا ا فأحياها؛ فهي له»» قال“ أبو عبدالله بنْ محمد بن حميدٍ 
ابن عبد الرحمن فقلث : يعني للشعبيٌ : من حدثك بهذا؟ قال : غير واحدٍ من 
أصحاب رسول الله كَل رواه أبو داود والدارقطني . 

وفي القول بملكهًا إحياؤها وإنقاذها؛ ولأنَّها تركث رغبة عنهاء أشبه سائر 
ما يتر رغبةً عنه» إلا أن يون تركها يرجم إليها أو ضَلَّتْ منه» فلا يملكها آخذهاء 
وتقدّمَ آخر إحياءِ المواتِ موضحاً. 

(وكذا ما يلقى) من سفينة (في البحر خوفٌ غرق) فيملكةُ آخذه؛ لأنَّ مالكةٌ 
ألقاه باختياره» فأشبة المنبودً رغبةً عنه» قطع به في «التنقيح» و«المنتهى» وغيرهما"› 
(خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» ؛ حيث قال: إلا أن يكون تركها ليرجع 
)١(‏ في «ق»: «قال قال». 
(؟) رواه أبو داود (7675)» والدارقطني في «سننه» (7/ 58). 


(۳) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: »)١١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)٠١‏ 
() أقول: قوله (خلافاله)؛ أي : في باب إحياء الموات» وأما هنا فعبارته موافقةٌ لما ذكرةُ 
المصنفٌ؛ وقد أجاب شارحه عن ذلك» فارجع إليه» انتهى . 


باب اللقطة 


و )00 EE‏ فو 
رع ي 


لاني : الضَّوَالٌ التي تَمْبَنِعُ من صِعار السّبَاع ؛ كدلب وذئب» 
کابلٍ» وبقر» وخَيْلٍ» وبغالٍء وحْمّرِ وظباءٍ وطْيْرٍ ممْتَنع » وفَهَدٍ 
ونحوه. فَعيرُ الآبتي بحرم التقاطة OE ON‏ 
إلا أو لت منه؟ آى:: فلا تملا انس 0: 

ثم قال: وكذا ما ألقي خوف الغرق؛ أي: فلا يملَكُ» فجعلٌ حكم ما ألقي 
خوف الغرق كحكم ما تركها؛ ليرجع إليهاء وكالتي ضِلَّتْ منه في كونٍ كل منهما 
لال اده 


والصحيح أن حكمه (ك) حكم (ملقى رغبة عنه) في محل تلف بتركد 


القسمُ (الثاني) من أقسام اللقطة» وهو الذي لا يجوز التقاطة؛ ولا يملّكُ 
بتعريفه (الضوالٌ) جممٌ ضالٌ» اسم للحيوان خاصة» وتقدّمٌ» (التي تمتنع من 
صغار السباع كثعلب وذئب)». وابن آوى وأسلٍ صغير » وامتناعها إما بكبر جثتها 
(كإبلٍ وبقر وخيلٍ وبغالٍ» و) إما؛ لسرعة عذوها ك (حمر وظباء)» (و) إما 
لطير ك (طير ممتنع) بطيرانه (و) إما بنابه ك (فهد) معلم أو قاب للتعليم» 
لطم داكي عله نبا نووني لني (ونحوه)؛ أي : نحو المتقدم كفيلٍ 
وزرافة ونعامةٍ وقرد وهر وقنٌَّ كبير» (ف) هذا القسمٌ (غير) القن (الآبق يحرم 
التقاطة)؛ لما تقدّمَ من قوله ية لما سئِلَ عن ضالة الإبل: «ما لك ولها؟ دعها؛ 


. فى «ف»: «كالملقى»‎ )١( 
.)4١ ⁄/۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَلا يُمْلَكُ بتَعْرِيفٍء ولإمَام وتائبه أخذه ليَحْمَظَهُ لر لا لَمَطَةٌ . 
فإِنَّ معها حذاءها وسقاءَهاء ترد الماءً وتأكلٌ الشجر حتى يجدها ربُها»» وتقدّمَ 
الق ولما روى منذرٌ بِنُ جرير قال : كنت مع أبي جرير بالبوازيج'" في 
السواد”” فراحَت البق فرأى بقرة أنكرهاء فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا : 
لحقث بالبقرء فأمر بهاء فطردت حتى توارّث: ثم قال : سمعت رسول اله كل 
يقرن قيار القالة إل كنا قا وو اودر و تان 

وزو خن غ اشد ضالةً فهو ضالٌ"©؛ أي : مخطوء؛ ولأنَّ الأصلٌ 
عدم جواز الالتقاط ؛ لاال غیره» فكان الأصل عدم جواز أخذه كغير الضالة 
وإنمًا جار الأخذ؛ لحفظ المال على صاحبه» وإذا كان بعنويا م يد ا 
وأما الأب فيجورٌ التقاطّةٌ؛ صونآ له عن اللحاق بدار الحرب وارتداده» وسعيه 
بالفساد» وتقدَّمَ. 

(و) هذا القسمٌ (لا يملكُ بتعريفو)؛ لأ متعدٌ؛ لعدم إذنٍ المالكِ وعدم إِذنٍ 
الشارع في ذلك ؛ فهو كالغاصب» E‏ وبين 
ا ور (و)الكن دمام ونار أخذة؛ ليحفظه لربته لا) على أنه (لقطة)؛ 
لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب» وفي أخذٍ هذه على وجه الحفظ مصلحةٌ 


.)7907 //( تقدم تخريجه‎ )١( 

)۲( في «ق» : «بالبواريج» . 

(۳) في «ج»: «السوق». 

(6) في «ق»: «البقرة» . 

.(*/0 والإمام أحمد في «المسند»‎ »)۲٠۰۳( رواه أبو داود (۱۷۲۰)» وابن ماجه‎ )٥( 


(7) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ .)۷١۹‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (18717). 





باب اللقطة 
۳۹ 


7 ا وداه سم ع 
کک ريفه لمن بوط فء بل بيلق ويَحوز التقاط 


5 


صيُود مُتَوحُشَةٍ » بحيثٌ لو تركث ر 4 جَعَتْ للصَّحْرَاءِء بشرط جز 


لاقي (ولا بوه + الإماء اونا عرفا اعد ا 
لربته ؛ لأنَّ عمرَ لم يكن ليعرفَ الضوالَ؛ ولأنه إذا عرف من الإمام حفظً الضوال؛ 
فمّن كانت له ضالة فاته يجيءٌ إلى موضع الضوالٌ» فمّن عرف ماله أقامَ البينةً عليه . 

(ولا يۇخذ منه)؛ أي: الإمام أو نائبهء (بوصنب)؛ أي : لا يكتفى فيها 
بالصِفَةٍ؛ لأنَّ الضالة كانت ظاهرة للناس» حينَ كانت في ید مالكهّاء فلا يختصّ 
بمعرفة صفاتها دون غيرها؛ فلم يكف ذلكَ» (بل) يؤخ منه (ببيئة)؛ لله يمك 
إقامة البينة عليها؛ لظهورها للناس» ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيامًا . 

وما يحصل عند الإمام من الضوالٌ؛ فاته يُشْهِدٌ عليهاء وجل عليه وسما 
بأنّها ضالةٌ؛ لاحتمالٍ تغيره» ثم إن کان له حمّى تركها ترعى فيهاء إن رأى ذلك 
وإن رأى المصلحة في بيعهاء وحفظ ثمنهاء أو لم يكن له حمّى ؛ باعها بعد أن 
يحّيهاء ويحفظ صفاتهاء ويحفظً ثمئها لصاحبهاء فإنَّ ذلك أحفظ لها؛ لأنَّ تركها 
يفضي إلى أن تأكلّ جميع ثمنهاء وإن أخذّها غير الإمام أو نائبه ضمنهاء لأنَّه 
لاوا لعل اها 

(ويجورٌ التقاطً صيود متوحشة شو بحيث لو تركث رجِعَّت للصحراءِ بشرط 
عجز ربتّها) عنها؛ لأنَّ تركهًا إذن أضيع لها من سائر الأموالٍ» والمقصودٌ حفظها 
لصاحبهاء لا حفظها في نفسهاء ولو كان القصدٌ حفظها في نفسها لما جار التقاطً 


)غ0( في (ح): «يلزم) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ت 


وَلا يَنْلکها بتعریفِ»› وأَحْجَارُ طَوَاحينَ» وقدورٌ صَحْمَةٌ وأَخْشاث 
كبِيرةٌ كيل » وما حَرْمَ التقاطه ضََِهُ آخذه إِنْ تلف أو فص كقّاصِب» 
لا إنْ تيع دَوَاِهُ فطَردة» أو َكَل دار فأَخْرجَهُ ولا كلب التقَطّة» ومَنْ 
كمه فْتَلفَ» فقيمته مرّتين» عا أ تنس ند ES RELEASE‏ 
الأثمان؛ فن الدينارٌ دينارٌ حيثما كان» ولا يملكها بالتعريف؛ لأنَّ الشرع لم 
يرذ بذلك فيها. 

(ولا يملكها) آخذها (بتعريفب) ؛ لما تقدّم من آنه يحفظها لربثهاء فهو 
كالوديع . 

(وأحجارٌ طواحينّ) مبتدأً (وقدورٌ ضخمةٌ وأخشابٌ كبيرة كإبل) خير( ؛ 
أي : فلا يجورٌ التقاطها؛ لأنّها لا تكادُ تضيعٌ عن صاحبهاء ولا تبرخ من مكانهاء 
فهي أولى بعدم التعرض من الضوال في الجملةٍ للتلب. إما بسبع أو جوع» أو عطش 
ونحوه» بخلاف هزه . 0 

(وما حرم التقاطة ضوته آخذّة؛ إن تلف أو نقصَ كغاصب)ء ولو كان الإمامُ 
أو نائثه» وآخذه على سبيل الالتقاط» لا على سبيل الحفظ ؛ لأنَّ التقاط ذلك غية 
مأذونٍ فيه من الشارع» (لا إن تبع) شيءٌ من الضوالٌ المذكورة (دوابَهُ فطردة)؛ فلا 
مان علي واو دعل کی سيا دا شرك اا ار علو نيت ل 
يأخذةُ ولم تتبث يدّهُ عليه (ولا) إذا كان المأخوذ (كلباً التقطّةُ)؛ فإنَّه لا ضمانَ 
فيه ؛ لأنّه لیس بمال: 

(ومن) التقطً ما لا يجوز التقاطه» و(كتمه) عن ريه ثم ثبت ببينة أو إقرار» 
(فتليف)؛ (ف) عليه (قيمتْهُ مرتين) لربثه نصّا؛ لحديثِ : «في الضالة المكتومَة 


(1) فى «ق»: «... كبيرة)» وقوله: (كإبل) خبره) . 





باب اللقطة 
ج جک | ۱ :371 


ويزول ضمانه بدفعه امام أو نائبه. او رده إلى مكانه بامره 


4 3 01 0 س‎ 7 A 1 ب 0 ا‎ - e 
فرع : لو وجد ما حرم التقاطه بمَهلكةٍ؛ كارض مَسَبعةٍ أو قريبا‎ * 
(000 
E من دار حَرْب » أو بمؤضيع ف عق هه و لبقا ها يه" جد ها ايو الوا مه" اه كه" بوذ ارهد “ل ريو" بو وا لود هد لوا‎ 


غرامتها ومثلها معها)”" . 

قال أبو بكر في «التنبيها : وهذا حكمٌ رسول الك فلا یرد وسواءٌ كان الملتقطً 
إماما أو غيره (ويزولٌ ضمانة) ؛ أي : ضمان ما حرم التقاطة عمّن أَحَذَهُ (بدفيه لإمام 
أو نائبه)؛ لأنَّ للإمام نظراً في ضوالٌ الناس» فيقومٌ مقامَ المالكِ (أو ردّه)؛ أي : 
لا مودت ری معاي الذي ا من وام ا الام ا اا 
روی الأثرمٌء غن الق ٠‏ عدن مالك عن عم قال لجل ارد جيرا 
ارفا ت وید ونا يرك ااه 

وعَلِم ما تدم أنه إنْ رده بغير إذنٍ الإمام أو نائبه وتلف؛ كان من ضمانه؛ 
أنه أمانةٌ حصلّث في يدهء E‏ فإذا ضيّعها ؛ لزمّهُ ضمانهًا؛ كما لو ضع 
الوديعة . 

* (فرع): قالَ في «المغني» : و(لو وجَدَ ما حر رم التقاطة) من الضوالٌ الممتنعة 
بنفسها» (بمهلكةٍ كأرض مسبعة) يغب على اظ أن الأسدَ يفترسّها إِنْ تركث بهاء 
(أو) وجَّدَ ذلك (قريباً من دار حرب)» يخافٌ عليه من أهلها (أو) وجَدَهٌ (بموضع 


)١(‏ في «ح): «موضع). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱۷۳٠١(‏ من حديث طاوس وعكرمة رحمهما الله . 
(۳) في النسخ الخطية : «القضبي»» والتصويب من «المغني» لابن قدامة .)٠١ /١5(‏ 
() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 0709 . 

)2 في «ق» : «فتلف)» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

1۲ 
سحل آهل مالا أو بر لا مَاءَ فيهًا ولا مَرْعىَّ» فَالْأَوْلَى جَوَاُ أَخْذِه 
للحفظ ؛ اسْتنقاذا لا لقطة وفي «الإنصاف» : لو قيل بوجوبه إن 
لكان له وه 

اثالث : ما عَدَاهُما مِن تمن وماع » وغتم» وفصّلانِ» ER‏ 
يستحلٌ أهلهُ أموالنًا)؛ كوادي التيمء (أو) وجَّدَه (ببريةٍ لا ماءَ فيها ولا مرعى)» 
(فالأولَى جوارٌ أخذِه)؛ أي : المحرّم التقاطة (للحفظ استنقاذا) له من الهلاك» 
(لا لقطة)؛ لما تقد فضا فا أشبة تخليصّهُ من غرقٍ أو حريقء فإذا 
حصّلَ في به سلَمةٌ لنائب الإمام» وبری من ضمانه» ولا يمل بالتعريف؛ لأنَّ 
الغبرع له برذ بلك ف تھی .٩‏ 

قال الحارثييٌ : وهو كما قال وجرم به في «تجريدٍ العناية»» (و) قال (في 
«الإنصاف»): قلت : (لو قيل بوجوبه)؛ أي : الأخَذٍ من المواضع المذكورة» 
(إذن)؛ أي : والحالةٌ هذوء (لكان له وجة)ء انتهى . 

القسمٌ (الثالث) ما يجوز التقاطة» ويملك بتعريفه المعتبر شرعاء (ما عداهُما)؛ 
أي : ما عدا ما ذكر في القسمين المتقدمين (من ثمن)؛ أي : نقدٍ (ومتاع) كثياب 
وفرش وأوان وآلاتِ الحرثِ ونحو ذلك : ۰ 


(و) ما لا يمتنح من صغار السباع ؛ ك (غنم وفصلانِ) بضم الفاء وكسرها : 


)١(‏ سقط من ح 

(۲) سقط من «ق». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۳۳). 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)5٠7‏ 





باب اللقطة 
وعجاجيل » وأفْلاِء وقَنَّ صغير› ونحو ذلك وخر على من 
تة غلبها أخذهاة؛ كعاجز عَنْ تعُريفهاء ويَضْمَئها به مُطلقاًء ا 


جمع فصيلٍ» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أُمّهِ (وعجاجيل) جمع عِجِلٍ » وهو ولد 
البقرةء وجحاش وحمير (وأفلاءِ) بالمد: جمع فلو بوزن سخْرء وجروء وعدرٌء 
وسموٌ» وهو ت رال إذا قطيا اوا الس قالَهُ في «القاموس»» 
والإورٌ والدجاج ونحوهاء كالخشبة الصغيرة» وقطعة الحديدٍء والنحاس 
والرصاص » والكتب» وما جرى مجرى ذلك . ۰ 

والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير» سواءٌ وج بمصر أو مهلكةء لم 
E A‏ ههه نال ي ا ؛ وتقدَّم في إحياءِ المواتِ . 

(وقنّ صغير)» قال في «الرعاية» : والعبد الصغيرُ كالشاة» (ونحو ذلك) كالزق 
من الدهن أو العسلٍ» والغرارة”" من الحب؛ (فيحرُمٌ على من لا يأمَنْ نفس عليها) ؛ 
آي : اللقطة (أخذهًا)؛ لما في ذلك من تضييع مال غیره» فحرّمَ كإتلافه» وكما 
ای اال أو كتماتها . 

و(كعاجز عن تعریفها)» ل اع ولوينية الأمانة؛ لأنه لا يحصل به 
المقصود من وصولها إلى ربّهاء (ويضمئها به)؛ أي : بأخذمًا إن تلقث (مطلقاً). 
سوا كان ا رط ارب عد دان شير مظان وجه ار له اعد 
فضمتة كالغاصب . ۰ 

(ولا يملكها)؛ أي : اللقطة (ولو عرَفَها)؛ لأنَّ السبب المحرّمٌ لا يفيدُ الملْكَء 
)١(‏ في «ق»: «بلغ». 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١5‏ (مادة: فلا). 
(۳) فى «ق»: «أو الغرارة». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1 


0 


فن طَرَا قَصْدُ الخيانةء لم يَضْمَنْء وإِن أَمِنَ نَفْسَهُء وقَوِيَ على 
تترفياة كله أخدهاء والأنسيل تر كيا ولو ا a‏ 
بدليل السرقة؛ (فإن) أخذمًا بنية الأمانق» ثم (طرأ) له (قصدٌ الخيانَةٌ؛ لم يضمَنْ) 
اللقطة إن تلفت بلا تفريط في الحولء كما لو كان أودعّه إِيامًا . 

ون انو شق عاى: الللقظق لوقو خلى ر ا الخد ا أ 
اللقطة» وهي منصوص عليها في النقدين» وقيسَ عليهما كل متمولٍ غير الحيوان» 
ومنصوصصٌ عليها أيضاً في الشاة» وقيس عليها" كل حيوانٍ لا يمتنع بنفسه من 
صغار السباع . 

(و لأف )اتن آم تنشة عليه وقوى عاق ا عدم 
التعرض لها قال أحمدٌ: الأفضل ترك الالتقاطء وروي معناه عن ابن عباس”", 
وابن عمر"" وك . 

(ولو) وجدها (بمضيعة) بكسر الضاد المعجمة» قالَهُ في «المطلع»“؛ لأ 
في الالتقاط تعريضاً بنفسه لأكل الحرام» وتضييع الواجب من تعريفهاء وأداءِ الأمانة 
فيهاء فترك ذلك أولَى وأسلمُ. ٤‏ 

)١(‏ قوله: «كل متمول. . . وقيس عليها» سقط من «ق»» وقوله: «عليهما كل. . . وقيس» 

سقط من م2 . 
(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 42١1877‏ وابن حزم في «المحلى» (8/ ١١۲)ء‏ والبيهقي 

في «السنن الكبرى» (5/ .)١97‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7208/5)» وعبد الرزاق في (مصنفه» (18777)» والبيهقي 

في «السنن الكبرى» (5/ ۱۸۸). 
(:) انظر: «المطلع» للبعلي (ص: ۲۸۳). 





باب اللقطة 


- ويِنّجِهُ: عَكسّه مع ظنَّ وُجُودِ رَبتّها ‏ ومَنْ أخَذها ثم رَدّها بلا إِذنٍ 
f4‏ 0 سمه 1 007 ا 7 كس دلق ور 
أو نائبه إلى موؤضعهاء أو فرّطء حرم وضمنهاء وينتفع بمبًا من 


2 


کلاب» وف اط كوه ننم و احفر SESS‏ ا Se‏ 

(ويتجة): أن الأفضل (عكسّه)؛ ا تركهاء TE‏ (مع ظنّ 
وجود ربنّها)» قال في «المبدع»: وعند أبي الخطاب» إن وجَّدَها بمضيعة 
وات علي فالأفضلٌ أخذَحَا؛ لما فيه من الحفظ المطلوب شرعاء كتخليصه 
من الغرق» را لأنّه أمانةٌ كالوديعة» وخرج وجوبَهُ إذن؛ لأنَّ حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه» اي 

وهو متخا والمدضة الأول :. 

ومن غه أي : اللقطة (ثمّ رها بلا إذنٍ إمام أو نائبه إلى موضوها)؛ 
حرّمء وضمنها. 

(أو فرّط) فيها وتلفّثء (حرُمَء وضمتها)؛ لأنّها أمانةٌ حصَّلَثْ في يدِه؛ فلزمّة 
حفظها كسائر الأمانات» وتركها والتفريط فيها تضبِيمٌ لها . 

وإ رها بأمر الإمام أو نائبه بذلك؛ فإنَّه لا يضمنٌ بلا نزاع ؛ لأنَّ للإمام 
نظراً في المالٍ الذي لا بعلم مالگه» وكذا لو التقطها ودفعَها للإمام أو نائبي 3 
كان نكا لا سو النقاطة 


(وينتفع بمباح من كلاب» ولا تعكف)ء وظاهره جوا التقاطهّاء وهو قول 


.)۲۷۷ /0( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) أقولُ: ذكر الاتجاء الجَراعِيٌ» وأقرّه» ولم أرَّمَّن صرح به» وما نقله شيخنا عن «المبدع» 
ادن فس غ علطام بل مرك انه رن تود وا نويا 
بِينَ القولين وهو ظاهرٌء فتأمّله انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
00 2 و 
ويُملك قن صَغِيرٌ بتَعْرِيففِء خلافاً له فإن جھل رق فخ فح لقيطّ . 


4 # #* 


5 و ر م عي o7‏ 
وما أبيح التقاطه ولم يُملك به اي اين ل عقا LS‏ ووه ف ها ال e EE‏ لكا 


القاضي وغيرةٌ» فقالَ الحارثيئٌ : وهو أصحٌ؛ لأنّه لا نص في المنع».وليسن في 
المعتى الممنوع» وفي أخذه حفظ على مستحقه» أشبة الأثمان» وأولّى من أنه ليس 
NG‏ 

(ويملّكُ قن صغيرٌ بتعريف)؛ كسائر الأموالٍ والأثمانِ» صحّحَهُ في 
«الإنصاف». وجِرَم به في «الرعاية» و«الوجيز»» قال الحارثئ : وصغارٌ الرقيتي مطلقا 
يجوز التقاطة» ذكرهُ القاضي وابنُ عقيل واقتَصّرَ على ذلِكَ» انتهى . 

(خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» ؛ فاه قال وبيجوز التقاط و صغير » 
ذكراً كان أو أنثى» ولا يُملَكُ بالالتقاط انتهى ٩‏ 

(فإن) التقط صغيرٌ» و(جُهِلَ رقه) وحريُّة؛ (ف) هو (حدٌ لقيطً)ء قال الموفق : 
لأنَّ اللقيط محكومٌ بحريته؛ لأنها(" الأصل على ما يأتي في اللقيط©». 

(فصلٌ) 
(وما أبِيحَ التقاطة ولم يملّكُ به) وهو القسمْ الثالثُ من أقسام اللقطةٍ المتقدّم 


)١(‏ قوله: «وابن عقيل» سقط من «ق». 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 57) . 
(9) في «ق»: «على حريته لأن» . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (575/5) . 


۶ أ 14 فعل 0 
أضرب : حَيَوانَء فب فِعْلُ الأَصلح : من أكله بقيمَتِه» أو 


وحفظ ثمنه» ay‏ ويَرْجع إِنْ نوَى» n es‏ 


الضرث الأول : (حيوان) مأكولٌ كالفصيلٍ والشاة والدجاجة (فيلرم)؛ أي 
ا( اأصلح می 05 أر: لهي في :ره علو الصا 
والسلام - وسل عن لقطَةٍ الشاة-: «هي لك أو لأخيك أو للذئب 6 فجعلها له 
في الحالٍء لاه سوّى بيته وبينَ الذئب» والذئب لا يستأني بأكلها؛ ولأنَّ في أكلٍ 
الحيوان في الحال إغناءً عن الإنفاق عليه؛ وحراسة لماليته على صاحبه إذا جاءً؛ 
وإذا أرادَ أكلهُ حفظ صفته» فمتى جاءً ريه فوصفَة؛ غرم له قيمتَهُ بكمالهّاء (أو بيعٌه)؛ 
أي : الحيوان» ]ةع كله فين ادن (وحفظ ثمنه) لصاحبه» وله أن يتولّى 
ذلك بنفسهء ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكلٍ والبيع» (أو حفظه)؛ أي : الحيوان 
(وينفق) ملتقط (عليه من ماله) لما في ذلك من حفظه على مالكهء فإنْ تركةُ بلا 
إنفاق عليه فتلف ضمتة؛ لاه مفرط» وليسَ للملتقط أن يتملّكَ الحيوانء ولو بثمن 
المثلٍ كوليٌ اليتيم لا يبيع من نفسه . 

(ويرجع) الملتقط بما نمق على الحيوانٍ ما لم يتعدّ؛ بأن التقطَهُ لا ليعرفة» 
ار كدي الخال د وی چرم عل ناكد إن وعد اا ارد 
قضى به عمرٌ بن عبدٍ العزيز» قال في «المغني» و«الشرح»: نص عليه في رواية 
المروذيٌ في طيرة أفرحَت عند قوم» فقضى أنَّ الفراحَ لصاحب الطيرة» ويرجع 
ba‏ ا ` 


(۱) تقدم تخريجه (۸/ 0807). 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۲۹)ء و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۳۳۹). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عيلء. ) o‏ 7 ا 21 دع S4‏ 1% 0 وسو هه ا 

فإن اسْتوت الثلاثة خير قال الحَارثىٌ : والاولى حفظ. فبيع ۰ فأكل . 
01 ا براحو .هع ونع سه مه ¢ ع 
الثاني : ما يُخشى فسَادَه يلرمه فعل الأَحَظ : من ببّعه. أو أكله 


و 0 7 0 ,مو 3 وميم و ورم 2 ٠‏ 
بقيمتِه» أو تحفيف ما يُجفف ؛ كعنب» ومؤنته منه فيبّاع تعضه لذلك› 
0 جفيف ما ب 5 


(فإن استوت) الأمورٌ (الثلاثة) في نظر الملتقط ولم يظهّرْ له الأحظٌ منها؛ 
(خيكر) ؛ لجواز كل منهاء وعدم ظهور الأحظٌ في أحدها. 

(قالَ الحارئيٌ : والأَولّى) للملتقط (حفظ) مع الإنفاق. (فبيع) وحفظ ثمن» 
(فأكلٌ) وغم قيمة» انتهى . 

الضربُ (الثاني : ما) التقط مما (يخشى فسادة) بتبقيته؛ كالبطيخ والخضراواتٍ 
والطبيخ”' والفاكهة؛ (فيلزمه)؛ أي : الملتقط (فعل الأحظ مد وحفظ 
ثمنو» بلا إذنٍ حاكم؛ لما تقدّم. 

(أو أكله بقيميه) قياساً على الشاة؛ لأنَّ في كلّ منهما حفظاً لماليته على 
مالكه» و صفاته في الصورتين ؛ ليدفع لمن وصفة ثمته أو قيمتة (أو تجفيفٍ 
ما يجت ؛ كعنب) ورطب؛ لأنَّ ذلك أمانةٌ في يدِهء وفعلٌ الأحظّ في الأماناتِ متعينٌ. 

(و) إن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة» ف (مؤنتة منهء فيباعٌ بعضه لذلك)؛ أي : 
لتجفيفه ؛ لأنّه من مصلحته. 

فان أنفىَ من ماله؛ رجَع به في الأصحٌ» قالّه في «المبدع»"» فإن تعذر بيع 
ولم يمكنْ تجفيفة؛ تعر أكلف (فإِن استوّت) الأو الثلاثة في نظر الملتقط ؛ 


)1غ( سقط من «ق»2. 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۲۸١ /٥(‏ 


باب اللقطة 
۳۹ 
4 عر هدي 3 7 0 ٠ Es‏ ل وم ٍ2 E‏ و 
حير وقّده جماعة بعد تعريفه بقدر ما لا بخاف معه فساده . 
2 7 مه 95 م 00 2 َه 7 1 ع 
الثالث: ياقى المَال› ويلزمه حفظ الجمبع وتعريفه بنفسه أو 


ما بيده أمانة» فضمتة كالوديعة. 

(وقيّدَُ)؛ أي : ما ذكرَ من البيع والأكلٍ (جماعة) منهم أبو الخطاب"» وتابعة 
في «المذهب» و«المستوعب» و«التلخيص» بما (بعد تعريفه). فإتهم قالوا: عدفه 
(بقدر ما لا يخافٌ معه فساذه). ثم هو بالخيار بينَ أكله وبيعه 

الضربُ (الثالث : باقي المال)؛ أي : ما عدا الضربين المذكورين من المال؛ 
كالأثمانٍ والمتاع ونحوهما. 

(ويلزمة)؛ أي : الملتقاً (حفظ الجميع) من حيوانٍ وغيره؛ لأ هيار e‏ 
في يله بالتقاطه. (و) يلزمه (تعريفة)» سواء ا لذن 
النبي كَل أمرَ به زيد بن خالد"» عت ولم يفرق؛ ولأ قطنا 
لصاحبها إِنّما يفيدٌ بوصولها إليه. 

وطريقةٌ التعريف : بالنداءِ عليه (بنفسه)؛ أي : الملتقط (أو نائبه)؛ لان إمساكهًا 
من غير تعريف تضبيع لها عن صاحبهاء فلم يجزّ؛ كردّها إلى موضعها أو إلقائها“ 


. 0779 انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص:‎ )١( 
.)١١9 /۲( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )۲( 
.)797 //( تقدم تخريجه‎ )9( 

() رواه البخاري (2)7706 ومسلم (۱۷۲۳/ .)٩‏ 
)0( في «ق» : «وإلقائها» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لدت 
ا وح 
فؤراء نهارا اول كل يوم اغا وفي «الترغيب» : ثم مَرَّة كل أسبوع 
إلى شَهْرِ ثم مر كل شَهْرِ ثم عَادَة ” 
في غيره؛ ولألّه لو لم يجب التعريفُ لما جار الالتقاطًء لأنَّ بقاتها في مكانها إذن 
أقربُ إلى وصولها إلى صاجبهاء إما بأن يطلبّها في الموضع الذي ضاعث فيه 
فيجدهاء وإما بأنْ يجدها من يعرفُهاء وأشذها لها ينقت الأمرين: 00 

فلمًا جار الالتقاطً وجب التعريفُ؛ كي لا يحصل الضررٌ (فوراً)؛ لظاهر 
الأمر؛ إِذْ مقتضاءُ الفورُ؛ ولأنَّ صاحبّها يطلبُها عقب ضياعهاء فإذا عرقت 
إذن كان أقرب إلى وصولها إليه (نهارا)؛ لأنَّ النهارٌ مجمع الناس وملتقاهّم 
(أولَ كلّ يوم) قبل اشتغالٍ الناس بمعاشهم» (أسبوعا)؛ لأنَّ الطلب فيه أكثرُ؛ 
ولان القت لي عله ا باعتبار غالب أحوالي”" الناس 
أسبوع . 

(و) قال (في «الترغيب») و«التلخيص» و«الرعاية» وغيرهم : (ثم) عدف 
(مرة كل أسبوع إلى) تمام (شهرء ثم) یعرف (مرة كل شهر) إلى أن يتم الحول» 
(ثم) على الأول لا يجب تعريفها بعد الأسبوع متوالياًء وإنما يجب (عادة)؛ أي 
بالنظر إلى عادة الناس في ذلك» قطع به في «المنتهى» وغیره" 
قال في «الإنصاف» : قلت : وهو الصواتث“ 


)١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۷۷١‏ 
(۳) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 0300 . 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)5١١‏ 





باب اللقطة 
۳۷۱ 
اخ 24 e‏ َه يد 5 ا ت ر ت سے و 
حولا من التقاط. بان يُنادي : مَنْ ضاع منه شىء أو نفقة؟ بمجامع 
4 5 ر 2 5 3 و 54 
الناس ؛ كسوق وحمّام. وباب مسجل وقت صلاة» وکره داخلة» 0 
(حولا) كاملاً (من) وقتٍ (التقاط). روي عن عمر”" وعلي”" وابن عباس7؛ 
لحديثِ زيدٍ بن خالدٍ» فإنّه عليه الصلاة والسلامٌ أمرَهُ بعام واحي©»؛ لأنَّ السنة 
لا تتأخرُ عنها القوافل» ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلادُ من الحرٌ والبرد 
والاعتدال» فصلحث قدراً؛ كمدّة أجل العنين. 
وصفةٌ التعريف : (بأن ينادي : مّن ضاع منهُ شيءٌ)» (أو) من ضاع من (نفقةٌ)» 
ولا يصفها؛ لأنه لا يوْمَنْ أن يدعِيّها بعض من سمع صفتهاء فتضيع على مالكهاء 
ومقتضاه: أله لو وصفهاء فأخذهًا غير مالكهًا بالوصف؛ ضمئها الملتقط لمالكهاء 
كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها. 
ويكون مکان النداء (بمجامع الناس ؛ كسوق) عند اجتماع الناس » (وحمام. 
وباب مسجدٍ وقتَ صلاة)؛ لأنَّ المقصود إشاعةٌ ذكرمّاء ويحصلٌ ذلك عند اجتماع 
و و 3 ع ع 2 
الناس لصلاة (وكره) النداء عليها (داخلة)؛ أي : المسجد؛ لحديث أبى هريرة 
مرفوعاً: «مَن سمع رجلاً ينشدٌ ضالة في المسجدٍ فليقل : لا أدَاها الله إليكَ» فإنَّ 


المساجد لم تبنَ لهذا“ والإنشادٌ دون التعريف» فهو أولى . 


)۱( رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (18555). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (51575). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)5١1779(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (۸/ 7017). 


.)018( رواه مسلم‎ )٥( 





r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ویک منة بمؤضع وجدانها وفي وَفْتِ التقاطهاء وإ التقط بصخراء. 
عَرَقَها اقرب البلاد إليّهاء ون کان لا ی وود رتا ٤لم‏ 
بَحِبْ تَعْرِيفها في أَحَدِ القَوْلَينء وأَجْرَة ماد على مقط » 57 

(ويكيِرُ منه)؛ أي : التعريف (بموضع وجدانها)؛ لأنه مظّةٌ طلبهاء (و) يكذ 
منه أيضاً (في وقتِ) الذي يلي (التقاطها)؛ لأ صاحبّها يطلبها عقب ضياعهاء 
فالإكثارٌ منه إذن أقربٌ إلى وصولها إليه. 

(وإِنِ التقط) اللقطّة (بصحراءَء عدّفها بأقرب البلاد إليها)؛ أي : الصحراء 
التي التقطها فيها؛ لأنّها مظنةٌ طلبها. (وإنْ كان لا يرجّى وجودٌ ربٌ اللقطة)ء ومن 
لو كانت دراهم أو دنانيرَ لِيسَتْ بصرة ولا نحوهاء على ما ذكرةٌ ابن عبد الهادي 
في «مغني ذوي الأفهام» حيثُ ذَكَرَ: أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف(“ 

(لم يجب تعريفها في أحدٍ القولين)» نظراً إلى أنه" كالعبث» 
وظاهرٌ كلام «التنقيح» و«المنتهى) وغيرهما : بجث م . 

(وأجرة مناد على ملتقط). نضّاء لأنه سببٌ في العملٍ» تكادك اجره غلبو 
كما لو اكترى شخصا يلم له مباحاً؛ ولأنه لو عرَّقَها بنفسه لم يكنْ له عليه أجرة» 
فكذلك إذا استأجَر عليه . 

ولا يرجم بأجرة المنادي على ربٌ اللقطة ولو قصّدَ حفظها لمالكهاء خلافاً 
لأبي الخطاب؛ لأنَّ التعريف واجبٌ على الملتقط . 


.)7311 انظر: «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي (ص:‎ )١( 
. فى «ق» : «أنه كان»‎ )0 


(۳) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ۳۰۱)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ 037006 . 





باب اللقطة 


وإِنْ أََرَهُ الول أو بَعْضَه لغير عذر أ يم ولم لکها بو بمدٌ؛ كالتقاطٍ 


بيّة تملك أو لم برد تغریفهاا ولس توه أن باخدها سلطا جائ 
أو بُطالبة بأكثر عذراً في ت ترك 3 تعُريفها ESSERE‏ 

(وإن أخَّرَه)؛ أي : التعريف عن (الحول) الأول ا (أو) أخره 
(بعضَه)؛ أي: بعض الحول الأول (لغير عذر؛ أثم م) الملتقط بتأخيره التعريفت؛ 
لوجوبه على الفورء كما تقدَّم» وسقط التعريفُ؛ لأنَّ حكمة التعريفٍ لا تحصل 
بعد الحول الأول فإذا تركَهُ في بعض الحول عرف بقيته فقط (ولم يملكها)؛ أي 
اللقطة (به)؛ أي : التعريف (بعد)؛ أي: بعد حول التعريف؛ لأنَّ شرْطٌ الملكِ 
التعريفُ فيه» ولم يوجَدْ؛ ولان الظاهر أنَّ التعريف بعد الحولٍ لا فائدة فيه؛ لأنَّ 
وا سا عه و ا 

ومقتضى ما تقدّمٌ في الغصب أنه يتصدَّقٌ بهاء (ك) ما يِأنَّمُ ب (التقاطٍ بنية 
تملكِ) بلا تعريفب؛ (أو لم يرذ) به (تعريقها) ولا تملكَهَاء فلا يملكهًا ولو عرفا 
أنه أحَدَ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذف فأشبة الغاصب» قال في «المغني» : 
نصّ على هذا أحمد”" . 

(وليسَ خوفّة)؛ أي : الملتقط (أنْ يأخَدَها)؛ أي : اللقطة (سلطانٌ جائز) 
عذراً في ترك تعريفهًا (أو) خوفة أن (يطالبَُ السلطان بأكتر) مكا وجّد (عذرا) له (في 
ترك تعريفها). 

قال في «الفروع»: فإِنْ أخَّرَ التعريف لذلِكَ الخوف؛ لم يملكهًا إلا بعد 
التعريف» ذكرةٌ أبو ا وابنٌ الزاغوني» ومرادُهُم وال أعلم أنه ليس عذراً 
)١(‏ في «ف»: «تعريفاً». 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۷٤‏ ڪڪ 
31 ره أ 0 ٠‏ زه رص i 20 e7 57 o‏ 08 
حتى د يملكها بدونه» فإذا وجد امناء» عرّفها حؤلا وملكهاء وكذا إدا 
مس وو و 8 sa 9 0 7 als leo‏ 
زال عذر نحو مَرَض وحبْس ونِسْيانِ فعرّفها بعد خلافا له» ومن عرّفها 


(حتى يملكها) بلا تعريف» وهو المراد بقوله: (بدونه)» قال : ولهذا جرم بأنه 
يملكها بعده» وقد ذكروا أنَّ خوفةٌ على نفسه أو ماله عذرٌ في ترك الواجب» وقالَ 
أبن الوقاء ع او فاد و جد اا ع ھا جرلا وملكها: ان 0 

فيؤحذ من هذا أ تأخير التعريف للعذر لا يور (وكذا) الحكم" (إذا) 
ترك تعريفهًا في الحول الأولٍ؛ لعذر كمرض أو حبس » ثم (زال عذرٌ نحو مرض 
وحبس ونسيانٍء فعرّقها بعدُ)» فإنّه يملكها بتعريفهًا حولاً بعد زوالٍ العذر؛ أنه 
لم يؤخُز التعريفت عن وقت إمكانه» فأشبّهَ ما لو عرّفها في الحول الأولٍء 
ومفهومٌ كلام «التنقيح) أنه المذهبء» ذَكرَهُ في «شرح المنتهى»”؟», (خلافاً له)؛ 
أي : 5-7 «الإقناع»» فته قال : ولخود ا لتر E‏ الأولء وكذا 
لو تركة فيه عجزاً؛ رن ومحبوس» أو نسيانآء انتهى* . 

وكأنّه مشّى على ما قدَّمّه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»"» وهو مرجوح . 


سه ع م و اه م 6 9 ع و ع 
(ومَن) وجد لقطة و(عرّفها حولا فلم تعرّف) فيه › وهي مما يجوز التقاطة 


.)١٠١ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) في «ق»: «منها أن». 

(9) سقط من «ق» . 

(:) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 2207). و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)۳۸١‏ 
)٥(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 55). 


() انظر : «الرعاية» لابن حمدان (۲/ .)۷۷١‏ 


باب اللقطة 


دَخَلَتْ في مله حکما مُلکا مُرَاعىَّ» ولو عَرْضاً أو حَيّواناًء e‏ 
(دَخَلَتْ في ملكه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلامُ في حديثِ زيدٍ بن خالدٍ: «فإن 
كلها“ وفي لفظ: «فانتفع بها وفي لفظ : «فشأنك بھها». (حكما) 
كالميراث . 

قال أحمدٌ في رواية الجماعة: إذا جاءَ صاحبّهاء وإلا كانت كسائر 
أمواله. 

قال في «المغني»: ويملك اللقطة (ملكاً مراعى) يزولٌ بمجيء صاحبهاء 
قال : والظاهرٌ أنه يمك بغير عوض يثبثُ في ذمّتِه وَإِنّما يتجدّدُ وجوبُ العوض 
بوجود صاحبهاء كما يتجدّدُ وجوبُ نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق» 
ا 
(ولو) كانت اللقطَةٌ (عرضاً أو حيواناً)؛ فتملكُ كالأئمان؛ لعموم الأحاديثِ 
التي في اللقطة جميعهاء فان الب وك سيل عن اللقطة فقال: "عرفا ستقه» ثم 
قال في آخره: «فانتفع بهاء أو فشأنك بها» . 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۲/ 0). 

(0) رواه مسلم (۱۷۲۳/ .)۱١‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۲۲/ ۷). 

. وفيه: (فاستمتع بها) بدل (فانتفع بها)‎ »)٩ /۱۷۲۳( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۱⁄/۱۷۲۲( رواه مسلم‎ )5( 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 9). 

(۷) تقدم تخريجه (// 707). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۳۷٦ 
E أو لْقَطَةَ الحَرّم» أو بِجَيْشٍ بدار حَرْب» خلافاً له‎ 

(أو) كانت اللقطة (لقطة الحرم)ء فإنّها تملّكُ بالتعريف حكما؛ كلقطة 
الحلّ على الصحيح من المذهب؛ لألّه أحدٌ الحرمين» فأشبة حرم المدينة؛ ولأنّها 
أمانة فل تررك حكني بالحل والحرم كالوديعة وكقوله عليه الصلاة والسلامٌ : 
لاقل ساقطها إلا لمتشت :متف عله يحتملٌ أنْ يريد إلا لمن" عرقها عاماً» 
وتخصيصّها بذلك لتأكدها لا لتخصيصهاء كقوله عليه الصلاة والسلام: «ضالَّةٌ 
المسلم حرق النار»» وضالّة الذميٌ مقيسةٌ عليها. 

(أو) كان الملتقطً وجد اللقطة (بجیش)؛ ا معه (بدار حرب)» 052 
بتعريفها في الجيش الذي هو فيه ؛ لاحتمالٍ أن تكون لأحدهمء فإذا قفل أتمّ التعريفت 
في دار الإسلام» فإذا لم تعرّف؛ ملكهًا كما يملكهًا في دار الإسلام» هذا إن 
اشتبهث عليو» وأما إذا ظنٌ أنها من أموالهم: فهي غنيمةٌ له لا تحتام إلى تعريف ؛ 
لأنَّ الظاهر أنَّها من أموالهم» وأموالَهُم غنيمةٌ . 

قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهذا هو الصوابُء وكيف يعرف ذلك › 
(خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع», ين وجَدَ لقطة بدار حرب وهو في 
الجيش ؛ عرّفها سنة» ابتداؤها" في الجيش» وبقيتها في دار الإسلام» ثم وضعَها في 


. 5 ومسلم (1700/ 557)» من حديث أبي هريرة‎ »)١١7( رواه البخاري‎ )١( 


(۲( فى «ق»: «من». 


7 


)۳( رواه الترمذي (۱۸۸۱)» من حديث الجارود اه . 


(:) فى «ق»: «إذا». 


7 


.(* انظر: «الإنصاف» للمرداوي (ك/‎ )٥( 


)05( فى «ق»: «وإن») . 


(۷) فى «ق»: «ابتدأ» . 


باب اللقطة 


ع 


المغنم» E RATT‏ ثم هي له إلا أن يكون في جيش 
فكالتي قبلهاء انتهى0© 
وَالعيواك ا 5 التي 


34 
2 


ء و 
وآخره ه لعذر» متو تو ا بزلا مج اتج ف Ae OR‏ 


(أو لم يختر) الملتقطً تمذّكّهاء هو معنى قوله: (دخلت”" في ملكه حکما)؛ 
يعني : من غير اختيار من الملتقط وتقدّم الكلامٌ عليه 

(أو) كان الملتقط (غنيًا) فتدجُلُ في ملكه حكما كالفقير©)؛ لأ 
كالميراث» ولا فرق في ذلك بينَ الغني والفقير› والمسلم والكافرء والعدلٍ 
والفاسق . 


(أو أخَّرَه)؛ أي : التعريف (لعذر)» ثم عرفا فيملكهّاء وهذامفهوم من 


.)0١ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) أقول: مخالفةٌ المصنف ل «الإقناع» غيرُ ظاهرة؛ إذ لم أرَ خلافاً للأصحاب فيما ذكره 
صاحب «الإقناع»» وما قرره شيخنا لا يوافق كلام الأصحاب؛ إذ صريٍ يح «الإقناع» 
و«الإنصاف» وغيرهما في هذا الباب» وفي باب قسمة الغنيمة: أن اللقطة إن كانت من 
ونا ان a Rs‏ 
المشركين » بسلياضي اليد إزاضك جيك a‏ 
كذلك؛ لأنه وصّلّ إليها بقرّة الجيش كالتي قبلهاء وإن دخَلَ إلى دار الحرب متلصصاً 
عرّفهاء ثم هي كغنيمة» ويحتملٌ أن تكون غنيمة له من غير تعريف كما قالَهُ الموفق. 
قال في «الإنصاف» عن الاحتمال: قلتُ: وهو الصوابٌ. وكيف يعرفٌ ذلك؟ انتهى . 
فتأمّلٌ وراجع» انتهى . 

)۳( فى «ق»: «داخلة» . 

(5) فى «ق»: «فتدخل فى حكمه كالفقير) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


بتَعْرِيفِها لتفسه» 0 لعدم 
َ تَعَدّيه إِذّنْ وإذا جَاءَ رَيُها أَحَذَهَا من ES‏ 0 


قوله: (وإنْ أخَّرهُ أو بعضّه لغير عذر أثم» ولم يملكها به بعدُ)» وتقدَمَ الكلامٌ عليه 

(أو ضاعَت) اللقطَةُ من واجدمًا بلا تفريط» فالتقطهًا آخرء (فعّقها) الملتقطً 
(الثاني» مع علمه ب) الملتقط (الأولٍ» ولم يُعلمُة)؛ أي : يُعَلِم الثاني الأول 
باللقطة؛ (أو أَعْلْمّه)؛ أي : أعلم الثاني الأول» وعرّفها الثاني» (وقصَّدَ بتعريفها) 
تملّكها (لنفسه)» فتدخل في ملك الثاني حكماً بانقضاء الحول الذي عرفها فيه» 
كما لو أَذْنَ له الأول أن يتملَكّها لنفسه؛ لأنَّ سبب الملكِ وجدَ منه» والأولُ لم 
يملكهاء قدمه ابن رزين في «شرحه)» وقطع به في «التنقيح»2 وتبعَةُ في «المنتهى)20, 
لكن توهَّم في «شرحه» أن الأول هو الذي پملکھا وهو مخالفٌ لكلام 
الأصحاب؛ لاتم إِنّما ا الوجهين في ملك الثاني لهاء وأما اأ 
منه تعريفٌ لا بنفسه ولا بنائبه والتعريفٌ هو سببُ الملك» والحكم ينتفي لانتفاء 
سببه» وفي «الإقناع» : لم يملكها"؛ أي : الثاني» وكان على المصنف أن يقولٌ: 
خلافاً له . 

(فإنْ) لم يعلّمْ الملتقط الثاني بالملتقط الأولء حتى (عرَّفَها حولاً) كاملاً؛ 
(ملكها) الثاني قولاً واحداً؛ (لعدّم تعدّيه إذن)» وليسَ للأول انتزاعُها منه؛ لأنَّ 
الملكَ مقدمٌّ على حق التملك (وإذا جاءَ رثّها)؛ أي : اللقطة (أخذمًا منه)؛ أي 


.)١۷ /۳( انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
. )۳۸۳ /۲( انظر: «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتى‎ )۲( 
. )٤۸ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


باب اللقطة 
۳⁄۹ 


ولا بُطالِبُ الأَوَلء وَلو عَلِمَ اللّاني بالأوّلِء فرَدّها له فأبى أَخْذَهاء 


22 


فللثاني» ون قال : عَرَفْها لي» فتائبه» وبَيْتتاء فبيتهما. 


الثاني“ (ولا يطالِبُ الأولَ)؛ لاه لم يفرط . 

(ولو علِم الثاني بالأول» فردّها له)؛ أي : للأولٍ (ف) إِنْ (أبَى) الأول (أخذها 
ف) هي (للثاني)؛ لأنَّ الأول ترك حقّه فسقط . 

(وإنْ قال) الأول للثانِي : (عرّفها) ويكون ملكهًا (لي)» فَفَعَلَ الثاني ؛ 
(ف) هو (نائبّةُ) في التعريف» ويملكها الأولٌ؛ لأنّه" وكّلّه في التعريف؛ 
فصمّ؛ كما لو كانت بِيدٍ الأول» وإن قالَ: عرّفها (و) تكون (بيننا)» (ف) فعَلَ؛ 
صحّ أيضاء وكانت (بينهما)؛ لاله أسقطً حقه من نصفهاء ووكّلّه في الباقي . 

# ندمة : وإِنْ غصَّبّها غاصبٌ من الملتقط وعرّفها؛ لم يملكها؛ أنه عد 
بأخذهاء ولم يوجَدْ مته سببُ تمذّكهاء فإ الالتقا من جملةٍ السبب» ولم يوجَذ 
منه» بخلاف ما لو التقطها ثان"» فإنَّه وج منه الالتقاط . 


(فصلٌ) 
ا ع ۶ 2 7 
(ويحرّم تصرّفه)؛ أي : الملتقط (فيها)؛ أي : اللقطة بعد تعريفها الحول» 


. في «ق»: «أي : من الثاني»‎ )١( 
. في «ق» م): «ولأنه»‎ )۲( 
. فى «ق»: «اثنان»‎ (۳) 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 
حنَّى يَعْرفَ وِعَاءَهاء وه وَّكِيسّها ونحوه: ووكاءهاء وهو ما شد بی 
وعفاصهاء وهو صِفَةٌ الشّدَّء وقذرَها وجنسّها وصفتهاء ll‏ 
روطام يا سوير مهم (حتى يعرف وعاءها ‏ وهو كيسّها ‏ ونحوّه)؛ كخرقةٍ 
مشدودة فيهاء وقدر» وزقٌّ فيه اللقطة المائعةٌ» ولفافة على ثياب» (و) حتى عرد 
وکام الىد رخو ما شد به الک أو الرَقٌّ29 E‏ او 
إبريسم أو كتانِ أو قطن ونحوه» (و) حتى يعرف (عفاصّهَا) بكسر العين المهملة 
ا الشد)» رن المربط" هل هو عقدة أو عقدتان» وأنشوطةٌ 
أو غيرُها؛ للاتفاق على الأمر بمعرفة صفاتهاء وهذه منها. 

والأنشوطةٌ قال في «القاموس» : كأنبوبة» عفد وها اا ن 
التذكة”" . 

وقال في العفاص ا ورف را 
القارورة. والجلدٌ يُغطّى به رأسّهاء انتهى» 

فالعفاصٌ مشترك لكن لما ذكرَ مع الوعاءِ حمل على ما يغايرةٌ؛ لأته الأصل 
في العطف . 

(و) حتی : يعرف (قدرها) بمعيارها الشرعيّ؛ من کیل أو وزنِ أو عد أو 
0 (و) حتى يعرف (جِنسّهًا وصفتهًا) التي تتميّز بهاء وهي نوعها ولوتها؛ 


)١(‏ في «ق»: «والزق». 

(۲) في «ق»: «المربوط»). 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ١۸4)ء‏ (مادة: نشط). 
(6) في «ق»: «أو غلاف». 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي »)8١5 /١(‏ (مادة: عفص). 
() سقط من «ق» . 


باب اللقطة 


وا ماده 


وس ذلك عند و جدانهاء وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ عليهّاء ل ما كر م E‏ ام 
لحديث زيدٍ وفيه: «فإِنْ جاءً صاحبّهاء فعرفّ عفاصّها وعددها ووكاءَها فأعطها 
إياة» وإلا فهي لك»»؛ رواه مسل . 
7 ا 9 8 0 3 
وفي حديث أبَيّ بن كعب». وفيه : «اعرف عذتها ووعاءها ووكاءهاء» واخاطها 
بمالك؛ فن جاءً رها فأدّها إليه»”؛ لأنَّ دفعَهًا إلى رها يجب بوصفهًا . 
OO a i eS‏ 3 2 » .2 
وإذا تصرّف فيها قبل معرفة صفاتها '؛ لم يبق سبيل إلى معرفة وصفها 
بانعدامها بالتصرف؛ ولاه حيث وجب دفعها إلى رها بوصفهًا فلا بد من معرفته؛ 


0 


لأنّ ما لا يي الواجبٌ إلا بو واجبٌ. 

(وسّنَ ذلكَ)؛ أي : أن يعرف وكاءَها ووعاءها وعفاصّها وجنسّها وقدرمًا 
وصفتها (عندَ وجدانها)؛ لأنَّ فيه تحصيلاً للعلم بذلكَ . 

وسن له أيضاً عند وجدانِهًا (إشهادُ عدلينٍ عليها)؛ قال أحمدٌ: لا أحبٌ أن 
يمسّها حتى يُشْهدَ عليهاء وهذا النصصٌ ظاهرٌ في الاستحباب؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلامٌ: ١مَنْ‏ وَجَدَ لقطة فليشهذ ذا عدلٍ أو ذوي عدل» a‏ 


f Dile. (0) » e‏ )۷( ھا و 
لم يأمر به في خبر”' زي بن خالد"' وأبيّ بن کعب "۰ ولا يجوز تاخير 


.)١٩⁄۱۷۲۲( رواه مسلم‎ )١( 
TS (۲) 

)۳( في «ق» : «صفتها» . 

AEE (0 

. قوله: «في خبر» سقط من «ق)‎ )٥( 
.)707 /۸( تقدم تخريجه‎ )5( 


(۷) تقدم تخريجه (// 0759 . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا على صفتھاء ومتی وَصَفها طَالِبُهاء لَرْم دفعُھا له”" بتمائها بلا 


البيان عن وقت الحاجة» فتعيّنَ حملة على الندب» وكالوديعة» وفائدة الإشهاد 
حفظها من نفسه عن أن يطمَع فيهاء ومن ورثيه إن مات» وغرمائه إِنْ أفلسَ. 

و(لا) ر ا 
ويذكرُ صفتّها كما قلتا في التعريف» ولكن يذكر للشهود ما يذكره في التعريف9© 
من ال ی 

قال أحمد في رواية صالح وقد سألّه إذا أشهّدَ عليها: هل يبِينُ كَمْ هي؟ 
قال: لاء ولكنْ يقولٌ: أصيّتُ لقطة© . 

قال في «المغني» : ويستحتٌ أن يكتب صفاتها؛ ليكون أثبتَ لهاء مخافة أن 
ينسامًا إن اقتصّر على حفظِهًا بقلبه» فإنَّ الإنسان عرضّةٌ النسيان» انتهى 

(ومتى وصقهًا)؛ أي : اللقطة (طالبُها)؛ أي : مدعي ضياعها بصفاتها 
السابقة ولو بعد الحول» (لزم دفعُهًا له) إن كاتث عندَهُ (بنمائِهًا) المتصل؛ لاه 
ملك مالكهاء ولا يمكنٌ انفصالّهًا عنه؛ ولألّه يتبع ‏ في العقود والفسوخ (بلا يمينٍ) 
ولا بينة» ظنَّ صدقّة أو لا؛ لقولِه عليه الصلاة والسلامٌ: «فإِنْ جاءً طالبُها يوماً 


من الدهر فأدّها إليه»*2» وقوله: «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها 


)١(‏ سقط من «ف». 

(۲) قوله: «ولكن يذكر. . . التعريف» سقط من «ق» م2. 
(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۳/ .)5١‏ 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١7‏ 

)2 رواه مسلم (۱۷۲۲/ 0). 


باب اللقطة 
وبلا وَضْفٍ يحرم ولو ظَنَّ صِدْقَهُ ويَضْمَنُ ومع رق مُلتقط وإِنْكَارٍ 
سيّدِه» فلا بُدَ من يَبسَنَقِ»ِ والمنقصل بعد حَوْلٍ تعْريفِها لوَاجدهاء . 
فادفعْهًا إليه»ء ولأنّه يتعذّرُ إقامة البينة عليها غالباً؛ لسقوطهًا حال الغفلة 
والسهو» فلو لم يجب دفعُهًا بالصفَّةٍ؛ لما جار التقاطّهّاء وقد جعَلّ النينٌ كَل 
بينة مدعي اللقطة وصفهّاء فإذا وصفها فقد أقام بينتة . 

(و) دفع اللقطة لمدَّعِيها (بلا وصفي) ولا بينة (يحرمء ولو ظنّ صدقه)؛ 
لأنّها أمانةٌ» فلم يجُر دفعها إلى مَن لم يثبيث أله صاحبّهاء كالوديعة» (ويضمَنْ). 

قال في «الشرح»: فإِنْ دفَمَهاء فجاءً آخرُ فوصفهًا أو أقام بها بينةًء لزم الدافع 
غرامتها" ؛ لأ را على فالاكها فرب وله الرجوع على مدَّعِيها ؛ لاه أن 
مال غيره» ولصاحبها تضمينٌ آخَذِهّاء فإذًا ضمّنَهُ لم يرجع على أحلٍ» وإِنْ لم يأتِ 
أحدٌ يدعيها فللملتقط مطالبة آخذِمًا بها؛ لأته لا يأمنُ مجيءً صاحبها فيغرمة؛ 
ولأنّها أمانةٌ في يدِوء فملكَ الأخذ من غاصبها؛ كالوديعة» انتهى2». 

(ومع رق ملتقط وإنكار سيئّده) انها لقطةٌ؛ (فلا بد من بينةِ) تشهد بأنّه التقطها 
ونحوّه؛ لأنَّ إقرارَ القن بالمالٍ لا يصحٌ؛ لأنّه إقرارٌ على سيدوء بخلاف إقراره 
بنحو طلاق . 

(و) النماء (المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها)؛ لأنه ملّكَ اللقطة بانفصالٍ 
الحول» فنماؤها إذن نماءٌ ملكه» فهو له؛ ليكون الخراجٌ بالضمان» وأما النماءً 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۳/ .)٠١‏ 
(۲( فى «ق»2: «البينة) . 


(۳) فى «ق» م : «غرامتها له) . 
(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 07714 . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


3 ا كير ىم اه © ° 5 ەه‎ is 
وإن تلفث» أو نقصث قبله و يُفرّط لم يَضْمَنهاء وبعده يَضْمَنها مطلقاًء‎ 
- ان ارجف را مدر ا رن روك و ا ا‎ 
وتعتبرٌ القيمّة يوم عرف ربّهاء ويرد مثل مثليّ؛ وإن وصفها ثانٍ قبل‎ 


المنفصل في حول التعريف فيردٌ معها؛ لأنَهِ تابعٌ لها . 

(وإن تلقث) اللقطةٌ (أو نقصّت)» أو ضاعَث (قبلة)؛ أي : الحولٍ (ولم 
يفرط ؛ لم يضمنها)؛ لأنها في يِه أمانةٌ» فلم تضمَنْ بغير تفريط» كالوديعة. 

(و) إن تلقث» أو نقصّثء أو ضاعث (بعدّه)؛ أي : بعد الحول؛ فإنَّ الملتقط 
(يضمَئْهًا مطلقاً)؛ أي : سواءٌ فرط فيهاء أو لم يفرّط؛ لأنّها دخَلّتْ في ملكه» فكانَ 
تلفها من مالهء (وتعتبكُ القيمةٌ)؛ أي : قيمةٌ اللقطة إذا تلفت وقد زادث أو نقصّتْ» 
(يوم عرف ربّها)؛ لأنّه وقث وجوب رد العين إليه لو كانث موجودة. 

(ويردٌ مثلَ مثليٌ)؛ قالَ بعضٌ الأصحاب: لا أعلّمُ في هذا خلافاًء وإن اختلفا 
في القيمَة أو المثل؛ فالقولٌ قول الملتقط مع يمينه إذا كانتٍ اللقطَةٌ قد استهلكث في 
يد الملتقط ؛ لأنّه غارمٌ» قاله في «الشرح». 

(وإن وصفَهًا) أي : اللقطة اثنان فأكثذ معء أو وصمّهًا (ثان) بعد الأولٍ» لكن 
(قبلَ دفهًا) إلى ا(لأوّل؛ أقرع) بينهُمَاء أو أقاما بينتين باللقطةّء أُقرعَ بينهما؛ 
لأنه لا مز لأحدِهما على الآخرء (وتدفع لقارع بيمينه)» نصّا؛ لاحتمالٍ صذقٍ 
ماحيةة E‏ زيسااق البنة ا فديكاة أب 
ما لو ادعيا وديعةً» وقال: هي لأحدكمًا ولا أعرف عيئة. 


)١(‏ فى «ف»: «للأول». 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 0709 . 





باب اللقطة 


ر 


وبعدة” 2١‏ لاش شيْءَ لثانِ» ولو أقام أحَد بين نة انها له َحَذها مِنْ وَاصفِ› 
و 


دن ا ضمنَء لا يُلتقط كوس OS SRS e E‏ ا N‏ 


(و) إن وصفَهًا ثان (بعده)؛ أي: بعد دفعها لمَنْ وصفَهًا أولاً؛ ف (لا شيءَ 
لثان)؛ لأنَّ الأول استحقهًا بوصفه إيامًا مع عدم المنازع له حينَ أخذهًاء وثبتّث 
يذه عليهاء ولم يوجَد ما يقتضي انتزاعَهًا منه ؛ فوجّب بقاؤها له؛ كسائر ماله. 


ع 


(ولو أقام أحدٌ بينةَ نها له) بعد أن أحَدَها الأول بالوصفب؛ (أخذمَا) الثاني 
(من واصفب)؛ لأنَّ البينة أقوَى من الوصف» فيرجّحُ صاحِبّها بذلِكَ» ولأنّهِ يحتمل 
أن يكون الواصفُ رآها عند مَنْ أقَامَ البينة» فحفظ أوصافها فجَاءَ وادعاهاء وهو 
0-5 

* فائدة: لو ادّعى اللقطة كل واحدِ منهماء فوصفَهًا أحدُّهما دون الآخر ؛ 
حلاف و اهلف واغذها 5ك ا و 

(فإِنَ تلقث) اللقطةٌ (عنده)؛ أي: الواصف (ضمت)ها؛ لأنَّ يده عاديةٌ 
كالغاصبء (لا ملتقط) دفعَهًا لواصفِهًا؛ لأنه دفعَهًا بأمر الشرع» فلا ضمَان عليه؛ 
كما لو دفعَهًا بأمر الحاكم؛ لأنَّ الدفع إذن واجبٌ عليه بقانم الإ لمن انه 
البينة؛ لعدوان يده. 

وإِنْ أعطّى ملتقط واصقها بدلّها؛ لتلفهًا عنده؛ لم يطالبة ذو البينة» وإنّما 
يرجم على الملتقط» ثم برع الملتقطً على الواصفب بما أده لين عدم استحقاقه 
لهء إن لم يكن أقرٌ للواصف بملكهّاء وحيتثلٍ يكون مدعيا أنَّ مقيم البيدة ظلمَهُ 
بتضمينه؛ فلا يمك الرجوع به على غير مَن ظَلَمَهُ. 


(۱) في «ح» : «وبعد) . 
(۲) سقط من «ق». 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


ولو اذركهنا بها بعد الحَوْلٍ مَبِيعةً» أو مَؤْهُوبة» فليسَ له إلا البَدَلُ» 
ويُفْسَحَ رَمَنَ خيار» ورد بعد عَؤْدِها بخ أو غيره» أو رَهْنهاء وقوه 
رد فلن شيا ولو قال ا بحَوْلٍ تَعْرِيفٍ : أَحَذْتها لتَدْهَبَ 


(ولو أدركهًا)؛ أي : اللقطة (ريُها بعد الحول) والتعريف (مبيعة» أو) أدركها 
(موهوبة) بيد مَن انتقلث إليوء أو أدركها موقوفة؛ (فليسَ لهُ)؛ أي : لربتها (إلا 
البدلٌ)؛ لأنَّ تصرف الملتقط وقع صحيحاً؛ لكونها صارّث في ملكه. 

(ويْفسَخ) العقدٌ إِنْ أدركها رها (زمنَ خيار)؛ بأنْ بيع بشرط”" الخيارء 
سواءٌ کان لبائع» أو لهو ی (وتردٌ) له لقدرته علي وظاهرٌ كلامهم : أنه 
لو كان الخيارٌ للمشتري وحدَةٌ؛ فليسَ لربتها إلا البدلٌ ما لم يختر المشتري الفسح» 
ولا يلزمة ٠ E‏ (بفسخ أو غيره)؛ فينتزعها ؛ 
لأت وجّدَ عينَ ماله في يد ملتقطه"» » فكانّ له أذ كالزوج إذا طلّق قبل الدخولٍ» 
فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة. 

(أو) كما لو أدركها بعد (رهنها). فإنَّ ربّها ينتزعها من يدِ المرتهن؛ لقيام 
ملكه وانتفاء إذنه . 

(ومؤنة رد اللقطة إلى مالكهًا إن احتاج إلى مؤنةٍ (على ربنّها)؛ ذكرَهُ في 
«التعليق» «والانتصار»؛ لتبرّع الملتقط بحفظها. 

(ولو قال ريّها)؛ أي : اللقطة (بعدَ تلفها) بيد الملتقط. (بحولٍ تعرينب) بلا 
تفريط : المشروعٌ عليك ضمانها؛ لكونكَ (أخذتها لتذمّب بها) لا لتعرّقهاء (وقالَ 


)١(‏ فى «ق»: «لشرط). 
(۲) فى «ق»: «ملتقط». 


باب اللقطة 


ور 4 م 0 2 
مقط : لأعَرفّهاء فقول ييمينه . 


ووَارثُ فيما تقد كمورّثه, ومَنِ استبقظ من نحو توم فوج بثوبه 
مالا لا يَدْرِي مَنْ صر فهو له ولا را من َد ِن نحو تيم شيا 2 


2 مني 


إل بتَسْلِيمِه لهُ بعد إفاقه . ومن وَجَدَ فى حَيَوَانِ نقد ادر فلقطة 


ملتقط): بل أخذتها (لأعرّقها)؛ (ف) القولٌ (قوله)؛ أي : الملتقط (بيمينه)» ذكرَةٌ 
المجدٌ في شرحه»؛ لك سكو الا سل ا 

(ووارث) ملتقط (فيما تقدّم) تفصیلة (كمورئه)؛ ا مات 
ملتقط عرَقَها وارثّهُ بقية الحولٍ» وسكي کک إليه إرثاً؛ كسائر 
أموالٍ الميت» ومتى جاءً صاحِبّهاء أو وارثهُء أخذمًا أو بدلَهًا على ما تقدّمَ» وإِنْ 
عدِمّث قبل موته؛ yT‏ 

(ومَنْ استيقظً من نحو نوم)» كإغماءء (فوجدَ بثوبه) أو كيسه (مالاً)» دراهم 
أو غیرهاء (لا يدري من صره) أو وضمَة في كيس أو جيبه؛ (فهو له) بلا تعريفب ؛ 
لذن قرينة الخال تقتضى تمليكة له؛ (ولا يبرأ من أخَدَ من نحو نائم) كمغمّى عليه 
قينا إلا a O‏ لذن الأخذ في حالةٍ من هاتين الحالتين موجتٌ 
ماق ارد عل اع وجرد العدي6'لأنه وما سارن اوخاه فايرا 
من عهدَتِه إلا بردَّهِ على مالكه في حالة يصح قبضة له فيها . 

(ومَنْ وجَدَ في حيوانٍ) اشتراه كشاة ونحومًا (نقدا) كدراهم أو دانير وجدَمًا 
في بطن الشاة؛ فلقطة . 


(أو) ودف (درة) اوغ (ف) هو (لقطة لواجده)» باه تعر ها؟ 


(۱) كذا في «ح» بزيادة: «ولا تعريف» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ل 


e کک‎ 


كسائر الأموالٍ الضائعة» (ويداً في تعريفب ببائع)؛ هل أن كرد شاه 
بتلعتْها من ملكه» كما لو وجدَ صيداً مخضوباًء أو في أذنه قرط » أو في عنقه خررٌ؛ 
فإنه لقطة؛ لأنَّ ذلك الخضاب ونحوه يدل على ثبوث اليد عليه قبل ذلك . 

(وإِنْ وجََدَ) إنسان (درة غير مثقوبةٍ في) بطن (سمكة ملكها) باصطياده 
لها من البحر؛ (ف) الدرّة (لصياد)» قالَ في «الفروع»: لأنَّ الظاهر ابتلاعها من 
معدنها" . 

قال في «المغني»: لأنَّ الدرً يكونُ في البحرء بدليلٍ قوله تعالى : وشا 
مه حِلِسَةٌ تلبَسُوَهَا €[النحل: 4114 وإِنْ باع الصيادٌ السمكة غير عالم بالدرّة» لم 
يرل ملك عنهًا؛ وتر" إليه؛ لاله لو علِم ما في بطنها لم يبع E‏ 
NESE NEE‏ 
وإِنْ وجدَ الصيادُ في بطن السمكة ما لا يكون إلا لآد ميّ؛ كدراهم أو دنانير» أو 
وجد فيها هرة أو غيرها مثقوية أو متصلةً بذحب أو فضةٍ أو غيرهماء فلقطة» لا يملكها 
الصيادٌ» بل ي يعرفها“؛ (کطیر صا ولا ثرَ ملكِ به)؛ فهو للصياد”" . 


دق في «ح» : «فلصائد) . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۲١‏ 

[فرف في «ق» م : «فترد) . 

(4) قوله: «فلم يدخل. . . يعلم به» سقط من «ق»2. 

(4) انظر : «المغنى» لابن قدامة (5/ .)١5‏ 

(5) أقولٌ: قال الجراعيٌ: كوجود السير في رجله وأثر التعليم مثل استجابة لمن يدعوه» ونحو 
ذلك» ومتى لم يوجَدْ ما يدل على أنه مملوك» فهو لمّن اصطاده» انتهى . 





باب اللقطة 
۴۸۹ 


ونير سَاحِلِ» ما لم تصّذ ِن عَيْنِ أو نهر لا صل بالبَخرِء ازا 
مُلكِء ِلمَطَةٌ ل ول يا تو ل EAS DS RE CER RE a‏ و IRE‏ هك ونا رد ا ب 

(و) إن وجَدَ إنسانٌ (عنبرة بساحل) فحارَّمًا؛ فهي له؛ لأنَّ الظاهر أن البحر 
قڌفَ بهاء فهي مباحةٌ» ومَنْ سبق إلى مباح فهو له . 

وما روى سعيدٌ عن إسماعيل بن عياش عن معاوية بن عمرو قالَ: ألقى بحر 
عدن عنبرة مثلّ البعير» فأخذها ناسٌ بعدن» فكب إلى عمر بن عبدٍ العزيز» فكتّب 
إلينا: أن خُذُوا منها الخمس» وادفعُوا إليهم سائرّمّاء وإِنْ باعوكمُوها فاشتروهًاء 
فأردتاً أن نزتها فلم نجذ ميزاناً يخرجهاء فقطعناها ثنتين ووزتاهاء فوجدتاها ست 
مئة رطل » فأخذنا خَمُسّهاء ودفعْنا سائرهاء ثم اشتريناهًا بخمسة آلاف دينار» وبعثنا 
بها إلى عمر» فلم يلبث إلا قليلاً حتى باعها بثلاثة وثلا ثلاثينَ ألفَ دينار؛ فهو اجتهادٌ 
من عمر» والمذهبُ أنَّ جميعها لواجدهاء وتقدّمَ في الزكاة. 

إن لم تكن العنبرة على الساحل ؛ فلقطةٌ يعرّفها . 

(ما لم تَصّدٍ) السمكةٌ التي وج بها الدرّةٌ (من عين أو نهر لا يتصلُ بالبحر)؛ 
فكالشاة في أنَّ ما وجدَ في بطنهًا من درة مثقوبة أو غير مثقوبةٍ لقطةٌ؛ لأنَّ العينَ 
والنهر غير المتصل ليس معدًا للدر. وعلِمَ منه إِنْ كان متصلاً بالبحر وكانت الدرّة 
غير مثقوبة» أنها للصياد . 

(أو) وج (به)؛ أي : بما التقطّه(" (أثر ملكِ ف) هو (لقطةٌ له)؛ أي 
للملتقط تجري فيه أحكامّها على ما تقدَم . 


* تكميلٌ : قال الإمامُ أحمدٌ فيمّن ألقى شبكة في البحر فوقعَت فيها سمكة 


. فى «ق»: «التقط)»‎ )١( 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب اولي النهى فى شرح عاية المنتهى 


6 6 * 


فجذبّث الشبكة فمرت بها في البحرء فصادها رجلٌ0": فإِنَّ السمكة للذي حازرّهاء 
والشبكة يعرّفها ويدفعها إلى صاحبهاء فجعَلَ الشبكة لقطة؛ لأنها مملوكة لادميّ» 
والسمكة لمَّن صادها؛ لأنّها كانت مباحةء ولم يملكها صاحِبٌ الشبكة؛ لكون 
شبكته لم تثبثهاء فبقيّث على الإباحَةء قالَهُ في «المغني» . 

ونقل عن أحمدَ في رجل انتهى إلى شرك فيه" حمارٌ وحشٍ أو ظبية قد 
شارف الموت» فخلّصَّهُ وذبحة: هو لصاحب الأحبولَة» وما كان من الصيدٍ في 
الأحبولَة فهو لمن نصبَهاء وإنْ بازيآ أو صقرا أو عقاباً. 

قال : وسیل عن باز أو صقر أو كلب معلم أو فهدٍ ذهب عن صاحبه فدعاةٌ فلم 
يجِبْهُ» ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيامٌ» فأتى قريةً فسقط على حائط؛ فدعاه 
رجلٌ فأجابَةُ» قال: يردُه على صاحبهء قيلَ له: فن دعا فلم يجِبّْه» فنصّب له 
شركاً فصادَهُ بوء قال: يردّه على صاحبه . 

(ومَنِ ادّعى ما بيد لصن أو ناهبء أو قاطع طريقٍ) أنه له (ووصفهُ فهو له)» 
قال في «الفروع»: ومّن وصّفَ مغصوباً ومسروقاً ومنهوباً ونحوّه؛ فك ر 
بالوصف» ولا يكلف بین تشھد بى ذكرة في ١عيونٍ‏ المسائل»» والقاضي وأصحابه » 
على قياس قول الإمام : إذا اختلف الموج والمستأجرُ في دفن الدار؛ فمَنْ وصفّة 
)١(‏ كذافي «ق» بزيادة: «في البحرا. 


(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ /ا١).‏ 
)۳( فی «(ق» : «فيها) . 


باب اللقطة 
۳۹۱ 

ت ا - وين 2 5 .2 ركمو س 3 ووه 

ولا فرق بين ملتقط غي وفقيرء وقن لم ينهه سيكّده. ومسلم 
وكافر» وعَدْلٍ وفاسقء يَأَمَنْ نَفسَهُ عليهًا وإن وَجَدَها صَغِيرٌ أو سَفِيةٌ أو 
2 ما لاه o7‏ 7 
محنول» قام وليه بتَغريفها عنه» لاله AS SS‏ وا الاج او بي 1 E‏ 
فهو له؛ لترجحه بالوصف”'. 

قال في القاعدة الثامنة والتسعينَ: من اأعى شيئاً ووصفَة؛ دفع إليه بالصفة 
إذا جُهل ربّه ولم تبث عليه ي من جهة مالكِء وإلآً فلا" . 

(فصلٌ) 

(ولا فرق) في وجوب تعريف اللقطةٍ حولا وملكها بعده (بينَ ملتقط غنيٌ 
وفقير» وقِنّ لم ينهه سیده» ومسلم وكافرء وعدل”" وفاسق يأمن نفسه عليها)؛ 
لأنَّ الالتقاط نوعٌ اكتساب» فاستووا فيه » كالاحتشاش والاصطياد والاحتطاب. 

ع ع ع 00 0-7 

وأما مَّن لا يأمنْ نفسَة عليها؛ فيحرُمُ عليه أخذهماء وتقدّمّ» فإذا عرّفها وتمّت 
السنةٌ؛ ملكها؛ لأنَّ سبب الملك وجد منه*)» (وإن وجّدَها)؛ أي: اللقطة (صغية 
۶ 0 و 9 01 
أو سفية أو مجنون). صح التقاطة؛ لأنه نوع تكسب كالاصطياد» و(قام وليه بتعريفها 
عنة)؛ أي : عن واجدمًا؛ لأنَّه ثبت لواجدمًا حن التملّكُ فيهاء فكانَ على وليه 

و 37 - 2 

القيامُ بهاء و(لا) تكون اللقطةٌ (له)؛ أي : للوليٌّ» بل لواجدمًا بعد تعريف الوليّ؛ 


. 07١8 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: /701). 

(۳) سقط من «ق». 

(5) قوله: «فإذا عرفها. . . وجد منه» سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
4۲ 
فإن تلِفَتْ بيد أَحَدِهِمْ وَرّطَء ضَمِنَ» كإتلافه» وكَتْمُها عن وليه تفريط» 
ذكرَةٌ القاضيي ؛ وبتفريط وَليّ عَلِمْ بهَاء ولم يَأَخُذْهَا من فعليه وَلو 
عَرَفَها مُميتَرٌ بتفسه. فالأَظَهَرُ الإِجْرَاءً. قاله الحارئئُ» فلو لم يُعَرّفْها 
ی بل لم نها E aT‏ 
لأنّ سبب الملك ته بشرطة. 

(فإن تلفت) اللقطةٌ (بيدِ أحدهم) بغير تفريط ؛ فلا ضمان عليه (و) إن (فوّط) 
في خفظهًا؛ (ضمِن) ما تلف منها بتفريطه في مالوء قال في #الفروع»: نص علي 
في صبيّ'"2. (كإتلافه) جرم به في «المغني» و«الشرح»”") (وكثمهًا) ؛ أي : اللقطة 
(عن وليتّه)؛ أي : وليّ الواجدٍ لها (تفريط) منهُ (ذكرَهٌ القاضيي) أبو يعلى . 

(و) إن كان تلفها (بتفريط وليّ) واجدها؛ بان (علِم بها ولم يأخُذْها منه)؛ 
لكونه ليس أهلاً للحفظ» حتَّى تلقث؛ (فعليه)؛ أي : الوليٌ ضمانها؛ لأنّه هو 
المضيعٌ لها؛ أنه يلزمُهُ حفظ ما يتعلّقُ به حي موليه؛ قالَهُ الأصحابُ. 

(ولو عرّقَهًا مميرٌ بنفسه) بدونِ إِذنٍ وليتّه؛ (فالأظهرٌ الإجزاءُ قالَهُ الحارئئٌ) ؛ 
لأنّه يعقلٌ التعريف» فالمقصودٌ حاصل . 

(فلو لم يعرّفها) الوليئٌ» ولا الصغيرُ (حتَّى بلغ ؛ لم يملكها)؛ لأنّه قد مضى 
أجل التعريف فيما تقدّمَ من السنين » وان عَدُفَهَا فما بعد ذلك ؛ لان التعريفت دة 
لا يفيدُ ظاهراً؛ لكونٍ صاحبا بياس منهاء ويترك طلبها. 

قال الإمامٌ في غلام أصاب عشرة دنانيرَ» فذمّب بها إلى منزلِه» فضاعث» 


. 037١107 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. 0779 /5( (؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 750)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ 





باب اللقطة 


و 


قير ا ر ر ا و 
ويتجه : فيه : كعذر مَرَض والقَنٌ لسَينّده اخذها منه» EO EET TEE‏ 


فلمًا بلغ راد ردَّمَاء فلم يعرف صاحبّها: تصدّقَ بهاء فإِنْ لم يجذء وكان يجحَفُ 


31 


قال القاضي : معتّى هذا : أَنَها إن تلفت بتفريط الصبيّ» وهو أته لم يُعلِمْ وليّه 
حتى یقوم بتعريفهاء انتهى . 

وهذه المسألّةٌ تدلٌ على آته إذا ترك التعريف لعذر؛ كان كتركه لغير عذر؛ 
لأنَّ الصغيرَ من أهل العذرء وقد تقدّمَ ذلك في الضرب الثالثٍ: أنَّ تأخير التعريف 
لعذر ليس مانعاً للتعريفٍ بعد زوالٍ ذلك العذر على المذهب . 

(ويتجة فيه)؛ أي : الصغيرء أنَّ تركة التعريف لعذر صغر (ك) ترك غيره 
التعريف ل (عذر مرضٍ”" أو حبس ونحوه منعَهُ عن التعريف أنّه متى زالَ 
العذرُ فإنَهِ يملكهًا بتعريفهًا حولاً» بعدَ زوالٍ العذر؛ لعدم تأخير التعريفٍ عن 
ل O‏ 

(والقنٌ) يصح التقاطةٌ؛ لعموم الأحاديث» ولأنَّ الالتقاطً سببٌ يملِكُ به 
الصغيرُء ويصحٌ منةء و وله تعريفهًا بلا إذنٍ سيدهو؛ كاحتطابه 
واحتشاشه واصطياده؛ لاه فعلٌ حسبيٌ» فلم يمكن رده وله إعلامٌ سيدِه العدلٍ 
بها إن أمنهُ عليها . 


ء۶ ا َه 2 017 
و(لسيده أخذها منه) ؛ ليتولى تعريفها؛ لأنها من كسبهء ولسيده انتزاع كسبه 


)01 في «ق»: «لعذر أو مرض». 

(١‏ سقط من «ق»2. 

(۳) أقول: ذكَرَ الجراعيئٌ الاتجاه. وأقرّه» وهو يؤحذ من كلامهم بناءً على الوجهين المذكورين 
فى الأصلين وشرحيهماء فارجع إلى ذلك» وتأمّل» انتهى . 





2-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ت 


وتركهًا معَه إِنْ کان عَدلاً تول تعْريقهاء وإن لم يَأْمَنْ سَيمَدَهُ لَرْمَهُ 
سَيْرُها عنةُ» ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففِي رقبته مُطلقاًء وکذا مدب 
ومُعَلَقُ عِنقه وأمٌ وَلَدِء لكن إِنْ مَوَطَتْء قَدَاها سيمَدُها بِالأَقَلّ E‏ 
من يده وإن كان القن قد عرَّفَهًا بعضّ الحول عرّفها السيدٌ تمامّة» (و) لسيده أيضاً 
(تركهًا معة)؛ أي : مع الرقيق الملتقط (إن كان) الرقيق (عدلا)؛ ل (يتولّى تعريفهًا). 
ویکون السيدُ مستعينا به في حفظِهًاء كما يستعينٌ به في حفظ سائر ماله. 

وإن كان العبدٌ غير أمين كان السيدٌ مفرطاً بإقرارهًا في يدِه؛ فيضمنها إِنْ 
تلفَثْ؛ كما لو أخذمًا من يدِهِ ثم ردّها إليه؛ لأنَّ يدَ العبد كيدو» وإِنْ أعتّقَ السيدُ 
عبِدَهُ بعد التقاطه كان له انتزاغٌ اللقطَة من يده؛ لأنّها من كسبه. 

(وإن لم يِأمَنِ) الرقيق (سيدَُ) على اللقطةء (لرْمَهُ سترُمًا عنة)؛ لأته يلزمٌةُ 
حفظهاء وذْلِكَ وسيلةٌ إليهء ويسلمُهًا إلى الحاكم ليعرّقهاء ثم يدقَعُهًا إلى سيدِه 
بشرط الضمانء فان أعلَّمَ سيده بها فلم يأَحُذْهَا منه» أو أَحَذَها فعرَفَهّاء وأدّى الأمانة 
فيهاء فتلقث في الحول الأول بغير تفريط ؛ فلا ضمان فيها؛ لأنّها لم تتلفف بتفريط 
من أحدهما. 

(ومتى تلفتِ) اللقطةٌ (بإنلافه)؛ أي : الرقيقٍ الملتقط (أو تفريطه) في الحول 
أو بعدّه» ولو بدفْعهًا لسيده» وهو لا يمه عليها؛ (ففي رقبته) ضمائها (مطلقا)» 
سواءٌ تلفت في حول التعريف أو بعدّه» نصّ عليه؛ لأنّه أتلف مال غيره» فكان 
ضمائةُ في رقبته كغير اللقطة. 

(وكذا مدبرٌ ومعلقٌ عتقهُ وأمٌ ولِء لكنْ إِنْ فرَطَتْ) آم الولدٍ (فدَاهَا سيدُها 
بالأقل) من قيمتهًا أو قيمة ما أتلفتة؛ كسائر إتلافاتها . 


باب اللقطة 


271 ك 27 ان 021 سا هك + 2-2 ر 
ومكاتبٌ كحنٌ ومبَععض فبيّنه وبين سيده» وكذا كل نادر من كسب» 
هه يه o‏ 2 8 وم 2 
كهبَةٍ وهدِيّة. ووصِيَّةٍ وركاز» ولو أن بَيّنهما مهايأة. 
(ومكاتبٌ) في التقاط (كحرّ)؛ لأنَّ المكاتب يملك أكسابَةٌُ» وهذا منهاء ومتى 
5 - ا و م ت 
عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القنّء (و) ما يلتقطه”'' (مبعّض فبيتة وبينَ سيده) على 
قدر ما فيه من الحرية والرق؛ كسائر أكسابه. 
507 2 
(وكذا) في الحكم (كل نادر من كسب؛ كهبةٍ وهدية ووصيةٍ وركاز) ونحوها؛ 
كنثار وقع في حجره . 
(ولو أن بيتهما)؛ أي : المبكّض وسيده (مهايأة)؛ أي : مناوبة على أن يكون 
کسه لنفسة هدة مخلومة؛ ولسيلة هذه مخلزمة؛ لأنَّ الكسب النادرَ لا يعلمُ وجودةٌ 
ولا يظنٌء فلا يدخل في المهايأة. 


00 + 01 ES 
. وإِنْ كان الرقيق الملتقط بينَ شركاء؛ فاللقطة بيتهم بحسب حصصهم فيه‎ 


)1غ( في «ق»: «يلتقط) . 





باب اللفيط 


(بابٌ اللقيط) 

هو فعيل بمعنى مفعول» كقتيلٍ وجريح» وشرعاً : (طفل) لا مميزٌ (لا يُعرَ 
نسبه» ولا يعرف (رقف ب البناء للتفعول؛ أي : طرح في شارع أو باب مسجدٍ 
ونحوه» (أو ضل) الطريق» ما بينَ ولادته (إلى سن التمييز) فقطء على الصحيح 
من المذهب» قالهُ في «الإنصاف»'. 

(وعند الأكثر : إلى البلوغ), قاله في «التنقيح»» قال في «الفائق»: وهو 
المشهور» قال الزركشي : هذا المذهب” " قال في «التلخيص» : والمختارٌ عند 
أصحابتا أنَّ المميرٌ يكون لقيطاً؛ لأنّهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له 
أكثُ من سبع سني ؛ أقرع» ولم يخيّء بخلاف الأبوين . 

وعلم مما تقدَّمَ 1 ته“ لو نْبِدَ أو ضلّ طفلٌ معروفٌ النسبء أو معلومٌ 
الرقٌّء فعرَقَة من يعرفه أو غيثه؛ فهو لقيط لغةً لا شرعاً. 


.)597 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ”070 . 

(۳) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ )١١‏ . 
(5:) سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


A 2 00‏ 7 ر E‏ 0 - 
والتقاطه فض كفاية› وس إشهاد عليهء وينفق عليه ممًا مع و 


4 


ےه 


فمن بَبِّتِ المَالٍ» ف e A Ê‏ اناه ستو ارس aa‏ باك E‏ 
ع ۶ 

(والتقاطة)؛ أي : اللقيط شرعاً (فرضٌ كفاية)؛ لقوله تعالى : #وَتَصَاوَنُوا عل 

ال اَمَو €[المائدة: +]270» ولأنَّ فيه إحياءً نفس» فكان واجبآء كإطعامه إذا اضطى 
E‏ : ا ا ر o a‏ 
وإنجائه من نحو غرق» فلو ترکه جميع من راه؛ أَثمُوا. 
م8 35 

ويحرْمٌ النْبذ؛ لأنّه تعريض بالمنبوذ للتلف . 

(وسَنّ إشهاد عليه) كاللقطة»› ودفعاً لنفسه؛ لئلاً تراوده باسترقاقه» ويستحتٌ 
لمن رآه أنْ يأخذهُ ويربيّه إن كان أمينآء وإِنْ كان سفيهاًء فللحاكم رفع يده عن 
وتسليمة إلى أمين لبربية: 

6 عو 9 و و 

وله ثلاثةٌ أركان: اللقيط» وقد عرف والالتقاط» والملتقط : وهو كل حد 
مكلّف رشيدٍ عدل ولو ظاهراً. 

(ويُنفْقٌ عليه مما معة) إِنْ کان معهُ شىءٌ؛ لأنَّ نفقتَهُ واجبةٌ فى ماله» وما وجد 
5 و 011 - و , 0 ١‏ 1 
معَه فهو مالة؛ لان الطفل يملك» ولي ا بدليل أنه يرث ووت ويصحٌ 
أن يشتري له وليه ويبيع من ماله. 

2 5 04 ات 

(وإلا) يكن معهُ شي۶؛ (ف) ينفق عليه (من بیت المال)؛ لما روى سعيدٌ عن 

ع م 55 2 f.‏ 58 - ف 1 ء۶ 
سنين أبي جميلة”" قال: وجدث ملقوطاً فأتيث به عمره فقال عريفي: يا مير 
المؤمنين! إنه رجلٌ صالحٌ» فقال عمرُ: أكذلك هو؟ قالَ: نعم» قالَ: فاذمّبْ هو 
حر ولك ولاؤه» وعلينا نففته أو ر ضاغة: 
)١(‏ كذا في «ق» بزيادة: 7و لماوعل ألإترولمدَنِ 14. 
(؟) الصحابي الجليل سنين أبو جميلة» أدرك النبي بيه وشهد عام الفتح» انظر: «الجرح والتعديل» 

للرازي (5/ ۳۲۰)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 589). 
(۳) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ ۷۳۸). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» - 


باب اللقيط 


E ٠‏ 2 7 د 0 37 و 0 ed‏ زر 
فان تعذر. اقترض عليه حاكم» فلو بان له من تلزمه نفقته › رجع عليه. 


فان تعذرء ا ا اا ا ا SOSA‏ 1 1 2201 


(فإِنْ تعدّر) الإنفاق عليه من بيت المالٍ؛ لكونه لا مال فيو» أو لكون البلدٍ 
ليس فيها بيت مالٍ ونحؤٌة؛ (اقترضَ عليه)؛ أي : على بيت المال (حاكم)» وظاهرٌة: 
ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكنّ الإنفاق عليه بدونٍ منةٍ تلحقةٌ في المستقبل» 
أا E‏ المالء قالّهُ في «شرح المنتهى»'. 

(فلو) اقترض الحاكةُ ما أنقََ عليهء ثم (بانَ) اللقيط رقيقاًء أو بان (له من 
تلزمُهُ نفقئُ)؛ كأب موسر أو وارثِ موسر ؛ (رجّع) الحاكم (عليه)؛ أي: على سيدٍ 
الرقيق» وأبي الحرٌ الموسر ونحوه"؛ لأنَّ التفقة حيتئٍ واجبةٌ عليهم» وإن لم يظهَر 
له أحدٌ تجبٌ عليه نفقمّهُ؛ وفى الحاكمٌ ما اقترضّة من بيتٍ المال؛ لأنَّ نفقتَهُ حيتئذٍ 
واجبةٌ فيه. 

وإن كان للقيط مالٌ تعدَّرَ الإنفاق منهُ لمانع» أو ينظ حصولَّهُ من وقنف أو 
غيره؛ فلمَنْ أنقَقَ عليه بنية الرجوع أن يرجم؛ لاله في هذه الحالةٍ غنيٌ عن مال الغيرء 
هذا معنى كلام الحارثيٌ» وقالَ: وإذا في الملتقط أو غيثه نفقة المثئل» يإذنِ الحاكم» 
ليرجع؛ فله الرجوع» انتهى . 

وإذا أنقق بغير أمر الحاكم فقالَ أحمدٌ: يؤدّي النفقة من بيت المالء (فإن 
تعزن على الحاكم الاقتراضٌ ةم بيتِ المالٍ» اواك 9 اا منة لنحو 


»)۳٠١ /۷( =‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» /٠١(‏ 598)» والبخاري فى «صحيحه)» في 
الشهادات» باب : إذا زكى رجل رجلاً كفاه» تعليقاً. 1 1 

(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ ۳۸۸). 

(۲) سقط من «ق». 


۳( في «ق» : «من» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فعلى مَنْ عَلِمَ حَالَهُ - وينّحة : : وكذا كل فَرْضٍ كِفَايةٍ - ولا جع إِذَنْء 


وبخكم بإسلامه O E‏ ل 


مع مع وود المال فيه ؛ (فعلى مَّن علِم حاله) الإنفاق عليه مجاناً؛ للآمر بالتعاونٍ 
E E‏ وبالعدل والإحسان» ولان إحياء معصومء وإ EE‏ 
التلف فوجب» كإنقاذ الغريق": 

(وينجة: وكذا) حكمٌ (كلّ فرض كفاية)» يلرّمُ من علم به القيامُ به مجان 
وهو متجة”" . 

(ولا يرجع) المنفق بما أنفقَهُ عليه (إذن)؛ أي: عند تعذّر الأخذٍ من بيت 
المالِء أو الاقتراض عليه؛ لأنَّه فرضُ كفاية» إذا قامّ بها البعض سقطث عن الباقينَ؛ 
لحصول المقصود. وإ ترك الكل أثمُواء أو لأنها وجيت للمواساة» فهى كنفقة 
القریب"» وقرى الضيف» جرم به القاضي ويا منهم صاحبٌ «المستوعب)“ 
«والتلخيص»» واختاره صاحبٌ «الموجز» «والتبصرة»» وقالا: له أن ينفق عليه 
من الزكاة. وقدَّمّه فى «الرعاية»)" . 

قال الحارثئ : وهو أصحٌ؛ لأنَّ الوجوب مجاناً واستحقاق العوض لا يجتمعان» 
الكو 

(ويُحكم بإسلامِه)؛ أي : اللقيط» إن وجد بدار الإسلام فيه مسلمٌ أو 


)١(‏ قوله: «فوجب كإنقاذ الغريق» سقط من «ق». 

(۲) أقول: ذكرهُ الجراعيٌ وأقرّه» وقال: وقد تقدّم ذلك في الجنائزء وهو مما لا شبهة فيه 
انتهى . قلت: وهو مصرّح به انتهى . 

)۳( فى «ق»): «الغريب» . 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (۲/ 5؟7١).‏ 

() انظر: «الرعاية» لابن حمدان (ص: ۷۷۹). 


باب اللقيط 
٤*١‏ 


0 
٠ 


وخرت إلا أ جد بل حَرْبِء ولا مُسْلِمَ فيد أو فيه مُسْلِمٌ؛ كتاجر 
وأسير» فكافرٌ رَقِبِقٌء وإن كثْرَ المسلِمُونَ فَمُسْلِمٌ أو في بد إِسْلام 
کل آله مد فقتلة: 0 
مسلمةٌ يمن كونُهُ من أحدهما؛ لظاهر الدار» وتغليياً للإسلام» فا 
ولا يعلى عليه. 

(و) يُحكمْ ب (حرّيته)؛ لأنّها الأصلُ في الآدميينَ» فإنَّ الله خلق آدم وذريتَةُ 
أحراراً» والرقٌ لعارضء والأصلُ عدم فاللقيط حدٌ في جميع أحكامه» حتى في 
قذف وقود» (إلا أن يوجَد) اللقيطٌ (ببلد حرب» ولا مسلم فيو)؛ أي : في بل الحرب 
(أو فيه مسلمٌ كتاجر وأسير؛ ف) هو (كافرٌ رقيقٌ)؛ لأنَّ الدارَ لهم» وإذا لم يكَنْ فيها 
مسلمٌ كان أهلها منهم» وإِنْ كان فيها قليلٌ من المسلمينَ كتاجر وأسير؛ غلب فيها 
حكم الأكثرء من أجل كونٍ الدار لهم . 

قال في «الرعاية» : وَإِنْ كان فيها مسلحٌ ساكرنٌ؛ فاللقيطً مسل« . 

وإلى ذلك شار الحارثي فقال مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير 2 
وأغترۇا إقافكة رمتا ما حتى صرّح في «التلخيص» : أنّه لا يكفي مرورُةٌ 
مسافراً. 

(وَإِنْ كثّرَ المسلمونٌ) في دار الحرب؛ (ف) لقيطّها (مسلمٌ) حر تغليباً 
للإسلام» (أو) وج اللقيطٌ (في بل إسلام كل أهِه ذمةٌ)ء (ف) قيل : إنه (مسلمٌ)؛ 
لان الدار للمسلميرة: ولاحتمالٍ كونِه من مسلم يكتّمُ إيمانّه؛ قالَهُ القاضي و 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه» وفيه: وإن كان فيه مسلمٌ مقيمٌ» أو وجد فيما غلبونا عليه 


ولا مسلم فيه؛ فوجهان. 
(۲) فى «ق»: «واعتبر إقامته زمناً» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


خلافاً لهماء تبَعاً للدّار» وانعدام أبوبْه» ARR es‏ 


عقيل » (خلافاً لهما)؛ أي: ل «الإقناع» و«المنتهى»'» فيحكمٌ بإسلامه (تبعاً 
للدار و) ل (انعدام آبویه)» قال في «المنتهى» : أو في بلدٍ كَل آهله س 
فكاۋ0# . 

وقال في «الإقناع»: وإِنْ وُجِدَ في دار الإسلام في بلدٍ كل أهلها ذمة فكاف» 
وقال في «الإنصاف» : فائدة: لو كان في دار الإسلام يلد کل أهلها ذم ووج 
فا حکم بکفره» ا : 

وكذلك جرّمَ الموفق والشارح وصاحبُ «المبدع» وغيرْهُم : بأنه يحكم بكفره ؛ 
لأنَّ تغليت حكم الإسلام إِنّما يكون مع الاحتمالٍ» وفك لا مسلم فيها يحتمل كونة 
منةء وإن كان بها مسلة؛ فلا حاجة به إلى كثم إيمانه في دار الإسلام”©» إذا تقر 
ذلك فالتحيلما فالا ولرل عل ما تقاكة . َ 
)١(‏ فى «ق»: «ل «المنتهى» و«الإقناع») . 


(۲) فى «ق»2: «وانعدام أبويه» . 


زفرفق في «ق2: (وفي بلد) . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7/ 0718 . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)5٠05‏ 

(0) قوله: «فكافر. . . ذمة» سقط من «ق»). 

(۷) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 07) . 

(۸) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 75)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 2071/5 
و«المبدع» لابن مفلح (5/ 176). 

(9) أقول: قرَّرَ الجراعيٌ نحواً مما قرره شيخناء ونظر في كلام المصنف» ولم يرتضه. قلت : 
ووجه المخالفة أنهما ذكرا في (باب الجهاد) وغيرهما أنه إذا عدم بدارنا أحد أبوي غير بالغ - 





باب اللقيط 
إن کان بها مُسْلِمُ يُمْكنُ کؤنه من فَمُسَلِمٌ فَوْلاً واجدا ولذ 
من فنا بكفْرِه بَبَعآ لار حٌى صَارَتْ دا رَإِسْلام» فمُسْلِمٌ وما ود معَهُ 
من فراش تحتّهُ وثياب» أو مال ی ار تحت فزافة» أل مدا 
Ly E‏ 
(وإن كان بها)؛ أي : ببلدٍ إسلام كل أهلِهِ ذمةٌ (مسلم) ولو واحداً (يمكِن 
كونه)؛ أي : اللقيط (منه)؛ أي : المسلم (ف) اللقيط (مسلم)ء قال بعضُ الأصحاب» 
منهم الموفقٌ والشارحٌ: (قولاً واحدا)ء تغليباً للإسلام» ولظاهر الدار”©. 
(وَإنْ لم يبلغ مَن)؛ أي : لقيطٌ (قلتا بكفره تبعا للدار)؛ أي : دار الكفر وهو 
من وجِدَّ في بلدٍ آهل حرب لا مسلم به» أو به نحؤٌ تاجر وأسير» «(حتى صارّث) 
دار الكفر (دارَ إسلام؛ ف) هو (مسلم)"؛ أي : حكمنا بإسلامِه تبعاً للدار ؛ 
نيا مار داه الإسلام : 
(وما وج معة)؛ أي : اللقيط (من فراش تحتّه)؛ كوطاءٍ وبساط ووسادة 
وسرير (وثياب) وحکي : أو غطاءٍ عليهء (أو مالٍ بجيبهء أو تحت فراشه) أو 


وسادته» (أو) وج (مدفوناً تحته) دفناً (طريًا)؛ بأن تجدد حفزة» (أو) وُجِدَ (مطروحاً 


= آو هما حكم بإسلامه تبعاً للدار» فيقتضي أن يكون هنا كذلك» وإلا حصل تناف فيما يظهر؛ 
لأنهما عدماء فلذلك جرى المصنف في البابين» ولم أرَ من واقْقَهُ سوى من ذكرهُ شيخناء 
ويمكنٌ الجوابُ بأنه لا منافاة في كلامهما؛ لأنه هناك تبينَ عدمٌ الأبوين أو أحدهماء فحكمنا 
بالإسلام» وهنا لم يتبين ذلك» وإنما جهلاء فلا نحكم بالإسلام» فلا تنافي» وفي «الإنصاف» 
قال: قال الحارثيئٌ: وحكى صاحب «المحرر» وجهاً بأنه مسلم؛ اعتباراً بفقلٍ أبويه» 
انتهى» فتأمل» انتهى . 

.)۳۷١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 75)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

(۲) في «ق»: «مسلم فيها». 





7 2 8 حن معاي عا ٠‏ 00 و ا تاج س 
قريبا مله أو حيوانا مَشدودا بثیابه» فله» وكذا خيمة»› أو دار وجد فيها 
4 ا و 006 ا ر 5 ا م2 

- ويتّحه : وجُھل مَالكها ‏ والأؤلى بحَضانيِه وَاجِدّه إن كان أميناً عَذْلا . 
قريباً منه)» کو موضوع إلى جايو (أو) وجَدْناً (حيواناً مشدوداً بثيابه؛ ف)هو 
(له)» وكذا ما طح من فوقو أو ربط به“ أو بثيابه أو سريره» وما بيده من عنان 
دابة ؛ ؛ أو مربوط عليهاء أو مربوط به أو بيا قالَّهُ الحارثيٌ 2؛ لان يده عليه: 


الحيلولَة بِينَ المال ومالکه (وكذا خيمةٌ أو دار وجد فبها)» 5 

(ويتجة: وجهل مالكها) ولم يكن فيها غيرُه» فإن كان : م بالغ في جميع 
ما تقدَّم؛ فهو به أخصٌ» إضافة للحكم إلى أقوى السببين» ٠‏ فإنَّ يد اللقيط “ ضعيفةٌ 
بالنسبة إلى يد البالغ» وإِنْ كان الثاني لقيطاً فهو بينهما نصفين؛ لاستواء ا أن 
توج قرينةٌ تقتضي اختصاصٌ أحدهمًا بشيءِ دون شيء» فيعمل بهاء وهو متجة””. 
وما وُجِدَ مدفوناً بعيداً عنه» أو مدفوناً تحنّهُ غير طريٌ ؛ لم يكن لهء اعتماداً 
على القرينة وما ليسَ محكوماً به له“ فلقطة . 

(والأولى بحضانته)؛ أي : اللقيط (واجدٌة)؛ لأته وليه (إِنْ كان أمينا)؛ لما 
تقدَّم عن عمر ذه ويه (عدلاً)؛ لأنّ عمر أقرّ اللقيطً في يدٍ أبي جميلة حينَ قال 


له عريفه: إِنَّه رجلٌ صالحٌ. 


. في «ق»: «أو ربطه به)‎ )١( 

(۲( في «ق» : «الملتقط) . 

(۳) أقول: ذكرةٌ الجراعي» وصرح بمعناه في «شرح الإقناع»» وهو مراد لمن أطلق قطعاًء بل 
هو غنيٌ عن التصريح» انتهى . 

0( في «ق» : اله به) . . 

.)۳۹۸ //( تقدم تخريجه‎ )٥( 


باب اللقيط 


و و 


- ولو ظَاهِراً- حرا مُكلّفاً رَشيدلٌ وله حفْظ مَالِه"؛ لأنّه وله والإثقَاقُ 


(ولو) كان (ظاهرا)؛ أي : لم تَعلَمْ عدالتّهُ باطناً؛ كولاية النكاح والشهادة 
فيدء وأكثر الأحكام. ۰ 

(حرًا) تام الحرية؛ لأنَّ كلا من القن والمدبر وأمٌ الولدٍ والمعلّقٍ عتقه بصفةٍ 
منافعٌه مستحقةٌ لسيده» فلا يصرفهًا في غير نفعه إلا بإذنه؛ وكذا المكاتبُ ليس له 
التبرّعٌ بمالِه» ولا منافعه إلا بإذنٍ سيدِه» وكذا المُبعض لا يتمكنٌ من استكمالٍ 
الحضانة» فان أذن الل لرقيقه قيقه قو بيده ؛ لاه تان السيد التقطة اتان 
برقيقه في حضانته . 

قال ابن عقيل : إِنْ أذنَّ له السيد؛ لم يكَنْ له الرجوعٌ بعد ذلكَ» وصار كما 
لو التقطة. 

(مكلفا)؛ لأنَّ غير المكلّفٍ لا يلي أمرٌ نفسهء فلا يلي أمرَ غيره . 

(رشيداً)؛ لأنَّ السفيه لا ولاية له على نفسهء فغيرة أولى . 

A لدت‎ O a) 
وعدم إقراره بيده دزانا لاتم اعد اخ إلا الرقيق فليس له التقاطهٌ إلا بإذن‎ 
سيدوء إلا أن لا يعلّم به سواه؛ فعليه التقاطة؛ لتخليصه من الهلاك كالغرق» ويأتي.‎ 

(وله)؛ أي : لواجدِه المتصنب بما تقدّمَ (حفظ ماله)؛ أي: اللقيط بلا حكم 
حاكم ؛ (لأَنَه وليّه)؛ لقول عمر: ولك ور نوكن ولي بحضانته لا من أجل 
52 أشبة الحاكم» (و) لواجده المتصف بما تقلَّمَ (الإنفاقٌ عليه)؛ أي : 


(۱) في «ح» : «حفظ ما ماله) . 


(۲) تقدم تخريجه (۸/ ۳۹۸). 





چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
بلا إِذْنِ حَاكم» وندِب نو وكذا قَبُولٌ هبةِ ووّصيّةٍ 1217000 
اللقيط مما وجدَ معهء (بلا إذنِ حاكم)؛ لولايته عليه؛ کالوصي» ولأنّه 
من الأمر بالمعروف؛ بخلاف من أودع مالا وغات» وله ولدٌ؛ فلا ينفقٌ الوديع 
على ولدِهِ من الوديعة عليه؛ لله لا ولاية له» بل تقومٌ امرأته إلى الحاكم» حتى 
يأمرة بالإنفاقي؛ لاحتياجه إلى نظرٍ الحاكم . 

(وندب) لواجدٍ اللقيط الإنفاق (يإذنه)؛ أي : الحاكم إن وجِدَ؛ لأنَّهِ أبعد من 
التهمةء وأقطع من المظنةٍ» وفيه خروجٌ من الخلاف» وحفظ لماله من أن يرجع 
عليه بما أنفق . 

* تنبية : ينبغي لوليّ اللقيط أن ينفِقَ عليه بالمعروفء كوليٌ اليتيم» فإذا بلغ 
واختلقا هو وواجدَّهٌ في قدر ما أنقَقَ عليه» أو اختلقا في التفريط في الإنفاقٍ بأنْ قال 
اللقيط : أنفقت فوق المعروف» وأنكرهُ واجدّه؛ فقول المنفقٍ بيمينه؛ لاله أمينٌ» 
EET‏ 

(وكذا) لواجدٍ اللقيط (قبول هبة) للقيط» (و) قبولٌ (وصيةِ) له» وزكاقق 
وكفارة" ونذرء كوليٌ اليتيم» ون القنول تعفن اة فان لبا إذن 
جاك احمو ور 

قال في «شرح الإقناع»: قلت : ولعلَّ المراد يجب إن لم يضر باللقيط» كما 
تقدّمَ في الحجر فيما إذا وهب لليتيم رحمة يجب القبول إن لم تلزم نفقتة”". 


)١(‏ في «ق»: «لولايته عليه كما لو وصي». 

(۲) سقط من «ق). 

(۳) قوله: «فيما إذا وهب. . . نفقته) سقط من «ق»2 وشطب عليه في «م». وانظر: «كشاف 
القناع» للبهوتي (5/ ۲۲۹). 





باب اللقيط 
و 0 7 ىا ك ا 

a‏ 0 وذ مي لِذْمَيٌ ولو التقط كافراً مُسْلِهُ 

وكافث» فسَواء واختار ج جَمْعٌ: المسلِمٌ أحقٌ بو وَيْقَدٌ بيد من التقطّةُ 

بالبادية مُقيماً في جلو أو يريد نقلهُ إلى الحضرء :5 0 


(ويصحٌ)؛ أي: يجورٌ (التقاط قنٌ لم يوجَّدْ غيره)» بل يجبُ؛ لاله تخليص 
له من الهلكة؛ وهو واجبٌ في هذه الحالٍ؛ لانحصاره فيه. 

(و) يصح التقاطً (ذميّ لذميّ)» وق بيده لقوله تعالى : لوَالينَ كمَوا 
بعصم اوليك بعَض €[الأنفال : ۷۳] . 

(ولو التقط) لقيطاً (كافرا) اثنان (مسلمٌ وكافرٌ؛ ف) هما (سواء) قالَهُ الأصحابٌ» 
وهو المذهبُ؛ لاستوائهمًا في الالتقاط» وللكافر على الكافر الولاية» (واختار 
جمع) منهم صاحبُ «المغني» والشارح و«النظم»: أن (المسلم أحقٌ 0)4 . 

قال الحارثييٌ : وهو الصحيحٌ بلا تردد؛ أنه عند المسلم ينشاً على الإسلام» 
ويتعلّمُ شرائع الدين» فيفورُ بالسعادة الكبرى . 1 

(ويَةٌ) لقيط (بِيدٍ من التقطَه بالبادية مقيماً في جِلَةٍ) بكسر الحاء المهملةء 
وهي بيوثٌ مجتمعةٌ للاستيطان؛ لأنّها كالقرية» فإنَّ أهلّها لا يرحلونَ عنها لطلب 
معدا ل مسبم هُ(نقلة)؛ أي : اللقيط 


. في «ح»: «ولو التقط مسلمٌ وكافرٌ كافراً فسواء»‎ )١( 

(۲) سقط من «ف). 

(۳) في «ق»: «المهلكة». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (75/ 57)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 07854 . 
)2 في «ق»: «وهو) . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لا بَدَويًا يقل في الموّاضع. أو مَنْ وجّده(" في الحَضرء ارادا 
للبادية» أو مع فِسّقهء أو رق أو كقره» واللّقيطٌ مَسْلِمُء وان النقطة 
حَضرا مَنْ بريد نقله لبلړ آخر أو ري أو RAR SR SS‏ 

و(لا) يق بيد ملتقطه إِنْ كان (بدويًا يتنقلُ في المواضع)؛ أنه إتعابٌ للطفلٍ 
بتنقلهء يوعد ننه إلى من ف ل ارق لاع علد 

(أو)؛ أي : ولا يقر أيضاً بيد (مَن وجَدَةُ)؛ أي : اللقيط (في الحضرء فأراد 
نقلهُ للبادية)؛ لأنَّ مقامّهُ في الحضر أصلح له في دينه ودنيا رارف فيكو 
وج في الحضر فالظاهرٌ أنه ولد فيو فبقاؤهٌ فيه أرجى لكشفب نسبهء وظهور أهلهء 
واعترافهم به (أو)؛ أي : ولا يُقدٌ بيد واجدهِ (مع فسقه) الظاهرء (أو رقه)؛ لانتفاءِ 
أهليته للحضانةٍ والولاية على الأحرار» إلا أن يأذنَ له سدم فإ أذنَّ له؛ فهو نائئ. 

ولا يقر بيد مدبر» وأمّ ولدِء ومعلّقٍ عتقهُ بصفةٍ» ومكاتب ومن بعضةٌ حدٌ؛ 
لقيام الرفٌء وتقدّم. 

(أو) مع (كفره)؛ أي : الواجدٍ (واللقيطً مسلمٌ)؛ لانتفاءٍ ولاية الكافر على 
المسلم"» ولا يوْمَنُ فتن في الدين» ولا يقر يلصي ومجنون» وسفيه؛ لعدم 
أهليتهم للولاية . 

(وإن التقطّهُ حضراً من يريد نقله لبلدٍ آخر)؛ لم يمر بيده. 


(أو) التتقطَهُ في الحضر من يريد النقلة من بلب إلى (قرية أو) التقطة من يريد 
)01 في (ح»: «ينقل في المواضع أو من وجد) . 
زفق في «ح» : «إلى بلد) . 
(۳) فى «ق»: «المؤمن». 


7 


(0) فى «ق»: «من يريد النقلة إلى بلد آخرء أو إلى (قرية. . .2 . 





باب اللقيط 
۹ 


ف حا إا ٠‏ لم قر بيد ده ما لم يكَنٍ امحل الذي کان بو وَبيئا؛ 
كغؤر بِيسَانَ ونحوه. وَإِنْ وَجِدَهْ ا خَالٍء كله تحت شا 
النقلة (من حلةٍ إلى حلةٍ؛ لم ب يقرّ بيده) على الصحيح من المذهب؛ لأنَّ بقاءَهُ في 
بلدِه أو قريته أو حلتِه أرجّى لكشففٍ نسبهء وكالمنتقل به إلى البادية . 

ومحلٌ المنع (ما لم يكن المحلٌ الذي كان)؛ أي: وجد (به وَبِيئا)؛ أي : 
يغبن رر يسان كر ار واا د ف مدق ا :مرفي 
بالشامء و أي : نحو غور بيسان من الأراضي الوبيئة؛ كالجحفة بالحجازء 
فإنَّ اللقيط يقر بِيدِ المنتقل عنها إلى البلاد التي لا وباءً فيهاء أو دوتهًا في الوباء ؛ 
لتعين المصلحة في النقل» قَالَهُ الحارثيٌ . 

(وإِنْ وجّدَه)؛ أي : اللقيطً (بفضاءِ خالٍ) من السكان؛ (تْقَلَهُ حيثٌ شاء) قالهُ 
في «الترغيب» و«التلخيص»؛ إِذْ لا وجه للترجيح 

»* فائدة: لا يقر اللقيط بيد مبدّر» وإن لم يكن فاسقاء قاله في «التلخيص» ؛ 
فإن أراد السفرَ به لم يمتع ؛ للأمن عليه 

وإِنْ كان الملتقط مستور الحال» لم تعرف منه حقيقةً عدالةٌ ولا خيانةٌ؛ قر 
اللقيطً في يدِه؛ لأنّ حكمَهُ حكم العدلٍ في لقطة الما والولاية في النكاح والشهادة 
فيه» وفي أكثر الأحكام ؛ لأنَّ الأصلّ ذ في المسلم العدالة ولذلكَ» قال عمر ذفك : 
«المسلمونَ عدولٌ بعضهم على بعض)”". 

فن أراد السفر بلقيطه لغير نقلة؛ أَقرّ بيده ؛ ؛ لاله يقر في يده ذ في الحضر من غير 
مشرف يضم إليدء فأشبة العدلء ولأنَّ الظاهر الست والصيانة. 


.)۱۹۷ /۱۰( والبيهقى فی «السئن الكبرى»‎ »)275١7601/( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وحيثُ قلنا: لم يقر فإنّما هو عند وُجُود الْأَوْلَّى ب فإن لم يُوجَدْء 
فإقرَارُه بيده أَوْلَى كيف كان. 


وكام تروت ولق من الوط إبغلى افد مما فإز سوه 


(وحيث قلنا: لم يقر اللقيط فيما تقدّم من المسائل» (فإنّما هو)؛ أي : عدم 
إقراره (عندَ وجود الأولى به) من الملتقط» (فإِنْ لم يوجَذ) أولى من (فإقراره بيده 
أولى كيف كان)؛ لرجحانه بالسبق إليه. 

(ويقدّمٌ موسرٌ ومقيجٌ من ملتقطَين) للقيط معاً (على ضدّهما)» فيقدّمٌ الموسرُ 
على المعسر؛ لاله أحظ للقيط» ويقدّم المقيمٌ على المسافر؛ لاله أرقن به. 

(فإنِ استويا)؛ أي : الملتقطانء بأنْ لم يتصفئ أحدهما بما يكون به أولى» 
وتشاحًا؛ (أقرع) بينهما؛ لقوله تعالى : وما گنت َيه د يلقو أقلمهم أيهم 
يَكَمُرُمَرَيمَ 14آل عمران: ٤٤]؛‏ ولأنَّه لا يمكنٌ أن يكون عندَّهُما في حالةٍ واحدة. 

لعزا ان شي I e EE‏ اكد ار CASO E‏ 
عليه الأغذية والأننُ والإلفٌ» ولا يمكنٌ دفعُهُ إلى أحدهما دون الآخر بالتحكم 
لتساوي حقهما؛ فتعيّنَ الإقراع بيتهّما؛ كالشريكين في تعيين السهام بالقسمة» وكما 
يقرع بِينَ النساء في البداءة بالقسم . 

ولا ترجّحٌ المرأة في الالتقاط» كما ترجّحُ في حضانةٌ ولدهًا على أبيه؛ لأنّها 
إنما رجُحث هناك لشفقتِهًا على ولدِمّاء وتولَيُها لحضَائيهِ بنفسهّاء والأبُ يحضئهُ 
بأجنبية» فكانت أمّه أحظّ له» وأا هاهنا فهي أجنبيةٌ من اللقيط» والرجلٌ يحضنةٌ 


ع 
Ci ٠‏ 3 
ا ف 





باب اللقيط 

4۱١ 
ا أو بَلَدِیّ على ضده» وإِنٍ اختلفا فى المُلتقط‎ 
E DE » منهماء فمَنْ له بين فن عدماهاء فلذزي اليد بيمينه‎ 


و(لا) يقدّمُ (ظاهرٌ عدالقٍ» أو كريمُء أو بلديٌّ على ضدّه)؛ أي : ظاهرٌ العدالة 


ومستورٌها سواء» والكريمٌ والبخيل سواءً» والبلديٌ والقرويٌ سواءً؛ لاستوائهما في 
الأهلية. 


(وإن اختلفا)؛ أي : المتنازعان (في الملتقط منهُمًا)؛ بأنْ اذَّعى كل منهُما أنه 
الذي التقطّ وحدّه؛ (ف) اللقيطً ل (مَن له بينٌ) به بلا نزاع» سواءٌ كان في يِه أو في 
يد غيره؛ إعمالا لبينته. 

فان کان لکل واحد منهما بينةٌ ؛ دم أسبقهُما تاريخا؛ لأنّ الثاني إِنَّما أخذ ممّن 
يت الد له قالَّهُ في «المغني» و«الكافي» و«الشرح» و«الهداية» و«المذهب» 
و«المستوعب» و«الخلاصة» وغيرهه”") 

قال الحارئييٌ : وهذا التعليلٌ يقتضي أنَّ اللقيط لا يقبَلُ الانتقال من شخص 
إلى شخص» ولي كذلِكَ» فإنّه جائرٌ في بعضٍ الحالاتِ» فهو كالمال؛ فيجري 
ما في بينة الما من رواية اعتبار سبق التاريخ» ورواية تساوي البينتين» (فإن) اتحدتا 
ناريكة ار أطلفاء ار أركت حدافتا راطلقة الكخرى) ارا را 
فيصيران كمن لا بينة لهما إن لم يكن بيد أحدهماء فإن كان بيد أحدهما؛ فكدعوى 
المال» فتقدّم بينةٌ خارج وإن (عدماها)؛ أي : البينة» وهو بيد أحدهماء (ف) 
اللقبط (لذي اليد)؛ لأنَّ اليد تفيدٌ الملكء فأولى أن تفيد الاختصاص (بيمينه) ؛ 
لاحتمال صدق الآخر. 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/ 47)» و«الكافي» (17/ ١١۳)ء‏ كلاهما لابن قدامة» و«الشرح الكبير» 
لابن أبي عمر (57/ ١۳۸)ء‏ و«الهداية» لأبي الخطاب (ص : ۳۳۲)» و«المستوعب» للسامري 
(۲/ 4). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فان كان بيدَئهماء أُفْرِعَ» فمَنْ قَرَحَ سُلَّمَ إليهِ بيمينو» وإن لم تكن لهُما 
َد فوَصّفَهُ أَحَدُّهما بِعَلامَةٍ مَسُْورَِ في جَسَدِهء قَدّمَ» وإِنْ وَصَفَاه 
أفرم وإِنْ لم يَصِفَاهُ ولا يَدَء سَلَّمَهُ حَاكِمٌ لمن يَرى» و 

(فإن كان) اللقيط (بيديهما) ولا بينة؛ (أقرع) بيتهما؛ لتساويهما في السبب 
وعدم المرجح» ولا سبيلَ إلى اشتراكهما في كفالة اللقيط» كما تقدَم (فمَن قَرَع) ؛ 
أي : خرَجَث له القرعةٌ”2؛ (سُلَّم) اللقيط (إليه بيمينه)؛ لما تقدّمَ . 

(وإن لم تكن لهما)؛ أي: لمَنْ عدِمَت بينتاهُما أو تعارضنًا (يدٌّ) على اللقيط» 
(فوصفه أحدّهما بعلامة مستورة في جسله) بان يقول : بظهره أو بطنه أو كتفه أو 
فخذِهِ شامةٌ أو أثْرُ جرح أو نار ونحوّه» فكشف ووجد كما ذَكرَ؛ (قدّم) على مَن لم 
يصفهُ به؛ لأنّه نوعٌ من اللقطة» فقدّمَ بوصفِهًا كلقطة المالِ» ولاه يدل على سبق 
يده عليه» (وَإِن وصقاه) جميعا بما تقدّم؛ (أقرع) بينهما؛ لانتفاء المرجّح لأحدهما 
على الآخر. 

(وإذ) لم يكن بين لهُمَا ولا لأحدهماء و(لم يصِفَاه)؛ ولا وصفَهُ أحدّهماء 
(ولا يدَ) لهما ولا لأحدهما؛ (سلَّمَهُ حاكمٌ لمن يَرَى) منهما أو من غيرهما؛ لاله 
لا يد لهما ولا بينة» فاستويا وغيرهما فيه» كما لو لم يتنازعاه. 

(ولا تخبير للّقيط)؛ إذ لا مستند له» بخلاف اختيار الصغير أحد الأبوين؛ 


ا a‏ ولاب ف ا e‏ ل 
لانه يستند إلى نجریه تعدمت › قاله في «التلخيص» . 


)١(‏ فى «ق»: «القرعة له». 





باب اللقيط 


عو ا ل AE‏ 
ومن أسقط حقه سقط . 


* 6د 6 


فصل 
وَإِرنهِ وديته إن قتِلَ لبيت المال OT‏ 
(ومن أسقطً حقّه) من مختلفين في لقيط ؛ (شقط) ر ال لما فان 
لكلّ منهما تركة للآخر» كالشفيعين. 
وإِنْ اذى أحدّهما أنَّ الآخر أده منة قهراً» وسألَ يمينَهُ؛ ففي «الفروع» 
ا ب فر التق لالز يغطى لانن دعاك لاعن قوم دقرم 
وأموالَهُم » ولكن اليمينُ على المدّعى عليه . 1 
* تتمة: والشركة في الالتقاط أن يأحذ الملتقطانٍ اللقيط معآء ووضع اليد 
عليه كالأخذٍء ولا اعتبارَ بالقيام المجرّد عن الأخذٍ عند اللقيط ؛ لأنَّ الالتقاطً حقيقةٌ 
في الأخذء a‏ فلا يوجَدُ بدونهما. 
(فصلٌ) 
(وإرثة)؛ أي : اللقيط» إِنْ مات لبيتِ المال» ولا يره الملتقط ؛ لاله إذا لم 
يكن رحمٌ ولا نكاحٌ؛ فالإرث بالولاءِء (وديّثُه إن يل لبت المال)؛ لأنّها" من 
میراثه» کسائر مالو إن لم يخلّفْ وارثاً بفرض أو تعصيب» فإن كاك لت ووس ؛ 


(۱) في «ق» : «ولكن اليمين على من اذعي عليه . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 5» والحديث رواه البخاري »)٤٩۷۷(‏ ومسلم 
(۱۷۱۱/ ١)ء‏ من حديث ابن عباس ڃا . 


0) في «ق»: «لأنهما» . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- وينّجة: ما لم يَسْتَلحِفَهُ مُْتقَطَةُ - ودي خَطئه فيه. وَبُحَيرُ الإمَامُ في حَمْدٍ 
بِينَ أَخَذِها والقصّاصٍ", ل ل 
فلها الربع» والباقي لبيت المالء وإن ماتث لقيطةٌ لها زوجٌ؛ فله النصفئُ والباقي 
لبيت المال» وإِنْ كان له بٿ أو بنٹ ابن أو ابنُ بنت؛ أَخَدَ جميع المال؛ لأنَّ الردَ 
والرحم مقدمٌ على بيت المالٍ. 

(ويتجة): محلٌ ذلك (ما لم يستلحقّةُ ملتقطة) بأن يدعي أنّه من فن 
هة و امك كرنة مه لبحقةه وتفار از .وهو م . 

(و) إذا جتى اللقيط جناي تحملها العاقلةٌ؛ بان جتى خطاً أو شبة عمدٍ؛ ف (ديةٌ 
خطئه) ونحوها (فيه)؛ أي : في بيت المالٍ ‏ لأنَّ ميرانةُ له» ونفقتَهُ عليه. 

وإِنْ جتى جناية لا تحملها العاقلةء كالعمدٍ المحض وإتلاف المال؛ فحكمٌة 
فيها حكم غير اللقيط» فإِنْ كانت توج القصاص» وهو بالغ عاقلٌ؛ اقتصصّ منه مع 
المكافأة» وإن كانت موجبة للمالٍ» وله مالٌ؛ استوفي ما وجب بالجناية من ماله» 
وإلاً كان في ذمّتِه حتى يوسر كسائر الديونٍ. 

(ويخيّرُ الإمام في) قتلٍ (عمدٍ بين أخذها)؛ أي: الدية (و) بِينَ (القصاص)»› 
نضّاء هما فعلّهُ جاز إذا رآه أصلّحَ؛ لقوله كلِ: «السلطان ولي مَن لا ولي 
له"» ومتى عفا على مال أو صالحَ عليه؛ كان لبيتٍ المال؛ كجناية الخطأ الموجبة 
لال 
(۱) في «ح»: «أو القصاص» . 
(؟) أقول: ذكره الجراعيئٌ» وأقرّه ولم أرّمّن صرح به» وهو ظاهرٌ يقتضيه كلامُهم» فتأمل» انتهى . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 1١1(‏ 20751 





باب اللقيط 


وإ فطع طَرَفْه عَمْداً اننظر بُلوعُه ورُشْدُهء إِلاً أن يَكُونَ ققيراء فيلرَم 
الإمَام العفو على ما يُنْقَقُ عليه» وإن اذَّعَى جَانِ علي e‏ 

(وَإِنْ فطع طرفة)؛ أي : طرف اللقيط» وهو صغيدٌ أو مجنونٌ (عمداً؛ انتظر 
بلوغةٌ ورشده) ليقتصصّ أو يعفو؛ لأنَّ مستحقٌ الاستيفاء المجنينٌ عليه» وهو حينئلٍ 
لا يصلح للاستيفاء» فانتظرّث أهليّهء وفارق القصاص في النفس؛ لأنَّ القصاصَ 
ليس له» بل لوارئهء والإمامُ هو المتونّي عليه؛ فيحبسُ الجاني على طرف اللقيط 
إلى أوانٍ البلوغ والرشدٍ لثلاً هرب . 

(إلاَ أنْ يكون) اللقيط (فقيرا) عاقلاً كان أو مجنوناً؛ (فيلرَمٌ الإمام العفو 
على ما)؛ أي : شيءٍ من المال» يكونُ فيه حط للقيط» (ينقَقُ عليه) منه» دفعاً لحاجة 
الإنفاق . 

قال في «شرح المنتهى» عن التسوية بينَ المجنونٍ والعاقل : إنه المذهبُ» 
وصححه في «الإنصاف»» ويأتي في (باب استيفاء القصاص) أن لوليّ المجنون 
العفوَ؛ لأنه لا أمد له ينتهي إليدء بخلاف ولي العاقل» وقطع به في «المغني» 
و«الشرح)”) هناء وهو ظاهرٌ ما قطْع به في «الهداية» «والمذهب» «والمستوعب» 
«والخلاصة» وغيرهم هناك . 

لم مما تقدمَ أنّ اللقيطً لو كان مجنونا غنيًا؛ لم يكن للإمام العفو على 
مالٍ» بل تنتظرٌ إفاقته» وهو المذهث» قالهُ الحارثيٌ» e,‏ 

(وإن اذعى جانٍ عليه)؛ أي : على اللقيط جناية توجبُ القصاص أو المالَ 
)۱( في «ق» : (في الشرح والمغني» . 


(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ ۳۹۲). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ۳۸۹). 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


1 
4 0 
.و 


1 00 e اك ل كل حر وم كع ل ا‎ a Î 
أو قاذفه رقه بعد بلوغه. فكذبهماء فقؤله, وإِن ادّعى أجنبئىٌ رقه. أو‎ 
ر ا‎ 


PEE 9‏ ى سمس 2 00 

مَحْهُولَ نسب غيرة» وهو بيده » صدق بيمينه › ویثبت نسَبّه مع رقهِ» . 
نه (أو) اأعى (قاذفةُ رَه بعدَ بلوغهء فكدَّبَهُما) اللقيطً؛ (ف) القولٌ (قولة)؛ لاله 
محكومٌ بحريّته» فقل قولة؛ لأنه مو افق اطا لل آنه لو فلت سانا وجب 
عله خد الح فللقيظ طلت خد القذفء واستيفاء القضاص من الجا :وإ كان 
كوت فقث لجار كا لظ لك دوا سورت فى ال 


مه 


وإِنْ صدَّقَ اللقيظ قاذقهُ أو الجاني عليه على كونه رقيقا؛ لم بيجب عليه | 
ما يجب في قذف الرقيقٍ أو جنايته عليه. 

(وإن اذّعى أجنبنٌ)؛ أي : غيرُ واجده (رقه)؛ أي : اللقيط (أو) اذَّعى إنسان 
أنّ (مجهول نسب غيره)؛ أي : غير اللقيط مملوكه» (وهو بيدِو)؛ أي: المدعى رق 
(صَدَّقَ) المدعي؛ لدلالة اليد على الملكِ» (بيمينه)؛ لإمكان عدّم الملكِ حيثٌ 
كانَ دون التمييز أو مجنوناء ثم إذا بلَع» وقال: أنا حي لم يقبل» قال الحارئي 

وإن لم يكن اللقيطً أو مجهولٌ النسب بيدٍ المدعي؛ فلا يصِدَّقُ؛ لأنَّ دعواءُ 
تخالفٌ الأصلّ والظاهر. 

(ويثيَث نسبة)؛ أي : اللقيط» إذا ادعاه (مع) بقاءِ ء (رقه) لسيده» ولو مع بينةٍ 

قالَ في «الترغيب» وغيره: إلا أن يكونَ مدعيه امرأة حرة؛ فتثيّثُ حريئة . 

فإن ادعى ملتقطة رق أو ادعاهُ أجنينٌ» وليسّ بِيدِه؛ لم يصدَّق؛ لأنّها تخالفُ 
الظاهرء بخلاف دعوّى النسب؛ لان ذغواة يبت بها حقٌّ اللقيط» ودعوى الرق 


يقبت بها حقٌّ عليه ؛ فلم تقب بمجردمّاء كرقٌ غير اللقيط . 


0 


- و 


6 8 ا مه ا ٠.‏ 2 وو ا ۶ 7 دس 5 ع اع 
إلا فشهدت له يَبنة بيد وَحلف أنه ملكه. أو شهدت بملك». اوا 


C+ 


07 - 


ی سر و , 0 و ويه 7 0007 رص ر 3 و ر 3 
أَمَتَهُ وَلدَتهُ بمُلكه”'", أو أنه قنه وَلو لم تذكز سَبَبَ المُلكِ» حكم له 


3 


(والاً) يكن اللقيط بيد الأجنبيّ المدعي لقو (فشهدث له بين بي كما لو 
قالا: نشهَدُ أنه كان بيده" حُكم له باليدِء (وحَلَفَ أنه)؛ أي : اللقيط (ملكه)؛ 
حُكِمَ له به؛ لأنَّ ثبوت اليدِ دليلٌ الملّكِء فقبِلَ قوله فيه (أو شهدث) له بينةٌ 
(بملك) بأنْ قال : نشهد أنه جار في مله أذ املكف أو ا سجر كه اوقد 
ولو لم تذكر البينةٌ سبّب الملكِ؛ کم له به؛ كما لو شهدَ بملكِ دار أو ثوب» 
(أو) شهدت له بينةٌ (أنَّ أممَُ)؛ أي: المدعي (ولدتة)؛ أي: اللقيطً (بملكه)؛ أي : 
المدعي (أو) شهدّث (أنَهِ قنه» ولو لم تذكُرٌ سبب الملكِ؛ حُكم له بوِ)؛ لأنَّ 
الغالب أنّها لا تلد في ملكه إلا ملكَة؛ فإِنْ شهدت أنه ابن أمتِدِء أو أنَّ أمنَهُ ولدتف 
ولم تقل في ملكه لم يُحكَمْ له به؛ لأنّه يجورٌ أن تكونَ ولدنّهُ قبْلَ ملكه لهاء فلا 
یکون له» مع كونه ابن أميِه وكونهًا ولدثة. 

قال في «المغني» : وإِنْ كادّث له بينةٌ لم يخلّ إما أن تشهد باليد أو بالملك أو 
بالولادة» فإن شهدت بالملك أو باليد؛ لم يقل فيه إلا شهادة رجلين» أو رجلٍ 


ع 5 ض اه و 5 د ا e‏ 
وامرأتين وإنْ شهدت بالولادة؛ قبل فيه امرأة واحدة أو رج واحدٌ؛ لأنّه مما 


)١(‏ في «ح): «في ملكه). 

(۲) في «ق»: «نشهد أنه جار في ملكه كان بيده . 
)۳( في «ق»: «قال» . 

(5) قوله: «لم يخل. . . أو باليد» سقط من «ق» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


س 
عا َّ فه أ 


مقط لم يُقبل إلا يي - ويه : هذا بَعدَ اغْترَافه أنه لقيط» 


0 


وإلا فلو اذَّعَامٌ ابِتِدَاء» E‏ ا 0 


1 


وإن اذَّعاة 


لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال. 

(وإِنِ ادعاه)؛ أي: رق اللقيط (ملتقط؛ لم يقبل) منه (إلا ببينة) تشهَدُ بملكه 
له» أو أنَّ امه ولدته في ملكهء فيحكَمٌ لهُ بء كما لو لم يكن ملتقطّةُ» ولا تكفي 
يذه ولا بينة تشهّدُ له باليدِ؛ لأنَّ الأصلّ الحريةٌ» ويدّهُ عن سبب لا يفيد الملكَء 
فوجودُمًا كعدمهّاء بخلاف المالء فإنَّ الأصلّ فيه الملك . 

(ويئجة: هذا)؛ أي : عدَمٌ قبولٍ دعوى الملتقط بدون بينةٍ إن أقامّهًا (بعد 
اعترافه)؛ أي : الملتقط (أنه لقيط)؛ لجنايته على نفسه بالاعترافء (وإلاً) يعترف 
باه لط (فلي اذعاف؛ أي : رق اللقيط (ابتداء) من غير تقدّم اعتراف منه» وأقامٌ 
بينة بالرق؛ (قبِلَ) قول الملتقط» وحُكِم له به؛ مالو د وفوف ذلك 
من (أجنبيٌ)؛ إذ لا فرق بيتهماء وهو متجة”" . 
وإِنْ كان المدعى عليه من لقيط ومجهولٍ نسبّهُ بالغاً عاقلاً» وكذا مميزاً كما 


يأ تي في الدعاوی» فأنكرَ أنه رقيقٌء وقال انا فالقول فول ابه 


.)٥١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أقول: لم يتعرضن الجراعيٌ لما قرره شيخنا من قوله: (وأقامَ بينة بالرق)» وهو غير ظاهر ؛ 
لأنَّ المصنف قال: (كأجنبيّ)» والأجنبينٌ يصِدَّقٌ بيمينه إذا كان بيده» والصورة هنا بيد 
الملتقط» فادعى رقَّهء ولم يعترف قبلَهُ بأنه لقيط» فما قيد به شيخنا غيدُ ظاهر» فيكفي في 
ذلك اليمين كما في الأجنبي» ولم أرَ مّن صرح به» وقال الجراعي : As‏ 
أي : في الكلام على ما إذا ادعاه أجنبئٌ» انتهى . قلت : ويؤخذ أيضاً من كلامهم في الباب» 
فتأمل» انتهى . 


)۳( في «ق» : «سياتي» . 





باب اللقيط 
۹ 


و ن أقرَ برق لقيط بَالِعٌ ٠‏ لم يُقَبَلْء ولو لم قد م رار تصرف بنحو بع 
> 


ونكاح. و اغْتِرَافٌ بحرة» أو صدقه مُق 5 له فان شهدّث بن حكم 
بها ونقض تصرفه» وبكفْرٍ وقد نطق بإسْلام وهو مُميرٌ يَْقله؛ أو مُسْلِمْ 


e 


(وإِنْ أَقرَ برق لقيط بالعٌ)» بان قال : أنا ملك زيد؛ (لم يقبَلُ) إقرارُة» (ولو 
لم يتقدّمْ إقرارة)؛ أي ي : اللقيط (تصرف) منه (بنحو بيع) أو شراء» أو لم يتقدّمْ إقرارة 
إصداق (و) لا (نكاحٌ» أو) لم يتقدمهُ (اعترافٌ بحريّةِ) قبل ذلك بل كان 
اق بالرقٌ جوابا لدعوى مدع» (أو) أقرٌ ابتداء ولو (صدقه مقر له) بالرقٌّ؛ لأنه 
بطل به حقّ الله تعالى في ي الحرية المحكوم بهاء فلم يصح إقرارة؛ كما لو أقرّ 
قبل ذلكَ بالحرية» ولان الطفلَ المنبودً لا يعلَمُ رق نفسه ولا حريتهاء ولم يتجدّد له 
حالٌ يعرف به رق نفسه(©؛ لأنه في تلك الحالٍ ممّن لا يعقلٌ» ولم يتجدّد له رق بعد 
التقاطه؛ فكان إقرارُهٌ باطلاً . 

(فإن شهدت) لمدعي رق اللقيط أو مجهول النسب (بينةٌ) بدعواه؛ (حُكم) 
له (بها)؛ أي : ببينته (ونقضَ تصدّفه) الواقع منه قبْلَ أن يُحْكُمَ به لمدعي رقَه؛ لاله 
بان أنه قد تصرف بدون إذن سيده. 

اسم يوه 

سلام» (أو) أقرّ به به لقيط بالخ (مسلمٌ حكماً)؛ بأنْ حكمتا بإسلامه من طريقٍ الظاهر 


)١(‏ قوله: «ولا حريتها. . . رق نفسه» سقط من «ق». 
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تبَعاً للدّار؛ فمُرتدٌ. 

وذ آقر بو من يُمكنُ کزنه مدۀ ولو" افر أو قناء أو أنثى 
ذات رَوْج أو نَسَبٍ مَعْرُوفٍ» الح ولو ا د NT‏ 
(تبعاً للدار)؛ بأنْ كان وجدَ في دار الإسلام فيه مسلمٌ يمكنُ كونه منه؛ (ف) هو 
(مرتةٌ) ؛ ي کیا جک ساو المزتدين» پات ؛ أ فان تات وإلا قل في 
الصورتين» أما في الأولى فبلا نزاع في المذهب؛ لأنَّ إسلامَة متيقرٌ» فلا يقبَلٌ 
إقرارةُ بما ينافيه. ا 

وأا في الثانية ؛ ام بر سي أنه لا يبل منه ذلك ؛ لأنَّ الإسلام 
وجد عرياً عن المعارض» وثْبَتَ حكمُّةُ واستقرً؛ فلم يجُزْ إزالةٌ حكمه بقوله؛ كما 
لو قال ذلك ابن مسلم» وقولهُ لا دلالة فيه أصلاً؛ لأنه لا يعرف في الحالٍ من كان 
ا ولا وإتّما يقولٌ ذلك من تلقاء نفسه. 

* فائدة: قال أحمدُ في أمةٍ نصرانية وَلدَٿ من فجور: ولدهَا مسلمٌ؛ لأنَّ 
أبويه يهودانه وينصرانه» وهذا ليس معة إلا امه . 

(وَإن اف بت أي بان اللقيط ولد کی ای اساد (يمكن كوت)؛ 
أي : اللقيط (منه)؛ أي : مواق (ولى) كان ال اوا ارا أو أنثى 
ذات زوج أو) ذات (نسب معروفي)» أو ذات إخوة؛ (ألجق) اللقيط (ولو) كان 
ا بالمقرٌ؛ لأنَّ الإقرارَ بالنسب مصلحةٌ محضةٌ للقيط لاتصالٍ نسبهء 
ولا مضرّة على غيره فیه؛ فقبل» كما لو أقرٌ ر له بمالٍ» وهذا بلا خلاف في المذهب 
)١(‏ في «ح»: «ولو كان». 


(؟) في «ح»: «أو نسباً معروفاً ألحق به ولو ميتا» . 
(۳) رواه أبو بكر الخلال في أحكام الملل من «الجامع» (59). 








باب اللقيط 


لا بروج مَقَرَقء ولا يبع في رق e ela ê‏ ولحو موق ال تع فقوف حت ول موبلا eee‏ 
فيما إذا كان المقرٌ رجلاً حرًا مسلماً يمكنُ كونة منة» نص عليه في رواية جماعة» 
وعلى الصحيح فيما إذا كان المقرٌ كافراً» وهو داخلٌ في عموم نص أحمدَ؛ لأنه 
إقرارٌ بنسب مجهول النسب» وليس في إقراره إضرارٌ بغيره؛ و 
النسب لا في الدين؛ فصع إقرارُة» كالمسلم. 

وعلى الصحيح أيضاًء فيما إذا كان المقرٌ أنثى ذات زوج» أو نسب معروف» 
ا و ت ا ر 7 ينك اذكو 
منها كما يمكنٌ كونةٌ من الرجلٍ» بل أكثد؟ لأنّها تأني به من زوج» ومن وطءِ شبهة› 
ويلحَقها ولدُمًا من الزنى دون الرجل . 

ولا تجث نفقة اللقيط على القنّ الذي ألحقناه به؛ لأته لا يملك» ولا حضانة 
له على مَن استلحقة؛ لاشتغاله بالسيتدء فيضيع» فلا يتأهلٌ للحضانة. 

قال الحارثييٌ : وإن أذن السيتدٌ جارٌ؛ لانتفاء مانع الشغل . 

ولا تجبُ نفقةٌ من استلحقة القن على سيده؛ لأنَّ اللقيطً محكومٌ بحري 
والسيدٌ غير نسیب له وتكون نفقتهُ في بيت المال؛ لأنَّه للمصالح العامة . 

و(لا) يُلِحَن (بزوج) امرأة (مقرة) بهء بدونٍ تصديقٍ زوجهًا؛ لأنَّ إقرارمًا 
لا ينف على غيرهاء فلا لحف بذلكَ نس ولدٍ لم يولد على فراشدء ولم يقر بو 
فان اقات المراء يبدة آنا ولدّتهُ على فراش زوجها؛ لَّحِقَ بوه وكذلكٌ الرجلٌ إذا 
اذّعى نسبة ؛ لم یلق بزوجته؛ لأنَّ إقرارهُ لا يسري عليها. 


٠ 7 5‏ ل dif‏ 32 5 78 0 - 
(ولا يتبع) اللقيط رقيقاً ادّعى نسبّهُ (في رق)؛ لأنه لا يلرَّمٌ من تبعيّة”") 


)غ0( في «ق» : «تبعيته) . 
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۲ 
وکفر - ویج : وکذا لو وط مُسْلِمٌ وكَافِرٌ کا 
8 إلا أن يُقيم بَسنة أنه وُلِدَ على فراشه ا ل 1 
النسب الرق بدونٍ بينق» (و) لا تيع لقيط كافراً استلحقَهُ في (كفر)؛ لاله محكومٌ 
سادا واا ا َر بدعوى الكافرء و مخالفٌ للظاهر» وفيه إضرارٌ باللقيط» 
ولا حقّ للكافر في حضانتِه؛ لأنّه ليس أهلاً لكفالة مسلمء ولا تومن فتنتة عن 
الإسلام» ونفقتُهُ في بيتِ المال. 

(ويتجة : وكذا) الحكمٌ (لو وطىء) اثنان (مسلمٌ وكافر) امرأةً (كافرة) بشبهة» 
وادعاهُ كل منهماء (وألحقفة) القافَةٌ (بالكافر)؛ فَإنَّهُ يلحقة في النسبء ولا يتبغة 
في الدين؛ لاحتمال كونه من المسلم» وهو متجة"" . 

ولا يسلّم اللقيطً إلى مستلحقه الكافر» (إلاً أن يقيم) مستلحقة (بينة) تشهَدُ 
أنه ولد على فراشه)ء فيلحقة ديناً؛ لثبوتِ أنه ولَدُ ذميين» كما لو لم يكَنْ لقيطأء 
بشرْطٍ استمرار أبويه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلاً» فإن مات أحدّهما أو أسلمّ 
قبل بلوغه» حکم بإسلامه . 

ية والتمون كالطفل'إذا ا انان أن ولذ لحن به إذا انك أن 
کون هنذا وكان مجهول النسَبٍ؛ لأنَّ قول المجنونٍ غير معتبرء فهو كالطفل . 


2 
E 
$o 
23 
1 
کي‎ 
o \ 
5 


)1غ( في «ح) : «ألحقته)» . 

(؟) قوله: «إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه» جاء في النسخة «ح» قبل قوله: «ويتجه» . 

(۳) أقول: ذكرَ هذا الاتجاهَ الجراعئٌ» واعترضه بما لم يظهرُ لي» ولم أرَ مّن صرح به» وهو 
فيما يظهر وجيه يتبادر من كلامهم ؛ لما له من النظائر في الباب» وقول شيخنا: (وادعاه 
كل منهما) غيرُ ظاهر؛ لأنه سيأتي قريباً: وإن وطىء اثنان. . . إلخ» سواءٌ ادعياه أو أحدهما؛ 
فلا حاجة إلى ما قِيّدَ به» فتأمل » انتهى . 





باب اللقيط 


وإن دعا جح دم ذو تشم وان ا ردقن د مها رضن 


مع ا ن مات على القافةء Ss‏ 
و من ثبت لحاقة بالاستلحاق» لو بلع أو عمل وأنكر؛ لم يلتفث إلى قوله؛ 
لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستندٍ صحيح»› أشبة الثابت بالبينة . 
(وإن ادعاة)؛ أي : نسب اللقيط (جمع)» اثنان فأكثدُ؛ سمِعّث؛ لأنَّ كل 
واحدٍ لو انفرد صححث دعواةٌ» فإذا تنارّعوا تساووا في الدعوى» ولا فرق بين المسلم 
والكافر والحرٌ والعبدء فلن كانَ لأحيهم بينة؛ (قَدّمَ ذو بينة) بها؛ لأنها تظهر الحقّ» 


, و 


و 
° و ع £ 
وإن كان اللقيط المدعى نسبّهُ في يد أحدهماء وأقاما بينتين؛ قَدَّمَتْ بين خارج» 
كالمال. 


ون كان في يد امرأق» وادعث نسبَة» وأقامّث به بينة؛ قدّمَتْ على امرأة ادعَنْهُ 
بلا بينة؛ لأنَّ البينة علامةٌ واضحةٌ على إظهار الحقٌّ. 

(فإِنْ تساوّوا فيها)؛ أي : البينة بأن أقام كل منهم بينةء والطفل بأيديهم» أو 
ليس بيد واحدٍ منهم» (أو) تساووا (في عديها)؛ بان لم يكَنْ لواحدٍ منهم بين بدعواه؛ 
(عرض) اللقيط (مع مدع) موجود (أو) مع (أقاربه)؛ أي: المدعي» كأبيه وجدَه 
وأخيه وابنه وابن ابنو (إنْ) كان (مات) المدعي (على القافة) بالتخفيف جمع قائفٌ 


ويأتي معناة» وكان إيامنٌ بن معاوية(" قائفآء وكذا شريحٌ . قالّه في «المبدع» . 


.)ه١77( قاضى البصرة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة» كان ثقة» عاقلاً» فطناً» توفى سنة‎ )١( 
.)5 5707 انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ 775)» و«المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ 
. 0370307 /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )۲( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سو 


فإن ألحقتة”'' بواحد ل ا 


0 


(فإن ألحقَبْهُ) القافةٌ (بواحدي)؛ لحقّ به؛ لحديث عروة عن عائشة قالّث : 
دخَلَ رسول الكل ذات يوم» وهو مسرورٌ تبرق أساريرُ وجههء فقالَ: «أي عائشةٌ! 
ا ا ا وی اوليك لير ير 
غطَّيا رؤوسهما وبدَت أقدامُهُماء فقالَ: إِنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض؟» وفي 
لفظ : دخَلَ قائف والنبئٌ بيه شاهدٌء وأسامة بن زيدٍ وزيدٌ بن حارئّة مضطجعان» 
تقال إن هك الأقدام بعضها من بعض» فشر بذلك النبئٌ يل وأعجبه» وأخبَرَ به 
عائشة عتفق یں" 

فلولا جوارٌ الاعتماد على القافة؛ لما سر به النبيئٌ بي ولا اعتمد عليهء ولأنَّ 
عمّرَ قضى به بحضرة الصحابة» فلم ينكزْهُ منكرٌء فكان إجماعاً. 

ويد على ذلك قول النبيّ بي في ولد الملاعنة : «انظروهاء فإِنْ جاءَت به 
کر الاو كا و كلذ إراة لكك كدت عله وا جات اکل دد 
جمالياء سابع الأليتين» خدلّجَ الساقين» فهو للذي رُميّتْ به»» فأتت به على النعتِ 
المكرووء فقال الننيثٌ إلا : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»» فحَكم به الى بلا 
للذي أشبهّه منهماء وقولّه : «لولا الأيمان لكانَ لي ولها شأن» يدل على أنه لم 
يمنَعْهُ من العمل بالشبه إلا الأيمان فإذا انتقّى المانِع؛ يجب العمل به؛ لوجود 


مفتضيه . 


له 


. في «ح»: «ألحقته القافة»‎ )١( 
. (؟) في النسخ الخطية: «مجرزاً»» والتصويب من مصدري التخريج‎ 
2) ۰۳۸ /۱٤٥۹( ومسلم‎ «(ToYo »۳۳٠٣۲( رواه البخاري‎ (۳) 


€3 رواه أبو داود (Y0)‏ بنحوه. 


باب اللقيط 


ههه هاه هاه ههه هه هه هاه هد هه هه هاه هه هه هاه واو وأو د ود وه وا و ود و و وه ها ٠‏ 


وقوله: حمشّ الساقين؛ أي : دقيقهماء والجعدٌ: لثم الحسب» وخدلّج 
الساقين : ممتلئهماء وكذلك قول النبيّ ئي في ابن أمة زمعة» حينَ رأى به شبهاً بينآ 
بعتبة بن أبي وقاص : ااحتجبي منه يا سودة» فعملَ بالشبه في حجب سودة عنة . 

فان قل : فالحديثان حجةٌ عليكم ؛ إذ لم يَحْكُم النبييٌ يل بالشبه" فيهماء 
بل ألحق الولد بزمعة > وقال لعبد بن زمعة: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرٌ». ولم يعمَل بشبّه ولدٍ الملاعنة في إقامةٍ الح عليها لشبهه 
بالمقذوفء قلنا: إِنّما لم يعمل به في أمة ابن زمعة؛ لأنَّ الفراش أقوى» وتر 
العمل بالبينة لمعارضة ما هو أقوى منها؛ لا وجب الإعراض عنها إذا خلّث عن 
المعارض» ولذلك ترك إقامة الحدّ عليها من أجل أيمانهاء بدليل قوله: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن» . 

على أنَّ ضعف الشبه عن إقامةٍ الحدّ لا يوجبُ ضعفهُ عن إلحاق النسبء فإنَّ 
الحدّ في الزنا لا يثبّثْ إلا بأقوى البينتين وأكثرها عدداًء وأقوى الإقرار» حتى 
يعتبر فيه تكرارة آربع مرات» ا بالشبهات» والنسبُ يثبت بشهادة امرأة واحدة 
على الولادة» ويثيْتُ بمجرّد الدعوى. ويثبث مع ظهور انتفائه» حتى لو أنَّ امرأة 
أن بولق ر را غا مها سد عكري اة ل ولذهاء فكيفَ یحتج على 
نفيه بعد إقامة الحد؟ ولاه حکم بظنّ غالب ورأي راجح » مكّن هو أهل الخبرة؛ 
TEE‏ ۰ 


(۱) رواه البخاري »)۲۳۹۲٣(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(۲( في «ج» : «بالشبهة) . 


)۳( في «ق» : «(بعد) . 
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أو انِيْنِء لَحِقَّء فرت كلا مهما إرْتَ ولد ويرنانه إِرْثَ أب - وينَّجهُ : 
لو توج أَحَدُّهما نت الآخَرٍ قل فيه : و ات اينه نَسَباً- 0 
قلنا: إِنّما انتَمّى النسبُ هاهنا لعدم دليله؛ لأنّه لم يوجدْ إلا مجيّدُ الدعوى» وقد 
GS TEE‏ لشي EVE‏ فانتقت دلالَةٌ 
الأخرى» فلزم انتفاء النسّب لانتفاءِ دليله» وتقدِيم اللعانِ عليه لا يمتع العمل به عند 
عدمهء كاليدٍ تقدّم عليها البينة» ويعمل بهاء انتهى ملخصاً من «المغني». 

(أو) ألحقتّه القافةٌ ب (اثنين؛ لجحق) نسب بهِما؛ لما روى سعيدٌ عن عمر 
في امرأة وطتها رجلان في طهرء فقالَ القائفُ: قد اشتركا فيه جميعاً» فجعلَهُ 
بيتهماء وبإسناده عن الشعبي قال : وعليٌ يقولُ: هو ابئهما وهمًا أبواه» يرثُهماء 
ويرثانه» رواه الزبيرُ بن بكار عن عمر"" . 

(فيرث) اللقيط الملحق بأبوين (كلاً منهما)؛ أي : الأبوين (إرثٌ وليِ) كاملٍ» 
فان لم خلا" غيره ورثٌ جميع مالهماء (ويرثانه إرثٌ أب) واحدٍ؛ لما تقدّمَ. 

(ويتجة): أله حيثٌ كان إلحاق القافة لقيطاً باثنين معتبراً ف (لو تزوج أحدّهما)؛ 
أي : أحدٌ مَن ألحقث القافةٌ الولد به (بنست) الملحَتٍ به“ (الآخرء قيل)؛ أي: قالَ 
القائل (فيه)؛ أي : الشخص الذي تزوج: قد (تزوج) هذا (أخت ابنه نسباً) 0" ؛ 


.)٤۷ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


(۲) ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1747/7)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» ١471‏ 1) بنحوه. 
)۳( فى «ق» : «يخلف)». 


(4) سقط من «ق». 


(5) كذا فى «ق» بزيادة: «بينهما» . 





باب اللقيط 


- 6 رت و 


وإن وَصَّى أو وَهَبَ له قبلاء وإن خَلففَ أَحَدَهماء فلة 


إِ 
وميه ثاست من الميثك: SRE‏ ام انتج لف وأ اتاو سدق الجر ل أ أل 
أي المنسوب إليه بإلحاق القافة؛ لاني الح كا وهو متجة(" . 

* تنبية : قال الخلوتيٌ : إذا ألحقته القافة باثنين» وكان لكل من هذين الاثنين 
بنث» وللقيط أمّ؛ جارٌ لواحدٍ أجنبيٌ عنهما أن يجمّع بِينَ بني هذين الشخصين وأ 
اللقيط ؛ لأنَّ كاد منهرً ا ويعايا بها» فقا د شخصة تزوج بأ 

١ 2 34 0 :‏ 1 
شخص وأختيه معاء وأقِرٌ النكاح مع إسلام الجميع . 

وفى ذلك قلت ملغزاً: 


ع وو هج روهسم 


الاتي و ع ا اش ضغ الا با 
وأجازوا عق ود دون ريسب أو ملام في الشرع أرشذ لفهمة 
ا 
(وإن وصّى) له"؛ أي : الملحق باثنين ؛ قبلاً له الوصية (أو وهب له؛ قبلا) 
له الهبة؛ لأنّهما بمنزلة أب واحدٍء وعلى قياس ذلك سائرُ التصرفاتِ من نكاح 
و قال ابرع وهها ولان ف غير ذلك كاج وغ 1 
(وِنْ خلّفَ) الملحق باثنين (أحدهما فله)؛ أي: المخلّفٍ منهما (إرثُ أب 


كاملٌ» ونسبه) مع ذلك (ثابتٌ من الميت)» لا يزيل شيءٌ» كما أنَّ الجدّة إذا انفردث 


. أقول: ذكره الجراعئٌ» وأقره» ولم أرَمّن صرح به» وهو ظاهر يلعْرُ به» انتهى‎ )١( 
. )555 /7( انظر: «حاشية الخلوتى على منتهى الإرادات»‎ )۲( 
سقط من «ق».‎ )۳( 


0( في «ق» : «أو غيره» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۸ 
PO 9‏ هم 3 
ولامَيٰ اويه مع آم آم نصف سلسن» زا وكذا لو الخنة 
ده سا 0 o‏ سه 
بأكثرَء وإن يُوجَدْ اة ولو بعيدة أو تفه أو آشکلء IT‏ 


ام 


23 


ما تأخزه الجداث» والرويحة وحدها تأخذ ما تأخزه الزوجات . 


4 


(ولأمّي أبويه) إذا مات وخا (مع ا م 1 وعاصب «نصفٌ فو 
لأنهما 0 جِدَّةٍ الأب (ولها)؛ أي : لام أمّهِ (نصفة)؛ أي : السدس كما لو كاتث 

700 
الذي لأجله ألحِقَّ باثنين موجودٌ فيما زادَ عليه» فبُّقاس عليه» وإذا جار أن يخلّفَ 

ولو توقفت القافةٌ في إلحاقه بأحدٍ من ادعاةٌ» أو نفتُهُ عن الآخر؛ لم يلحَقْ 
بالذي توقفّث فيه(" ؛ لأنّه لا دليلَ له. 

راف ادع شه وجل زاهرأة الحو يهجا لاه لا ضاف ياء لإمكان كرلد 
منهما بنكاح أو وطءٍ بشبهة» فیکون ابتهما بمجرّد دعواهماء كالانفراد» فإِنْ قال 
الروك هو انان نهد زوجي وات ورج أنه انها ةوادع اة اى 
أنه انها فهو اا وترجُح زو تة على الأدى؟ لان زوجهًا أبوه» فالظاهر أنَها 


Ee 
e 


(فإن لم توجد قافة) وقد ادعام اثنان فأكثث ضاع نسبهء فإن وجِدَتُ (ولو 
بعد ذهيوا إلبها: 
(أو نفتة) القافة عمّن ادعياه أو ادعوه» (أو أشكل) ا مره على القافةء فلم 


)١(‏ فى «ق»: «به). 
(١‏ سقط من «ق» . 


باب اللقيط 
اح 


أو اختلف قائقان أو اثنان وتلاثة ضاع نسبه» ويُؤْخَدْ انين خالفهما 
َلِتْ؛ كيْطَارينِ وطَبِبينِ في عَيْبٍء ولو رَجَعَ عن دَعْوَاهُ مَنْ أَلْحَقنهُ َف 
بو لم يُقْبَلُء ومع عَدَمِ إنْحاقٍ قرجع أَحَدُهُما ألحِقَ بالآخَرٍ ET‏ 
يظهّرْ لهم فيه شيء؛ ضاع نسبه؛ لأنّه لا دليل لأحدهيٰ أشبة من لم يدع نسبة . 

(أو اختلف) فيه (قائفان)ء فألحقَهُ أحدُهما بواحد» والآخر بآخرء (أو) احتف 
قائفان (اثنانٍ وثلاثةٌ) من القافة فأكثد؛ بأن قالَ اثنانٍ منهم : هو ابن زيدِء وقال الباقون: 
هو ابن عمرو؛ (ضاع نسي ؛ لتعارض الدليل» ولا مرجّحَ لبعض من يدعيوء أشبة 
تعارض البينتين» ولا يرجح أحدّهم بذكر علامة في جسده؛ لأنّه قد يطلع عليها 
الغيذء فلا يحصل الثقة بذكرها. 

(ويؤحَذ ب) قول قائقّينَ (اثنين خالفَهُما) قائفٌ (ثالتٌ)؛ لكمالٍ النصاب إن 
اعتبرٌ التعدد» وإلا فتعارضٌ القائفين يقتضي تساقطهماء والثالث خلا عن معارضٍ 
فیعمل به» (كبيطارين) خالفهما بيطارٌ في عيب» (و) ك (طبيبين) خالفهُما طبيبٌ 
(في عيب) قالَهُ في «المنتخب). 

ويثبُتُ النسبُ ولو رجّعا بعد التقويم؛ بأنْ قوّماه بعشرة ثم رجَعَا“ إلى 
ا ا ووس عمل على ما ا 
الحكم . 

(ولو رجع عن دعواه) النسب (من ألحقنّهُ قافةٌ به؛ لم يقبّل) منه الرجوع ؛ 
لأنه حقَّ عليه (ومع عدم إلحاق) القافة به (فرجع أحذهما) عن دعواه؛ (ألحقّ 


بالآخر) ؛ لزوالٍ المعارض» ولا يضيع نسبّةُ . 


(۱) في «ق» : الرجع) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ويکفي قاف وَاحِدٌ وهو ككاكم, فيَكْفي مُجِرَدُ حبر وشرط کونه كرا 
عَذُْلاً حل 9 1 50ح( 

(ويكفي قائفٌ واحدٌ) في إلحاق النسب؛ لما روي عن عمر: أته استقافٌ 
المصطلقيّ وحد» وكذلك ابنُ عباس استقافٌ ابن كلدة وحدة”" واستلحق 
بو ؛ ولأنّه حك فقبل فيه الواحدٌ» 5 

(وهو كحاكم فيكفي مجردٌ خبره)؛ لايك ها ی ا لامد فإن 
ألحقَهُ بواحد» ثم ألحقهُ قائفٌ آخد بآخر؛ كان لاحقا بالأولٍ فقط؛ لأنَّ إلحاقَهُ جرى 
مجرى حُكمٍ الحاكم» فلا ينقض بمخالقة غيره له» وكذا لو ألحقة بواحدء ثم عاد 
فألحقة بغيره. 

وإِنْ أقام آخرُ بينة أنّهِ ولَده؛ حُكم له بوء وسقطً قول القائف؛ لأنه بدلٌ» 
فيسقط بوجود الأصلء كالتيمم مع الماء. 

(وشرطً كوثه)؛ أي : القائف (ذكرا)؛ لأنَّ القياقة حكمٌ مستندها النظرٌ 
والاستدلال» فاعتبرث فيه الذكورة؛ كالقضاء (عدلاً)؛ لأنَّ الفاسق لا يقبل قول 
وعلم منه اشتراطً إسلامه بالأولى؛ إذ الحاكٌ لا يكون إلا مسلماً (حرًا)؛ لأنّه 
كحاكم» جَرْم به القاضي» وصاحبٌ «المستوعب»» والموفق» والشارح» وذكرة 
في «الترغيب» عن الأصحاب . 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲١۳ /١٠١١(‏ 

(۲) سقط من «ق». 

(۳) رواه ابن حزم في «المحلى» .)١594/١١(‏ 

)٤(‏ في «ق»: «والشارح والموفق». وانظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ٠)٤۷‏ و«الشرح الكبير» 
لابن أبي عمر (5/ .)4١7‏ 





باب اللقيط 


خلافاً له م مُجِرّباً في الإصابة» I O‏ 
قال في «القواعدٍ الأصولية» : الأكثرون على أنه كحاكم» فتشترط ح روه 
وقدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى» و«الحاوي الصغير»» قال في «المغني» : ل 

قولهُ حك والحکم يعتبد له هذه الشروط انتهى0© 

(خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» فَإنَّه قالَ: ولا يشترط”" حريّثة”". 
كانه نظَرَ إلى قول صاحب «الإنصاف»: إِنَّ عدم اشتراط الحرية هو المذهَبٌُ؟)؛ مع 
أنه قد جم عنة؛ بدليلٍ قوله بعد ذكر القولين : فعلى الأول - وهو عدَمٌ اشتراط 
الحرية -يكون بمنزلَّةٍ الشاهِدء وعلى الثاني وهو اشتراطها ‏ يكون بمنزلَة 
الحاكم . 

ت لکا أف «التنقيحَ» جرم بأن القافِفَّ کحاکم» فن تشترط حر 
ومقتضى أنه كحاكم أو شاهدٍ" اعتبارٌ الإسلام قطعاً (مجرباً في الإصابة) 0 ا 
علمىٌ» فلا بدٌ من العلم بعلمِه له» وذلكَ لا يُعرفٌ بغير التجربة فيه . 

قال القاضي في كيفية التجربة : هو أن بتر اللقيطً مع عشرة : من الرجالٍ غير 
من يدعيد»ء ويرى إياهمء فإن ألحقة بواحلٍ منهم ؛ و لأنا نتن خطأه. 


وإ لم يلحقة بواحدٍ منهم» أريناه إياه مع عشرينَ فيهم مدعيهء ys‏ 


.)٤۷ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. في «ق)2: «تشترط)‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)5٠١‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)55١‏ 
(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)7١5‏ 


69 فى «ق»2: «وشاهد». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ع 


ا ا شبْهَةٍ أو أَمَتَهُما في طَهْرِء أو ابي بشبهَةٍ 


ولو اعتّبِرَ ر بأن يُرى صبيًا معروفٌ النسب» مع قوم فيهم أبوه أو أخوه. فإذا 
eT‏ وان الضف يشرو شفط در 

وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته وإن لم 
نجربهُ في الحالٍ» بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة وصكة المعرفة في مراتِ كثيرة؛ 
جاز. 

قال في «المغني» : وقد روينا أن رجلاً شريفاً شك في ولدٍ له من جاريته» 
وأبى أن يستلحقَةٌ» فمو به إياس بن معاوية في المكتب» وهو لا يعرف فقالَ: ادع 
لي أباكَء فقالَ المعلّم : ومّن أبو هذا؟ قال: فلان» قال: من أينَ علمت أنه أبوه؟ 
قال : هو أشبَهُ من الغراب بالغراب» فقام المعلّم مسروراً إلى أبيهء فأعلّمَهُ بقولٍ 
إياس» فخرج الرجلٌ وسألَ إياساً: من أين علمْت أنَّ هذا ولدي؟ فقال: سبحانٌ الى 
وهل يخفى ذلك على أحدِ؟ إنهُ لأشبة منك من الغراب بالغراب» فشر الرجلٌ» 
واستلحق ولدَهٌ» انتهى 27 

(وكذا)؛ أي : كاللقيط (إنْ وطىء اثنانٍ امرأة) بلا زوج (بشبهة) في طهرء 
(أو) وطنا (أمتَهُما في طهر ) واحدء أو وطىء (أجنبيٌ بشبهة زوجة) لآخره (أو سرية 
لآخر). هي فراش لذلك الآخرء وهو أن يجدمًا الواطئءٌ على فراشه» فيظّها 
زوجته أو أمتهء أو يدعو زوجته أو أمته في ظلمة» فتجيبه زوجةٌ آخر أو أمته» أو 


يتزوجّها کل واحد منهما تزويجاً فاسداً» أو يكون نكاح أحدِهما صحيحاً والآخر 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٤)۷‏ 


باب اللقيط 


وَأَنَتْ بوَلَدِ يُمكنُ كؤْنه منهماء ولو لم يَدَّع روج أنََهُ ِن وَاطِئر 
ولا قَافَة» وأَشْكَلَء يَلْحَقَهُماء خلافاً لهُ. 7 000 
فاسداء مثلٌ أن يطلّقَ رجلٌ امرأته فینکځها آخرُ في عدتها ويطؤٌها©؛ أو بيع جاريته 
فيطؤها(" المشتري قبل استبرائهاء فإذا وقع شيءٌ مما ذكر (وَأتَتْ بولدٍ نكن كوه 
منهما) ؛ أى: الواطئين ؛ فاته یری ألا میا 

قالَ في «المحرر»: راء ادعيناة » أن مداه أو اجدهناء وید كت 
الافتراش» ذكرة القاضي وغيره“ 

(ولو لم يدَّع؛ زوج أنه)؛ أي : الولد (من واطىء) هذا المذهب» وعليه 
الأصحابٌ» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» ؛ فإنه قال : وإِنْ وطوء اثنان امرأة 
بشبهة» أو جارية مشتركة بينهماء في طهر واحل» أو وطبّتْ زوجة رجل» أو أةٌ ولدء 
وا وک ی رناذ عن ا ا ا أري العاف هماه 
ا 

وما قالّه في «الإقناع» من اشتراط دعوى الزوج إنما" تبع فيه اختيارٌ أبي 
الخطاب» وهو مرجوح ؛ لانفراده بو عن الأصحاب» e ls‏ 
الضواتة: 

قال في «شرح المنتهى» : وكلامُهُ في «الإنصاف» هنا مشكلٌ» فليراجِعْهٌ بتأملٍ 


درق سقط من «ح» . 

(؟) في «ق»: «أو يطؤها». 

(۳) في «ق»: «أو يطؤها». 

(6) سقط من «ق». وانظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟5/ 7 .)٠١‏ 
(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ .)5١‏ 

() سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ههه هده هه هاده هاه ده هاه هه هد هه هه هه هاه هه هاه هدو هاو و و ود و و .د و و وه ٠‏ 


مكاي التيى ي 

وعبارة «الإنصاف»: وكذلك”" الحكمٌ إن وطىء اثنانٍ امرأة بشبهة» أو 
جارية مشتركة بينهما في طهر واحدء أو وطنّث زوجة رجلٍ أو آم وله بشبهة» 
وأنّتْ بولدٍ يمك أنْ يكونَ منه» فادّعى الزوج أنه من الواطوء أريّ القافةً معهماء هذا 


المذهبُ» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وجرَم به في «الوجيز» وغيره""» انتهى . 


مع أنَّ الأمر ليس كذلكَء فإنَّ من تأكّل عباراتِ من ذكر وأمعَنّ فيها دقة 
الفكرء وحدّة النظر؛ وجَدَ بعضها مخالفاً لما رقم وجرّمٌ بأنها مجرّدُ سبتي قلمء 
فإِنَّ دعوى الزوج لم يشترطها سوى أبي الخطاب» ولم يشترط ذلك قبل أحدٌ من 
الأضحابا»- بل تابعة على ذلك بع من لف :امن غير اعنيار الخادوين بال 
غاية الشرف . ۰ 

* تتمةٌ: ونفقة المولود المشتبه نسيّهُ على الواطئين؛ لاستوائهمًا في إمكان 
لحوقه بهماء فإذا لحقّ بأحدهمًا رج من لم يلق به على الآخر بنفقته؛ لتبين أنه 
محل الوجوب . 

ويقبَلٌ قول القافة "© في غير بنوّة؛ كأخوّة وعمومة وخؤولة؛ لحديثِ عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيئّ تل قال : «إذا علا ماؤها ماءَ الرجل ؛ أشبَة الول 


$A 


(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 07940 . 
)۲( في «ق»: «وكذا). 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (5/ 559). 

(4) سقط من ١«ق».‏ 


. فى «ق») : «القائف)‎ (٥) 





باب اللقيط 


ويتّحةه: وبزنا فلزؤج وسیل وأنه في آمَتهماء ولا قافة وأشكل. 
هھ عي ا ” 


يلحقهماء ونعتق بموتهماء en ESE TERS ak‏ 
أخوالةُ» وإذا علا ماءٌ الرجل ماءَها أشبه(" أعمامّة(". ذكره الحارثينٌ؛ ولا يختصٌّ 
بالعصبات» كما تقدّمَ؛ لأنَّ المقصود معرفةٌ شبّه المدعى للميت بشبّه مناسبيو» وهو 

موجودٌ فيما هو أعمٌ من العصباتِ . 

(ويتجه : و) إِنْ وطبَتْ او أو أمة و وهي فراش لزوج أو سيدء وأَنّثْ 
بول بعد ستةٍ أشهر من الوطءء (ف) الولدٌ الذي أَنَتْ به الزوجةٌ (لزوج» و) الذي 
أتث به الأمَهُ ل (سيدٍ)؛ لقوّة جانب كل منهماء بكونها فراشاً له . ۰ 

(و) يتج : (أنَّه) إذا وطىء اثنان أمة لهماء وأتث بولدٍء وأشكل أمرْهُ (في 
أمتهما) المشتركة بِينَهُّماء ولم يدّعه أحدّهماء (ولا قافة) موجودة يعرضٌ عليهاء 
أو وجدّث”" قافةٌ (وأشكل) الأمرُ عليها؛ (بِلحَقهُما)؛ أي : يلحق الولَدٌ الواطتين 
ما ادلو ادك مهما بالملاك ل اه ضاحن قرات فكذلك هاه اذ 
لا فرق (وتعيِقٌ بموتهمًا)؛ لأنَّها أمٌّ ولدهماء وبموتِ أحدهما يعتِقٌ منها قدْرٌ نصيبه» 


(OM 
٠. وهو متجه‎ 


درق كذا في «ق» بزيادة: «الولد» . 

(۲) رواه مسلم /۳۱٤(‏ ۳۳). 

™( في «ق» : ((وجد). 

(4) أقول: ذكر الاتجاهين الجراعي» وأقرّهماء ولم أر من صرح بهماء وهما ظاهران» يؤخذان 
دو U E‏ انه حت كان يمكن كولة E‏ ومين 
المعلوم أن الزاني لا يلحق به نسب» فتعين إلحاقه بصاحب الفراش احتياطاً للنسب» وهو 


يثبت بأدنى احتمال ولو حكم القائف به للزاني؛ لأن حكم القائف مجرد ظن وتخمين» 
لاغ يقرت ليميا ل كه من ااج فراش ا اااي فلا عات 





e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا ام و حير و و 
وليسَ لرَوْجٍ ألجق به اللعَان لنفيه''"' . 
ع 


والقافة لا تَخْتَصُّ بقَبِيلَةٍ» بل(" مَنْ جرب في الإِصَابَةٍ فقَائفٌ 


ر 


و 


* فَرْع: لو وَلدَتٍ امْرَآة دكا وأخْرى أنتّى. واختلفتا» عُرِضَ . 

(وليسَ لزوج) وطتَت زوجت بشبهة» وات ت بولد؛ الى ب الولذ بإلحاق 
القافة لهء ومويسدة ينان لنفيه)؛ لأنَّ شط صحة اللعان أن يكون معه قذفٌ؛ 
لقوله تعالى : برو و4 [النور: *] وهذا ليس بقاذف؛ فلا يصح اللعان؛ 
لعدّم شرطه 

(والقافة) قومٌ يعرفونَ الأنسات” بالشبهء جِمْعٌ قائف» و(لا تختَصصٌ) القافة 
(بقبيلة) معينة كبني مدلج» (بل مّن) عرف عنه المعرفة» و(جَرّبَ في) هذا الشأن» 
وتكورث منه (الإصابة؛ ف) هو (قائف) قال في «الصحاح» : يقال : قَفْتْء وقَمُوتُ» 
وقافَء واقتَافَ أثره: إذا اتبَعَهُ» وهو أقوَفٌ الناس» اه( 

* (فرعٌ: لو ولدَتْ امرأة ذكراً و) وولدَث امرأة (أخرى أنثى» واختلفتا")؛ 
بأن ادعَّث كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنشى؛ (عرِضَ) الولدانٍ مع 


= به شيخناء كما يؤخذ من كلامهم» فتأمل» انتهى . 

)۱( سقط من «ح» . 

(۲) سقط من «ح» . 

(۳) في «ح»: «واختلفا». 

0) في «ق»: «الإنسان». 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري »)١519/5(‏ (مادة: قوف). 
(5) في «ق»: «واختلفا». 


باب اللقيط 


0 0 7 ت سنن بر و 
على قَافة؛ كرَجُلَيْنِء لكن لا يلق بأَكثرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فإن اَلْحَمَهُ بأمَْنِء 
شاط قرت فان لم يوذ قَائِفٌ عبر باللَبنِ» فلبَنُ الدكر يُخَالِفُ لَبَنَ 


4 


الأنتى في طْبْعه وزنته» فلبنه اقل من لبها . 
أمَيْهما (على قافٍء كرجلين) فيما تقدَم» فيلجق كل واحدٍ منهما بِمَنْ ألحقئّةُ به 
القافةٌ» كما لو لم يكَنْ لها ولد آخرُ (لكنْ لا يلحَقٌ) الولّدُ الواحدٌ (بأكثرَ من) امرأة 
(واحدة فإِنْ ألحقة) القائفُ (بأئين» سقط قولّة)؛ أي : القاتٍ؛ لاستحالَة ذلِكَ» 
(فإن لم يوجَد قائفٌ؛ اعتبيرَ باللبن) خاصة» (فلبَنُ الذكر يخالفُ لبنَ الأنثى في 
طبه وزتيّوء فلبنة)؛ أي : الذكر (أثقل من لينِهًا)؛ أي: الأنثى فمّن كان لبنًْا لبنَ 
الذكر؛ فهو ولذهاء والبنث للأخرى. 

* تنبية : ون كان الولدانِ ذكرين أو أنثيين» وادعتا أحدّهما؛ تعيّنَ عرض 
الولدِ المتنازع فيه على القائف» كما تقدَّمَ . 

وإن ادعى اثنانٍ مولوداً» فقالَ أحذهما: هو ابني» وقال الآخرُ: هو بنتي؛ 
ا وإن كان أنشى فلمدّعيهاء سواءٌ كان هناك بينةٌ أو لا؛ لأَنَّ 
كل واخل مهنا لا سی سوس ها اغا 

وإِنْ كان خنتّى مشكلاً“؛ عرض معهّما على القافة ؛ لأنّه ليس قول أحده 
أولى من الآخرء والله أعلم. 


100 


)١(‏ فى «ق»: «مشكل». 


)۱٤( 


۲ الاي ة.ى) 
N‏ 0 م 7 
ر ٠‏ 2 و کے 








)1١:( 
١ أ وقد‎ ( 


(كتابٌ الوقف) 

الوقفُ: مصدر وقَفَ بمعنى حبّسَ وأحبَلَ وسبّلَ» قال الحارثي : وأوقفة لغدّ 

وهو مما اختصّ به المسلمون» قال الشافعنٌ: لم يحبسن أَهْل الجاهلية» 
واي اهل الإسلام”" . 

والأصلّ فيه ما روى عبدَالله بِنُ عمرّء قال: أصاب عمرُ أرضاً بخيبرٌ» فأتى 
ال هات فا نان پا رسوا لها ا امج نالا يفيو ا امت قط 
مالا أنفّسَ عندي منهٌ» فما تأمني فيه؟ قالَ: «إِنْ شئت حبست أصلهًا وتصدَّقْت بهاء 
غير أله لا يباعٌ أصلهّاء ولا يوهّبْء ولا يورّث»» قال : فتصدّق بها عمرٌ في الفقراءِء 
وذوي القربى» والرقاب» وفي سبيل اللو وابن السبيلٍ» والضیف» لا جناح على مَنْ 
وليّها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً» غير متمول فيه» وفي لفظ : غير 
ائ فق عل 


وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقةٍ عمر: لِيسَ على الوالي جناحٌ أن 


.)07 /٤( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
فى «ق»: «والضياف».‎ (0 
.)١515( رواه البخاري ركمه )2 ومسلم‎ (۳) 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 ود قن 22 رس 24 سه 
»° و سمه ۶ و 5 ت 37“ ت و م ا Ri‏ 5 

> 
> و 


د لض 7 x 4 E‏ 3 0 
يأكل ويؤكل صديقاً له غير متأثل» وكان ابڻ عمرَ هو يلي صدقة عمرٌ» ويهدي 
للناس من أهل مكة كان ينزلُ عليهم . أخرَّجَهُ البخاريٌ27" . 

فال الد دل ولك فلن أن مون وف شا عاك مت من الاس وول 
منهم ؟ دخل فيه . 
0 و أ و 
أن النبي بيه قال : «إذا مات الإنسان انقطع عملة إلا من 


جارية» أو علم ينتفع به» أو ولدٍ صالح يدعو له؛ 


أده 


وعن أبي هرير 


ثلاثة أشياء: صد 


ê 


5 
: O حديث‎ 


وفال سان لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي بل ذو مَقَدِرة إلا وقف29». 

وقالَ القرطبينٌ : لا حلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجدء واختلفوا 
في غير ذلك . 

والوقفُ (تحبيسٌ مالِكِ) بنفسه أو وكيله (مطلقٍ االتصرّفف) وهو المكلّفُ الحرٌ 
الرشيدٌ» (ماله المنتفع به مع بقاءِ عينوء بقطع تصرُفِهِ)؛ أي : المالك» وهو متعلق 
ب (تحبيسن)» على أنه تبيينٌ له؛ أي : إمساك 0 التملكاتِ بقطع تصرّف 


. .. رواه البخاري (۲۱۸۹)» وفيه: ليس على الولي. . . فكان ابن عمر.‎ )١( 

زفق في «ق» : «ثلاث)» . 

() رواه الترمذي (17317/5)», والنسائي (7701) . 

() سقط قول جابر هذا من «ق». ورواه أبو بكر الخصاف في «أحكام الأوقاف» (ص: 4). 


(۰ / 5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 





)١5(‏ كتاب الوقف 
وغيره في رَقبتِه يُصْرَفَ رَيْعُه إلى جهة بر : تقَرّباً إلى الله تعالى» . 
مالكه (وغيره في رقبيِه) بشيءٍ من التصرفاتِ» (يصرَفٌ ريعٌة)؛ أي : غَلَّةُ المال 
ا بسببٍ تحبيسهء (إلى جهة برّ) يعيّنها واقفٌ» هذا معتّى قولهم : 
وتسبيل المنفعة؛ أي : إطلاق فوائدٍ العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرهًا للجهة 
المعيئة؛ (تقرباً إلى الله تعالى) بأنْ ينوي به القربة» وهذا الحدٌ لصاحب «المطلع»'» 
وتبعَة عليه في «التنقيح» و«المنتهى» و«الإقناع»» وتبعهم الضف 1 

واستظهّرٌ شارحٌ «المنتهّى» أنَّ قولهُ: (تقرباً إلى الله تعالى) إنما يحتاجُ إلى 
ذكره في حدٌ الوقفف الذي يترتبُ عليه الثوابُ» لا غير ذلكَ» فإنَّ الإنسان قذ يقفُ 
ملكة على غيره تودداً لا لأجل القربة» ویکون وقفاً لازم ومن الناس مَنْ يقف 
عقاره على ولدِوء خشية على بيع له بعد موته وإتلاف ثمنِه واحتياجه إلى غيره» 
من غير أن يخطَرَ القربةٌ ببالِهء ومنهُمْ من يستدينُ حتى يستغرق الدَّينُ ماله وهو 
مكا يصح وقفة» فيخشّى أن يُحَجَرَ عليه ويُباع ماله في الدّينِء فيقفة؛ ليفوته”" على 
رب الدّينِء ويكونٌ وقفا لازماً؛ لكونه قبلَ الحجر عليه مطلق التصرف في ماله 
لكنّه آثمٌ بذلك» ومنهُم من يقفُ على ما لا يقع عليه غالباً إلا قربة؛ كالمساكين 
والمساجدء قاصداً بذلكَ الرياة» فإنَّه يلرّمُ ولا يثابُ عليه؛ لأنّه لم يبتغ به وجة الله 
ال ١‏ 


ع 3 س wk 8 2 o.‏ 
وعلم منه أنه لا يصح الوقفٌ من نحو مكاتب» ولا سفيه»› ولا وقف نحو 


.)586 انظر: «المطلع» للبعلي (ص:‎ )١( 
ء)۳۳١‎ /۳( و«منتهى الإرادات» للفتوحي‎ .)٠١ انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )0( 
.)٦۳ /۳( و«الإقناع» للحجاوي‎ 


)۳( في «ق» : «ليفوت» . 





خو سنا وأركان ا : وَاقفٌء وف و وما يَنَعَقَدُ 
به ذف : بإشارة خرس مُفْهِمَةٍ وغل مع دال عليه عرفاً؛ كبيتاء 


هَيْئَةِ مَسْجِدٍ مع إِذْنٍ عام في الصَّلاةَ فيه» ولو بأذَانٍ وَإقَامَةٍ فيه» أو أَسْفَلَ 
يته وينتفع ا e‏ 
الكلب والخمرء ولا نحو المطعوم والمشروب» إلا الماء» ويأتي . 


(فهو)؛ أي : الوقفٌ (سنةٌ)؛ لقوله تعالى : #واق لوا الْكَيْرَ €[الحج : [VY‏ 
ولفعله عليه الصلاة والسلامٌ» وفعل أصحابه. 


ماع 


(وأركاثة)؛ أي: الوقفٍ (أربعةٌ: واقفٌ. وموقوف» وموقوفٌ عليه» 
وما ينعقدٌ به) من الصيغ القولية أو الفعلية؛ (فيصحٌ) الوقفُ (بإشارة) من (أخرس 
مفهمة)؛ لأنّها قائمةٌ مقام القولٍ من الناطت» (و) يصح الوقفُ (بفعل مع) شيءٍ (دالٌ 
عليه)؛ أي : الوقف (عرفا)ء» كما يحصل بذلك القولٍ؛ لاشتراكهما في الدلالة 
عليه؛ (كبناءِ هيئة مسجدٍ مع إِذنِ عام في الصلاة فيه» ولو بأذانٍ وإقامةٍ فيه)؛ أي : 
فيما بناه على هيئةٍ المسجدء بنفسه أو بِمَنْ نصَّبَهُ لذلكَ؛ لأنَّ الأذانَ والإقامة فيه 
كالإذنٍ العام في الصلاة فيه. 

قال الشیخ تقئٌ الدين: ولو توى خلاقةُ. ونقله أبو طالب» انتهى . 

أي: إن نية حلاف ما دل عليه الفغلٌ لا أثد لها 

قال الحارثيّ : ولِيسَ يعتبرٌ للإذنِ وجودٌ صيغة» بل يكفي ما دل عليه من فتح 
0 | 


الأبواب أو”" التأذين» أو كتابة لوح بالأذانٍ أو الوقف» انتهى . 


(أو) كان ما بناهُ على هيئةٍ المسجدٍ وأذن في الصلاة فيه (أسفل بيته» وينتفع 


13 و ابو طالب انتهى ؛ أي : إِنَّ نيةَ خلاف» سَقَط من «ق». 


(۲) فى «ق)»: «و». 


)١5(‏ كتاب الوقف 


e E‏ أو غل اوو ويَسْتَطرِق ؛ كال أو 
ر امن داره» أو لقَضَاءِ حَاجَةٍ أو تطَهّر20, وتشرعه ا 
مَاءِ على الطَّرِيقٍ» أو تحمل أرضه مقر ةه وياذن إذنا غاا بالدَفْنِ فيهًا 
- وينَّحهُ اختمالٌ : أو يفرش نحو حَصِيرٍ بِمَسْحِدٍ» و م لقو 


70 
ا 


بسطجه)؛ أي : البيتٍ فيصحٌ (ولو) كان انتفاعةٌ به (بجماع)؛ فيباح؛ لاه من الانتفاع 
لك 


(أو) جِعَلَّ (علوّه)؛ أي : البيتِ مسجداء وانتقع بسفله فيصح»› (أو) جعل 
(وسطه)؛ أي : البيت مسجداء وانتفع”" بعلوٌه وسفلهء ولو لم يذكرٌ استطراقاً إلى 
مانا مسد فيص الوقفٌء (ويستطرق) إليه؛ (كما لو باع) بيتاً من دارهء 
yT‏ ولم يدك له استطراقا؛ فاته يصح البيع والإجارة» ويستطرق 
إليه على العادة . 

(أو) بنى بيتاً (لقضاء حاجةٍ أو تطَهّر ويشرعه)؛ أي: يفتّحٌ بابَهُ إلى الطريق» 

ay 8 + 4 #2 ۶‏ 0 2 
(أو يملاً خابية ماءِ على الطريق)ء أو ينثرَ على الناس نثارأًء فمَنْ فعَل شيئاً من ذلك ؛ 
كان تسبيلاً وإذناً في الالتقاط» وأبيح أخذة وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه 

من غير إِذنِ» مباح بدلالة الحالٍ. 
(أويجغل أرضه مقيرة ء وياذن) للناسن :(إذنا غَاكًا بالدفن فيها) ء لان لذن 
الخاصصّ قد يقع على غير الموقوف» فلا يفيدٌ دلالة الوقف» قالهُ الحارثيٌ . 


(ويتجه) ب (احتمالٍ) قوي : (أو يفرش نحو حصير) كبساط (بمسجدٍ) 


2000 في لح): «ويتطهر) . 
)۲( من قوله: «بسفله فيصح . . .2 إلى هنا سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


حك أي رج رج و 10 ررك SLRS‏ ب ا 
دة (ؤياذن)للناتن:(إذنا عامافى الفتلاة عا وكذلك لر دة لے 
المسجدء وأمرهُ بافتراشه فيهء أو حاط یروش بجانبه؛ فيصحٌ ذلك ويلزم 


بمجرّد فعله ذلك » وهو متجة7' . 


(و) يحصّلّ الوقفُ (بقول) رواية واحدة. 
(وصريحة: وقفت» وحبسشت وسيلت) فَمَنْ أتى بكلمة من هذه الثلاث؛ 
TS‏ الضف اوكرت الاي ل 

النبيّ بلا قال : «إِنْ شدْتَ حبّسْتَ أصلَهًاء وسبّلت ثمرتها»"» فصارّث هذه الألفاظ 
في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق . 

وإضافةٌ التحبيس إلى الأصل» والتسبيلٍ إلى الثمرة» لا يقتضي المغايرة في 
الا ا مخ انما على ما شط يرنه الله شلو :قال فالك حسمت 
ثمرة تخل على الفقراء؛ كان ذلك وقفا لازماء باتفا من رى أن لحيس صرييٌ 
في الوقف . 

وأمًا الصدقة فقد سبق لها حقيقة َة * شرعيةٌ في غير الوقفِ» هي أعمٌ من الوقفبء 
فلا يكي معنا لها إلا بق يخرجهًا عن المعنى الأعي ولهذا كات كناب في 


)١(‏ أقول: ذكره الجراعئٌ ورجحه» وقال: إذ لا فرق بين ملء خابية» أو يجعل أرضه مهيأة 
للدفن فيها مع إذن عام» وقد يكون فعله دالاً على الإذن العام» كما لو دفعه لقيم المسجدء 
وعين له مكان فرشه» انتهى . ولم أرَمَن صرح به» وهو ظاهر يؤخذ من كلامهم في الباب» 
فتأمل» انتهى . 

(۲) تقدم تخريجه (8/ .)٤٤١‏ 


)( فى «ق)2: «الكناية» . 


)١5(‏ كتاب الوقف 


22 


وكنايته : تَصَدَقَتُ وحَوَمْت» وأكدثُ» لابح به الا َة او قرنها 


2 مر مهب 


1١ 
% 
A 


بِأَحَدٍ الأَلْمَاظٍِ الخَمسَة؛ E OES E‏ قة قوف أو محَبسَة أو 


N \ 


30 


2 
8 


؛ أو مُحرّمة أو مُوَيَدةَ أو حََمْتُ كذا تخريماً مَوْقُونا . . . إلخ» أو 
قرَتها بكم الوقف؛ كصَدَقَةٍ Sa‏ سل ام ووو بال en‏ 
وفي جمع الشارع بين لفظي التحبيس والتسبيل» تبيينٌ لحالّةٍ الابتداءِ والدوام» 
تحتف الرقف يندا مين ودوام تسبيلٍ منفعتهء ا من 
e‏ 

(وكنايثة)؛ أي : الوقف (تصدَّقَتُ» وحرَّمْثء وأبَدْ »؛ لعدّم خلوص کل 
لفظ منها عن الاش شتراك» فإنَّ الصدقة تستعملٌ في الزكاق» وهي ظاهرة في صدقةٍ 
التطوع» والتحريمٌ صريحٌ في الظهارء والتأبيدٌ يستعمَل في كلّ ما يراد تأبِيدٌهُ من 
وقنفب وغيره؛ (فلا يصحٌ) الوقفُ (بها) مجردة عما يصرقُها إليه ككناياتٍ الطلاق 
فيه؛ لأنّها لم يتّثْ لها عرفٌ لغويٌ ولا شرعيٌ (إلا بنية) للوقف» فمَنْ أتى بكناية 
واأعتوف انتوق نها الو ف ل کا ای اف ارت ظاهرة فيت وان فال 
ما أردثُ بها الوقف؛ قبل قولّة؛ لأنَّ نيهُ لا يطلع عليها غيده. 

(أو قرنهًا)؛ أي : الكناية في اللفظ (بأحد الألفاظ الخمسة). وهي الصرائح 
الثلاث. والكناياث؛ (ك) قوله: (تصدقث صدقة موقوفة» أو) تصدقثُ صدقة 
(محبسةء أو) تصدّقثُ صدقة (مسبلةء أو) تصدّقتٌُ صدقةً (محرمة أو) تصدّقتٌ 
صدقة (مؤدة0'" أو) يقولٌ: (حرّمتُ كذا تحريماً موقوفاً . . . إلى آخره)» كقوله : 
حرمتة تحريماً محبساً» أو تحريماً مسبلاً» أو تحريماً مؤبداً. 


(أو قرّتها)؛ أي : الكناية (بحكم الوقف؛ ك) قوله: تصدَّفتُ به (صدقة 


)١(‏ قوله: «أو) تصدَّفتُ صدقة (مؤبدة» يط من «ق»2. 





5“ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


چ ع و 7 5 و 9 و 5 ا 7 و 5 مه اس 
لا تباع» أو لا تومّبُء أو لا تورّث» أو تصدّقث على قبيلة أو طائِفة 
کذا أو مَسحد كذاء أو على رَيْدء والنظرٌ لى» أو عليه ثم على وَلدِه 
أو عَمْروء فلو قال : تصَّدَّفَتْ بدَاري على رَيْدِء ثم قال : أرَذْت الوقفَ› 


لا تباع» أو) صدقة (لا تومّبُ»ء أو) صدقة (لا تورَث» أو تصدّقتُ) بداري (على 
قبيلة) كذاء (أو) على (طائفة كذاء أو) على (مسجدٍ كذا)؛ لأَنَّ ذلك كلّهُ لا يستعملٌ 
في غير الوقف» فانتقت الشركة (أو) قرَنَ الكناية بحكم الوقنب؛ كأنْ يقولَ: 
تصدّقتُ بأرضي (على زيدٍ والنظرٌ لي) يام حياتي» أو: والنظرٌ لفلانٍ ثم من 
بِعدِهُ لفلانِ» (أو) تصدّقتُ به (عليه)؛ أي: زيدء (ثم) من بعده (على ولدِهٍ أو 
عمرو). 

(فلو قالَ) رث دار : (تصدَّقَتُ بداري على زيدٍء ثم قال) المتصدّقٌ: (أردثُ 
الوقف» وأنكَرَ زيدٌ) وقال : إِنَّما هي صدقةء فلي التصرف في رقبتها بما أريد؛ قُبِلَ 
قول زي و(لم يكَنْ وقفا)؛ لمخالفة قول المتصدّقٍ للظاهر؛ لأنَّ زيدً يدعي ما اللفظً 
صريحٌ فيه» والواقفُ يدعي ما هو كناية فيه » فقدمت دعوى زيِ» لكن إِنْ كان الواقفُ 
قد توى الوقف؛ كان وقفآ باطنآء وحصّلَ له ثوابُ الوقف» وبهذا يعم الفرق بين 
تصدَّقتُ وغيرها من بقية الكناياتٍ التي لِيسَتْ صريحة» فلو قالَ: حرمت هذه الدارَ 
على زيدٍء وقال: أرذث الوقف» وأنكر زيدٌ؛ ا إنكاره» وتكون 
وقفاً. 

(وعند الشيخ) تقيّ الدينٍ (لو قالَ) إنسان : قريتي التي في الثغر لمواليٌ 
الذينَ به ولأولادهم؛ صحّ وقفاً وتقلة O‏ كدان عن حمل وإذا قال 


(4+١)كتاب‏ الوقف 
ا E‏ 


جَعَلت هذا المكان مَسجداء أو قال: جَعَلت ملكي للمَسْجي» صح . 


* كد 6 


واا ارخف هذا لكان شتا اورا جنا د فج اروا ذلك وا 
لم تكمّل عبارتة (أو قالَ) كل مِنْ واحد أو جماعة : (جعلت ملكى للمسجد). 
أو في المسجدٍء ونحو ذلكَ؛ (صمّ)؛ وصار بذلك وقفاً للمسجا. قَالَهُ في 
«الاختيارات» . 

وخا من أن الوقفَ يحصل بكلّ ما أدى معناهء وإن لم يكنْ من الألفاظ 
السابقة . 

ووقفتُ الهازلِ ووقففُ التلجّةٍ: إن غلب على الوقف جهة التحرير منْ 
جهة أنه لا يقبّلُ الفسح ؛ فينبغي أن يصمّ» كالعتق والإتلاف» وإن غلب عليه شبةُ 
التمليك؛ فيشبة الهبةَ والتمليك» وذلكَ لا يصح من الهازل على الصحيح» قَالَهُ في 
«الاختیارات» . 

قال في «الفروع»: فيتوجّهُ منه الاكتفاء بلفظ يشعرٌ بالمقصود» وهو أظِهَّرُ على 
أصلناء فيصحٌ : جا : فى المسجد» ونحوه» وهو ظاهرٌ 


نصوصه» انتهى 200 


)غ0( في (ح2: ا 

(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 0:080). 
2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 

)2( فى «ق»2: «و»). 


7 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۳۲۹). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


0 006 5 4 م 5 01 7 0° 2 7 
أحَدمًا : كؤنه مِن مَالكِ جَائز التَصَرّفِء أو ممَّنْ يَقوم مَقَامَه . 


َ. 4 سىس 5 خخ ۹ دم 
الثاني : كؤنه عَيْنَ لا ما في الذَّمَةِ مَعْلومةَ يصح بَبْعْهاء وأن ينتفع 


«فصلٌ) 

(وشروطه)؛ أي : شروط الوقف المعتبرة لصكته (ستةٌ) : 

(أحدها: كوثة)؛ أي: الوقف (من مالكِ جائز التصرّف). وهو 
الكل فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنونء كسائر تصرفاتهم 
المالية. 

قال في «الاختياراتِ» : ويجورٌ للإنسانٍ أن يتصرف فيما في يده بالوقف0“ 
وغيره» حى تقوم بينةٌ شرعية أنه ليسَ ملكا له" . 

(أو) كون الوقف (ممَّنْ يقومٌ مقامّةٌ)» كوكيلهء لا الولي» فلا يصح منه؛ 
لعدّم المصلحة للمحجور عليه فيه . 

(الثاني : كونة)؛ أي : الموقوف (عينا) ف (لا) يصح وقفُ (ما في الذمّة)» 
كقوله: وفعت وار ا ار غاا ول رة لأنّه ليس بمعين (معلومة يصح بيعُها)» 
بخلاف نحو أمٌ الولدِ» (وأنْ) تكونٌ العينُ من الأعيانٍ التي (ينتقع بها) انتفاعاً (عرفاً». 


)غ0( فى «ق»: «فى الوقف». 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)٤۸۸‏ 








)١5(‏ كتاب الوقف 
٥١‏ 


7 يسيع سه اق ت وي 2 1 0 وس و 0 og.‏ كور و 
كإجارة مع بقائها ولو مشاعا منهاء ويثبت فيه حكم المسجدٍ. فيمنع منه 


و وة و20 

o +4 

سكو ت و سعیں ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
2 


ون يكون النفع مباحاً بلا ضرورة» مقصوداًء متقومآء (كإجارة)» واستغلالٍ ثمرق 
ونحوه (مع بقائها)؛ لأنَّ الوقف يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية» ولا يوجَدُ ذلك 
فيما لا تبقّى عن 1 

وأشارَ بقوله: (كإجارة)ء إلى أذ المنتقع به تارة يرادُ منه ما ليس عيناً؟ كسكتى 
الدار» وركوب الدابة» وزراعة الأرضء وتارة يراد منه حصولٌ عين» كالثمر من 
الشجرء والصوفء والوبر» والألبان» والبيض من الحيوانِ. 

(ولو) صادّف الوق جزءاً (مشاعاً منها)؛ أي : من العين المتصفة بما تقدّم» 
قصب او تھ مولو بنا الخنيت ابن عمر أن عمر قال : المئةٌ سهم التي بخيبر 
لم أب مالا قط اعجب ل لي «احبس 
أصلهاء وسل ثمرتها»» رواه النسائييٌ» وابنُ ماج“ 

ب أن يقال اسیا كلا ھاو ا لأنه عيذ يهو 
ye‏ فجارٌ عليه مشاعاً» كالبيع» ولأنَّ الوقف تحبيسٌ الأصل» 
وتسبيلٌ المنفعة» وهو يحصل في المشاع جوف المفروزء ولا نسلّهُ اعتبار 
اليم 0 ولحاخة وس O E‏ 

قال في «الفروع»: (و): يتوجّة: أن المشاع لو وقفه مسجداً؛ (يثيْثُ فيه 
E‏ الخال (فيمنع منه نحؤٌ جنب)» كحائض ونفساء» (وتتعيّن 
(۱) رواه النسائي (7701). وابن ماجه (۲۳۹۷). 


(۲) رواه الخلال في «الوقوف والترجل» .)٠١١(‏ 
2١‏ فى «ق» : «البعض» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


أ 9 ا و So‏ 
الة 6 م لتعيّنها طريقاً للانيفاع بالمؤقوف. أو منقولا؛ كحَيوانٍ. ناث 


القسمة) هنا؛ (لتعينهًا طريقاً للانتفاع بالموقوف)» انتهى” . 

وكذا ذكرةٌ ابن الصلاح . 

(أو) كونهُ (منقولاً كحيوان)؛ أي : كما لو وقَفَ فرساً على الغزاةء أو عبداً 
لخدمَة المرضى» (وأثاث) كبساط يفرش في مسجد ونحوةٌ» (وسلاح)؛ كسيف 
أو رمج أو فر على ا 

أما الحيوان؛ فلحديثِ أبي هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ احتبّسَ فرسًاً في سبيل الل 
إيهانا واحتسابا». فان شيعه وروقة ور في ميزانه حسناتٌ»» رواة البخاريٌ 29 
وأما الأثاثُ والسلاح؛ فلقوله عليه السلامٌ: «أما خالدٌ ققد حبّسَ أدراعَة وأعتادة 
في سبيل الله) متفق عليه» وفي لفظ البخاريٌ : «وأعتدة»2 . 

قال الخطابييٌ : الأعتادُ: ما يعدّه الرجل من ركوب وسلاح وآلةٍ الجهاد" . 

وقالَ في «النهاية» : الأعتدٌ جمع قلةٍ للعتاد» وهو ما أعدّهُ الرجلٌ من السلاح 
والدواب وآلة الحرب» ويجمعٌ على أعتدة أيضاً. ١‏ 

قال" : وجاء في رواية : «أعبدٍ) بالباء الموحدةء جمع عبد وما عدا ذلك 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» .("A€/۱)‏ 

(۳) «وبوله» سقط من «ق». 

(5:) رواه البخاري (/559). 

() رواه البخاري تعليقاً بعد الحديث رقم (۱۳۷۹)» ومسلم (917/ .)١١‏ 
(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ 51). 

(۷) «قال» سقط من «ق»2. 





)١5(‏ كتاب الوقف 


أو دار لم يكر حُدُودَها إذا كائّث مَعْرُوفةَ وكذا حلي على لبس وعَاريَة 
فلا يَصِحٌ إِنْ أطلق» لا مما كأحد هَذْيْن» ل 0 

(أو) صادف الوقفُ (داراً لم يذكر) الواقفُ (حدودَمًا)؛ فيصحٌ (إذا كادّث 
معروفة)» قَالَّهُ في «شرح المنتهى»» وظاهرٌ ما تقدّم أنه إذا وقف عقاراً مشهوراً؛ لم 
يشرط حدودف ا نص عليه . 

وقال في «الفروع» : نقَلّ جماعةٌ فيمَنْ وقفَ داراً ولم يحدّهاء قال: وإذلم 
يحدّها إذا كانت e‏ ا 

(وكذا) يصح وقففُ (حليٌ على لبس وعارية)؛ لما روى نافع : أنَّ حفصة 
ابتاعث حلياً بعشرينّ ألفاً حبِسّئْهُ على نساءِ آل الخطاب» فكاتث لا تخرج زكاتة 
رواه الخلال”» (فلا يصح إن أطلق) واقفت وقف الحليّ» فَلَمْ يعينهُ لبس أو عارية ؛ 
لأنّه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه . 

و(لا) يصح الوقفٌ (مبهماً) غير معين ؛ (ک) وقفٹ (أحدّ هذين) العبدين؛ 
لأنَّ الوقفف نقلٌ ملكِ على وجه الصدقةء فلم تصحّ في غير معين كالهبة» فان 
كان امعد م مغل أن يقف داراً لم يرّهاء قال أبو العباس: منعٌ هذا 


5 
بعيا 0 


.)١١١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۳۳ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) رواه الخلال في «الوقوف والترجل» .)١95(‏ 

(5) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٤١١ /٥(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کک 
أو ما لا يَصِح بيه ؛ كأ وَلَدِءِ وكلبء ونحو أَرْضٍ مِضْرَء ومَرُْونٍ بلا 
إِذْنِ- وينَجِهُ: فَوَقفُ نحو أَرْضٍ مِضصْرَ على مَدَارِسَ إِنّما هي إِرْصَادٌ 
وإِفْرَارٌ - ووقفها مَسَاجِدَ يُكْتَقَى في المَسْجِرِيَة 2521110111 

وكذلِكَ هبةٌ (أو) وقففُ (ما لا يصح بِيعُهُ كأمٌ ول)؛ فلا يصح الوقفُ عليها 
أيضآء فإِنْ وقفَ على غيرهًا؛ كعلى زيدٍء على أن ينف عليها منهُ مدّةَ حياتهء أو 
وقف على زيدٍ مثلاً» على أن يكونٌ الریع لأمّ ولدِه مدّة حياته» صم الوقفُ؛ لأنَّ 
استثناء المنفعة لأمّ ولده كاستثنائهًا لنفسه. 

(و) لا يصح أيضاً وقفٌ (كلب) وخنزير وسباع البهائم التي لا تصلحٌ للصيد»ء 
وكذا جوارح الطير التي لا تصلحٌ للصيد؛ AN‏ ولاو 
كخدمَةٍ عبدٍ موصئ له بهاء ومنفعة أمّ وله في حياته؛ ومنفعة العين المستأجرة. 
ولا يصح أن يقف الحو نفسّه وإِنْ صحّث إجارتة» ولا أن يقف العبدَ الموصّى 


(و) لا يصحٌ وقفُ (نحو أرض مصر)؛ كأرض الشام والعراق» (و) لا وق 
(مرهونٍ بلا إذن) راهن؛ لأنَّ الوقفت تصرف بإزالةٍ الملكِ فيما لا يصح بيعٌهُ. 

(ويتجة: ف) لو (وقف) جائز التصرف (نحوّ أرضٍ مصر)؛ كأرض الشام 
والعراق» وکل ما تح عنوة» ووْقفَ على المسلمينَ (على) نحو (مدارس)؛ كمساجد 
وخوانِكَ وغيرها؛ (إنّما هي)؛ أي : الأرضٌ (إرصاةٌ)؛ أي: اعتدادٌ» وإرصادُ الأرض 
اعتدادمَاء فكأنّه أعدّها لصرف نمائها على الجهة التي عيّنهاء (وإفرارٌ» يقالٌ: أفْررٌ 
الشيء: إذا عله وميرّةُء وبابُهُ ضربء فكأنّه أفررّهًا عن ملكه. 


1 ع ۴ - 0 5 و 
(ووقفها)؛ أي : الأرض (مساجد يكتفى فى) ثبوت وقفه لها بناء (المسجدية 


)١15(‏ كتاب الوقف 


بالصضّورة والاسْميّة فإذا رَالَتْء عَادَتٍِ الأَرْضٌ إلى حكمها مِنْ جَوَاز 


7 و2 و »° 0 و م 0 
لَبْثِ جنب » وعدم صِحَّةٍ اعتكاف» أو لا ينتفع به مع بقائه غير مَاءِ ؛ . 
2 5 


بالصورة)؛ أي : صورة المسجدٍ؛ كبناء محراب أو منبر» (و) يُكتفى بذلك أيضاً 
ب (الاسمية)؛ أي : بتسميته مسجداًء (فإذا زالّث) تلك الصورة بانهدامهًا وتعطلٍ 
منافعها؛ (عادّت الأرضُ إلى حكمها) الأصليٌ (من جواز ليث جُنْبٍ) فيهاء (وعدم 
صحة اعتكاف)؛ لزوالٍ حكم المسجدية عنها وعودمًا إلى الحكم الذي كان 
عليه قبل ذلكَ؛ إذ هي وقفٌ وقفها الإمامٌ عمرُ ضيه على المسلمينَ» ولم يقسمْهًا 
بينهم كما وصّلَّ إلينا ذلك بالتواتر» والوقفُ لا يوقفُ» فلذلكَ جعلَ المصنفُ 


6 2 50 عم م 
وقفها مجرد إرصاد وإفراز» وهو متجة موافق للقواعد . 


2 


(أو)؛ أي : ولا يصح وقففُ ما (لا ينتفع به مع بقائه) دائماً (غيرَ ماءِ)» فيصح 


قال فى «الفائق» : وتخوز وفف الماء نصنّ عليه . 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 2318 و9/ 175). 

(۲) أقول: ذكر الاتجاءً الجراعٌ» وقيّرَ نحواً مكًا قرره شيخنا. قلت قولٌ المصنف: (نحو أرض 
مصر) هي من زيادته على أصليه هناء وتقدم في البيع أنه يصح أن يقفها الإمام» فنظر هناك 
شارح «الإقناع» في الشرح والحاشية في ذلك» وعول على أن وقف ذلك من الإمام إفراز 
وإرصاد على مستحقيه» وأطال في ذلك» لكن لم يتعرض لحكم جعلها مساجد ونحوهاء 
كما ذكره المصنف هناء ولكن يقتضيه الكلام والمقام» وهذا ظاهر ومراد فيما إذا كان 
الواقف الإمامء وأما غيرُهُ فلا يصح وقفه لشيء من ذلك إلا إن باعه الإمام ذلك لمصلحة» 
أو اشتراه» وحكم به من يرى صحة بيع ذلك» فهذا يصح لجائز التصرف وقفه كما صرحوا 
به في البيع » فقول شيخنا: (جائز التصرف»» فيه وقفة؛ لأنه عام يشمل غير الإمام» وليس 
العموم مراداً إلا أن تكون ميتة فيحييها ثم يقفها مسجداً أو غيره» فيصحٌ إذن؛ لأنه بالإحياء 
ملكها كغيرهاء فتأمل ذلكء» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
“0 0 
و مأو وه ورو و TO o‏ 
كمطعوم. ومشموم يسرع فسّاده. ودهن على مسجل خلافا للشيخ › و 
قال في «الفروع» : وفي «الجامع» : يصح وقففُ الماء . قال الفضل : سألتَهُ عن 
وق الفا :فال ” إن کان شيئاً استجازوه”" بیتهُم جار . 


قال الحارثيئٌ : هذا النصٌّ يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء» كما يفعلة 
ع عي 0 ل لم و وء 0 اود 
آهل دمشق» يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماءٍ النهر» وهو مشكل من وجهين : 
أحَدَّهُما: إثباثُ الوقف فيما لم يملكة بعد فإنَّ الماءَ يتجدَّدُ شيئاً فشيئاً. الثاني : 
ذهابٌ العين بالانتفاع . 

ولكن قد يقالٌ: بقاءُ مادة الحصول من غير تأثيره بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء 
أصل العين مع الانتفاع . ويؤيد هذا صحةٌ وقفب البئر؛ فإِنْ الوقف وارد على مجموع 
الماء والحفيرة» فالماء أصلّ في الوقفِ» وهو المقصود من البئر» ثم لا أثرَ لذهاب 
الماءِ بالاستعمال لتجدّد بدلهء فهنا كذلكَ» فيجورٌ وقفُ الماء كذلك» انتهى . 

5 وم يو 5 عو 3 فجت به 

(كمطعوم ومشموم يسرع فسادة)؛ لانه لا ينتفع به مع بقاء عيند» بخلاف ند 
وصندلٍ وقطع كافور؛ فيصح وقفة لشم مريض وغيره؛ لبقائه مع الانتفاع› وقد 
صحّث إجارتة لذلكَ» فصع وقفة . واستظهر في «الإنصاف» أن هذا من المتفق على 
صحته؛ لوجود شروط الوقف فيه" . 

(و) لا يصح وقفٌ (دهن على مسجدٍ)» ولا وقفٌ شمع كذلك› ولا وقفٌ 
الريحانِ ليشمّه أهلٌ المسجدٍ؛ لما تقد (خلافاً للشيخ) تقيّ الدينٍ في تجويز وقفٍ 
ذلك بقوله: لو“ تصدَّقَ بِدُهْن على مسجد لِيُوقَدَ فيه ؛ جازّ» وهو من باب الوقفب» 


000 في الشّسَخْ الخطية : «استخاروه»» والمُثْبّتْ من مَصدر التّوثيق. 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۴۳۳). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)١7‏ 

(5) فى «ق»: «أو». 





(5١)كتاب‏ الوقف 


0 


وأْمَانٍ؛ كقندِيلٍ» وحَلَْة ِن قد على المَنْجدء فيرَكيو رب ! 
كفرس بلِجام» وسَرج مُمَضّضَيْنِء فتبَاعٌ الفِضّة". 200000 
وتسميثة وقفاً بمعنى أنه وقفٌ على تلك الجهةء لا ينتفع به في غيرُها لا تأباهُ الغ 
وق ن 

وقال أيضاً: يصح وقفٌ الريحان ليشمَهُ أهلّ المسجد» قال: وطيبُ الكعبة 
حكمّهُ حك کسوتها" . 

قال في «الإنصاف»: فعلم أن الفط :تفع موو لكان فا رل هد 
التطيب» وقذ تقصّرٌء ولا أثرٌ لذلك» انتهى» والمذهبٌ ما قاله المصنفُ. 

(و) لا يصح وقفٌ (أثمانٍ) ولو لتحلّ ووزنء (كقنديلٍ) على مسجدٍء (وحلقةٍ 
من نقلٍ) ذهب أو فضةٍ تجعَل في باب المسجدٍ؛ فلا يصح وقففُ شيءٍ من ذلك (على 
المسجدٍ)؛ كما لا يصح وقففُ الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها؛ لأنَّ الوقف 
تحبيسٌ الأصل وتسبيلٌ المنفعة» وما لا ينتفع به إلا في الإتلاف لا يصح فيه ذلكَ» 
(فيزكيه)؛ أي : النقدٍ (ربّه)؛ لبقاء ملكه عليه. 

ولما كان وقفُ الأثمان يصح في بعض الصور على سبيل التبعية» كنار إلى 
ذلك بقوله: (إلآ) إذا وقف الأثمانَ (تبعاً؛ ك) وقف (فرس) في سبيل الله تعالى 


(بلجام وسرج مفضّضين)» فيصحٌ الوقفٌ في الكل » (فتباع الفضّةٌ) ؛ لأنها لا ينتفع 


)00( «وأثمان» سقطت من «ح» . 

(۲) «الفضة» سقطت من ((ح) . 

(۳) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٤١١ /٥(‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)١7‏ 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهن 
وتضْرَفُ في وقف مله لا في نفقته» خلافآ له وينّجةُ: وكذا وف دار 
بهاء (وتصرّف)؛ أي : ثمنها (في وقفبٍ مثئله) . 

لايم لمخم رصي ارو يعر ولجنا مسف يرو لي 
سبیل الل : فهو على ما وقَفَ ووصّى» وإن بيعت الفضّةٌ من السرج واللجامء وجل 
ثمنْ ذلك في وقف مثله» فهو أحتبٌ إليّ؛ لأنَّ الفضّة لا ينتفع بها فيه» ولا 
يُشتَرَى بتلك الفضّةٍ سرج ولجام» فیکون أنفع للمسلمينَ» قيل : فتبَاعٌ الفضة وتجعل 
في نفقته؟ قال : ص0 

قال في «المغني»: فأباح أن يشتري بفضّةٍ السرج واللجام سرجاً ولجاماً؛ 
لأنّها صرف لها في جنس ما كانت عليه حينَ لم ينتفع بها فيه» فأشبة الفرس الحبيسَ 
إذا عطب فلم ينتفع به في الجهادء جار بِيعُهُ وصرفٌ ثمنه في مثلوء ولم يجز إنفاقهًا 
على الفرس؛ لأنّه صرفٌ لها إلى غير جهتهاء 

و(لا) تصرف (في نفقته)؛ أي: الفرس (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» 
فإنه قال: فيباع ذلك» وينفقٌ عليدء انتهى 9). ١‏ 

(ويتجه : وکذا)؛ ا مثل ما تقدّم (وقفٌ دار بقناديلٍ نقَدِ) من ذهب أو 
فضة على جهة بد فإنّها تباعٌ القناديل» ويشئّرِي بثمنها دارا أو حانوتاً يكونٌ وقفاء 
وتصرفٌ عله ذلك إلى الجهة التي عيّئّها الواقفُ؛ ما لم تكن الدارٌ محتاجة لعمارة 
أو إصلاح ولم يكن في الوقفِ ما يصرَفُ منه؛ فاع ويصرّفٌ ثمثهًا في ذلك ؛ 


. «فيه» سقطت من «ق»‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في «الوقوف والترجل» (75"). 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /٥(‏ 77/5 . 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)٦١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


لدعاءِ الحاجة إليهو» ولجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه عند الاحتياج إليهء فهذا 
أولى» وهو مجه . ۰ ۰ 

الشرطٌ (الثالثُ كوته)؛ أي : الوقفٍ (على برّ)» وهو اسمٌ جاممٌ للخير» وأصله 
الطاعة لله تعالى» واشتراطً معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأنَّ الوقف 
قربةٌ وصدقةٌ» فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقفٌُ» سواءٌ كان الوقفُ من مسلم 
أو ذميّ ؛ لأنّ ما لا يصح من المسلم الوقفُ عليه لا يصح من الذميّ» ل 

نان ا ا ا ا 
ا اا ا ا چ ا وا و 
أيديهم"» لا يقال : ما عقده أهلّ الكتاب وتقابضوه» ثم أسلّمُوا وتراقَعُوا إلينا 
لا ينقضٌ؛ لأنَّ الوقف ليس بعقدٍ معاوضة» وإِنّما هو إزالة ملكِ عن الموقوف على 
وجه القربة» فإذا لم يقح صحيحا لم يرل الملك» فيبقى بحاله» كالعتتي. 


)١(‏ أقول: قال الجراعيٌ: وكذا يتجةُ: لو وقف بسطاً من حرير لفرش مسجدء فتباع ببسط مباحة 
الاستعمالٍ» وتفرش مكانهاء انتهى. ولم أرَ من صرح بالاتجاوء وهو قياس ظاهرٌ يقتضيه 
تعليلهم» فتأمّله . ولكن قول الجراعي : وكذا. . . إلخ» غير ظاهر؛ لأنه ليس هنا تبعية حتى 
يدخل فيهاء وإنما هو كما لو وقف قنديل نقد على مسجد ونحوه» فلا يصح إلا على قول 
من قال: يصح وقف القنديل» وأنه يكسر ويصرف في مصالحه. اختاره الموفق» واستصوبه 
في «الإنصاف»» فعلى هذا يجري ما قرره الجراعي» وقال في «الإنصاف»: قال الشيخ 
تقي الدين: لو وقف قنديل نقد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم صرف لجيرانه بيا 
قيمته» وقال في موضع آخر: النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه» انتهى . 

(؟) رواه الخلال في أحكام أهل الملل من «الجامع» (29505 445). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
كمَسَاكِينَ» ومَسَاجِدَء وقَنَاطِرَ ومقابر وأَقَاربَ» وكتّب العلم. فلا 
يَصِحّ على مُبَاح» ومَكرُووء ومَعْصِيَةٍ وصح من مُسْلمٍ على ذمّيّ ولو 
اخ کیک 0 

والقربةٌ قد تكون على الآدميّ؛ (ك) الفقراء وال (مساكين) والغزاة والعلماء 
NT‏ وقد تکون على غير آدميّ ؛ كالحجٌ» والغزوء والسقاية التي يتخ فيها 
الشرابُ في المواسم» وغيرهاء وإصلاح الطرق (و) ال (مساجدٍ و) ال (قناطر 
و) ال (مقابر) والمدارس ا وإن كانت منافعها تعود على الآدميّ» 
فيتصرّفٌ في مصالجها عند الإطلاق . 

(و) من النوع الأول ال (أقاربٌ)ء فيصحٌ الوقفُ على القريب؛ لأنه شع 
لتحصيل الثواب» فإذا لم يكن على ب ت يل م الذي شرع لأجلة: 

ويصخٌ على كلّ ما فيه قربةً ؛ كالربط والخاناتٍ لأبناء السبيل» (وكتب العلم) 
النافع كالحديثِ والتفسير والفقه والعربية؛ (فلا يصحٌ) الوقفٌ (على) تعليم شعر 
اده و) لا على (مكروه)؛ كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة» (و) لا على (معصية). 
ناي ماله كالما ا با ا 

(ويصحٌ) الوقفٌ (من مسلم على ذميّ) معين؛ لما روي: أنَّ صفية بنتِ حبي 
زوج النبيّ ية وقفث على أخ لها يهوديٌ”"؛ ولاه موضع للقربة؛ لجواز الصدقةٍ 
عليه . و كان لمن و ا لأنّه تجوز صله . وفي 
«الانتصار»: لو ندر الصدقة على ذمية لزمَة» (كعكسه)؛ أي : كما يصح من ذمّ 
)١(‏ في «ح»: «أجنبي» . 


(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)441٤(‏ من حديث ابن عمر 4 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (57/ »)78١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


)١5(‏ كتاب الوقف 
٦١‏ 


ويَسْتَِرُ لهُ إذا أَسْلّم ويَلْغو شَرْطه ما دام كذلك» وكذا ما دام رَيْدٌ غَيّاء 
أو مُتَرَوَجَةَ لا على كتائسنء أو بيُوتِ تار» أو ببّع» ولو من ذمَّيٌ » . 
على مسلم معين» أو طائفةٍ كالفقراءِ والمساكين . 

(ويستميٌ) الوقفُ (له إذا أسلّم) بطريق الأولى؛ كمع عدم هذا الشرط» (ويلغو 
شرطة)؛ أي : شرطٌ الواقف استحقاقَهُ (ما دام كذلكَ)؛ أي: ذميا؛ لئلا يخرج الوقففُ 
عن كونه قربة» (وكذا)؛ أي: مثلّ ذلك ما لو وقف على زيدٍ (ما دام زيدٌ غنيّاء أو) 
على فلانة ما دامث (متزوجة) . 

و(لا) يصح الوقفُ (على كنائس) جمع كنيسة : متعبّدٌ اليهود أو" التصارى 
أو الكفار» قالَهُ في «القاموس». (أو) على (بيوتٍ نارء أو) على (بع) جمع 
بيعةٍ بكسر الباء الموحدة: متعبد النصارى» ونحوها كديورة”" وصوامع كان 
ومصالحها كقناديلها وفرُشها ووقودها وسدنتها؛ لع ل (ولو) 
كان الوقفُ على ما ذُكِرَ (من ذميٌ)؛ فلا يصحٌ؛ لما تقدّمٌ من أنَّ ما لا يصح من 
المسلم لا يصح من الذميّ . 

قالَ في «أحكام أهل الذمّة): وللإمام أن يستولي على كل وقف وُقفَ على 
كنيسة» أو بيت نار» أو ببعق» ويجعَلّها على جهو قرباتج©» انتهى . 

والمراد إذا لم يعم ورثةٌ واقفهاء ول فللورثة أخذهاء بخلاف الوقف على 
ذميّ معين ؛ لاله لا يتعينُ كون الوقفٍ عليه لأجل دينه؛ لاحتمالٍ كونه لفقره أو 
قرابته» السك و 


(۱) فى «ق): «و). 


(1) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)۷۳١‏ (مادة: كنس). 
۳( فى («(ق) : «(كديور) . 


7 


(:) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)٠٠۳ /١(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بل على المَارٌ بها ِن مُسْلِمٍ وذميّ لا ذم فقطء خلافاً له أو جنس 


الأَعْتِيَاءِ والفْسَّاقِء أو أَهْلٍ الذمَّة ا ولا على کپ نحو 


يصح الوقفُ على مَن يعمرُمًا أيضا؛ لأنّه يراد لتعظيوهّاء (بل) يصحٌ 
و م اها نسو لجواز الصدقة على المجتازي: وصلاحيتهم 
ا و(لا) يصح الوقفُ على (ذمئّ فقط)» قدَّمه في «الفروع»"» قال في 
«شرح المنتهى» : إنه المذهب . قال الحارثيٌ : إن خصّ أهل الذمةء فوقف على 
المارة منهم؛ لم يصحّ (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»؛ فإنه قال: بل على 
من ينزلُها من مار ومجتاز فقط» ولو كان من أهل الذمة فقط . 

(أو)؛ أي : ولا يصح الوقفٌ على (جنس)؛ أي : طائفة (الأغنياءء والفسّاقٍ) 
أو قطّاع الطريق» أو المغانيء (أو أهلٍ الذمةء ولو) خصّ (الفقراء) من الفساق 
ANE EN O IEG‏ 

(ولا) يصح الوقفُ (على كنْبٍ)؛ أي : كتابة (نحو التوراة) كالإنجيل» أو 
شيءٍ منهما؛ لأنه معصيةٌ» ولو كان الوقفُ من ذميٌ؛ لوقوع التبديل والتحريف . 
وقد روي من غير وجه: أن النبيّ كَل غضب لما رأى مع عمر صحيفة فيها شيءٌ من 
التوراة» وقال: «أفي شك أنت يا بن الخطّاب! ألم آتِ بها بيضاءً نقية؟ ؛ لو كان 


أخي موسى حًا ما وسعه إلا اتباعي» . 


)0( في لح2: : («لَذْمَئٌ يا مكان: (لا ميا . 

(۲) انظر: "الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 558). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 0). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 207817 وابن أبي شيبة في «المصنف» (55471). 





)١5(‏ كتاب الوقف 


6 7 4 0 2-0 5 و 8 رمه 
وكتبٍ بلع »› أو حَرْبِيٌ ‏ أو مرتد» أو وَقفٍ سُتور غير الكعْبَةء 


ر 


(و) كذا (كتبُ بدع)» قال في شرح «المنتهى»: ويلحق بذلك كتبُ الخوارج 
والقدرية ونحوهما” . 

(أو)؛ أي : ولا يصح الوقفٌُ على (حربيٌ أو) على (مرتدٌ)؛ لأن ملكه تجوز 
إزالّهء والوقفُ يجبُ أن يكونٌ لازماء ولأنَّ إتلافٌ أنفسهما والتضييق عليهما 
واجبٌ؛ فلا يجوز فعل ما يكون سبباً لبقائهما والتوسعة عليهما. 

(أو)؛ أي : ولا يصح (وقفٌ سُُور) وإن لم تكن حريراً (لغير الكعبة)؛ 
كوقفها على الأضرحَة؛ لأنه ليس بقربة . 

(ولا) يصح عند الأكثر أن يقفَ الإنسان ماله (على نفسه). قال في «الإنصاف» : 
وهو المذهبُْء وعليه أكثرُ الأصحاب» وهو ظاهِرٌ كلام الخرقيّ» وقال في 
«الفصول»: هذه الرواية أصحٌ. قال الشارح : هذا أقيسُ» قال في «الرعايتين» : 
ولايصحٌ على نفسه على الأصمٌ. قال الحارثئ : وهذا أصحٌ عند أبي الخطّاب» 
وابن عقيلٍ» والموفق» وقطع به ابن أبي موسى في «الإرشاد»ء وأبو الفرج الشيرازيٌ 
في «المبهج»» وصاحبٌ «الوجيز»» وغيرُهم . نقل حنبل وأبو طالب: ما سمعت 
بهذاء ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله. انتهى” . 

ووجهّه : أن الوقف تمليكٌ إما للرقبة أو المنفعة» وكلاهما لا يصح هنا؛ إذ 


(۱) في «ح2: «غير) . 

(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)1٠7‏ 

(۳) قوله: «نقل حنبل وأبو طالب. . .2 إلى هناء سقط من «ق». وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
15/0). 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


خلافاً تت ويَنصَرِفْ لمن بعد بعدَهُ في الحَالٍ”" إن كان 5 ”2*2 
لا يجورٌ له أن يملّكَ نفسّه من نفسه؛ كبيعه ماله من نفسه (خلافاً لجمع) منهم صاحبُ 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» ومن سنذكره. 

فن وقف على نفسه ثم على من يصح الوقفُ عليه كولده؛ لم يصمّ» 
(وينصرف) الوقفُ (لمن بعدّه في الحالٍ إن كان)ء فمّن وقف على نفسه» ثم أولاده 
أو الفقراء؛ صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء؛ لأن وجود من لا يصح الوقفٌ 
عليه؛ كعدمه» فیکون كمّن وقف على من بعده ابتداء» فان لم يذ غير نفسه؛ 
تملكه یالت رورت ته 

والرواية الثانية : يصح الوقفٌ على النفس» نصّ عليه في رواية إسحاق بن 
إبراهيم”". ويوسف بن موسى» والفضل بن زياد. 

قال في «المذهب» و«مسبوك الذهب»: صمّ في ظاهر المذهب. قال 
الحارثينٌ : هذا هو الصحيحٌ . قال أبو المعالي في «النهاية» و«الخلاصة»: يصح على 
الأصحٌ. قال الناظم : يجوز غلل المتصؤر من تمر اشم وصححه في «التصحيح) 
و«إدراك الغاية» . قال فى «الفائق»: وهو المختارٌ. واختاره الشيخ تفي الدين» 
ومال إليه صاحبُ «التلخيص»» وجزم به في «المنوّر)!”» و«منتخب الأدمي», وقدَّمّه 
في «الهداية» و«المستوعب» و«الهادي» و«الفائق» وغیرهہ" . وال في 


)١(‏ في «ح): «على مَّن». 

(؟) «في الحال» سقطت من «ف». 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانوء (۲/ .)0١‏ 

(5) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي 0375/1 . 

(5) انظر: «المنور» للآدمي (ص: ۲۹۳). 

(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: 70”)» و«المستوعب» للسامري (7/ 175). 





(5١)كتاب‏ الوقف 
° 

وصح قف قتهِ على خدمَة الحَعْبَةٍ وَعلى حَجْرتِه كذ لإخراج 
و ا مر 0 دخ ماس 97 
ترابهاء وإشعالٍ قنادیلهاء› وإصلاحهاء لا لإشعالها وحده وتعليق 


مسودته على «الهداية»» وقال: نصّ عليه. قال الموفق والشارحٌ وصاحبٌ «الفروع» : 
اختاره”" ابن أبي موسى”" . وقال ابن عقيل : هي اصح . 
قال في «الإنصاف»: قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زمئنا وقبله عند 
حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصوابٌُ» وفيه مصلحةٌ عظيمةٌ» وترغيبٌ في فعل 
الخير» وهو من محاسن المذهب'" . 
قال في «الفروع» : ومتى حکم به حاكمٌ حیث يجوز له الحكة؛ فظاهِرٌ كلامهم 
10 ) 
فال في اشر الى ورز خد هة جرا لاء بال جرع من الات 
انتهى . 
(ويصحٌ وقففٌ قنه على خدمة الكعبة) صاتها الله تعالى (وعلى حجرته)؛ 
أي : النبيّ بي (لإخراج ترابهاء وإشعال قناديلها وإصلاحها)؛ لأن فيه قربة في 
الجملة» و(لا) يصح وقفٌ القنّ (لإشعالها وحده» وتعليق ستورها) الحرير» وكنس 
الحائط» ونحو ذلك» ذكره في «الرعاية»؛ لأن ذلك غيرٌُ مشروع . 


دلق في «ق»: «واختاره» . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (6/ 227514 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ ٤۱۹)ء‏ 
و«الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۳۳١‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۱۸). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ .)۳۳١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
كك 
وَلا على تنویر قَبْرٍ وتبْخيره» ولا على من 0 ُقيم عندّة» أو يَخِْمُه» أو 


وره قالَهُ فى «الرّعاية» ولا ل ومن وَقْفَ 
على غيره واستثنى غلته أو سكتاف أو يَعْضْها له أو لوّلده. أو الأكل أو 


قال في «الاختيارات»: وينبغي أن يشترطً في الواقف أن يکون ممّن يمكنْ 


من تلك القربة» فلو أراد الكافرُ أن يقفَ مسجداًء مُنِع منه . 


(ولا) يصح الوقفٌ (على تنوير قبرء و) لا على (تبخیره» ولا على مَن يقيم 
عنده أو يخدمه أو يزوره» قاله في «الرعاية»)؛ لان ذلك لسن من ال لكن في منع 
الوقف على من يزوره نظرٌ؛ فن زيارة القبور للرجالٍ سن إلا أن يُحمَل على زيارة 
فيها سفرٌ. 

(ولا) يصح الوقفٌ أيضاً على بناء مسجل على القبرء ولا (وقفٌ بيت فيه قبورٌ 
مسجدا)؛ لقولٍ ابن عباس هه : لعنَ رسول الله يا زائراتِ القبورء والمتخذاتِ 
عليها المساجد والسَّرْجَء اد أبو داود» والنسائي» والترمذي . 

(ومّن وقف) شيئآً (على غيره)؛ كأولاده أو مسجدء (واستثتى غَلَّمّه) كلّها 
لنفسه » (أو) استثنى (سُكناه» أو) استثنى (بعضّها له)؛ أي : الواقف مدة حياته» 
أو مدة معينة؛ صم أو استثنى غه (أو) بعضّها (لوليه)؛ أي : الواقف» أو 
غيره» صعّ» (أو) استثنى (الأكل) مما وققهء أو النفقة عليه وعلى عياله» 
(أو) استثنى (الانتفاع) لنفسه أو (لأهله) ولو كان الانتفاع بسكنى مدة حياتهم» 


.)0:05 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١ 


؟) رواه أبو داود (7715)» والنسائي »25١57(‏ والترمذي (۳۲۰). 


)١5(‏ كتاب الوقف 


أ يطعم صَدِيقه مُذَّة حَيَاته أو مذة معيّنة صح › فلو مات فى أثنائهاء 
لورثته . لقا O E e‏ بقن ال تر او ا e SE OS SEN‏ ترط ل لشن اا أ 


(أو) اشترطً أنه (يطعمٌ صديقه) منه (مدة حياته» أو مدة معينة؛ صمّ) الوقفٌ» 
والقروط شان ANLNE TAC oO‏ 

قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : أشترط في الوقف أني أقفُ على نفسي وأهلي؟ 
قال: نعم» واحتج بما روي عن حجر المدريٌ”" أنَّ في صدقة رسول الله ئة أن 
يأكلّ أهله منها بالمعروف غير المنكر"» ويدلٌ له أيضاً قول عمر لما وقف: 
لا ناح على مَّن وَلِيهًا أن يأل منهاء أو يْطِعِمّ صدِيقاًء غير متموّلٍ فيه" » وكان 
الوقفٌ في يده إلى أن مات؛ ولأنه إذا وقفَ وقفاً عامًا؛ كالمساجدٍ والسّقاياتِ 
والرّباطاتٍ والمقابر ؛ كان له الانتفاع بذلك» وكذلك هنا. 

(فلو مات) من استثنى نفع ما وقف مدة معينةً (في أثناتها)؛ أي : المدة المعينة 
لنحو السكنى ؛ (ف) الباقي منها (لورثته)؛ كما لو باع داراً واستثنى سكناها سنة» 
ثم مات فيها. 

فال فى :شرت «الإقناع )+ قلث :فود بيه عة إجعازة كلما ملك تة 
وإن لم يشرطها الواقفٌ له . 


)١(‏ حجر بن قيس المَدَريء اليماني» من ثقات التابعين وخيارهم» صحب عليًا يه وله عنه 
روايات» تفقه به» وصحبه غالب زمانه» وكان طاووس يراجعه في المسائل التي يتشكك 
بها . انظر : «معرفة الثقات» للعجلى /١(‏ 7588)». و«السلوك فى رات العلماء والملوك» 
للجندي (1/ .)11١‏ ۰ 1 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)751١5(‏ 

.) غ١‎ /8( (۳ 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)۲٤۸‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کس 
وهم إجَارتها للمَؤْقُوفٍ عليه ولغيره» وينّجةُ: فلو لم يكن ونه لبت 
المالٍء لا لووف عليه. ومَنْ وق علق الفقتاء» فافتقر تَنَاوَلَ من 
ولو وَقفَ مَسْجداً أو مَقَبَرة أو برأ أو مَذْرَسة للفقهاءء أو بْضهمء 
أو رباطاً للصوفية مما َعَم فهو كغَيره . 

(ولهم)؛ أي : : ورثته (إجارتها للموقوف عليه ولغيره)؛ كالمستثنى في البيع» 
وذ ؤس ريد عار ناشرط سكناه لسو وده أو أجنبّ » أو خطيب» أو إمام» 
قاله البهوتي”". : 

(ويتجه : فلو لم يكنْ) لمن مات» وقد بقي له بعض المدة (ورثةٌ ف) الباقي 
من المدة التي مات عنها (لبيتِ المال) كباقي تركته» و(لا) يُعطى ل (لموقوف 
عليه)؛ لأنه لا يستحق شيئاً إلا بعد فراغ جميع المدة التي عيّتها الواقفٌ. وهو 
لج , 1 1 

(ومّن وقف) شيئاً (على الفقراء فافتقر)؛ شمله الوقفُ» و(تناول) الواقفُ 

(منه)؛ لوجود الوصف الذي هو الفقرٌ فيه . 

(ولو وقف) إنسانٌ (مسجداً أو مقبرة أو بئراً» أو مدرسة) لعموم (الفقهاء أو 
بعضهم)؛ أي : نوع من الفقهاء كالحنابلة والشافعية» (أو) وقف (رباطاً) أو غيره 
(للصوفية) أو نحوهم» (مما يعمٌ؛ فهو)؛ أي : الواقفٌ (كغيره) في الاستحقاق 


)غ0( في «ح» : «الموقوف». 

(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (۲/ .)5٠7‏ 

(۳) أقول: ذكره الجراعي» وأقره» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنها تنتقل إلى الورثة ملكاً 
طلقاً كما قاله الخلوتي» فحيث كان كذلك» فإذا لم يكن ورثةٌ فلبيت المال؛ كما لو كان 


له أملاك غيرهاء وهو موافق للقواعد» ومراد لغيره» انتهى . 





(4١)كتاب‏ الوقف 
ب الو 4 


والصوفية: هُم المُشتَغلونَ بالعباداتِ في غالب الأَوْقَاتِء المعْرضُونَ 
عن الدّنياء o‏ عا للمالٍ. ولم يتَخلَّقْ بالأخلاقٍ 
المَحْمُودوٍ» ولا تاذب بالآداب الشرْعيَة باه ل تی شیا ولا ولتت 


والانتفاع بما وققه؛ لقول عثمان: «هل تعلمون أنَّ رسول الله بيه قدم المدينة 
ولي بها ما ستعذت غير ر روم فقال : «من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوّه 
مع دلاءِ المسلمين بخير له منها في الجنة؟)» فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت 
a EL‏ قالوا: اللهم نعي 

(والصوفيةٌ: هم المشتغلون بالعباداتِ في غالب الأوقاتِ» المعرضونٌ عن 
الدنيا)» المتبتلون للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة» (فمّن كان منهم)؛ 
أي : الصوفية (جمَاعاً للمالٍ ولم يتخلّق بالأخلاقٍ المحمودةء ولا تأدب بالآداب 
الشرعية) غالباًء لا آداب وضعية؛ إِذْ لا أثرٌ لما وضعوه من الآداب الغير المطلوبة 

في الشرع» أو كان فاسقاً؛ (لم يستحقّ شيئاً) من الوق على الصوفية» قاله الشيخ 

تقي الدين(؛ لعدم دخوله فيهم . 

وقال: الصوفيٌ الذي يدخلٌ في الوقف على الصوفية يعتبرُ له ثلاثةٌ شروط : 

الأول: أن يكونٌ عَدْلَاً في دينه . 

الثاني : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقاتِ وإن لم 
تكن واجبة؛ كآداب الأكلٍ والشرب واللباس والنوم والسفر والصحبة والمعاملة مع 
الخلتي» إلى غير ذلك من آداب الشريعة؛ قولاً وفعلا (ولا يُلتَفتُ لما أحدَثّه) 


(۱) رواه الترمذي ف ره 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)٥٠١ /٤(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

|۷۰ - - 
ا ا م لع فت عا ع 2 

ED‏ ولاس خرقةٍ متعارفة عندهم من 
د شيخ , بل ما وَافقَ الكتاب والسْنَةَ فحقٌّ وَما لا فبَاطلٌ. 

الرّابع : كوه عن ی کر د يملك مُلكاً تابا فلا يصح 


م ت 


على مكاتب لطاع ا حو SEREDANA‏ 


بعض (المتصوّفةٍ) من الآداب التي لا أصل لها في الدين (من التزام شكلٍ مخصوص) 
في اللبسة (و) نحوها؛ ك (لباس خرقةٍ متعارفةٍ عندهم من يل شيخ)؛ وغير ذلك مما 
لا يستحبٌ في الشريعة؛ إذ لا دليل على اشتر اطه في الشرع› (بل ما وافقّ الكتابَ 
والسنة ف) هو (حقٌ) يُصارٌ إليه (وما لا) يكونٌ كذلك (ف) هو (باطرٌ) لا غه 
فلا يلتفثٌ إلى اشتراطه وإن كان مئه شرط» قضاءٌ الله أحقٌء وشرط الله أوثق 
الثالث : أن يكون قانعاً بالكفاية من الرزق» بحيثٌ لا يمسك ما يفضلٌ عن 
حاجته . هذا ملخص ما ذكره في (كتاب الوقف) من «الفتاوى المصرية»”' . 
الشرطً (الرابع) من شروط الوقب: (كوثّه على معين) من جهة كمسجدٍ 
كذاء وشخص كزيدٍء (غيرٍ نفسه) على المذهب» (يملك ملكا ثابتا)؛ لأن الوقف 
يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته والوقفٌ على المساجدٍ ونحوها 
وقفٌ على المسلمين» إلا أنه غير معيّنِ في نفع خاصٌ لهم» (فلا يصحٌ) الوقفُ 
(على مکاتب)» ومعلّقٍ عتقه بصفة؛ لأن الوقفت تمليكٌ: فلا يصح على من 
لا يملكُ» والمكاتبٌُ ملكه غيرُ مستقررٌ» وأما الوقفُ على المكاتبينَ فيصحٌ؛ لأنهم 
اا فكو كان كان اعد ا ا 


ونحو ذلك» قاله ابن نصر الله . 


.)"۹٤ انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 





)١5(‏ كتاب الوقف 
۷1 


أو مُحْهولٍ ؛ کرجل ومَسْجِدِء و ای أو لا يَمْلك؛ قن 

وأ وَلَنِ ومُدبر» ومَّتِ» وجنٌ. وملك وحَمْلٍ آصَالةَ ؛ كعلى حَمْلٍ 
هزه المَرْاَق أو مَنْ سَيُولَدُ لي» Ea‏ 
ومَنْ سَيُولَدٌ لي ا الع ص شر ط تغيينه» وعلى 
جهة فلاء بل ي ترط تين الي ؛ كعلى من ل 


(أو مجهولٍ؛ كرجلٍ) لصدقه بكلّ رجل» (ومسجيٍ)؛ لصدقه بکل مسجدٍء 
(أو) على (مبهم؛ كأحدٍ هذين) الرجلين» أو المسجدين» ونحوهما؛ لتردّده؛ كبعتك 
أحد هذين العبدين . 

(أو)؛ أي: ولا يصح الوق على مَّن (لا يملك كقنٌّ وأمّ ولدِء ومدبرء 
وميت» وجنٌ: وملّكِ) بفتح اللام: أحد الملائكة» ولأفل ويينة : لكنيا لا قيلك: 
(و) لا على (حملٍ أصالة)؛ كوقف داره (على حملي هذه المرأة)؛ لأنها تمليك 
َء والحملٌ لا يصح تمليكه بغبر الإرث والوصبة. 

(أو)؛ أي : ولا يصح الوقفُ على المعدوم؛ كعلى (مَن سيولدٌ لي» أو) على 
من سيولّدٌ (لفلانِ)؛ فلا يصح أصالة» (بل) يصح الوقفٌ على الحملٍ» وعلى مَن 
سيولدٌ (تبعاً) لمن يصح الوقفُ عليه؛ كقول واقف : وقفتٌ (ك) ذا (على أولادي 
ومن سيولدٌ لي”"2) أو لفلانٍ بلا نزاع . 

(ويتجة: أنه إِنْ وقف) واقفُ شيئآ (على شخص؛ الم 
تن أن لوكت لض و ل 
تعيينْ أشخاصهاء (بل ب يشترط تعيينٌ الجهة) فقط» (ك) قوله: وقفثُ كذا (على من 


)١(‏ فى «ق» زيادة: «من فلان». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ق 


يقرأ أو يَدَرْنُ أو بُوَذنْ› أو يُقيمء او ريي الان على القثرِء و 
التاظرٌ الصاح لذلك - وَعلى أَْلادِ فلانٍ وفيهم حَمْلٌ: فيَسْتحقٌ بوَضع » 


س 


ول حملي من أل وق من َر وزع ما نتوه مشر لجر وأرْض 


e 


يقرأ) سورة كذاء أو جزءاً من القرآنِ العظيم في موضع كذاء أو يطلق» (أو) على 
من (يدرس) الحديث اا E‏ من العلوم المباحة في موضع 
كذاء أو يطلقٌء (أو) على من (يودّن أو يقيم) الصلاة في مسجدٍ كذاء أو مدرسة 
كذاء (أو) على مَّن (يرمي الريحان على القبر) الفلانيّ» أو على مطلقٍ قبور المسلمين؛ 

فيصح الوقفُ في ذلك كله ويلم بمجرد التعيين؛ لصدوره من أهله في محلّه . 

(و) إذا عيّنَ الواقفٌ لوقفه ناظراً؛ فإنه (يقرّرٌ) ذلك (الناظرُ) في الجهاتِ 
المذكورة (الصالح) لمباشرة ما عيّنّه الواقفُ» وهو المتأمّل (لذلك) العمل» فلو قور 
الناظٌ غير صالح للقيام بشرط الواقف؛ فلا ينف تقريره» وهو اتجاءٌ حسنٌ 0 

(و) إن قال إنسان : وقفث كذا (على أولاد فلانٍ» وفيهم)؛ أي ي: أولاد فلانٍ 
فهر نحل ارت كن لك بحل نين زلا ار تيا ع 
الحمل (ب) مجرد (وضعء وکل حمل من أهلٍ وقفب). قال في «الإنصاف» : 
يتجدّهُ حقٌ الحملٍ بوضعه (من ثمرٍ وزرع ما يستحقّه مشهرٍ لشجرٍ وأرضٍ من 
ثمرٍ وزرع)””. نضًا. 


)01( في «ق» : «أق) . 

(۲) أقول: قال الجراعي بعد قول المصنف : (الناظر)؛ أي : ناظر الوقف إن أطلق الواقف في 
وقفه» أو شرط التوجيه له» وأما لو عينه لغيره تعين؛ كما لو جعله لحاكم الشرع ونحوه» 
انتهى . وهو ظاهر وصريح في کلامھم› انتهى . 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 87) . 





)١5(‏ كتاب الوقف 


32027 7 و ع تر 3 
وكذا مَن قَدِمَ إلى مَوْقُوفٍ عليه فيو أو خَرَجَ منهٌ إلى ملد 3 

الي ارا : سئل أحمد عمّن وقفَ نخلاً على ولد قوم» ثم ولد مولود» 
2 : إن كان النخل قد أ ر فليس له في ذلك شيء» وهو ملك الأول» وإن لم يكن 
5 فهو معهم› وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاة؛ فليس له شيء؛ وإن لم يبلغ 
الحصاد؛ فله فيه“ 

0 لش مل ا 
الثمر» انتهى ˆ 

و فين لب الأضول ايار : لا يدخل في بيع نحو أرض ما فيها من زرع 
ol‏ زیی لبائع إلى أول و بلا 


أجرة» ما لم يشترطه مشتر» وإن كان يج مرة بعد أخرى او ا أن 
ع Oo‏ يد al‏ ولف اناق لياف 


انتهى . 

ام ا ل 
لهمء فلا ي شح الحم باضه مه كعادو اننا يسح قد وة من التفعةء 
وإن كان من مال الوقف؛ فالظاهرٌ أنه كذلك . 

(وكذا)؛ أي: وكالحملٍ في تجدّد الاستحقاقء (مَن قدم إلى) مكان 
(موقوف عليه) كثغر تَرّل (فيه)؛ أي: ذلك المكان. (أو خرّج منه إلى مثله)؛ 
فيستحقٌ من ثمر وزرع ما يستحقّهُ مشتر؛ لما تقدّمٌ» قياساً للاستحقاقٍ على عق 


.)۱۹۸ انظر: «القواعد» لابن رجب (ص:‎ )١( 


(۲) فى «ق»: «أو) . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ک2 


البيع (إل آذ يُشترطً لكل زمن قر" مُعيّنٌ؛ فيكون له بقسطم)» وقياسة مَن نرّل 
في مدرسةٍ ونحوه. 

وقالَ ابن عبد القوي : ولقائل أن يقولَ: ليسَ كذلك؛ لأنَّ واقف المدرسةٍ 
sS‏ ا ا ل 
عاماًء فينبغي أن د من ع سي سي ارا ام ؛ لئلا يفضي 
TS‏ 
ظهور الثمرة» فلا يستحقّ شيئاًء وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدهاء انتهى . 

وكذا قالَ الشيخ تق الدين : يستحق بحصة من مغل ومن ا ا و 
أخطأء وللورثة من المغلّ ما باشر مورلهو» ا 

واعلَمْ أنه إذا كان استحقاق الموقوف عليه بصفة محضة مثل كونه فقيهاً أو 

SS‏ أو 
كان استغلالٌ الأرض لجهة الوقف؛ فإنه يستحق كل من اتصّفَ بصفة الاستحقاق 
في ذَلِكَ العام منه» حتّى مَّن مات في أثنائه استحقّ ق بقسطه وإ لم يكن الزرعٌ قد 
وجدء وبنحو ذلك أفتى الشيخ تق الدين . 

وشجرٌ الحور الموقوف إِنْ أدرَكَ أوان قَطْعِه في حياة البطن الأوّل"؛ فهو 
لفاون مات الط الأول حرق ي الحورُ في الأرض مدة حتى زاد؛ كانت الزيادة 
AN MNA‏ ومن الأصل الذي لورثة الأول 


. «قدر» سقطت من «(ق»‎ )١( 
. )57١ /٥( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۲( 
«الأول» ل من «ق».‎ )۳( 





)١5(‏ كتاب الوقف 


0 0 فلا بصخ تعليقه إلا بم مو د نه كك هو 


فإما أن تة a‏ وَإِمًا أن يعطيّ الورثة أجرة الأرض للبطن 
الثاني» والأولُ قياس ما تقدّم في (بيع الأصولٍ والثمار) . 

وإنْ غَرَس الحورٌ البطنٌ الأول من مال الوقف» ولم يدرك أوانَ قطعه إلا بعدَ 
انتقاله إلى البطن الثاني؛ فهو لهم وليسسَ لورثة الأولٍ فيه شيءٌ؛ لأنّه يتبع أصلَهُ 

في البيع» اي الاستحقاق» كما تقدم في الثمر غير المتشققء قالّه الشبخ 

لديو 

الشرطٌ (الخاممنٌ) من شروط الوقن : (أنْ يقفَ ناجزا) غير معأ ولا موقّتٍ 
ولا مشروط بنحو خيار؛ (فلا يصح تعليقة)؛ أي : الوقفب على شرط في الحياة» 
سواءٌ كان التعليق في ابتدائه؛ كقوله: إذا قَدِمَ زيدٌء أو وُلِدَ لي ولدّء أو جَاءَ رمضانٌ» 
فداري وقففٌ على كذاء أو کان التعليقٌ لانتهائه؛ كقوله: داري وقفٌ على كذا إلى 
أن يحضر زيدٌ أو يولد لي ولد ونحوه؛ لأنَّه تقل للملِكِ فيما لم يبنَّ على التغليب 
والسراية؛ فلم يجز تعليقهُ بشرط في الحياة؛ كالهبة (إلا) إِنْ علَّقَ واقفٌ الوقف 
الراك ترد وتو وات مدير ااانا E‏ 
أي : التعليق بهذه الصفة”" (تبرعٌ مشروط به)؛ أي : الموت» فصمّ؛ كما لو قال : 
قفوا داري على جهة كذا بعد موتي . واحتجّ أحمدٌ بأنَّ عمرٌ وصّى» فكانَ في وصيته : 
هذا ما أوصى به عبدالله عم أميد المؤمنينٌ» إن حَدَثْ به حَدثُ الموتء أن ثمغاً 
صدقةٌ» وذكر بقية الخبرء رواه أبو داود بنحو مِنْ هذا" . 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ .)0١١‏ 


(؟) في «ق» و«م) : «الصّيغة» . 


)( رواه أبو داود (A4)‏ . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


4۷٦ 
رو ب‎ 
2 لوي‎ e E e a نوا يوك‎ a a a e ويَلزم من جين وفعه وني‎ 
مو مض«‎ 
ووّقفه هذا كان بأمر النبث 6و0 واشت شتهر في الصحابة» ولم ينكزء فكان‎ 
. إجماعاً‎ 


ويفارقٌ التعليق بشرط في الحياة؛ لأنّ هذا وصيةٌ» وهي أوسع من التصرف 
في الحياة؛ بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم . 

قال في «القاموس»: وتَّمعْ بالفتح : مال بالمدينة لعمرَ وقفه 

(ويلرَمُ) الوقفُ المعلّقُ بالموتِ (من حين وقفه)؛ أي : من حين صدوره 
منه ؛ إِذْ من أحكام الوقف لزومُة في الحالٍ» أخرّجَهُ مخرّج الوصية» أو" لم 
يخرِجة» وعند ذلك ينقطع تصرف فيه بالبيع ونحوه. 

قال أحمدٌ في رواية الميّمونيٌ في الفرق بيتة وبين المدبّر : إِنَّ المدة بر ليس لأحد 
فيه شي 2 وهو ملك الساعة» وهذا می وَقَفَهُ على قوم مساكينَ فكيف يُحدثُ به 
شيئاً. قال الحارثئ : والفرق عسرٌ جدًا . 

وإِنْ كان الموقوفٌ نحو أمَةٍ؛ ففي «القواعد»: صارّث كالمستولّدة» فينبغي 
أن كبعها ولذهاة ال 

وأمّا الكسبُ ونحؤةٌ؛ فالظاهرٌ أنه للواقف وورثته إلى الموتِ؛ لقولٍ الميمونيّ : 
للإمام» والوقوفٌ إِنَّما هي شيءٌ وقفَهُ بعده» وهو ملك الساعة. 


)غ0( رواه أبو داود (TAVA)‏ . 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: »23٠١8‏ (مادة: ثمغ). 
)۳( في «ق» و(م) : «أم» . 


(5) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: ۱۸۷). 





(5١)كتاب‏ الوقف 


22 كو 2 7 هو سا و 5 1 ا 
- ویتجه: لزوماً مُرَاعىَ بالموتِ - فيُعتَبَرُ من ثلثه» فما زاد فمّؤقوف على 


جَارَة وَارثِ . 


1 

السََّادسُ: أَنْ لا يشرط فيه ما يُنافيه؛ كشَرْطٍ نحو بَيْعِه 57 

(ويتجة) : أن الوقف المعلَىَ بالموتِ يكون لازماً من حين العقدٍ (لزوماً مراعًى 
بالموتِ)؛ أي : موت الواقف؛ لأنّه كالوصية» فما دام الواقفٌُ حيّا يتصرّفٌ في 
نمائه وكسبهء ومتى مات انتقل إلى الجهة التي عيّنةُ لها. وهو متجة"" . 

(فيعتية) الوقف المعلّقُ بالموت (من ثلفه)؛ أي: ثلث مال الواقف؛ لأنّه 
في حكم الوصية» فان خرج من الثلث؛ لم يكن لأحدٍ من الورثة ولا غيرهم رذ 
ا زاه» على الثلثِ؛ (ف) إِنَّه يلرم الواقف منه في قدر الثلث» والزائد 
(موقوفٌ على إجازة وارثِ). 

قال في «المغني»: لا نعلّمٌ في هذا خلافاً عند القائلينَ بلزوم الوقف0 . 

قال الحارثيئٌ: وإذا قال : داري وقفٌ على موالي بعد موتي؛ دحل أمهاث 
أولاده» ومدبَّرُوةٌ» لأنّهم من مواليه حقيقة إذن. 

الشرطٌ (السادمُ) من شروط الوقفب: (أنْ لا يَشرْطٌ*) الواقففُ (فيه)؛ 
أي : الوقف (ما)؛ أي : شرطاً (ينافيه) من الشروط الفاسدة؛ (كشرط نحو بيعه) أو 


. في «ح»: «لا يشترط»‎ )١( 

(۲) أقول: ذكرهُ الجراعييٌ» وأقرّه» وهو ظاهرٌ من قولهم» فيعتبر من ثلشه» فعلم أن لزومة مراعى» 
وسيأتي في الوصايا الكلام على ذلك» وقول شيخنا: لأنه . . . إلخ ظاهرٌء وصريحٌ في 
کلامهم» لکن ليس مراداً للمصنف هناء فتأمله» انتهى . 

(۳) «في» سقطت من «ق» . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۳٠٠١ /٥(‏ 


(0) فى «ق» و(م»: ١لا‏ يشترط» . 
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57 
ا ا 0 مه بكم 0١‏ إيه 
متى شاء» أو خيار فيهء أو توقيته» أو تحويله من جهةٍ لاخری '. لکن 
هوه > 8 م 4 - 3 7 ا / 
لو وَقف على وَلده سّنة ونحوّهاء ثم على المسّاكين» صح ٠‏ وَعليهم ثم 


# 


هبته (متى شاءً؛ أو) شرئط (خيار فيه)؛ بِأنْ قال : وقفتَة بشرط الخيار أبداً أو مدة 
معينةً» (أو) شرْط (توقيته)؛ كقوله: هو وقف يوماً أو سنةً ونحوّه» (أو) بشرئط 
(تحويله)؛ أي : الوقف (من جهةٍ لأخرى)؛ كقوله: وقفث داري على جهة كذا 
على أن أحوّلّها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع عنها متى شدْتُ؛ فإِنْ شرطً شيئاً من 
ذلكَ؛ بطل الشرْطً والوقفٌ على الصحيح من المذهب. نص عليه. 

قال فى «المغنى) : لا نعلّمٌ فيه خلافاً؛ لمنافاته”" . 

وكذلكَ لو شرطً الواقففٌ تغيبر شرطوء أو" متى شاء أبطلة؛ لم يصمح 
الوقفُ؛ لاله شرط ينافي مقتضّى الوقف . 

(لكنْ لو وقفَ على ولده)؛ بأنْ قالَ: هذا وقففٌ على ولدي (سنةً ونحوّها) 
كشهر» (ثم على المساكين؛ صعّ) الوقفُ والتوقيث» وكذلك إِنْ قالَ: هذا وقفٌ 
على ولدي مدة حياتي» ثم هوّ بعد موتي للمساكين؛ صم ؛ لاله وقففٌ متصل الابتداء 
والانتهاء . 

(و) إن قالَ: هو وقفٌ (عليهم)؛ أي : المساكين (ثم عليه)؛ أي : ولدِهِ (صحّ 
لهم)؛ ی المساكين (دوته)؛ ا دون ولده؛ لأ المساكين لا انقراضَ لهمء قاله 
فى «المغنى» . 


)١(‏ فى «ح) : «إلى اغى 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (ه/ .)٠٠۳‏ 
™( فى «ق»: «و). 


(5) انظر : «المغنى» لابن قدامة /٥(‏ 755) . 


)١5(‏ كتاب الوقف 


و واوا قي Ra‏ لت وو ف ا CD‏ 
ولا تاثير لشرط بَبَعه إذا خرت. وصرف ثمنه بمثله ٠‏ . 


ا نا ف 


7 
ەر عي 0 0 2 
لا يُشترط ذكرٌ الجهة. خلافاً له. I RR‏ 
(ولا تأثيرَ لشرئط بيعه)؛ أي : الموقوف (إذا خرب وصرف ثمنه بمثله). 
فلو فرظ الواقفٌ ذلك» أو شرَطَةٌ للناظر بعدّه» فس الشرطٌ فقطء وصح الوقفٌ 
كما في الشروط الفاسدة ذ في البيع» ذكرةٌ الحارثيٌ» واستصوبة صاحبُ «الإنصاف)”" . 


قال في «الفروع» : وشرْط بيعه إذا خرب فاسدٌ في المنصوص» قل و 

وعلّلَ بأنه ضرورة و لي 
(فصلٌ) 

(ولا يشترط) لصحة الوقف (ذكرُ الجهة) التي يصرفُ الوقففُ إليها على 
الصحيح من المذهب»› (خلافاً له)؛ أي : لصاحب ب «الإقناع» حيث قال : : ون 
قال : وقفْتُ كذا 00 ولم يذكز مصرقة؛ فالأظهر بطلاتّةٌ؛ لأنَّ الوقف 
يقتضي التمليك» ان 

وقالَ في «الإنصاف»: الوقفٌ صحيحٌ عند الأصحاب” ». وقطعوا 


. «بمثله») سقطت من «(ف»‎ )١( 

() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)۲١‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۳۸۸). 
(5) «قال» سقطت من «ق). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 18). 


(5) في «ق»: «الوقف عند الأصحاب صحيح» . 
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aA 1‏ 1 1 
فوّقفث كذاء صح لوَرتتِهِ نسباًء ولا للزومه إخراجه عن يَدِهء فيلزم 
بم رده ؟ کعتق› و و Ae Ke Te E E a RE‏ ون E‏ 


به“ . وقال في «الروضة»: على الصحيح عندنا. 
0 053 0 0 3 اط 0 و ت 
(ف) لو" قال إنسان: (وقفث كذا) وسكت ؛ (صح) الوقف» وصرفٌ 
ريعة (لورثته)؛ أي : الواقف (نسباً) لا ولاءً ولا نكاحاًء ويأتي . 


(ولا) يشترط (للزومه)؛ أي : الوقف (إخراجه)؛ آي : الموقوف (عن يده)؛ 
أي : الواقف» نصا وهو المذهتٌ» وعليه الجمهور. 

قال الموققٌ وغيره : هذا ظاهر المذهب» واختاره القاضى وأصحابة. وجزم به 
في «الخلاصة)ء قال في «التلخيص»: وهو الأشبة» واختيار”" أكثر الأصحاب» 
والمَنصور عندهم في الخلافٍ. 

قال الزركشيٌ : هو المشهورٌ والمختارٌ المعمول به“ من الروايتين ؛ لحديثِ 
عم" » روي أن وقفهُ كان بده إلى أن مات . 

(فيلرَمُ) الوقفُ (بمجرّده؛ كعتق) ويزولٌ ملكة عنه؛ لأنَّ الوقفٌ تبرعٌ يمع 
البيع والهبةء فلزم بمجرّد اللفظ ؛ كالعتق» والهبة تمليك مطلقٌ» والوقفُ تحبيسٌ 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/⁄ 2375 . 
)۲( فى «ق»2: «ولو)». 


(۳) فى «ق»: «هو الأشبه» واختار». 


7 


0( في «ق»: «والمصنف وعندهم». 


(6) فى «ق»: «والمحرر» مكان: «المعمول به) . 


(5) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ۱۹۷)» وحديث عمر ول4 تقدم تخريجه 
.):5١ /(‏ 





)١5(‏ كتاب الوقف 
۸۱ 


.ا دم 3 ا ا ر ا کے او ا ا .2 و 
ولا فيمًا على معيّن قبوله» ولا بطل برده. ويتعيّن مَصرف الوّقف إلى 
و سر عو 5 7 3 و 

الجهة المع فلو سبل مَاء للشب» لم يَجُز الؤضوء بهء E‏ 
القن ع وسيل اف فيو الس ا 

وعُلِم منه أنَّ إخراجَهُ عن يِه ليسَ شرطاً بطريق الأولى» وعلى القول 
بالاشتراط لو شرطً نظرةٌ لنفسه؛ سلَّمَهُ لغيرو» ثم ارتجعة منه . 

- أو و 

قال في «الفروع» : (ولا) يشترط (فيما) قف (على) شخص (معين قبوله) 
للوقف؛ لأنه إزالَةٌ ملك يمنّع البيع والهبة والميراث» فلم يعتبّز فيه القبولٌ» أشبة 
العتق . 

والفرق بِينَ الوقف والهبة والوصية أن الوقف لا يختصنٌ المعينٌ» بل يتعلق 
به حقٌ مَن يأتي من البطونِ في المستقبل» فيكون الوقفُ على جميعهم. إلا أنه 
مرتتٌ» فصار بمنزلة الوقف على الفقراء ؛ لا بطل برد واحدٍ منهم» ولا يقفٌ على 
قبوله» بخلاف الهبة والوصية لمعين» وإذا كان الوقفُ على غير معين ؛ كالمساكين 
والفقراء الماد أو كاة ال فف على :من ل تو م القبول كالاج والقناطر + 
لم يفتقز إلى القبولٍ من ناظرهًا ولا من غيره كنائب الإمام ؛ لأنه لو اشترط لامتنع 
صحة الوقف عليها . 

4 0 9 7 3 3 و 3 

(ولا يبطل) الوقفُ على معين (برده) للوقف» فقبولۀ له وردٌّه وعدمُهما سواءٌ 
في الحكم . 

(ويتعيّنُ مصرفٌ الوقفف إلى الجهة المعيتة) من قبل الواقفٍ له نضّاء 
نقلهُ الجماعةٌ» وقطّمّ به أكثد الأصحاب؛ لأنَّ تعيينَ الواقف لها صرفٌ عما سواهاء 
(فلو سل ماءٌ للشرب؛ لم بجر الوضوءٌ به) ولا الغسلّ ونحؤٌة» وكذا لو سبل 


N 


ما 


. فى «ق»: «وتبيل المنفعة»‎ )١( 
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وينّجِهُ: ولا يَصِحٌ؛ لأنَهُ غير مُبَاح N‏ 
ماءٌ للوضوء؛ لم يجز الشربٌ منه؛ لأنه لو لم يجب اتبا تعيينه لم يكن له فائدة . 

(ويتجة: ولا يصحٌ) الوضوءٌ ونحوّه به؛ (لأنَّه غيرُ مباح)» أشبَة الماءً 
المخغصوب» وهو متجة. ا 

أقولٌ: ينبغي أن يقيّدَ هذا في البلاد القليلة المياه التي يجمعونٌ ماءً 
الوضوءِ في أحواضها بالدلاءِ والسقاياتِ» أو يجرُون الماء إليها في بعض 
الأوقاتِ على حسب نوبهم» فهذه لو استعملث للشرب وإزالة النجاسةء لضاق 
على الناس أمرٌ طهارتهم» بل ربما تعطلوا بالكلية» وكذلك المصانع الصغارٌ التي 
على الطرقاتء إنما بنيَّث لإرواء ظمأ المارّة» فلو استعملّث في غير ذلك 
لنفدت في مدة يسيرة» وق الا ب ال ا 

وأمّا في البلاد الكثيرة المياه كدمشق الشام وأمثالها من البلاد الكثيرة المياه؛ 
فالظاهر أنه لا مانم من استعمالٍ ماءٍ البرك التي في مدارسها ومساجدها المعدّةٍ 
للوضوءٍ في الشرب وغيره» وإن كان الواقفُ لاحَظ في بنائها أنها تستعمّلَ في 
الوضوءء فإِنَّه لو تناول من البركة الواحدة الخُلق الكثيدُ في آنِ واحدٍء لا ينقصُ 
ماؤها؛ إذ كلما أخذ منه شيءٌ خلفَهُ أضعافة» وكذلك السبلان التي بنيّث في الأزقَة 
للشرب المشتملةٌ على شيءٍ من الماء مع جريانه إليها دائماً» والمصانع الكبارٌ في 
الصحاري المبني عليها محاريبُ؛ يباح استعمالٌ مائها شرباً ووضوءاً؛ إذ وضع 
واقفيها عليها المحاريب قرينةٌ منهم على إباحة استعمالها لذلك كلّه . 

ويؤيد ما ذكرنا قول الشيخ تقيّ الدين الآتي قريباً: يجوز تغييدُ شرْطٍ الواقفٍ 


إلى ما هو أصلحٌ منة. 


)١(‏ «التى» سقطت من «ق». 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وتقَّلَ في «الفروع» قولاً: إن سل ماءٌ للشرب جار الوضوءٌ من ثم قالَ: 
فشررْبٌ ماع موقوف للوضوء يتوجة عليه» وأولى» ان 010 


. 0759 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أقول: ما قرَّرَهُ شيخنا على مسألة البرك الجارية في المدارس والمساجدٍ ونحوها كالطرقات 
ون رر ا دا ا كي لشو الل ویر لك م لأنهم قالوا: الماء 
الجاري ولو كان مملوكاً يجوز الأخذ منه لحاجته ما لم يؤثر» مع أن المذكورات موقوفة 
لانتفاع المسلمين» لكن قد ينقطع ماؤها في بعض الأيام» فما كان في المساجد والمدارس 
الظاهر أنه لا يجوز لغير أهل تلك المدرسة ونحوها كالرباط أن يأخذ منها لنفسه» بل 
تستعمل للوضوء ونحو ذلك كالاستنجاء في مراحيض تلك المحل ؛ لأنها غير جارية» 
ولكونها لو أخذت لفرغت في زمن قليل» وتعطل ذلك المحل من العبادة والنفع؛ إذ 
الموقوف مجعول للاستعانة على العبادة ولانتفاع أهله به كالمدارس ونحوهاء ففي حال 
انقطاعها إذا أخذ يبقى أهله بلا ماء لوضوئهم وغير ذلك كشربهم ونحوه» بخلاف ما إذا 
كانت جارية فلا يضرهم الأخذ منهاء وأما الأواني المجعولة للشرب في حائط أو معلقة 
ويجعل لذلك إناء صغير للأخذ من ذلك؛ فهذا قرينة للشرب» ومثله المصانع الصغار التي 
في الصحاري الموقوفة للشرب» ومثله الأواني الصغار التي تجعل في المسجد في قبلة 
المصلين لشربهم وغير ذلك» سواء كان في الشام أو غيرها فالقرائن تدل على وقف ذلك 
للشرب؛ فهذا لا يجوز الوضوء به والغسل ونحو ذلك كالأخذ منه لذلك» وأما ما لا يدل 
على التخصيص كالآبار النابعة في أراضي المساجد وبركها الجارية ومثلها المدارس والتكايا 
والخوانك؛ فهذه تستعمل لكل حاجة» ويجوز الأخذ منها لنفسه وعياله لحاجتهم» ومثل 
ذلك السبل التي في الطرقات» وإن كان يجيء إليها في بعض الأزمنة وينقطع في بعضها؛ 
إذ هي موقوفة للانتفاع مطلقاء والعادة جارية بذلك» وملاحظ الواقفين نفع الناس على 
كل حال» بخلاف الآبار المجموع فيها الماء من مطر ونحوه» والسبل التي لا قرينة لها إلا 
للشرب فقط أو للاستعمال فقط؛ فهذه لا يجوز الأخذ منها إلا لما هي له كما قال شيخنا: 
الماء المجعول في المساجد ونحوها الذي يجمع لأجل ذلك؛ فهذا لا يجوز الأخذ منه 
للشرب ونحوه إذا كانت قرينة مانعة من ذلك كتصريح الواقف أو عمل النظار والناس - 
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ولا ين كب حَبِيسٌ في غير جَمَالٍ للمُسْلِمِينَ ورفميهم ؛ وغيْظ عَدُوّهِم 


أو في علفه» و" امليف ولا يعار * أو يوجر إلا لَقعِهِ 0 0 


ES‏ وجو صَرْفُ مَوْقُوفٍ على 
بنا م لبتاءِ متارته ومنبره» وشراء سُلّمِ لسَطْح وبتاءِ ظُلَّقِ 


(ولا يُرْكُبُ) فرسٌ (حبيسٌ في) حاجة (غير) تأديبه وغير (جمالٍ للمسلمينَء 
ورفعتهم وغيظ عدوّهم أو في علفه)؛ أي : الفرس (وسقيي ولا يعارٌ أو يوجر إلا 
لنفعه)» قَالهُ الآجريٌ» وسيل عن التعليم بسهام الغزوء فقالَ: هو منفعةٌ للمسلمينَ. 

(وعنه)؛ أي : الإمام (يجورٌ إخراج سط مسجل وحصره لمنتظر جنازة) ؛ 
لأنّها موقوفةٌ لنفع المسلمينَ» وهذا منهاء (ويجورٌ صرف موقوف على بناءِ مسجدٍ 
لبناءِ منارته) وإصلاحِهّاء والمذهَبٌ: لا يجو" . 


(و) بناء (منبره» وشراءِ سلم لسطح. وبناء ظلة) ؛ لأنَّ ذلكَ من حقوقه 
O‏ 


س 


و(لا) يجوز صرف الموقوف على بناء“ المسجدٍ (في بناءِ مرحاض)» وهو 


= بحسب العادة والشهرة على تخصيص ذلكء ولم يكن الآخذ مضطراً لذلك» فتأمل ذلك» 
والاتجاه صرح به الشيخ (م ص) في «شرح الإقناع» في باب الوضوء» انتهى . 

)01( في «ح» : «أو) . 

)١(‏ من قوله: «وحصره لمنتظر جَثَارَةِ. . .» إلى هنا سقط من اح». 

(۳) أقول: قول شيخنا: (والمذهّبُ لا يجوزٌ). إن كان مراده قول المصنف: (وعنه. . . إلخ) 
فالأمر ظاهر» وإن كان مراده قول المصنف: (ويجوز صرف . . . إلخ) فهو سبق قلم؛ إذ 
صرح به في «الإقناع»» ولم يحك شارحه خلافا» فتنبه له» انتهى . 

)2 «بناء» سقط من «ق» . 








)١5(‏ كتاب الوقف 


ورَخرفة» ولا في شراءِ مَكَانْسَ» ومَجَارفَء وَقتادييل . قالَ الحارثئٌ : 

ون وَقفَ على مَسْجِدٍءٍ أو مَصالحه» جَازَ صَرفه في عِمَارَةٍ؛ ونحو 
مَكَانِسَ» وقَتَادِيلَء ووقود» وررْقٍ إِمَام ومُوَذْنِ وقيّم . وفي «فتاوی 
الشيخ»: إذا وَقفَ على مَصَّالحٍ الحرم وعماركنة جار صرف لقائم 
بتنظيف»› وجفظ› وفرْش» وقح باب وإغلاقه» ونحوه. اول الشيخ 
بكر نه د رطوافك لاهو الخ مق لو ول جو ماج ht e Ds Sa‏ 
بيت الخلاء وجمعٌْهُ مراحيض ؛ لمنافاته المسجدء وإن ارتفق به أهلة. 

(و) لا يجوز صرفة أيضاً في (زخرفة) بالذهب أو الأصباغ؛ لأنه منهيٌ عنهء 
وليسَ ببناء» بل لو شرط لما صحّ؛ لأنه ليس قربة» ولا داخلاً في قسم المباح» 
(ولا في شراء مكانسَ ومجارف"" وقناديل) ؛ لأئنة ليس اد ولا سببا له 

» 4 ا 3 ۶ و 

(قال الحارثيٌ : وإن وقف على مسجد أو مصالحه؛ جار صرفه في عمارةء 
و) في (نحو مكانسَ). كحصر (وقناديل» ووقود) بفتح الواو كزيتٍ» ومجارفٌ 
ومساحيّ › (ورزق إمام ومؤذنٍ وقيم)؛ لدخولٍ ذلك كله في مصالح المسجدٍ وضعاً 

(وفي «فتاوى الشبيخ») تقيّ الدينٍ (إذا وق عابي قالع الحوم وف ا 
جار صرفةٌ لقائم ب) الوظائف التي يحتاجٌ إليها المسجدٌ من (تنظيفٍ وحفظ وفرزش 
وفتح باب وإغلاقه ونحوه) ممّن يجوز الصرف إليهه”" . 
(وعند الشيخ) تقيّ الدين نضا : (يجوزٌ تغييرٌ شرط واقفب لما هو أصلحح) 


)١(‏ فى «ق»: «مجارف ومکانس». 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٥١۹‏ 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فلو وََفَ على فَقهاءَ أو صُوفِيَةِ واختيج للجهادء صرف للجُنْدٍ. ومنقطع 
الابتدَاءِ يضرف في الحَالٍ لمَنْ بعده ومُنقطع الوّسّط لمَنْ بعد 
ومنقطع الآخر بعدَ مَنْ بُو الوَقفُ عليه 0001111111111 
منه» (فلو وقّفَ على فقهاء أو صوفيةٍ» واحتيج للجهاد. صرف للجند)» انتهى. 

(و) وقفُ (منقطع الابتداء) فقط كوقفه على من لا يجوز الوقفُ عليه كعلى 
عدو ثم وليه ثم الفقراء؛ (يصرفُ في الحال لمّن بعده)» فيصرف لوليهِ في الحال؛ 
لما تقدّم من أنَّ وجود مّن لا يصح الوقفٌ عليه كعدمه . 

(و) يصرفٌ (منقطع الوسط) كوقفه على زيدٍ ثم عبد ثم على المساكين بعد 
انقطاع مّن يجوزٌ الوقفُ عليه (لمَنْ بعدَة)؛ أي: بعد ما هو منقطع منه» فيصرفٌ بعد 
موت الول إلى المساكين؛ لأنَّ الواقفت قصّدَ صيرورة الوقف إلى الأوسّط والآخر 
في الجملة» ولا حالة يمكنٌ انتظارُهاء فوجّب الصرفٌ إليه؛ لئلا يفوت غرضٌ 
الواقف» ولكي لا تبطُلَ فائدة الصحة ولأنَّ وجود من لا يصح الوقفُ عليه كعدمدء 
فيكونُ كأنّه وقّف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلةء ولأننا لما صحخْنًا 
الوقف مع ذكر مَّن لا يجوز الوقفُ عليه» فقَدْ ألغيناه» فإنه يتعذّرُ الصحيحٌ مع اعتباره . 

* فائدة: وإِنْ وقّفَ على من لا يصح الوقفُ عليه» ولم يذكز له مالا صحيحا؛ 
كأنْ يقول : وقفتّهُ على الأغنياء أو الذميينَ» أو على الكنيسة ونحوها؛ بطل الوقفُ؛ 
لأنه عيّنَ المصرف الباطل» واقتصر عليه. 

(و) يصرف (منقطع الآخر)؛ كعلى زيدٍ ثمّ عمرو ثم عبيده» أو الكنيسة (بعدَ 
مَن يجورٌ الوقفُ عليه) إلى ورثيه حينَ الانقطاع نسباً على قذر إرثهم وقفآء وكذا 


000 المرجع السابق» الموضع نفسه . 





(5١)كتاب‏ الوقف 


وما وََقَهُ وسّكت إلى ورثقه نسّباًء لا وَلاءٌ ونكاحاً على قَذر إرثهم 
وقفاً والحَحْبُ بينهم رث والغی والفقيرُ سوا فلبنتِ مع ابن 
لت ولأخ لأمٌ مع اح لأب 111000007 
لو وقف على زید» ولم يزد عليه. 

(وما وقفَهُ وسكت) كما لو قال : وقفث هذه الدارَ ولم يسم مصرفاً صحيحا؛ 
لأنَّ مقتضى الوقفف التأبيدٌ» فيحمّلٌ على مقتضاه» ولا يضرٌ ترك ذكْرَ مصرفه؛ 
ولأنَّ الإطلاق إذا كان له عرفٌ؛ صم وحُمِلَ عليه وعُرْفٌ المصرف هاهنا أولى 
الجهاتِ بوء فكأنّه عيّنهم بصرفه» فيصرفٌ ريعُهُ (إلى ورثته)؛ أي : الواقفٍ حينَ 
انقطاع الوقففٍ لا حينَ موته كما يفْهُمُ من «الرعاية)“؛ لأنَّ حكمّهُ حكمُ الوقف 
المنقطع الغا (تني))» ن الوق مصيرفة ال افر اولي الان لقولة 
عليه الصلاةٌ والسلامُ: «إنّكَ أن تدع ورثتّكَ أغنياء خير من أن تدعَهُم عالة يتكففونَ 
الاس" ولأتهم أولى الناس بصدقاتِه النوافل والمفروضاتء فكذا صدقتةُ 
المنقولةٌ» (لا ولاءً و) لا (نكاحاً)؛ لعدم الانتساب» (على قدر إرثهم) من الواقف 
(وقفا) عليهم» فلا يملكون نقلَ الملكِ في رقبته وعَلِمَ منهُ صحة الوقفٍ وإن لم 
يعيّنْ له مصرفاًء ويْقسَمْ بينهم على قدّر إرثهم من الواقفف» فيستحقونه كالميراث . 

(و) يقع (الحجبٌ بينهم)؛ أي : ورثة الواقف فيه؛ (ك) وقوعه في (إرثِ› 
والغنينٌ والفقيرٌ) في ذلك (سواءً)؛ لاستوائهم في القرابة. 

قال القاضي : (فلبنتٍ مع ابنٍ ثلثٌ)» وله الباقي» (ولأخ لأم مع أخ لأب 


.)۷۹۰ انظر: «الرعاية» لابن حمدان (؟/‎ )١( 


)۲( رواه البخاري »)۲٥۹۱(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1 
ود وو م 1 E‏ وو بو ا OS‏ 
سدس» وجد واخ يٌشترکانِ» واخ وعم فلاخ › فإن عدموا فللفقراء 
0 74 و2 0 و اسا 
أو المساكين› ونصه في مَصالح المسلمين› قو ف جا هد لوقه عور جا جما قل روداو لو ليا 
سدسنٌ). (و) له ما بقي» وإن كان (جد) لأب (وأخ) لأبوين أو لأب؛ (يشتركان) 
سويةً» ويقتسمانٍ ريع الوق المذكور كالميراث» (و) إن كان (أخ) لغير أ (وعمٌ) 
٠‏ كك _لازلكه. A‏ ا 8ا r‏ (0) ).ممه 0 
لغير أم؛ ا وإن كان عم لغير آم وابن عم" ؛ انفرّد به العم 
كالميراث» انتهى . 

(فإنْ عدِمُوا)؛ بأنْ لم يكن للواقف ورثةٌ من النسب؛ (ف) معروفٌ وتفه (للفقراء 
أو المساكين) وقفاً عليهم » على الصحيح من المذهب» جرم به" ابن عقيل 
في «التذكرة»» والموفق» والشارح» وصاحبُ «التلخيص»» وغیرهم"» وقدَّمَه 
في «الفائق»؛ لأنَّ القصدَ بالوقف الثوابٌُ الجاري على وجه الدوام» وإنَّما قدّموا 
الأقارب على المساكين؛ لكونهم أولى» فإذا لم يكونوا فالمساكينٌ أهلٌ لذلكَ» 


(ونصّه)؛ أي : الإمام أحمدَ في رواية إبراهيم وأبي طالب وغيرهما : أنه 
يصرَفٌ (في مصالح المسلمين)» فيرجع إلى بيت المالٍ. 

قال الزركشييٌ : اصن الرواياتِ أن يكون في بيتٍ المالٍِء يصرفٌ في 
مصالجهم» ويكون وقفاً أيضاً على الصحيح من المذهب. 


)غ0( «وابن عم) سقط من «(ق» . 

(۲( في «ق» : «وجزم» مكان: الجزم به) . 

(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ »)۳٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٠٠١‏ 
() انظر: «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (5/ .)3١١‏ 








)١5(‏ كتاب الوقف 
۸۹ 


ومتى انقطّعتٍ الجهّةٌ والوّاقفُ حَيٌ لم زجع إليه وقفاًء خلافاً لَهُماء بَلْ 


(ومتى انقطعّت الجهة) الموقوفٌ عليهاء (والواقفُ حيٌ)؛ بأن وقف على 
أولاده» أو أولاد زيدٍ فقط فانقرضوا في حياته؛ (لم يرجع) الوقفئُ (إليه)؛ أي : 
إلى الواقف (وقفاً)؛ لانقطاع الجهة الموقوف عليهاء (خلافاً لهما)؛ أي: لصاحب 
«المنتهى» و«الإقناع)» (بل) يكونٌ مصرف ريعه (كما مرّ)؛ أي : للفقراءء والمساكين» 
كذا قال . َ 

وعبارة «المنتهى»: ومتى انقطعّتٍ الجهةٌ والواقفُ حي ؛ رَجمْ إليه وقفا . 

وعبارة «الإقناع» : وإنِ انقطعّتٍ الجهةٌ الموقوفٌ عليها في حياة الواقفب؛ جع 
إليه وقفاً عليه“ ؛ 1-7 ومتى قلنا: يرجع إلى أقارب الواقف وقفاً» فإِنْ كان الواقفُ 
حيًا وقت انقطاع الجهة الموقوف عليها رجَح إليه وقفاًء يتصرف فيه مده حياته 
Sg N,‏ ل EE‏ 

قال ابن الزاغوني في «الواضح»: الخلافٌ في الرجوع إلى الأقارب أو إلى 


)١(‏ أقول: نقل شيخنا عبارة «المنتهى» و«الإقناع» وشرحه» ثم قال: كأن المصنف مشى على 
الرواية المرجوحة المعبر عنها بقيل» ولم يلتفت إلى ما قدمه ابن الزاغوني» وجزم به ابن 
عقيل » وجعلها ابن رجب كمن وقف على الفقراء فافتقر» وقد تقدم لك أنه يتناول معهم»› 
انتهى. وكذا ضعف الجراعي ما قاله المصنف» وجزم بما في الأصلين. قلت: قول 
المصنف : (كما مر)؛ أي : من التفصيل الذي ذكره تبعاً للأصلين» ففي حل شيخنا قصورء 
ومخالفة المصنف ظاهرة؛ إذ هي القياس» ومقتضى تفصيلهم المتقدم» وصريح الرواية 
الأخرى» لكن لم أرَ مّن وافقه من المتأخرين» فتأمل وتدبر» انتهى . 

(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)١٤١‏ 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 07١‏ . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کس 

ەر » 200 00 ° ص اق 5 ,وى 2 
ويُعمّل في صحيح وَسّط فقط بالاعتبارين› فيصر ف فى الحَال له وبعده 


ورثة َه واد 


قفب. 
بيت المال أو إلى المساكين مختصلٌ بما إذا مات الواقفت» أما إذا كان حيّا فانقطعَتِ 
الجهةٌ؛ ففي رجوعه إليه أو إلى عصبته وذريّتِِ روايتان» انتهى . 

إحداهما ا قطّمّ به ابن عقيل في «مفرداته»» وإليه ميل ابن رجب» 
وكذا لو وقَفَ على أولاده وأنسالهم أبداً على أنه من توفي منهم عن غير ولدِ؛ رجّعٌ 
نصيبة إلى أقرب الناس إليدء فتوفي أحدٌ أولاد الواقفب عن غير" ولدِء والأبُ الواقفُ 
حي مريت فيه بكر الت الناس إليه أم لا؟ يخرج على ما قبلهاء 
قاله ابن رج . 

والمسألة ملتفتةٌ إلى دخول المخاطب في خطابهء فكأنَ المصتف رحمة الله 
مشى على الرواية المرجوحة المعبّر عنها ب: قيل» ولم يلتفث إلى ما قدَمَه ابن 
الزاغوني» وجَرَم به ابن عقيلٍ» وجِعَلها ابنُ رَجَبٍ كمَّن وَقَفَ على الفقراء فافتقر» 
وقد تقدّم لك أنه يتناول معهه) 

(ويعمل في) وقف (صحيح وسط فقط)؛ أي : دون الابتداء والآخر؛ كما 
لو وقفَ دارَهُ على عبدهِ ثم على زيدٍ ثم على الكنيسةء (بالاعتبارين)؛ بأنْ يلغى 
نا عدا الوسطء ويجعَلَ كأنّهُ جعِلَ وقَفَهُ ما عدا الطرفين» (فيصرفٌ في الحالٍ 
له)؛ أي : لزيد (و) يرجع (بعدّه)؛ أي : زيدٍ (لورثة واقف) نسباً وقفاً على قدر 


. «غير» سقطت من «ق»‎ )١( 

(؟) انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

©( من قولة: «وجكلها ابن رجب:.. ٠.‏ إلى هنا سقط من #ق». 


)١5(‏ كتاب الوقف 
1 ۹۱ 


8 مهس .م 68 ثق 420 ر‎ )١( e 

* فرع : لو ٠‏ وّقف على ثلاثةٍ ثم على المسّاكين» فمن لجا 
منهم رَجع نصيبه لمَنْ بقي› فإذا مَاتوا فلِلمَساكين» واكام بارت 
مآلا رَجَعَ نَصِيبُْ مَيدّتِ لبَاقٍ» لا كمُنقطع. خلافاً له ف نج قا E‏ 
إرثهم» ثم المساكين . 

* (فرعٌ: لو وقفَ على ثلاثة)؛ كزيدٍ وعمرو وبكرء (نمٌ على المساكين ؛ 
فمّن مات منهم رجّعَ نصييُهُ لمَن بقي) منهم ؛ لأنّه الموقوف عليه أولاء وعوذه إلى 
المساكين مشروط بانقراضهم؛ إذ استحقاقهم مرتبٌ بشم (فإذا ماتوا)؛ أي : الثلاثة 
(فللمساكين) عملاً بشرطه . 

(وإنْ) وقفَ على ثلاثة و(لم يذكرُ له)؛ أي ي : الوقف (مآلاً) بل سكت» 
(رجع نصيبٌ ميتِ) منهم (لباق)؛ كالتي قله e‏ إذ احتمال ا 
في غاية البعدء قالّه الشيخ تقيٌ الدين» وذكرة الور في «المقنع»””, وقوّاه 
الحارثينٌ . قال في «المبدع»: وهو أظهر”*". قال في «التنقيح» : وهو قويكٌ. وقطع 
به ابن رجب في القاعدة الخامسة عشر بعد المغة (خلافاً له)؛ أي : لصاحب 
«الإقناع»» فته قال: ون وقفَ على ثلاثق» ولم يذکز له مالا فمّن مات منهم 


فحُكمٌ نصيبه حكم المنقطع . 


)١(‏ في «ح»: «فلو». 

(۲) في «ح»: «فإن». 

(9) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: .)51٠‏ 

() انظر: «المبدع» لابن مفلح /٥(‏ 597). 

(4) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 0307 . 

0) انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: ۲۹۸). 
(۷) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۷۲). 
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فإذا مَاتوا جَويعاً صرف كمُنقطع . 
ومَنْ وَقفَ على أَوْلادِه وَعلى المسَاكِينٍ» eT‏ 
وَكذا على مَسْجِدٍ أو مَسَاجِدَ وَعلى إِمَام بصي فيه أو في أَحَدٍ 
* 3 26 
وكات اه عن ر لقي ري ف و 


(فإذا ماتوا)؛ أي : الثلاثة (جميعاً صرف كمنقطع) لورثة الواقف نسباً على 
قدر إرثهم وقفآء فإِنَ عدِمُوا فللمساكين. ْ 

(ومّن وقفَ على أولاده وعلى المساكين ؛ ف) هو (بينَ الجهتينٍ نصفين)» 
عياف لأولاده النصفٌ» وللمساكين النصفٌ؛ لاقتضاءٍ الإضافةٍ التسوية» (وكذا) 
لوت (على مسجدٍ) معين» (أو) وقفَ على (مساجد) معلوماتِ» (وعلى إمام 
بعل افيه :اي المججو» اي يع زف أخومنا)؟ آي الاب فيكون 
ما وقَفهُ بِينَ الجهتين نصفين؛ لانتفاء مقتضى التفاوت . 

«فصلٌ) 

(و) يزولُ (الملك)؛ أي : ملك الواقف (فيما وقف على نحو مسجد)؛ 
كمدرسة ورباط وقنطرة» (وفقراء) وغزاة» وكذا بقاع المساجدٍ والمدارس والقناطر 
والسقايات» وينتقل بمجرّد وقف (لله تعالى) ؛ قال الحارئيئ : بلا خلاف. 


(و) ينتقل الملك (فيما وقف على آدميٌ معين) كزيدٍ وعمرو لهء أو“ على 


)١(‏ فى «ق»: «و)». 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وو 9 
مَحْصور له ينظ فيد هو أو وله يث لا اط بوط ويَتمَلّكُ رَرْعَ 
غَاصِبٍء ويلْرَمُه ارش جتابة حَطئِه E SOE LE‏ 


جمع (محصور) كأولاده أو أولاد زيدٍ (له)؛ أي : المحصور؛ E‏ 
التصّف في الرقبة» فملكه المنتقلٌ إليد؛ كالهبة» وفارق العتقّ من حي إِنَّه إخراجٌ 
عن حكم المالية؛ ولأنَّه لو كان تمليكاً للمنفعة المجرّدة لم يلرَّمْ كالعارية 
الگ 

وقول أحمد في" من وقفَ على ورثته في مرضه يجوز؛ لأنّه لايباع 
ولا يورّث» ولا يصيرُ ملكا للورثة؛ يحتمل أنه أراد أنّهم لا يملكون التصرّفٌَ في 
الرقبة» جمعاً بين قولَيه. 

لا يقال: عدّمٌ ملكه التصرّفّ فيها يدل على عَدَم ملكه لها؛ لته ليس بلازم» 
ليل ام الؤلو» فإ يملكها ولا ملك التصروف في رفيا ا 

(فينظ” فيه)؟ أي : الوقف (هو)؛ أي العو عليه إن كان مكلفا را 
قال" في «الإنصاف» : هذا المذهَبُ بلا ريب "» (أو) ينظَّج فيه (وليهُ) إِنْ كان 
57 عليه صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً (حيث لا ناظرَ بشرط). يأتي في الكلام 
على الناظر» (و) لو كان الموقوفٌ أرضاً على معين» وقلنا: إل هلك الوقلت» 
فغصّبّها إنسانٌ وزرعَهاء وأدركها من قث عليه والزرْعٌ قائمٌ؛ فاته (يتملّكُ زرعٌ 
غاصب) بنفقتد» وهي مثل بذره وعوضٌ لواحقه؛ كمالك الأرض الطلتي. 

(ويلرّمُه)؛ أي : الموقوف عليه المعينَ (أرش جناية خطيه) ؛ أي : الموقوف 


. «فى» سقطت من «ق»‎ )١( 
(؟) فى «ق» زيادة: «ابنْ رجب: قال».‎ 
.)59 /19( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 
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بالكل وينَّحهُ : لا ید“ وأنّه ليس له تَسْلِيمُه لوَليَ الجتاية لقنل أو 


إن كان قنّاء كما يلرم سيد أمّ الولدٍ فداؤّهَاء ولا يتعلّقُ الأرش برقبته؛ لأنّه لا يمكنُ 
تسليمّة كأمٌ الولدء ولا يلرم الموقوف عليه أكثرُ من قيمتهء بل يفديه (بالأقل) من 
أرش الجناية أو قيمته . 


(ويتجة) : أله (لا) يلرّمُ الموقوف عليه (عمدٌَة)؛ أي: ما جناهُ القن الموقوفٌ 


ا 


م 


(و) يتج: (أنه)؛ أي : الموقوف عليه (له تسليمّة)؛ أي : القن الجاني 
عمداً (لوليٌ الجناية) الموجبة للقصاص ؛ لعموم قوله تعالى : #التَّفْسَبالتَمْين » 
[المائدة : ]٤٠‏ (لقتل) إن اختاره الوليٌ ؛ مو اا سواءً كانتت الجنايةٌ على 
الموقوف عليه أو على غيره. 

(أو)؛ أي : وللموقوف عليه تسليمٌ الجاني ل (تمليكِ)؛ أي : ليتملَكة ولي 
الجناية بدلَ ملكه الذي فوته عليه بجنايته» لكن التسليم للتمليكِ تأباه القواعدٌ؛ 


لخروجه عن التأبيد الذي هو من أعظم المقاضصد”” . 


. فى «ف): «لا عهدة)‎ (1١) 

(؟) أقول: قول المصنف: (لا عمدّة)؛ أي: لا يلزمّهُ أن يفديه بجناية عمدوء بل يسلمه لوليٌّ 
الجناية ليقتصنّ إن طلبه؛ لوجوبهء وأما إذا عفا ولي الجناية على مال» أو كانت الجناية 
توجب المال ‏ ولو عمداً ‏ فهذا يلزم الموقوف عليه كجناية الخطأء كما هو مصرَح به 
فعموم قول المصنف : (لا عمده) غير مراد بدليل ما بعده» وقوله: (أنه له تسليمّة لوليٌ 
الجنايات» لكن لم أرَ مّن صرح به» وقد يقال: العموم غير مراد فيه» وإنما يقال فيه : له 
تسليمه لطلب القصاص ؛ لوجوبه؛ لا لتملك» بل يفديه؛ لأنه يتعلق به حق من يأتى من = 





)١5(‏ كتاب الوقف 


م و - و وم 
وفطرته ورّكاته. ويقطع سَارقه وسَارِق نَمَائِه إذا كان على مُعَيّنِ» وله 
نَفْعْه 000111 


(و) يلرّمُ موقوفاً عليه (فطرتة)؛ أي : القن الموقوف» وكذا لو اشترى عبدا 
من غل الوقف لخدمّة الوقف؛ فن الفطرة : تجبُ قولاً واحداً؛ لتمام التصرُف 
فيه» قاله”'' أبو المعالي. 

(و) يلرم موقوفآ عليه (زكاتة) لو كان إبلاً أو بقراً أو غنماً سائمةً» على 
ظاهر كلام الإمام أحمدء واختيار القاضي في «التعليق»» والمجد وغيرهماء وقدّمه 
الزركشيُ”". قال الناظمٌ : لكن يخرج من غيرمًا . 

وتقدَمٌ في الزكاة بأتمٌ من هذاء وتقدّم أيضا: تب الزكاةً في عله شجر» 
وأرض موقوفةٍ على معين» بشرطه؛ ويخرج من عين ثمر وزرع؛ أنه ملك الموقوف 


عليه . 


حر 


(ويقطع سارقة) ؛ أي : الموقوف (وسارق نمائه إذا كان على معيّن) ولا شبهة 
للسارق؛ عم الملك فيه. قال في لكر فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة 
ونحوهاء إلا أن بُ يُعِيتّنَ في الوقف غير ذلك . 

(وله)؛ أي: الموقوف عليه المعين (نفعة)؛ أي : الموقوف باستعماله» 


= البطون» وربما يؤخذ هذا من قولهم هنا: (فإن قتل بطل الوقف)ء فمفهومه أنه إن لم يقتل 
فلاء وحيث لم يبطل فلا يتملك» فليتأمل وليحررء انتهى . 
)غ0( فى «ق»: «قال». 


(0) انظر: «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (۲/ ۱۹۷). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۹٦ 
وتماؤه وعَلَّتّه وجتاية ما على غير آدَميٌّ مين كَمسْجِدٍ في کسه‎ 
ولا بتَرَوّجَ مَوْقُوفَةَ عليه ويتقيخ به نكاخهاء وَلا يَطَؤها ولو أذنَ وَاقفٌ›‎ 
ولهُ ولايةٌ تزُويجهاء ويَلرّمُ إن طلبّث إِنْ لم يد يشرط لغيره» وذ مَهْرِهاء‎ 
. ولو لوطءِ شه ووَلَدُها مع شَبْهَةٍ بنحو حر ولو مِنْ قن حر‎ 
. (و) له (نماؤه وغَلَيه) بلا نزاع‎ 

(وجنايةٌ ما)؛ أي : موقوف (على غير آدميّ معين)؛ (ك) عبدٍ موقوف على 
(مسجيٍ) أو على المساكين إذا جتى ؛ ج لا لم س 
تعير يسك الات ارين عليو» ولا يمكنٌ تعلّقهًا في رقبته» فتعيّنَ في کسبه. 

(ولا يتزوج) موقوف عليه آم (موقوفة عليه ؛ لأنَّ الملكَ لا يجامع النكاح» 
(وينفسخ به)؛ أي : وقفهًا عليه (نكاخها)؛ للملكِ› (ولا يطؤُمَا)؛ أي 
الموقوفة (ولو أذن) في وطتهًا (واقفٌ)؛ لأنَّ ملكَهُ ناقصٌ» ولا يمكنُ منع حبلهاء 
فتنقصيٌ أو تتلّفُ» أو تخرّج من الوقفب بأن تبقى أ ولدٍ. 

(وله)؛ أي: الموقوف عليه (ولاية تزويجها)؛ لملكه لهاء (ويلرّمُ) الوليٌ 
تزويجهًا (إن طلبّث)؛ صيانة لها عن الوقوع في المحرّم» (إِن لم يشرْط) واقفٌ 
ولابة التزويج (لغيره)؛ أي: غير الموقوف عليو» (و) لموقوف عليه الأمةٌ (اخُ 
مهرِهًا) إِنْ زوّجَها هو أو غير (ولو) كان المهرُ (لوطء شبهة)؛ لأته بدلُ المنفعةء 
ا كالأجرة والصوف واللبن والثمرة» وسواءً كان الواطئءٌ الواقفَ أو 
غزيدة وطلو ا ر و عل 

(وولدُمًا)؛ أي المرار سن E E E‏ 
(ولو) كان الوطءٌ (من قرٌ) اشتبهّث عليه بِمّن ولدّهُ منها (حرٌ)؛ لاعتقاده حريئة 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وَعلى وای ف يمه تصرف في مله ومِنْ رَو ولا شط أو زناً» 
وك 211111111111108 


(وعلى واطىء قيمثٌة)؛ أي : الولد؛ لتفويته عليه رثَهُ باعتقاده حريتَهُ يوم وضعه حيّاء 
(تصرف) قيميّهُ (في) شراءٍ (مثله)» يكون وقفآ مكاتّة؛ لأنَّ القيمة بد عن 
الوقفب؛ فوجّب أن ترد في مثله» وتصير الموقوفةٌ أمّ ولده؛ لاه أحبلها بحر في 
57 


(و) ولدّمًا (من زوج ولا شرط) حريّمّهء (أو) من (زناً وقفٌ) معهاء هذا 
الله وعله يالاات لأ ولَدَ كل ذاتِ رحم حكمُّةُ حكمُهًا؛ كأمٌ 
الولدٍ والكسب» ما لم يعرضٌ لذلك ما يمنعة كالشبهة واشتراط زوج الأمة على 
نيلا عله روا عر رلا وتشوحتاء كاله في شرح اليه و ال 
في «شرحه» عليه» وعلَّلهُ بأنَّ الموقوف عليه لا يملِكُ عتقَهُ بالتصريح؛ فلا يملكُ 
ا ا 1 

مع أنَّ عبارة شارح «المنتهى» لا تؤدّي ما فهم منها؛ إذ ما ذكرة”" بيان 
لأصل المسألة» وإيضاحٌ لأصل القاعدة» من أن ولد كل ذاتِ رحم حكمٌةُ حكمهاء 
e‏ واشتراطٌ الحرية» ولا بد في الشبهة من كونها 
اشتبهّث بمَن ولذهَا منهُ حرّء ولو كان الواطى رقيقاًء فمَنْ أمعَنَ النظرَ ظهّرٌ له 
الي 


.)15059 /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(۲) فى «ق)»: «ماذكروه». 

(؟) أقول: يؤيد ما قاله شيخنا قول الجراعيّ بعد نقلٍ كلام البهوتي» فقال: لكن يؤخذ من كلامهم 
أنه يجب على الموقوف عليه زواجها إن طلبته» أن الزوج لو شرط حرية ولده يكون = 
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ط $ 


ولا حَدَ ولا مَهْرَ بِوَطئِهء وولده حُرٌ وعليه قيمته تصرف في مثلِه. 
وتحكق ۇت ورتيحة : مع بقاءِ تخريمَها 0009 120ص 

(و) حيثٌ قلنا: إِنَّ الموقوف عليه يملك الموقوقة» فوطتَهّاء فإنَّه (لا حدً) 
عليه للشبهة (ولا مهر) عليه (بوطيه) إياهًا؛ لأنّهِ لو وجب لوجّب له» ولا يجبُ 
للإنسانٍ شيء على نفسِه. 

(وولدة)؛ أي : الموقوف عليه من الموقوفة (حرٌ)؛ للشبهة» (وعليه)؛ أي : 
الواطئء (قيمتُّ)؛ أي : الولدٍ يوم وضعه حيّاء (تصرف في مثله)؛ لأنّه فوت رقَهُ 
على مَّن يؤولٌ الوقففُ إليه“ بعدّه؛ ولأنَّ القيمة بدلٌ عن الوقف» فوجب أن ترد 
في مثله» (وتعتِق) المستولدة من هي وقففُ عليه (بموته)؛ لأنّها صارّث أمَّ ولده؛ 
اومتها هده ورال 

(ويتجة): أنَّ واطىة الأمة الموقوفة عليه؛ لا يزولٌ ملكَهُ عنها باستيلاده إيامًا 
ما دام حا (مع بقاءِ تحرييها) عليهء وكونها صارّث أمَّ ولد لا يباح له وطوهًَا؛ 
لنقص ملكو ولأنّه ممنوعٌ من وطئها ابتداءً فمُنِم منهُ دواماً. ولو قَدّمَ هذا الاتجاهٌ 


على قوله: (وتعتِقٌ)؛ لكان أوضح» وهو متجة”" . 


= حرًا؛ لأنه قد فعل ما هو واجب عليه» وقد لا يوجد من يرضى برقية ولده» فليتأمل» 
انتهى . ووجدت في هامشة معزية للعلامة السفاريني قال ناقلاً عبارة «الإنصاف»: ويحتمل 
أن يملكه الموقوف عليه وهو اختيار أبي الخطاب» قال الحارثي : وهذا أشبه بالصواب. 
قلت : وحيث قلنا: يملكه على المرجوح ملك اشتراطً حريته» كما لا يخفى» والمذهب 
خلاف ذلك» انتهى . أقول: ولو قيل بالتوسط بأنه إذا طلبت التزويج» ولم يوجد زوج 
إلا باشتراط حرية ولده منها لكان له وجه وإلا فلاء فتدبرء انتهى . 

)غ0( فى «ق»2: «علية) . 


(۲) أقول: ذكرهٌ الجراعئٌ» وقال: وهو استنباط حسنٌ مقيسٌ» انتهى. ولم أرَ من صرّح به» = 





)١5(‏ كتاب الوقف 
د 2 


وتجبُ فَبِمَئها في تركته» يشر ی بها وبقيمة ة وَجَبَتْ بتلفها أو بَعْضها 
لوا أو شقص يَصِيدُ * وقفاً بالشراوء ولا بصخ ء 6 عل وتوت جال 
غير مکاتب وُقِفَ وأّى» كذا قيل؛ E OEE‏ 

(ويجبٌ قيمَتها في تركته) إن كاتث؛ لأنّه أتلفهًا على من بعدَهُ من البطونِء 
(يشترى بها)؛ أي : قيمتها مثلهاء (و) يُشترى (بقيمةٍ وجبّث بتلفهًا أو) تلف (بعضها 
مثلها)» يكن وقفآ مكاتها ؛ لينجبيرَ على البطن الثاني ما فائّهُم» (أو) يشترى بذك 
(شقصٌ) من أمة إن تعذّرَ شراءٌ أمةٍ كاملة» (يصير) ما بُشترى بالقيمةٍ أو بعضها 
(وقفاً ب) مجرّد (الشراء)؛ كبدل أضحية . 

(ولا يصح عْقُ) رقيق (موقوف بحالٍ)؛ لتعلّ حقٌ من يؤولٌ إليه الوقفُ بي 
ولأنَّ الوقف عقدٌ لازم لا يمكنٌ إبطالهُ» وفي القولٍ بنفوذ عتقه إبطالٌ لَه وإِنْ كان 
بعضه غير موقوفء فأعتقَةُ مالكهُ صحّ فيه» ولم يسر إلى البعض الموقوف؛ لاله 
إذا لم يعتِق با لمباشرة فلتلا يعيِقَ بالسراية أولى (غير) قن (مكاتب وُقَِفَ)؛ أي : 
وقفه سيدّه بعدَ مكاتبته» (وأدّى) ما عليه من مال الكتابةء (كذا قيل) إشارة للترتي» 
كأنَّ المصنف رحمَة اله له ميلٌ إلى ما قالَهُ في «الكافي» والزركشئٌ في «شرجه على 
الخرقي» من أنه“ لا يصح وقففٌ المكاتبة؛ لأنَّ الوقف يجت أن يكونٌ مستقواء 
والوقفُ فيه غيرُ مستقر”". انتهى . 

لكِنْ قال الحارئيئٌ : يصح وقفُ المكاتب”” على المذهب؛ أنه لا يصح بيع 


= وهو ظاهر يقتضيه كلامهم» انتهى . 
)غ0( «من أنه) سقطت من «ق». 
(0) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۲/ ۳۳۳). و«شرح مختصر الخرقي» للزركشي (۳/ .)٤١١‏ 
)۳( في «ق» : «المكاتبة» . 





2 ذه سه ”> 7 3 
ويتّحه : عتق مَحْرّم قف عليه › لا ما على الفقراء» وهو فقيرٌ 2 
E a‏ 1 2 7 
فإذا اى ما عليه؛ عنَّقَّء وبطْل الوقفُ؛ لأنّ الكتابة عقدٌ لازمٌ» فلا تبطل بوقفه؛ 
كبيعه . 


(ويئجة) : أنه كما يعتِقُ القن المكاتبُ بمجرّد أدائه ما كوتب عليه لملكه نفِسَهُ 
بالأداء؛ كذَلِكَ يكون (عْق محرم وُقف) بالبناء للمجهول؛ أي: وقَفَهُ شخص 
على قريب المعين؛ فإنَّه يصيرُ حرا بمجرد وقفه (عليه)؛ لملكه له بذك . 

قال في «الإنصاف»: ويملِكُ الموقوفٌ عليه الوقف» هذا المذهّبُ بلا ريب» 
وعليه الأصحابُء قال المصنّفٌ وغيرهٌ: هذا ظاهِرُ المذمّبء وقطّمْ به القاضي 
وابئةٌ» والشريفان» وابنُ عقيل والشيرازيٌ» وابن تكروس » وغيهم» وهو من 
مفرداتِ المذهب""'. 

و(لا) يعتِقٌ (ما)؛ أي: قنٌّ وقَفَهُ شخصٌ (على الفقراء) وفيهم محرمٌ له 
(وهو)؛ أي : الواقف (فقيرٌ) من جملتهم ؛ لانتقال الملكِ فيما وقفَ على غير معين؛ 
كالمساجد والفقراء ونحوهم بمجرّد وقفه لله تعالى» فلم يصادفٌ مالكاً محرماً 
مختصًا یعتق عليه» وهو متجة(". 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ ۳۸). 

(5) أقول: نظرَ الجراعيٌ فيه بأن الموقوف موقوفٌ على الموقوف عليه الموجود وعلى 
من بعده» فيلحقه الضررٌ» انتهى . قلت : بحت المصنفب لم أرَّمّن صرّح به» لكنه كالصريح 
في كلامهم في (باب العتق)؛ لأنَ عموم قولهم : ومن ملك ذا رحم بشراء أو إرث ونحوه 
عتق» ومن المعلوم أن الوقف يدخل في ملك الموقوف عليه قهراً عليه كالإرث» وأما إذا 
ملكه وانتقال الملك لله تعالى» ونظر الجراعي غير ظاهرء ألا ترى إلى أن المكاتب يصح 
أن يوقف مع أنه إذا أدى ما عليه انقطع الوقف مع أنه يتعلق به حق الموقوف عليه - 





)١4(‏ كتاب الوقف 
ا 3 ١‏ 7 
وإِنْ قطع مَوْفَوفٌ فلهُ القَوَد وإِنْ عَفا فأَرْشه في مِثْلِه» وإِنْ فيل ولو 
عدا فالوّاجبٌ قیمته» ولا صح عَفْوٌ عَنْهاء دک بو نه و نر و د ا کو 
(وإِن لع) عضو من أعضاء (موقوف)؛ كيده ونحوهاء عمداً؛ (فلَهُ)؛ أي 
القن الموقوف (القوَ) ؛ لأ حت له شك "© فيه أحدٌء (وإن عَفا) الرقيقٌ 00 
عن الجناية عليه» أو كان القطع أو الجرح لا يوجبُ قوداً؛ لعدّم المكافأق» أو 
لكونه"“ خطأ أو جائفةً ونحوه؛ (فأرشة) يصرّفُ (في مثله)؛ أي المت عليه 
إن أمكنَ» وإلا؛ اشتري به شقصٌ من مثله؛ أنه بدلٌ عن بعض الوقف» فوجَب 

أن يرد في مثله . 

قال الحارثييٌ : اعتبارٌ المثلية في البدل المشترى بمعتی وجوب الذكر في الذكرء 
والأنشى في الأنشى» والكبير في الكبير» وسائر الأوصاف التي تتفاوث الأعيانٌ 
بتفاوتهاء لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف» والدليلٌ على الاعتبار أنَّ الغرضَ 
رانا فاك رل يحص يدون ذلك 

(وَإن قل زیر موقوفٌ عدا کان أو آمة (ولو) كان له (عمدا) مخضا 
من مكافىءٍ له؛ (فالواجبُ) بذلِكَ (قيمشة) دون القصاص؛ لأنَّ الموقوف عليه 
لا يختصٌ به» فلم يَجْرْ أن يقتّصّ من قاتله؛ كالعبدِ المشترك. 


(ولا يصح عفْوٌ) الموقوف عليه (عنها) ؛ أي : قيمة المقتول ولو قلنا 


= الحاضرء ومن يأتي من البطون» فتأمل ذلك» وقول شيخنا: (وهو؛ أي: الواقف) سبق قلم» 
صوابه: وهو؛ أي : الموقوف عليه» انتهى . 

(۱) في «ق» : «لا يشرك». 

زفق في «ق) : «كونه) . 

(۳) «کان» سقطت من «ق»2. 


: مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۰۲ 
ا RD‏ ا ل و دم 5 
وإن قتل قوّدا بطل الوّقف. لا إن قطع. ويتلقاه كل تطن عن واقفه. . 
و 01 7 2 ِ‫ 3 
يملكة؛ لأنّ ملكة لا يختصٌ به؛ لتعلق حقٌّ البطن الثانى به تعلقاً لا يجوز إبطالة» 
- 5 و و 3 0 
ولا يُعَلَمُ قدْرُ ما يستحقة هذا منهُ فيعفو علْهُ. 


ص 


(وإن قتِلّ) الموقوفٌ (قودا)؛ بأن قتَلَ مكافئاً له عمد فقتل ولي المقتول 
قصاصاً (بطَلَ الوقفُ)؛ كما لو مات حتف أنفه. 

و(لا) بطل الوففُ (إِنْ قطع) عضر منه قصاصا؛ كما لو سقط بأكلق 
(ويتلقًاه)؛ أي: يتلقى الموقوفُ عليهم الوقف. (كلٌ بطن) منهم (عن واقفِه). لا من 
البطن الذي قبل قالَهُ القاضي في «المجرداء وابنُ عقيل في «الفصول»» والموفق 

في «المغني»» وابن رجب في «القواعدٍ الفقهية)» وصحكّحه الطوفئٌ في «قواعده»؛ 

لل لوقت صادرٌ على جميع أهل الوقف من حي فمن وق شيت على ولایو ثم 
أولادهم : نم أولاد أولادهم ما تناسَُواء کان الوت على جميع نسل إلا أن استحقاق 
كلّ طبقةٍ مشروط بانقراض من فوقها . 

قال في «المغني»: وإِنْ رنّبَ فقالَ: وقفْتُْ هذا على ولدي وولدٍ وولڍي 
افا ميل أو EI E‏ لقره اد الأول فالا ول أو 
البطنْ الأول ثم البطن الثاني » أو على أولادي ثم أولاد ولادي» أو على أولادي 
ل ؛ فكل هذا على الترتيب» تكن عليه قوط 
ولا ي يستحقٌ البطنٌ الثاني شيئاً حتى ينقرض البطنٌ كله ولو بقيّ واحدٌ من البطن 
الأول كان الجميع له؛ لأنَّ الوقف تبت بقوله» فيتبع فيه مقتضى كلامه. 

ون کال د على ار لادی زاو لاد ما اترا وساسلواة علق أله من مات سی 
عن ولدٍ کان ما کان جارياً عليه جارياً على ولدوء كان ذلك دليلاً على الترتيب ؛ لاه 


.)"۷٤ انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص:‎ )١( 


)١5(‏ كتاب الوقف 


0۳ 

فإذا امْتنم البَطْنْ الأَوّلُ من اليَمين مع شَاهِدٍ؛ لوت وَقف» فلِمَنْ 
e‏ و 

بعده الحَلِفٌ؛ لأنه مَؤقوفٌ عليه . 


ويُرْجَع وجوباً لشوط ل ل لو ا O‏ 
لو اقتضى التشريك لاقتضى التسويةء ولو جعلنا لولدٍ الول سهما مثلَ سهم أبيه 
ثم دفعتا إليه سهم أَبِيهٍء صار له سهمانٍ ولغيره سهمء وهذا ينافي التسويةء وه 
يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن» والظاهرٌ من إرادة الواقفب خلافٌ هذاء 
فإذا ثبت الترتيبُ فإنَّه ترتيبٌ بينَ كل والد وولده» فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده 
سهمة سواءً بقي من البطن الأوَّلٍ أحدٌء أو لم يبق . 

(فإذا امتتم البطنٌ الأولٌ) حال استحقاقهم (من اليمين مع شاهدٍ) لهم بالوقفٍ؛ 
(لثبوتِ وَقَفبِ ؛ فلمَنْ بعدَةُ) من البطونٍ ولو قبل استحقاقهم للوقف (الحلف) مع 
الشاهدٍ بالوقف لثبوته؛ (لأتّه موقوفٌ عليه) . 

وعُلِمْ منه انهم لا يستحقونة بالحلف, بل بعد انقراض من قبلهُم» ففائدة ذلك 
عَم صحة تصرف من بِيدِه الوقفٌ فيه ببيع ونحوه» وحيث ثبت الوقفُ بالحلف 
المذكور؛ فإ الريع يكوثُ للبطن الأول؛ لأنّه يدُلُ في ملكهم قهراء كالإرثِ؛ 
بدلیلٍ أنه لا يبطل بيده. 

«فصلٌ) 
(ويُرجَعٌ) بالبناء للمفعول عند التنازع في شيءٍ من أمر الوقف (وجوباً لشرط 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (ه/ كه"). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وَاقفٍ ولو مُبَاحاً غير مُكرُوهٍ ETE‏ 
واقفب)؛ كقوله: شرطث لزيدٍ كذاء ولعمرو كذا؛ لأنّ عمر: شرط في وقفه 
شروطا» ولو لم يجب اتباعٌ شرطه لم يكن في اڈ شتراطه فائدة» ولأنَّ الزبي“ 
وقفَ على ولدِهء وجعَلَ للمردودة من بناته أن تسكن غير مُضْرَّةٍ ولا مُضَرٌ بها 
فإذا استغئّث بزوج فلا حقٌ لها فيه2؛ ولال الوقف متلقى من جهته» فاتبع شرطة» 
ونضَّه كنصٌ الشارع . 

(ولو) كان الشرْطٌ (مباحاً)؛ كشرطه الدارَ الموقوفة أنْ تكونَ للسكتّى دون 
الاستغلالٍ؛ فإنّه يجب اعتبارُهُ في كلام الواقف . قال الحارثئ : وهو ظَاهِرٌ كلام 
اا و فى الك ار جرد وس ا 
الدين فيما يأني ”202 زكرو فإ ليجل بره كحرط ان انسل قن 


(۱) تقدم تخريجه (// .)٤٤١‏ 

(0) في النسخ الخطية : «ابن الزبير»» والتصويب من مصدر التخريج . 

(۳) أورده البخاري تعليقاً قبل حديث (7777). ورواه الدارمي في «سننه» (۳۳۰۰). 

0) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 0:09). 

(5) أقولٌ: قول شيخنا: (كشرطه الدارَ. . . إلخ) يعارضه قول البهوتي في شرحي «الإقناع» 
و«المنتهى» عند قولهما: (وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو 
الأكل أو الانتفاع لأهلهء وتصح إجارتها)ء قال البهوتيٌ : أي : المدة المستثنى النفع فيها 

من الموقوف عليه وغيره . قلت: ل يفا لجار شر سكناه لنحو بنيه أو أجنبي 
أو خطيب أو إمام» وقال في «شرح الإقناع» : قلت : فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك 
منفعته وإن لم يشترطها الواقف له» انتهى. وقول شيخنا: (قال الحارثي . . . إلخ) أصل 
العبارة كما في «شرح الإقناع» : قال الحارثيئٌ : الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة 
منه هل يجب اعتباره؟ ظاهر كلام الأصحاب والمعروف في المذهب الوجوب . . .إلخ» 
وليس فيه قول شيخنا: (كشرطه الدار . . . إلخ)» لكن يؤخذ منه ذلك» لكن فيه تعارض - 


)١5(‏ كتاب الوقف 


0 ۰ چ و 3 fe‏ ا غ2 00 5 
- ويتّجهُ: هذا إذا وَقفَ ما يَمْلكه ‏ فأمًا وَقف الْأمَرَاءِ والسّلاطِين : فلا 


0 


0 ٠ ا و 8 س ك‎ ٤ E 
يُتبّع شرّطهم إلا إن كان فيه مصلحة للمساكين ؛ كمَدرّس كذاء وطالب‎ 


5 ا 5 4 > وو 
كذاء وإن مَاتَ عن وَلدِء وهو في مَرْتبتِها''. فالوّظيفة له لا إن لم 


مسجل بناهُ إلا طائفةٌ كذا . 

(ويتجة): أنه يعتبدُ (هذا) الشرط» ويرجّعٌ إليه وجوبا (إذا وقف) الإنسان 
(ما)؛ أي : وقفآ (يملكة) بنوع من أنواع التملكاتٍ الصحيحةء (فأمًا وقففُ الأمراء 
والسلاطين ؛ فلا يبع شرطهُم)؛ أذ حك لور مانا دوي انمي من 
المظالم» أو من الغنائم» أو من الجزية» أو من مال لا وارث له» ونحو ذلك» وعلى 
كل حال ليس لهم مما بأيديهم شيءٌ» وإِتّما هو للمسلمينَ» يصرفٌ في المصالح 
العامة . فلو اشتروا مما بأيديهم عقاراتِ ووقَفُومَاء E‏ 
فلا يجب العمل بهاء فمَنْ كان له حقٌ في بيت المالٍ ومُنِم منة؛ فله أن يتناول من 
أوقافهم كفايتَةُ» ولو لم يعمل بما شرَطُوه (إلاً إن كان فيه)؛ أي : فيما شرطوه 
(مصلحةٌ للمساكين؛ كمدرّس كذا) من العلوم النافعة» (وطالبٍ كذا) منها كذلكَ» 
(و) كشزطهم (إن مات عن ولدٍ وهو)؛ أي: الولدٌ (في مرتبته)؛ أي: مرتبة 
والده؛ بأن يكون فيه أهليةٌ للقيام بوظيفة أبيه؛ (فالوظيفة له)؛ أي : الولد؛ لاستحقاقه 
امداق متك الب شوو ور ا ا 
فيجبُ العمل بها. 

و(لا) يجبُ العمل بشرطهم إذا شرَطوا أنَّ وظيفة الوالدٍ لوده و(نْ لم يكن 


لھا راچو كنا کاو وا فال ررر انتهى . 


)01( في «ح» : (رتبته) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مله أو يقرأ الدَّرْسَ في مَدْرسَيِهء أو على قَبْرِه؛ لأنَّه مُجِرّدُ غَرَضٍ 
للوّاقفٍ ومثل شرط اسيثناءٌ ومُخَصّصٌ : من صفةء ees‏ 
مثله)؛ أي : مغل والده؛ لأنَّ ذلك دفغ”" الشيء لغير أهِلِهء ووضعُه في غير 
محلو (أو) شرطً لأحيهم أن يدم كذا من ريع وف لن (يقرأ الدرس) من العلومٍ 
النافعة (في مدرسته)؛ فلا يت يتعيّنُ عليه فعلهُ في تلك المدرسةء ب غ أن يقرا 
الدرس المشروطً في أيّ موضع كان عملاً بشرطٍ الواقف في الجملةء (أو) شرطً 
أن يدفم له كذا على أن يقرا (على قبره) شيئاً من القرآنٍء في كل يوم أو شهر؛ 
فلا يجب العمل بهذا الشرْط ؛ (لأنَّهِ مجرّدُ غرض للواقف)ء بل يقرأ في أيّ 
وضع كان ويهدي له الثَّوابَ؛ لأنَّ كلّ قربة فعِلّث» وجَعِلَ ثوابُها لمسلم حيّ 


أو میت ؟ ه ذلك . وهذا الاتجاه من اخ اتجاهاته”" . 


(ومثلٌ شرْطِ) صريح في حكم وجوب الرجوع إليه (استفناء). 

قال في «الإنصاف» : والاستثناء كالشرط على الصحيح من المذهب» نص 
عليه» انتهى'". أي : فيرجع إليهء فلو وقف على أولاده وأولاد زيد» أو قبيلة كذا 
إلا بكراً؛ لم يكن له شيءٌ. 

(و) مثلٌ الشرئط (مخصصٌ من صفة)؛ كما لو وقَفَهُ على أولاده الفقهاءء أو 


)١(‏ في «ق»: «رفع». 

(۲) أقول: ذكره الجراعيٌ» وقرّر نحواً مما قرره شيخناء والبحث صريحٌ في كلامهم» وقول 
المصنف : (كمدرّس) تمثيلٌ» ومثله كل ما فيه نفع عام للمسلمين» وأما قول شيخنا: (بل 
يقرأ في أي. . . إلخ) الظاهر أنه لا يجب عليه فعله مطلقاً لما ذكره المصنف. إلا إذا كان 
الشرط على من يقرأ على مقبرة من مقابر المسلمين» فالظاهر أنه يلزمه؛ لأن فيه نفعاً عاماً 
للمسلمين؛ كما لو وقف على من يضع الريحان على القبور كما تقدم» فتأمله» انتهى . 

(9) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 07). 


)١5(‏ كتاب الوقف 


ETA SE O OSS وعطف بَيَان» وتوکید»› وبدل»‎ 


المشتغلينَ بالتعلّم فإنّه يختصٌ بهم » فلا يشاركهُم من سواهُم» وإلاً لما كان لتخصيصه 
فائدة . 

(و) مثلٌ الشرْطٍ في حكم الرجوع إليه مخصصٌ من (عطف بيانِ)؛ لأنّه مشبة 
للصفة”'' في إِي a‏ وعدم استقلاليء فَمَنْ وقَفَ على وله أبى محمد 
عبداللى وفى أولاده مَن كنيتة أبو محمد غيره ؛ اختصّ به عبد الله . 

(و) مثلهُ في حكم أيضاً مخصصٌ من (توكيدٍ)؛ كما لو وقفَ على أولاد زيدٍ 
نفسه؛ فلا يدخل أولادُ أولاده. 

(و) كذا مخصصٌ من (بدلٍ)» كمّن له أربعةٌ أولاد» وقالَ: وقفث على ولي 
فلان وفلان وفلان» وعلى أولاد أولادي؛ فإنَ الوقف يكون على أولاده الثلاثةء 
5 5 ا 7 د ل د 
وأولاد الأربعة؛ لأنه أبدَلَ بعض الولدٍ وهر فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول 
للجميع وهو ولدي» فاختصّ بالبعض المبدل؛ لأنّه المقصودٌُ بالحكم» كقوله 
تعالی : ولول الاس جح ليت مَنِ أ سط سطع لي سيلا آل عمران: ۹۷] لما حص 
المستطيع بالذكر اختّصصّ الوجوبُ بهء ولو قال : ضربث زيداً رأسَة» ورأيث زيداً 
و اختصّ الضربُ بالرأس» والرؤية بالوجه. 

قال في «المغنو ): ومنه ار تعالى : و عل الْحَِيتَ بع ڪل بع * 
[الأنفال : 100 وقول القائلٍ : طرحث الثيات بعضها فوق بعضر ؛ فإنَّ الفوقية تختصة 
بالبعض مع عموم اللفظ الأول» كذا هاهنا" . 


ولو قالَ: وقفتُ على ولدي فلانِ وفلانِ ثم الفقراء؛ لا يشمُلٌ ولد ولاو 


)١(‏ فى «ق»: «بالصفة». 
(؟) انظر : «المغنى» لابن قدامة .)١۸ /٠٥(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


مه 

د e‏ ¢ ت 3S‏ - 
وجار؛ نحو : على أنه. بشرط أنه» ونحوه» ذ تعقب الشرئط جملا 
عاد إلى الكلّ» وفي عَم إيجاره أو قذر مُدَتَه 55298 


ونحو ما تقدّمَ تقدِيم الخبّر ؛ كقوله: وقفتُ داري على أولادي والساكن 

(و) كذا ممخصصصٌ من (جارٌ) ومجرور (نحو) وقفثُ هذا (على أنَّه) من اشتغلٌ 
بالعلم من أولادي؛ صرف إليه» وكذا إِنْ قال : وقفتُهُ (بشرط أنه) من تأدب بالآداب 
يزور إليوء (ونحوه)» فيرجعٌ إلى ذلك كلّه كالشرط . 

(فلو تعقت الشتوط) وبنوه (جملا؛ عاة) الوط وقح إل الكل)؛ أ 
إلى جميع الجمّلٍ» وكذا الصفةٌ إذا تعقبّث جملاً؛ عادث إلى الكل . 

قال في «القواعدٍ الأصولية» في عود الصفةٍ للكلّ: لا فرق بِينَ أن تكون 
متقدمة أو متا 00 

وقالَ الشيخ تق الدين : موجبُ ما ذكرهٌ أصحابنا ‏ أي : في عود الشرط ونحوه 
للكل ‏ أنه لا فرْقَ بِينَ العطفب بالواو وبالفاء أو ب (ثمّ على عموم كلامهم'" 

(و) يجب العمل بالشرط (في عدم إيجاره)؛ أي : الوقف (أو) في (قدر 
مدَتِه)؛ أي : الإيجارء فإذا" شرط أنْ لا يؤْجُر أكثر من سنة؛ لم اة 
عليهاء لكِنْ عند الضرورة يزاد بحسبهاء ولم يرل عمل القضاة عليه من أزمنةٍ 
متطاولة . 


.)١١١ انظر : «القواعد الأصولية» للبعلى (ص:‎ )١( 
.)۱۹۳ /۲( انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )۲( 
فى «ق»: «فإن».‎ )۳( 


)١5(‏ كتاب الوقف 


- ويتّحة : إن لم يخ َحْتَجْء وإِنْ تَعدَّد عُقَودُ؛ كمَقْدٍ كد جح اريف E‏ الا ل رفم ب ا 


وقالَ الشيخ تق الدين : والشروط إِنّما يلرّمُ الوفاءً بها إذا لم تفض إلى 
الإخلال الو ال 

ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بهاء ويأتي» وقد أفتى 
به المرداويٌُ”" وغيره» ولم ل غلماؤنا تفي به ؛ إذ هو أولى من بيعه“› ولذلك 
قال المصنفثُ: (ويتجة): أنّه يجب العمل بالشرط (إِنْ لم يحتّج) إلى زيادة على 
القدر المشروطء أما إذا احتيج؛ بأنْ تعطلّث منافع الموقوف» ولم يُمكنْ تعميثة 
إل بذلك جار 

(و) يتج : (إِنْ تعدّد عقودٌ) حيثُ احتيج إليهِ (كعقدٍ) واحدء حٌى لو شرطً 


أن لا يدح ای واحتاج الوقفٌ إلى الإجارة 8 فللناظر أن يوجر OT‏ 
29 


قال في «شرح الوجيز»: إن كان الوقفُ يحتاحٌ إلى عمارة لا تحصلٌ إلا بأنْ 
يزاد على المدة المشروطة مدة أخرى؛ جار أن يزادَ عليها بقدر ما E‏ 
ككونٍ العمارة تحتاج إلى استسلاف" a‏ ولم يحصّل من يسلفْهُم إلا من 
يستأجرٌ أكثر من هذه المد وأنْ تكونَ عمارتهُ مع الخراب ليعمر بما يحصّلُ من 


(۱) في «ق» : «بالإخلال إلى المقصود» 

)۲( انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١١ ⁄/۳١(‏ 

(۳) انظر : «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)٠۹‏ 

(5) من قوله: «ولا تجوز المحافظة. . .2 إلى هناء تأخَّرَ ذكره في «ق». 

(5) في «ق» ذُكِرَ هنا ما تقدّم: «وقد أفتى به المرداويٌ وغيئة» ولم ترَّلْ علماؤنا تفتي به 
وهو اول م نينف ولا تجوز المحافظةٌ على بعضها مع فواتِ المقصود بهاء ويأتي». 

)5( في «ق» : «استيلاف) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


له 


~2 6 « 


وفي يِسْمَةٍ بتقدبر الاشيحقاق من تساو أو تفضيلٍ» وفي تقد تقلِيم بض 
أَمْلِه؛ ؛ كعلى ر يْدِ وعَمْرِو وبکر« ودا لوَيْدٍ بكذاء أو على طائفة كَذَاء 
يندأ بَخو الأضلّح » وفي تريب ؛ كَل اسْيحقَاقٍ طن مرب على . 

الأجرة لا تمكنْ إلاً مع الزيادة؛ فإنه يجوز أن يزاد بقدر الحاجة» فإنّ عمارة الوقفٍ 
ا وما لا يتم الواجبُ إلا به فاديدٌ فن فف وهذا واجبٌ بالشرع» انتهى . 

وهو متجه . 

(و) يجب الرجوع إلى شرط الواقف (في قسمته)؛ أي : الوقف على الموقوف 
عليهم» بمعنى أنه يرجعٌ إلى شرطه (بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل)؛ كعلى 
أن للأنثى سهماء وللذكر سهمينء أو بالعكس» أو على أنَّ للمؤذَّنِ كذاء وللإمام 
كذاء وللخطيب كذاء وللمدرّس كذاء ونحوه. 


e 


(و) يُرجَعْ أيضاً إلى شرطه (في تقديم بعض أهله)؛ أي : الوقفٍ (ك) قوله: 
وقفثُ هذا (على زيدٍ د وعمرو وبكرء ويبدأ) بالدفع (لزيدٍ بكذاء أو) وقفث (على 
طائفة كذاء ويبدأ بنحو الأصلح)؛ كالأفقهء أو الأدين أو المريض أو الفقير . 

ويرجع أيضاً إلى شرطه في تأخير» وهو عكس التقديم ؛ كقوله: يعطي منه 
ادبا محري وك ا ا ا فإن لم 
يفضل شيءٌ يسقط يسقط 

ويُرجّع أيضاً إلى شرطه في جمع ؛ كجعْلٍ الاستحقاق مشتركاً في حالةٍ واحدة ؛ 
كأنْ قف على أولاده وأولادهم . 1 


(و) يُرجَع أيضاً إلى شرطه (في ترتيب؛ كجَعْلٍ استحقاقٍ بطن مرتباً على 


)غ0( أقول : ذكره الجراعيٌ وهو صريحٌ في كلامهم» انتهى . 


)۱٤(‏ کتاب الوقف 
لو 
الآخَرِء فالتَقَدِيرُ بقاءُ الاسْتِحْقَاقٍ للمُؤْخَرِ على صفة أنَّ له ما فضلء 
وإلاً سقط ازتيب : عَدَمه مع وجو المقدّم . والنَسَاوِي : جَعْل رَيْع 
بين أَهْلٍ وَقْفبٍ مُتَساوياً . والتّفضيل : جَغله مُتَاوِتاً» وفي إخراج مَنْ 
شَاءَ من آهل الوقف مُطَلقاً أو(" بصفة وإِدْخَالٍ مَنْ شاءَ منهم. . . . 


الآخر ) كأنْ يقف على أولاده ثم أولادهم . 

(فالتقدير : بقاء الاستحقاقٍ للمؤخر على صفة أنَّ له ما فضل) عن المقدّم» 
(وإلا) بان لم يفل عن المقدّم شيء؛ (سقطَ) المح والمراد إذا كان للمقدّم 
شيءَ مقدرٌ؛ كمئة مثلاً» معدل إن کات الخ واف ا 
فضلٌء لامر وإلا بأنْ كانت الله غير وافرة» فلا يفضلٌ ب بعدَهُ فضلٌء 

(والترتيبُ: عدَمُةُ)؛ أي: عدم استحقاقٍ المؤخّر (مع وجُودِ المقدّم)» فضلَ 
عنه شي2» أو لا. ۰ 

(والتساوي: جِعْلٌ ريع بين أهلٍ وقفبٍ متساوياً)؛ كقوله : وقَفْتُ على جميع 
أولادي» يسم بيهم بالسوية ۰ 

(والتفضيلٌ : جِعْلة)؛ أي : الريع (متفاوتا)؛ كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ونحوه. 

والتسوية والتفضيل هو معنى قوله في قسمَته: (و) يرجَّع إلى شزطه (في 
إخراج من شاءَ من أهلٍ الوقفٍ مطلقاً أو بصفة)؛ كإخراج من تزوبّث من البناتِ 
ر اال ف هی ا من الخال اتر اه کوقفت على 


دق في «ح» : ((صفته) . 


(١‏ فى «ف»: «و). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو بصفةٍ كصفة فقر» أو اشتغال بعلم أو على رَوْجتِه ما دَامَت عازبة 


أو أنَّ مَنْ توح من بتاټه فلا حَقَّ لهُ) e A AE KS‏ 
أولادي» احرج من أَشَّاءُ منهم» رادل من اشا (أو بصفةٍ كصفة فقرء أو اشتغالٍ 
بعلم)؟؛ لاه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقفب؛ زاتما علق لاتتاق ةة 
فكأنه جَعَلَ له حقًا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطافُ ولم يجعّل له حقاً إذا 
انتقث" تلك الصفةٌ فيد ولِيسَّ هو تعليقا للوقف بصفة» بل وقفف مطلقٌ» والاستحقاق 
له صفة . 

* تنبية : ظاهرٌ كلامه ك «التنقيح» و«المنتهى» و«الإقناع)7" : أنه( لا فرق بين 
أن بط الواقفت ذلك هآو للناظر بعد وفرضها «الشرح» وغيره فيما 
إذا شرَطَةٌ للناظر بعدّه» لكنّ التعليل يقتضي ال: E‏ 

(أو) وَقفَ (على زوجَتِهِ ما دامّث عازبة)» ومتى تزوّجّث فلا حقّ لهاء (أو) 
وقَفَ على أولاده؛ وشرط (أنَّ من تزوّجَ من بناتِه فلا حقّ له)؛ لما تقد عن الزبير © 


ومعنّى الإخراج والإدخالٍ بصفةٍ: جعْل الاستحقاق والحرمانٍ مرتباً على 


(۱) في «ق» : «اتفقت) . 

() انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: »)۳٠۸ - ۳٠۷‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي 
6 7ه وكام و«الإقناع» للحجاوي (۳/ ۱١‏ -۱۱). 

(۳) فى «ق»: «لأنه» . 

0( في «ق»: «الوقف وذلك نفسه . 

.)51١ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )٠( 

(7) في النسخ الخطية: «ابن الزيير»"» والتصويب من مصدر التخريج» وتقدم أن البخاري أورده 
تعليقاً قبل حديث .)7١777(‏ ورواه الدارمي في «سننه» .)۳۳۰١(‏ 


)۱٤(‏ کتاب الوقف 

جا o۱۳‏ 
»ت ا TA a‏ ی ا سيم ه 3 
فمن انلصف بصفة الاستخقاق. استحقٌ». فإن زالت» زال استحقاقه › 
فإن عادث عاد» لا ذخال من شاءَ من غيرهم ؛ كشراطه تف وط 


-ه 


ويَبطل به رقف وفي تأظره وإنقاتي عليه a‏ 
فيه َاسقٌ» ولا شْرّيرٌء ولا مُتَجَوّهُ ونحوّه» بل قال الشيخ: | 
الدينكة؛ كالخَوَانكِء والمدّارس» وغيرهماء aE ERE‏ 
وصف مشترط › (فمّن اتصّفَ بصفة) من صفاتِ (الاستحقاق ؛ اسة ستحق) ما شرطً 
له» (فَإِنْ زالّث) تلك الصمّةٌ (زالَ استحقاقة فإِنْ عادّث) الصفّةٌ (عاد) استحقاقة. 

و(لا) يصح الوقفف إن شرطً فيه (إدخالَ من شاءً من غيرهم)؛ أي: أهلٍ 
الوقف» وإخراج مَّن شاءً منهم؛ لأنّه شرْط ينافي مقتضّى الوقف فأفسدَ قالَهُ 
الو وم تابعة» (كشرطه)؛ أي : الواقف (تغييرَ شرْط) ؛ e‏ طا 
به وقفّ)ء وظاهره: سواء * فر ذلك ليه أو الناظر بت أنه شرْط ينافي مقتَضى 
الوقفب فأفسدَةٌ؛ كما لو شرط أن لا ينتفع بو بخلاف إدخالٍ مَن شاءً منهم وإخراجء 
وَتقدّم تعليلة. 

(و) يُرْجَعْ إلى شزط واقفه (في ناظره)؛ أي: الوقف؛ لأنَّ عمر جعَل 
وقفَّهُ إلى بنتِه حفصّة» ثم يليه ذو الرأي من أَمْلِهَاء ولأنَّ مصرف الوقفب يبع فيه 
شط واقفوء فكذا في ناظره» (و) في (إنفاقٍ عليه) إذا خربء وإذا كان حيواناً؛ 
بأن يقول: ينفق عليه» أو يعمّرُ من جهة كذاء (و) في (سائر أحواله)؛ لأنّه ثبت 
بوقفه» فوجب أن يتب فيه شرطه» (ك) ما لو شرط (آن لا ينزلَ فيه فاسقٌ ولا شريرٌ 
ولا منجوةٌ ونحوٌةٌ)؛ كذي بدعة؛ فيعمّل به. 

(بل قال الشيخ) قي تقينٌ الدين : (الجهاث الدينية كالخوانك والمدارس وغيرهما؛ 


.)٠٠۳ /0( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
لا َجُورٌ أن َل فيهًا فاسق بقل أو فِْلٍِء ولو لم يَشْرْطَهُ الوَاقفُ» 
وهو صحیح وإن خَصَّصَ مَقبرَة أو راطا أو مَدْرسَةء أو إِمَامَتهاء أو 
خَطَابتهاء بأَهْلٍ مَذْهَبٍ» أو بَلَدِء أو قبيلةء نَحَصَّصَّتْء TY‏ 
لا يجوز أن ينزِلَ فيها فاسقٌ بقولٍ أو فعل)؛ أي: سواءٌ كان فسقهُ بظلمِه الخلق 
وتات وظيم عرل وتمارضى و و ی 
يعني : (ولو لم يه يَشْرْطَهُ الواقفُ)؛ لأته يجب الإنكارٌ عليه يه وعقويتة: فكيف ينزل؟ 
(وهو)؛ أي : : ما قالهُ الشيخ تقئٌُ الدين» (صحيحٌ) موافق للقواعدٍ. 

قال الحارثيئٌ : الشزطً المباح الذي لا يظهدُ قصدٌ القربة منه هل يجب اعتبارة؟ 
اهز كام الأصحاب والمعروف عن المذهّبٍ الوجوبٌء» وهو مذهَّبُ الآئمّة الثلاثة 
e yg a‏ الاج جر ارقت 
ا ا ای بالمتصود و 
وجعلةُ شرطا لا يخلٌ به» فلل الشرط إِنّما يفيدُ تخصيصَ البعض بالعطية» وذلكَ 
e‏ 
ما لا يت له حال أصالته. 


(وإن خصّصَ) الواقف“ (مقبرة أو رباط)؟» أو مزه أو) خصص (إمامتهاء 


أو)“ خصصَ (خطابتها بهل مذهب أو) بأهل (بلد أو) ب" (قبيلة؛ تخد تخصّصّث) 


دلق في «(ف» : «ولم» مكان: «ولو لم». 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 55 ؟). 
)۳( في «ق» : «الوقف» . 

0©( في «ق» : «رباط) . 

)٥(‏ في «ق» زيادة: «أو». 

() سقطت من «ق» . 


(5١)كتاب‏ الوقف 
هاه 


لا المُصَلَّينَ بها ولا الإمّامة بذي مَذْهَّبٍ مُخالِفٍ لظاهر السُنَّوَ و أن 
لا ينتفع به أو عَدَمَ انتيخقاقٍ مركب الحَبْرٍ. قال لشي : قول الفقهاء : 
نصّوصُ الوّاقفٍ كتصّوص الشارع ؛ يعني : في القَهّم والدَلالَة» لا في 
جوب العَمَّلٍ؛ عا سم او متمق ف شاع حي ا م ل ام 0 فاج شط اورم لور و ماج 
بها؛ إعمالاً للشزطء إلا أنْ يقم الاختصاص بنحلة بدعة. قالَهُ الحارثيٌ . 

و(لا) يصح شط واقفٍ المدرسة ونحوه تخصيص (المصلَّينَ بها) بذي 
مذهب؛ فلا تختصٌ بهم؛ لأنَّ إثبات المسجدية يقتضي عدم الاختصاصٍ» كما 
في «التحرير»» فاشتراطٌ التخصيص ينافيه» ولغيرهم الصلاة بها؛ لعدّم التزا ح٠‏ 
ولو وقع فهو”" أفضَّلٌ؛ لأنَّ الجماعة تراد له. [ 

(ولا) يصح تخصيصيٌ (الإمامَة بذي مذهب مخالففٍ ل) صريح» أو (ظاهر 
الستّة)» سواء كان حلاف لدم الاطلاع عليهاء أو لتأويل ضعيفب؛ إذ لا يجوز اشتراطٌ 
مثل هذا. قاله الحارثينٌ . 

(أو)؛ أي : لا يصح شرْط واقفب (أنْ لا ينتفع به)؛ أي : الوقف» (أو) شرزطه 
(عدَم استحقاقٍ مرتكب الخير) لشيءٍ من ريع الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 
الوقف . 

(قال الشيخ) تق الدين : (قولٌ الفقهاءِ: نصوصٌ الواقف كنصوص الشارع, 
يعني : في الفهم والدلالةء لا في وجوب العملى)"» E‏ ات 


. فى «ق» زيادة: «بها)‎ )١( 
فى «ق»: «وهوا.‎ )۲( 
. )590/ / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )۳( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
مح أنَّ النَحْقِيقَ أن لَْظَهُ ولَمْظَ المُوصي» والحَالفء والتاذر» وكلّ عَاقدِء 
يُحْمَلٌ على عَادَتَه في خطابه» ولْعَتهِ التي يَتَكلّمْ بهاء وَاففّتْ لَعَةَ العَرب 
أو لَعَدَ الشّارِع» أَوْ لا. وقال: الشرُوط إِنّما يلرم الوََاهُ بها إذا لم نَفْضٍ 
إلى الإخْلال بالمقصٌودٍ الشرعي: فمَنْ شَرَط في القرْبَاتٍ أن بُقَدَمّ فيها 
الصَّنْفَ المَفضول» فَقَدْ شَرَطَ خلاف شرط اللو كشرطه في الإمَامة 


تقَدِيم غير الأَعْلَم ا ل 
فالصحيحٌ أنه في وجوب العمل (مع أنَّ التحقيق أن لفظه)؛ أي : الواقب”" (ولفظ 
الموصي والحالف والناذر وكلّ عاقدٍ يُحمَل على عادَِهِ في خطابه ولغته التي 
يتكلّمُ بها)» سواءٌ (وافقث لغة العرب» أو لغة الشارع» أو لا). 

(وقالَ) الشيخ : ولا حلاف أنَّ من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد 
غير شرعيٌ ونحوه؛ لم يصح والخلافُ في المباح» كما لو وك على الأغنياء 
ولا يجو اعتقادُ غير المشروع مشروعاً وقريةً وطاعة» TT‏ 

وقال: (الشروط إنما يلرّمُ الوفاءُ بها إذا لم تفض إلى الإخلال© بالمقصود 
الشرعيٌ)؛ ولا يجوز المحافظة على بعضها مع فواتٍ المقصود الشرعيٌ بها“ . 

وقال: (فمَنْ شرَط في القرباتِ أن يقدّم فيها الصنفَ المفضول» فقد شرّط 
خلاف شرْط الله؛ كشرْطه في الإمامة تقدِيم غير الأعلّم). 


(۱) في «ح» : «كشرط» . 
(۲) فى «ق»: «الوقف». 


7 


(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 7595) . 
(5) فى «ق»: «الخلاف». 


.)515١ /٤( المرجع السابق‎ )٥( 





)١5(‏ كتاب الوقف 


وقال: لو صرح وَاقف بفِعْلٍ ما يَهْوَاهُ أو برا مُطلقاء فشرْط بَاطلٌ 
والشَّْط المَكُرُو د باط اتفاقاً» وعندَةٌ لامعل بوط نفك . 
وقال: لو د شرَطً الصَّلَوَاتِ الحََمْسَ على أَهْلٍ مَدْرَسةٍ القن يواه كان 
الأفْصَلُ لأمْلِها صَلاةَ الكَمْسٍ بِالأقُصَى» لاقف .... ...0 

وقآل آيضا: إن ترل مستعحق"" ريلا شرعيا» لم بز ضرفة عما نزل فيه 
بلا موجب شرعييٌ ؛ لأنه نقضلْ للاجتهاد بالاجتهاد" . 

ارفا كك تساف بولاية:إذا قي يفل ما يشا فنا هو إذا كان فعلة 
لمصلحة شرعية» حتى (لو صرّح واقفٌ بفعلٍ ما يهواة) الناظرُ مطلةاً (أو) ما (يراه؛ 
فشرط باطلٌ) على الصحيح المشهور؛ لمخالفَتِهِ الشرع» وغايثّه: أن يكونَ 
شرطاً مباحاً» وهو باطلٌ على الصحيح المشهور» حتى لو تساوى فعلانٍ عمل 


بالقرعة”” . 
(و) قالَ: (الشرط المكروة باطلّ اتفاقاً. وعندّه)؛ أي : الشيخ (إنما يلرَمُ 
العمل بشرط مستحتٌ). 


قال : وعلى الناظر بيان المصلحة؛ أي : التتيّتُ والتحرّي فيها؛ بدليلٍ قوله : 
فيعمَلٌ بما ظهر له أنه مصلحةٌ ومع الاشتباه إِنْ كانَ الناظرُ عالماً عادلاً ساعٌ له 
اجتهادة . 

(وقالَ: لو * شرطً الصلواتٍ الخمسّ على أهلٍ مدرسةٍ بالقدس بها)؛ أي 
المدرسة (كان الأفضل لأهلِهًا صلاة الخمس ب) المسجدٍ (الأقصى › 8 


)١(‏ فى «ق): «مستحقاً». 
(۲) المرجع السابق .)٤١۹ /٥(‏ 
9 الاق الموفع تنم 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ستحقاة قهم على الصَّلاةٍ بالمدْرَسة» وكان يُفتِي به ابن عبد السّلام وغيره . 
000 لمن له وَظيفة 
بجامکة› أو مرب في جهة أخرى: إن لم يكن في الشَرطِ فصو 
e‏ ا E‏ 
م تَسْتَحِيُه الشريعة» ولا يَمْتَعُهم النَاظرُ مِنْ تَنَاوْلٍ كفايتهم مِن 


استحقاقُهم على الصلاة بالمدرسةء وكان يفتي به ابنُ عبدٍ السلام وغيرّة . 

وقال: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة» فالمتأهل أحقٌ من 
المتعزب» إذا استويا في سائر الصفاتٍ”) | 

وقالَ: إذا وقفَ على الفقراءء فأقاربُ الواقفب الفقراءً أحق من الفقراء 
الأجانب» مع التساوي في الحاجة» وإذا قد وجود فقير مضطرٌ» کان دفْعٌ ضرورته 
0 وكا ل فكلا عبرو ل إلا E‏ ا 
تحصل لهم تعيّنَ ذلك . 

(وقال في واققفٍ مدرسةٍ شرط أن لا يصرفَ ريعها لمّن له وظيفةٌ بجامكية» 
أو مرتبٌ في جهةٍ أخرى : إل لم يكَنْ في الشرط مقصودٌ شرعينٌ خالصٌ أو راجح ؛ 
كان) الشرطً (باطلاً؛ كما لو ڈ لا لله رن ا ا 
الشريعةٌ» ولا يمنعُهُم الناظرُ من تناولٍ كفايتهم من جهةٍ أخرى) هم مرتبون فيهاء 


.)٤۲۹ /6( المرجع السابق‎ )١( 
. كذا في النسخ الخطية» وفي مصدر التوثيق : «بتنقيص»‎ 020 
.)۲۸۷ /5( المرجع السابق‎ )( 


)١5(‏ كتاب الوقف 


و 8 0 
وال و ي بمَحْضر وَقف"" فيه شروط» ثم ظهر كِتَابُ الوق 


-ه 
ع 


بخلافه, حك ار الهم ندا أقدّ موقوفٌ عليه: أنه لا يستحقٌ فى 
هذا الوقن إلا مقدارا" معلوماًء ثم ظهر شرط الواقفب أنه ستحق أكثر 


و 


حم له بمُقتَضاف ا انتهى . 


وليسَ هذا إبطالاً للشرْط» لكنّه ترك للعملِ. 

(وقالَ: لوحكم حاكمٌ بمحضّر وقف فيه شروط) والمحض*: ع 
يكتّبُ في واقعة خطوطٍ الشهود في آخره؛ بصعة ما تضمَّنهٌ صدرة» قاله في 
«القامو س“ (ثم ظهَرَ كتابٌ الوقف وجب بوت والعمل به)» إن امک 
إثباتة» (أو أقرّ موقوفٌ عليه أنه لا ي بستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماًء ثم 
ظَهَرَ شرْط الواقف أنه د aS‏ : الشرط 
(ولا يمنع منه الإقرارٌ 0 لأنه معذورٌ بعدّم علمه إياه» (انتهى) ”. 

وقول ارتم ' . إلى آخره)؛ يهم منة أنه لو كان عالماً 
بشرط الواقف» وأقرَ بأنه لا ي يستحقٌ إلا كذاء يؤاخذ بإقراره؛ لأنّه لا عذْرَ له فان 
انتقل استحقاقةٌ بعدَهُ لولده مغلب فله الطلبٌ بما في شط الواقف من حين الانتقالٍ 
إليه؛ لأنَ إقراره لا يسري على ولده. 


وذ التاج السبكينٌ الشافعينٌ في كتابه «الأشباهٌ والنظائر» : الصوابٌ أنه 


. في «ف)»: «بوقف»» وفي «ح» و«ز»: «لوقف»» والمثبت من نسَخْ الشرح‎ )١( 
في «ف»: «مُقَدَّراً).‎ )0( 

OO N ©( 

)٤(‏ في «ق»: «لصحة». 

. (مادة: حضر)‎ ».)58١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )٠( 
.)011 /٤( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لا يؤاخَذ ستواء ِم شط الواقفِ وكذّب في إقراره» م لم يعلَم؛ فإِنَّ ثبوت هذا 
الحقّ له لا ینتقل بكذبهء انتهى7» 

قال المحبٌ ابن نصر الله: وما ويه أنَّ شط صحة الإقرار كون المقرٌ يملكُ 
نقَلَ الملكِ في العين التي يق بهاء ومستحق الوقفٍ لا يمك ذلِكَ في الوققفب؛ فلا 
يملك الإقرارَ به ولا يملك نقلَ الملكِ في ريعه إلا بعد حصوله في يدِه» فلا يملك 
الإقرارَ به" قبل قبضه أو جواز بيعه» ولا يصح منه» ا 
ملك المستحقّ له؛ لاتَخَذْ ذلك وسيل الى إيجاره' ماده و بأن ا 
المستحقٌ عوضها من شخص عن ريعه أو عن رقبت ويقرٌ له به» فت 
حياة المقرّء أو مدة استحقاق المقرٌ؛ فلا يجوز اعتبارٌ إقرار المستحق بالوقف 
ولا بريعه إلا بشرط ملكه للريع» ولم أزل أفتي بهذا قديماً وحديثاء من غير أن أ ن 
قد وقفْتُ على كلام قاضي القضاة تاج الدين» ولا رأيث فيه کلاماً لغيره؛ ولکڻي 
قلتهُ تفقهاًء وإكلال فق لمننلة ناء ا بحلاف د والله أعلمُ . 

* فائدة: يأكلٌ ناظرُ الوقف بمعروف» نصاء وظاهر: ولو لم يكَنْ محتاجاء 
قالَهُ في «القواعد)”© . 


وقال الشيخ تقئٌ الدين : له أخذ أجرة عمله مع فقره» انتهى”") 


. 0707 /١( انظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )١( 

(؟) من قوله: «ولا يملك نقَلَ الملك. . ٠.‏ إلى هنا سَقَطٌ من «ق». 
)۳( في «ق» زيادة: «في الوقف فلا يملك» . 

(4) في «ق»: «أجار». 

(5) انظر : «القواعد» لابن رجب (ص: .)٠٤١‏ 

() انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)0٠١١‏ 





)١4(‏ كتاب الوقف 
ولو تصادق مُسْتَحِقَو وَقْفٍ على شيءٍ مِنْ مصارفه ومقادير اسْتخقاقهم 
فيه ونحوه» ثم ظهر كتابُ الوق مُنَافياً لما تَصَادقواء عُمِلَ ب ولَعَا 
النَصَادْقُء أَفْتَى به ابن رَجَبٍء وفي «الأحكام السّلطانيّة» : : مل وَالي 
الحَظالم في وَقَفٍ عام بديوان 0 أو سَلْطَنقٍ أو كتاب قلِيم يقع 
في النَّفْسِ صِحَنْه ولو جُهِلَ شرط قَسْم وَاقفٍ. SRS‏ 
(ولو تصادق مستحقو وقف على شيءٍ من مصارفهء و) على (مقادير 
ستحقاقهم فيه)؛ أي: الوقف (ونحوه)؛ كدفع سهم لمدع استحقاقاء (ثمّ ظهر 
كشال تاف فا ما و لى تو E‏ 
وجوباً» على حسب ما وظفَةُ الاقف من تعيين مصارف وتقدير وظائف» (ولغا 
التصادق) الذي جرى بينهم ؛ لمخالفته كتاب الواقف» (أفتى به) الحافظ زين 
الدين (بن رجب) رحمه الله تعالى. 

(و) قال القاضي أبو يعلى (في «الأحكام السلطانية»: يعمل والي المظالم 
في وقفب عام) ليس له ناظرٌ معين (ب) كتاب (ديوانٍ حاکم)» وهو الذي يسمُونة 
القضاة جا إذ هو للصحة والضبط أقربٌ من غيره» (أو) يشل ينا ف ديرا 
(سلطنةٍ)» وهو المعروف الآن بالدفتر السلطاة نيّ؛ لأنه مأمون التزويرء 00 
من التبديلٍ والتغييرء (أو) يعمّلٌ ب (كتاب) وقف (قديم) ظَهّرٌ وعليه أماراث 
ل ا 
للقريئة الدالَّة على صح ما تضمنة. ولان إقامَة مه البينة على الكتاب القديم متعذرٌء 
فاكتفيَ بمجرد وجودو'"'. 


(ولو جهل)؛ بان لم يعلّمْ (شرْط) كيفية (قسم واقف) غلة ما وققه» وأمكَنَ 


.)۷۷ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص:‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1 

2 7 کم | ليه ي دوه 0 2 و ا« ٠‏ ی ع 
عمل بِعَادَةِ جَارِيَةِء ثم عَرْفٍ؛ لأنه يدل على شزط الوّاقفٍ أكثر مِنَ 
الاسيفاضة» ثم التَسَاوِي . 


التأننُ بصرف من تقدّمَ» ممّن يوق به؛ رج إليه؛ لأته أرجح مما عدا والظاهر 
صكة تصَّرّفه('» ووقوعه على الوقف؛ فإن تعدَّرَ وكان الوقفٌُ على عمارة أو 
إصلاح ؛ صرف بقدر الحاجَة» قالّه الحارثنٌ . 

وإِنْ كان على قوم؛ (عَمِلَ) بالبناء المجهول (بعادة جارية) إن كاتث» (ثم) 
إن لم تكن عادة؛ عُمِلَ ب (عرف) مستقرٌ في الوقف في مقادير الصرف ؛ 
كفقهاء المدارس ؛ (لأنه)؛ أي: العرفّ المستقرً (يدلٌ على شزط الواقف أكثر 
من) دلالَةِ لفظ (الاستفاضة). قالَهُ الشيخ تق الدين" . 

ولأنَّ الغالت وقوعٌ الشرط على وفقهء وأيضاً فالأصلٌ عَم تقيبد الواقفب9), 
فيكون مطلقآء والمطلّقٌ منه يبت له حَكُمٌ العرف» قالّه الحارئيٌ . 

(نم) إن لم تكن عادة» ولا عرفٌ ببلدٍ الوقفب؛ كما لو كان بباديةٍ ليس لها 
عادة ولا عرف (التساوي)؛ أي : يُساوَى فيه بِينَ المستحقينَ؛ لأنَّ الشركة ثبَِتْء 
ولم يتبث التفضيلٌ» فوجبّث التسوية» ومحلٌ كونٍ القسمَة بينهم على السواء إذا كان 
الموقوفٌ في أيديهم» أو لا يدَ لواحدٍ منهم عليه» أما لو كان في يد بعضهم؛ فالقولٌ 
قوله» كذا نبّه عليه جماعةٌ» فإن كان الواقفُ حيًا يرجَع إلى قوله. 


)غ0( فى «ق»: «(صرفه) . 


7 


(۲) فى «ق»: «الوقف» . 


(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية /٥(‏ 579). 


(6) فى «ق»: «الوقف». 





)١4(‏ كتاب الوقف 
00 


لظ ك ال E‏ م 56 و 7 
* فرع ٠‏ أفتى الشيخ فيمَنْ وَقفّ على أَحَدٍ أؤلاده. وجهل 
E 28 00 5‏ و 0 
اسْمُه: أنه يُميّز بالقزْعَة» وعلى فلانٍ وبني بيه واشتبه هل المرَاذ 
٠‏ 2 8 + ت 39 هو 7 2 7 2 
ذلك آو: تی ته ؟ فلتى _اليين ؛ ولا يُشاركهم بنو البَناتِ» خلافا لابن 


2 


* (فرع : أفنى الشيخ) تفي الدين (فِيمَنْ وقفَ على أحد أولاده) وقفاً» 
(وجهل اسمّة)؛ أي : الموقوف عليه (أنه يميز بالقرعة» و) لو وجَّدَ في كتاب وقفب 
رجلاً وقَفَ (على فلانٍء و) على (بني بنيو» واشتبة هل المرادُ ذلِكَ)؛ أي : بني بنيه 
جمع ابن» أو المرادُ (بني بنتده) واحدة البناتِ؟ (ف) يكون الوقفُ (لبني البنينَ) 
خاصة» (ولا يشاركهم بنو البناتِ» خلافاً لابن عقيل) في قوله في «الفنون»: يكون 
بينهما؛ لتساويهما؛ كما في تعارض البيناتِ . 

قال الشيخ تق الدين : ليس هذا من تعارض البينتين» بل هو بمنزلة تردد البينة 
الواحدة» ولو كان من تعارض البينتين؛ يد وإلا 
فالصحيحٌ إما التساقط وإما القرعةء فيحتملٌ أن يقرع هناء ويحتملٌ أن يرجح بنو 
البنينَ؛ لأنَّ العادة أنَّ الإنسان إذا وقَفَ على ولد بنيه لا يخصنٌ منهما الذكور» بل يعد 
أولادَهُماء بخلاف الوقف على ولدٍ الذكور؛ فإنّه يخصنٌّ ذكورهم كثيراً كآبائهم ؛ 
ولأنّه لو أراد ولَّدَ البنتِ لسماها باسمِهّاء أو لشرَّكٌَ بِينَ ولِها وولدٍ سائر بناته. قال: 
وهذا أقربُ إلى الصواب . نقَلهُ عنه في «الإنصاف)22. 


.)٥۳ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فصل 
وإذاائم ر را ناظراً أو شَرَطْه لمعبِّنٍ فمات» 07 
لموقوف عليه فينْظُ كل عَلَى حِصَّتِهِء وإلاّ كعَلى فقراءَ ومسجدٍ 
فلحاكم بلدٍ الوقف أو مَنْ يُقِيمُهُ وص أل اقفر لسا قير اي 
حاكم کان مِنْ أيّ مَذْهبٍء ا 


(وإذا لم يشرط واقففٌ ناظرا) على الموقوف (أو شرطة)؛ أي: النظر (لمعين» 
فمات) المشروطٌ له؛ (ف) ليس للواقف ولايةٌ النصب؛ لانتفاء ملكهء فلم ملك 
النصب ولا العزل» ويكون (نظرُهُ لموقوفف عليه)» إِنْ حُصر موقوفٌ عليه؛ كأولاده 
وأولاد زيدٍ (فينظُرٌ كلٌ) منهم (على حصّتِهِ) كالملكِ المطلق المشترك» سواءٌ كان 
عدلاً أو فاسقاً؛ لأنه ملكه. وغلته له» (وإلا) بأنْ كانَ الموقوفٌ عليه غير محصورء 
(ك) الوقفف (على الفقراء) والمساكين والعلماء والقراءء فنظرة للحاكم (و) إلا 
الوك نطلل E E RS O‏ 
(لحاکم بل الوقفي)؛ لاله ليس له مالك معينٌ (أو من يقيهة) الحاكم؛ لاله يتعلقُ به 
حقٌ الموجودينَ» وحقٌ مَّن يأتي من البطون؛ فان نظرْه للحاكم أو م من يستنيبّهُ الحاكم . 

(ومّن أطلق النظر) من الواقفينَ (للحاكم) فلم يعيئْهُ بكونه حنفيًا أو مالكيًا أو 
شافعيًا أو حنباءًا ؛ (شمل) لف الحاكم (أيّ حاكم كان من أيّ مذهب» كادّ؛ أي : 
ل ل مَنَ الواقف أم لاء وإن لم نقلْ بذلك ؛ 
لم يكَنْ له نظ إذا انفرد» وهو باطلٌ اتفاقاًء قالَهُ الشيخٌ تقينٌ الدين» واقتصّر عليه 
في «الفروع»'. 1 


.)050/8 و«الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ »)٠١١ /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 





)١5(‏ كتاب الوقف 


(ويتجة) في إطلاقٍ الواقف النظر للحاكم من غير تعيين : أن يكون النظرٌ لمَنْ 
بالبلدة من الحكام جميعاً (ولو تعددوا)؛ أي : حكامٌ البلّدِ (لا أنه)؛ أي : أمرَ النظر 
يكون (للسلطانٍ إذن)؛ أي: حيثٌ كان مطلقاً (إذ هم)؛ أي : الحكامٌ المتعددونَ 
(نوابه)؛ أي : السلطان» فيعمّلٌ بتوجيه ساب من أحدهم» وليسَ للسلطان ولا غيره 
الاعتراضٌ عليه» ولا تقض توجيه صدَرَ منه؛ أنه استفاد ذلك بإطلاق الواقف النظرء 
وبكونه نائباً عن السلطان» مأذوناً له في تعاطي سائر الأحكام» وهذا منها (خلافاً 
لهما)؛ أي: ل «الإقناع» و«المنتهى» القائليْنِ في ذلك (تبعاً لجماعة)» منهم ابن 
نصر الو وابنُ قندسر 9 فإتّهما جرّمًا بأن النظرَ يكون للسلطانٍ مع التعدّد"» وهو 
البعاة مون لر ناهد الول 

وعبارة «الإقناع»: فإن تعدَّد الحكامٌ؛ كان للسلطانٍ أن يولي مَن شاءً من 
المتأهلين“ . ١‏ 

وقال صاحب «المنتهى») في شرحه : قال في «الإنصاف» : وقد أفتى الشيخ 


)01 في «ح» : «لأنه» مكان : «لا أنه» . 

(۲) انظر : «حاشية ابن قندس» (لا/ .)701١‏ 

(9) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ »)١5‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ )٠١١‏ . 

(5) أقول: عبارة متن «المنتهى» يتمشى عليها ما بحثه المصنف كما صرح به الشيخ عثمان» فقوله : 
(خلافاً لهما) غير ظاهر» وأما «الإقناع» فظاهر» وكذا مصنف «المنتهى» في شرحه حيث 
جزما بخلافه تبعاً لجماعة. وهم المذكورون في شرحي «المنتهي» و«الإقناع»» وبحث 
المصنف ظاهر وجار على القواعد» انتهى . 

.)85 /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٠( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ڪڪ 
ê ٣ 00 OTT 7 3 ٠‏ 
E SS a‏ توما ولو فوّضه حاكم 
و 9 و 

AT IS O NS E 
نصرٌ الله الحنبلييٌ» والشيح برهان الدين ولد صاحب «الفروع» في وقف شرطً واقفةُ‎ 
أنَّ النظرَ فيه لحاكم المسلمينَ كائنآً من كانّ؛ بأنَّ الحكامٌ إذا تعددوا؛ يكون النظر‎ 
فيه للسلطانٍ» يولي من شاءً من المتأهلينَ» وواققَ على ذلك القاضي سراج الدين‎ 
البلقينيّ» وشهابٌ الدين الباعونيٌ» وابنُ الهائم» والتفهنينٌ الحنفيٌ» والبساطيٌ‎ 
لل"‎ 
ا‎ EL (شخصاً؛ ؛ صح ولاه نا ا‎ 
بذلك» إن اتحدا تاريخاًء ولا يشتركا ل؛ لأنَّ كلا منهما إِنّما ولي لينظ فيه على انفراده»‎ 
فكان أحقهما بذلك أولى» قَالَهُ الشيخ تقينُ الدين"» فإن استويا في الأحقية؛ قرع‎ 

ع 5 و 

(ولو فوضه)؛ آي : النظرَ (حاكم) لإنسانٍ (لم يجز ل) حاكم (آخر نقضه). 
قالَ في «شرح المنتهى»: ولع وجهّهُ أنَّ الأصحاب قاسوا التفويضّ على حكم 
الحاكم قبلَهُ» انتهى . وقد ذكروا أنَّ الحاكم له نصبْ ناظر وعزْلّةُ» إلا أن يحمل 
ما هنا على ما إذا تعددتٍ الحكامٌ وما تقدَّمٌ على ما إذا لم يكنْ إلا حاكمٌ واحدّ 
بقرينة السياق. أو يقال : النصبٌ بمعنى التوكيل» والتفويض”" إسناذه إليه على 
وجه يستقلٌ به» (بل ينظر) الحاكمٌ (معه)؛ أي : مع المفوّض له النظرُء حفظاً 
للوقف . 


أ 


.)515 /97( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
.)0١0/8 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )۲( 


)۳( في «ق»: «أو التفويض». 


)١4(‏ كتاب الوقف 
o۷‏ 


وقال الشيخ : لا بجورُ لواقفٍ شَرْطٌ نظر لِذِي مذهب معن دائماً. 

ومَنْ شَرَطَهُ لفلانٍ فان مات ففلان» فَعَرَّلَ نفسّه أو فَسَقَء فكَمَوْت 
ولأفضل أولادوء فن أَبَى فَلِمَنْ يَليه» ولو وَلِيَه2 الأفضلء فحَدَتَ 
أفضلّ منة انتقل إليهء O‏ ل 

(وقال الشيخ) تقئٌ الدين : (لا يجورُ لواقفٍ شرْطً نظر لذي مذهب معين 
دائماً) وهذا اختيارٌ منه”"2؛ والصحيحٌ خلافة. 

(ومّن شرطه)؛ أي : النظرَ (لفلانٍ» فإِنْ مات ففلان) بأن قال الواقفث: النظرُ 
لزيد» فن مات فلعمرو مثلاً (فعرّل) زي (نفسَهُء أو فسَقٌ) وقلنا: ينعزلٌ (فكموته) ؛ 
لال تخصيصّهٌ الموتَ خرج مخرّج الغالب؛ فلا يعتدٌ بمفهومه, وإِنْ أسقط حقَّهُ من 
النظر لغيره» فليسَ له ذلِكَ؛ لاله إدخالٌ في الوقفف لغير أهله؛ فلم يملكه» وحقه 
باق. فن أصرّ على عدم التصرّف؛ انتقل إلى من يليه» كما لو عرَل نفسَةٌ» فإن لم 
EE E‏ 

قال في «شرح الإقناع» : هذا ما ظهر لي» ولم أرَهُ مسطوراًء وقد عمّت البلوى 
بهذه المسألة . ا 

(و) إن شرَط النظر (لأفضل أولاده) أو أولاد زيدِ؛ فالنظرُ له؛ أي : للأفضلٍ 
منهم ؛ عملاً بالشرط (فإن أبى) الأفضل القبولَ؛ (ف) النظرُ (لمن يليه) كأنّه لم يكن 
(ولو وليه)؛ أي : النظر (الأفضلٌء فحدّث) مَن هو (أفضلّ منه؛ انتقل) النظرْ (إليه) ؛ 


. في «ف»: «ولوَليّه» مكان: «ولو وليه‎ )١( 
.)0١0/8 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )۲( 
.)۲۷١ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )9( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
0۲۸ = 
فإن ارف اثنان اشتركاء ولاثنين من أفاضل ولده» ف يوجد إلا 
fre 0 1 3 2 1 0 1 3 3‏ 
واحدٌ ضمٌ إليه أمينُء وكذا لو جَعَله لاثنين غير مستقليّن فمات أحذهما 


أو انَعَدَلَ 5 


وشرط في ناظر أجنبيٌ ولايتَهُ من حاكم أو ناظر أصالة : إسلامٌ» 


لوجود الشرط فيه (فإنٍ استوى اثنانٍ) في الفضل (اشتركا) في النظر . 

(و) إن شرّطً النظر (لاثنين من أفاضل ولدِه)؛ أي : الواقف (فلم يوجَدْ إلا) 
فاضلٌ (واحدٌ) من أولاده (ضم إليه أمينٌ) ينظرُ معه؛ عملاً بشرطٍ الواقفِ» (وكذا) 
الحكُمٌ (لو جعَلَُ)؛ أي : النظر (لاثنين غير مستقلين) لم يصح تصرف أحدهمًا دون 
الآخر بلا شرْطٍ واقف» كالوكيلين والوصيين عن واحدٍ (ف) لو (مات أحدّهماء أو 
انعرَلَ) ضمٌ إلى الحيٌ أمينٌ ينظَدُ معه» كالتي قبلها. 

(وشرطً في ناظر أجنبيٌ)؛ أي : غير موقوفٍ عليه وكذا إن كان لبعض 
الموقوف عليهم إن كانت (ولايتَهُ من حاكم) كوقفب على جماعة غير محصورين» 
ولم يعسن واقفة ناظرا» ففوضَّةٌ الحاكمٌ إلى إنسانٍء (أو) كاتث ولايهُ من (ناظر 
أصالة)؛ أي : بجعل الواقففٍ له ذلك أو بدونه إن جار للوكيل أن يوكُلَ (إسلامٌ) 
إن كان الموقوفٌ عليه مسلماء أو كادّث جهةً من جهاتِ الإسلام؛ كمسجدٍ ومدرسة 
ورباط ونحوه؛ لقوله تعالى : وکن یال لل کف رین عل ومن ميا #[النساء : ]6 
فان كان الوقفُ على كافر معين؛ جار شط النظر فيه لكافر» كما لو وقفَ على 
أولاده الكفارء وشرط النظرٌ لأحدِهم» أو غيرهم من الكفار؛ فيصحٌ» كما في وصية 
الكافر لكافر على كافر» أشار إليه ابن عبدٍ الهادي وغيره. 


(و) شط أيضاً في الناظر المشروط (تكليفٌ)؛ لأنَّ غير المكلف لا ينظرُ في 


)۱٤(‏ كتاب الوقف 

١‏ لو 
ورشدٌ وكفايةٌ لتصرّفٍ وخبرة به وقوة عليه يضم لضعيفبٍ قويّ مين 
وعدالةٌ و ل 
فإن عاد عاد حقّهُ كوصيئٌ 


هه هه هه ههه هه هاه هه هاه وه .ةد .و و وه .ةا .٠ه‏ 6 ٠‏ 


ملكه الطلق» ففى الوقف أولى. 
(و) شرط فيه أيضاً (رشدٌ) ؛ لذن السفية محجورٌ عليه في تصرفاته في ماله ؛ 


01 0 


فلا يتصرف في غيره . 

(و) شرط فيه أيضاً (كفايةٌ لتصرب. وخبرة)؛ أي: علمٌ (به)؛ أي: التصرف 
(وقوة عليه)؛ لأنَّ مراعاة حفظ الوقف مطلوبةٌ شرعاًء وإذا لم يكنْ الناظر”“ متصفاً 
ل ل 
عمرٌ أوصى بالنظر لحفصة يا (ويضمٌ ل) ناظر (ضعيفي) تعيّنَ كونه ناظراً بشزط 
واقف» أو كون الوقف عليه (قويٌ أمينٌ)؛ ليحصل المقصود. 

(و) إن كانت الولايةٌ على الوقف من ناظر أصلىيٌ؛ فلا بذ من شرْط ال (عدالة) 
فيه؛ لأنها ولاب على مالي فاشخرط لها العدالة» كالولاية على مال اتيم فان لم 
يكن الأجنبين ني المولّى من حاكم أو ناظر أصابيٌ عدلاً؛ لم تصح ولايثُ؛ لفواتِ شرطها 
زهو ادال اوا لت غر لوقك غا 

(فإنَ سَقَ منصوبُ حاكم) بعد أن كان عدلاً؛ عزِلَ (أو أصرٌ متصرفا بخلاب 
الشرط) الصحيح عالماً بتحريمه (عزل) من التولية» وأزيلث يه عن الوقف؛ لان 
م مع التوليةابتدا منعها دواما (فإنْ عاد) إلى أهلييه (عاد حقّه) من النظر المشروطٍ 
ل وح الواقفُ بأنه إذا عاد إلى أهليِه عاد حقّهُ (كوصيٌ) عزل لمقتضٍ 
ثم زال» فیعاد. 


(۱) فى «ق» : «التصرف» . 





. مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
OY 9٠‏ 


و ا 


55 2 و و ع و ETT‏ 
ys‏ 510 وإن كان النظر 

E +» «‏ ۶ ۶ ر 5 1 زا “ضر 0 23 و 
لموقوف عليه بِجَعْلِهِ له أو لكونه أحقّ لعَدَّم غيره فهو مَع رَشدٍ أحَقٌ 


(ويتجة): أنه إذا عاد إلى أهليته؛ يعاد إلى النظر (ما لم يقرّرُ) الحاكم شخصاً 
(غيرةٌ قبل) عوده» فان قّرهُ قبل عوده؛ لم يكن له إزالتّةُ بدون موجب شرعيٌ ؛ 
لمصادفة ة تقريره محلّه . وهو متجة"". 

(و) إن وَلِيَ النظرَ أجنبيٌ (من واقفب) بأن شرَطَهُ له (وهو)؛ أي : الأجنبيٌ 
(فاسقٌ أو) وهو عدلٌ» ثم (فسَقَ؛ E‏ ولم تزُلْ يذّه؛ 
لأنّه أمكنَ الجمع ب بين الحقين» ومتى لم يمكنْ حفظة منه؛ أزيلّث ولايثة» فإنَّ 
مراعاة حفظ الوقفف أَهِهٌ من إبقاء ولاية الفاسق عليه 

(وَإنْ كان النظرُ لموقوف عليه)» إما (بجعله)؛ أي : الواقف النظرَ (له) ؛ 
أي : الموقوف عليهء (أو لكونه)؛ أي : الموقوف عليه (أحق) بالنظر؛ (لعدم) تعيينٍ 
(غيره؛ فهو) أي : الموقوفٌ عليه (مع رشدٍ أحق) بالنظر (مطلقا)؛ أي : عدلاً كانء 


)١(‏ أقول: قال الجراعي : لأن تولية الثاني وقعت عند خلو الوقف من ناظر» وليس هو ممن 
شرط له النظرء ويتجه أيضاً في الموقوف على جماعة منحصرين من أولاد الواقف خصص 
النظر للأرشد» ففسق» فأثبت غيره الأرشدية قبل عود أهليته» ووجه النظر له حكم به أنه 
لا يعود إلى الأول ولم أرَّمن صرح بهء انتهى. قلت: البحث كالصريح في كلامهم في 
مواضع ؛ لأن المفهوم من شرح مصنف «المنتهى» أنه ينعزل بمجرد الفسق» كما قرره الشيخ 
عثمان» فعليه إن عاد إلى عدالته لا يعود لولايته» ولو لم يقرر غيره إلا بعقد جديد» وبحث 
الجراعي كذلك في كلامهم إشارة إليه» وهو قياس بحث المصنف» فتأمل» انتهى . 


)١5(‏ كتاب الوقف 
o1 3‏ 


ولو كافراء وإلاً فول ولو شَرَطَهُ واقففٌ لغيره لم صح عَرْلَهُ له لد إلا إِنْ 
شرط لنفسه ولاية العَرْلٍ» ولنفسه ثم جَعَلَهُ لغيره» أو أَسْنَدَهُ أو فوّضَّهُ 
إليه فلَهُ عَْلْهُ لأنه نئه . ولناظر بأصالةٍ كموقوف عليه وحاكم صب 


20 جنک 


وعزل - وينّجه : ولو بلا جنحَة ف ند وي AEE ea E‏ 
أو فاسقآء رجلاً أو امرأةء (ولو) كان (كافرا)”" لأنّه يملك الوقف» فهو ينظ لنفسيء 
(وإلا»» بأن كان الموقوفٌ عليه غير رشيدٍ ولم يشرط النظرَ لغيره (فوليُه) يقومٌ بالنظر 
كاك ا فهو كملكه الطلق . 
(ولو شرَطَة)؛ أي: النظر (واقفٌ لغيره) من موقوف عليه» أو أجنبيٌ» ثم 
عزْلّهُ (لم يصمّ عله له) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا إن شرَطً) الواقفٌ 
(لنفسه ولاية العزل) فان شر ذلك فله شرْطةٌ» (و) إِنْ شرطً الواقفُ النظر (لنفسه 
ثم جعلةٌ)؛ أي : النظر (لغيرهء أو أسنَدَهُ أو فوضّة)؛ أي: النظر (إليه» بأنْ قال : 
خت الست و أو أسنذتة إلى زيد (فله)؛ أي : الواقفٍ (عزلةُ 4)؛ أي : 
المجعولٍ أو المستلِ أو المفوّض إليه؛ (لأته نائبُةُ) أشبة الوكيل . 

(ولناظر بأصالةٍ كموقوفب عليه) إن کان معيناً (وحاكم) فيما وقفَ على غير 
معين» ولم يعيئّنِ الواقفٌ غيره (نصبٌ) وكيل عنه (وعزل)ه؛ لأصالة ولايته, 
أشبه المتصرف في مال نفسهء وتصرُّفٌ الحاكم في مال يتيم . 

(ويتجة) : أنَّ لكل من موقوف عليه وحاكم عل وكيله (ولو بلا جُنحة)» 
)١(‏ في «ف» زيادة: «ناظرا . 


0( في الح2: «بلا حجّة) . 
(۳) قوله: «(ولو) کان (كافراً)» Er‏ من «ق»). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ع 1 ا و , 7 - 0 2000 
لأصالة نظره فهو نائبة» وللمُسْتنيبٍ عزل نائبه مَتى شاءء وعليه فلؤ فوضه 


- راسم فير 214 
حاكمٌ وعزل» جار لآخَرَ نقضهء خلافاً لهُما فيما يُوْهِمْ E‏ 
وهو متجة. 


وكونة له عزلَهُ (لأصالةٍ نظروء فهو)؛ أي : ل 
كما في الملك الطلتيء وله الوصيةٌ لنظر؛ لأصالة الولاية . قال الحارثيئٌ : (وللمستنيب 
عزل نائبه متى شاء) ؛ او Sn‏ (وعليه)؛ 
ا على اعتبار أنَّ النائبت وکل عن الات (فلو فوضة)؛ أي وار ام 
لشخص ؛ (وعزل) الحاكمٌ لطرو فستي أو غيره» أو مات (جارً ل) حاكم (آخر نقضة)؛ 
أي : نقض ما فوضّة؛ لأنه وكيل عنه» ومتى عزل الأصيلٌ» أو مات؛ عُرِلَ الوكيل» 
(خلافاً لهما) ؛ أي : لصاحب «الإقناع» و«المنتهى» (فيما يوهم) رف ل كد 

وعبارة «الإقناع» : ولناظر ‏ وهو الموقوفٌ عليه والحاكم نصبُ ناظرٍء 
وعزلة9 . 

وعبارة «المتتهى»: ولناظر بأصالة» كموقوف عليه وحاكم» نصبٌ وعزل" . 

فاقتصارهُما على أنَّ النصب والعزل للناظر والحاكم مشعرٌ أنه ليسَ لحاكم 
ار تفع ما و عا بلك ف ا ال :الات ذلت 4 ان فويض افر 


(1) أقول: قول المصنف: (ويتجه: ولو بلا جنحة) صريح في كلامهم حيث قالوا عنه: إنه 
وكيل. وقوله: (خلافاً لهما فيما يوهم) أي : فيما تقدم من قولهما: (فليس لحاكم آخر 
نقضه)؛ فإنه يوهم العموم حتى في هذه» ويحصل أيضاً تعارض بين كلامهما أولاً وآخراء 
وقد أجاب عن ذلك الشراح وأرباب الحواشي بما يطول» فارجع إليه» وليس المراد من 
الإيهام ما ذكره شيخناء فتأمل» انتهى . 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۸۲). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۳/ .)75٠5‏ 





)١4(‏ كتاب الوقف 
o۳‏ 


6 مر 4 0 َه 
ولا يصب ولا يَعْزل ناظرا ناظن”" بشرطء ولا يُوْصِى به مُطلقاً بلا 


بالأصالة أو الحاكمء إنما هو استنابة قائمةٌ مقام التوكيل» فإذا طراً العزلُ على 
أحديهما؛ فلن له التولية بعده تقض ما فع ولا يعارضة ما تقدّمَ من أنه لو فوضَ 
النظرَ حاكجٌ؛ لم يِجُرْ لآخر نقضة» فإنّه هناك إذا كان التفويض مع تعدٌّد الحكام» 
وهنا مع الانفراد» فانتفى التعارض . 1 

(ولا ينصِبُْ) ناظرٌ بشرط ؛ لأنَّ نظرَهُ مستفادٌ بالشرط» ولم يشترط النصبُ 
له» ولو مات الناظرٌ بالشرط في حياة الواقف» لم يملك الواقفٌ نضْب غيره بدون 
شرط ولاية النصب لنفسه» وانتقلَ الأمرُ إلى الحاكم» وإِنْ مات بعد وفاة الواقف» 
فكذلك بلا نزاع . 1 

(ولا يعِلٌ ناظراً ناظرٌ بشر ط)۳ جيك و يعزِلٌ)ء 
فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ إِذْ هو ممنوعٌ من النصب أصالةٌء فلا معنى لقوله: ولا يعزل؛ إِذ 
ليس ثم منصوبٌ يعزله . 

(ولا يوصي) ناظرٌ بشرط (به)؛ أي : بالنظر . 

قال في «الإنصاف»: نص عليه في رواية الأثرم؛ لأنه إنّما ينظ بالشئط» ولم 
يشرط الإيصاءً له (مطلقا)؛ أي : سواءٌ كان في مرض موته أو لاء خلافاً للحنفية"©, 
فإنّهُم يوجبُون العمل بوصيته بالنظر في مرض الموتٍ (بلا شرط واقفب) أما لو جعَل 


(۱) «ولا ينصب» سقط من ١ح2.‏ 

(؟) في «ح»: «ناظرٌ ناظراً) . 

(۳) من قوله: «بعد وفاة الواقف. . .» إلى هنا سَّقَط من «ق» . 
(6) «حيث» مطموسةٌ في ١م‏ . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷⁄ .)٦١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ڪڪ 
ولو أَسْنَدَ لاثنين لم يصح تصرّفٌ أحدهما منفردا”" بلا شرطء وإِن 
شرط النَظَرَ لكل منهماء أو التصرّفٌ لواحدٍ واليد لاحر أو عمارتة 
لواحدٍ وتحصيل ريه لآخَر؛ِ صحّ. فلو قرا في و ظيفةٍ دم الأسبق. < 
له الواقفُ أن يوصيّ؛ صح إيصاؤهُ بء وكذلكَ لو كان الموقوفٌ عليه هو المشروط 
له فالأشبة أنَّ له النصب؛ لأصالة ولايته؛ إذ الشرطً كالمؤكدٍ لمقتضى الوقف 
ا 


(ولو أستد) الواقفٌ النظر (لاثنين) فأكثر»ء من الموقوف عليهم أو غيرهم» 
أو جِعَلَّ النظر الحاكم أو الناظرٌ الأصليئٌ إليهما (لم يصح تصرّفٌ أحدهما منفرداً) 
عن الآخر (بلا شرْطِ)؛ لأنَّ الواقف لم يرضّ بواحدء وإِنْ لم يوج إلا واحدٌء وأبى 
أحذهماء أو مات؛ أقامٌ الحاكم مقامّة آخر. 

(وَإنْ شرّط) واقفٌ (النظرَ لكل منهما) بأنْ قالَ: جعَلث النظَرَ لكلّ واحدٍ 
منهما (أو) عل (التصرّفَ لواحدٍء و) جعلّ (الِيَدَ لآخَرَ) صح (أو) جعَل 
(عمارته)؛ أي : الوقفٍ (لواحدٍء و) جِعَلَ (تحصيل ريعه لآخر؛ صمّ) تصرف 
أحدهما منفرداًء وإذا مات أحذهماء أو أبى؛ لم يحتّج إلى إقامَة آخر» واستقلٌ 
الو ها ا انك سا ع ولمعا E‏ 

(فلو) تنارّعَ ناظرانٍ غير مستقلين بالتصرّفٍ في نصب إمام» نصب أحذهما 
زيدا» والآخرٌ عمراً؛ لم تنعقذ ولايةٌ الإمامة لأحدهما؛ لانتفاء شرطهاء وإن استقلاً 


لك f+‏ .سم ا r‏ ا 8 TES‏ و 3 
و(قرّرا في وظيفةٍ) وسبق نصبٌ أحدهما الآخر؛ انعقدت و(قدم الاسبق) منهما دون 


)غ0( فى «ف)»: «متفرداً) . 
(۲) «له» سقطت من «ق» . 





)١14(‏ كتاب الوقف 
ومه 


لأا قرعا وجه لا حور ا شتراكٌ في وظائفب أوقافٍ حَقيقيةِ بل 


2 6 4 


و 56 


صوريّة > كأوقاف الملوك E SO AE O Sb SS‏ ش31( 


الثاني؛ لأنَّ ولايتهُ لم تصادف محلاًء (وإلا) أن اتحدّ واستوى المنصوبان» (أقرع) 
بينهماء فمن قرع صاحبهة قُدّم؛ لعدّم المرجّح . 

(ويتجة) وجوبٌ اتباع شرْط الواقفف فيما وظّمَهُ (فلا بجودٌ اشتراك) اثنين 
اک رطف ر کا ]و ا ویر مو رات اوقا حقيقية) 
كأوقاف التجار ونحوهم ؛ كما لا يجوز جمع شخص واحدٍ جملة من الوظائف في 
وقفب. ويأتي. (بل) يجوز اشتراك اثنينِ فأكثرٌ في وظيفةٍ في أوقاف (صوريةٍ 
كأوقاف) الأمراء و(الملوك) فإِنَّ أوقاقَهُم من حيث الصورة» وأمّا في نفس 
الأمر؛ فهي للمسلمين. 

وأوَّلَ من أحدَتَ وقفَ أراضي بيت المالٍ على جهات الخير نور الدين 
الشهيدٌ صاحبٌُ دمشق» ثم صلاح الدين يوسفٌ صاحبُْ مصر لكا استفتيًا ابنَ أبي 
عصرون فأفتاهُمًا بالجواز» على معنى أنه إرصادٌ وإفرارٌ من بيتِ المالٍ على بعض 
مستحقيه» ليصلوا إليه بسهولة؛ لا أنه وقفٌ حقيقيٌ؛ إذ من شرط الموقوف أن يكون 
مملوكاً للواقف» والسلطان ليس بمالكِ لذلكَ. ووافَق ابنَ أبي عصرون على فتواه 
جماعةٌ من علماءِ عصره من المذاهب الأربعة. وحيث كانت هذه الأوقافٌ الصورية 
إرصاداً وإفراز؛ فللسلطانٍ أو نائبه المفوض إليه التصرفٌ في ذلك أن يقيم 
وكيلاً عنه في التصرف في ذلك» بإجارة وغيرها؛ كما في بقية الأحكام والتصرفات 


)١(‏ في «ح»: «قرع». 
(۲) فى «ق»: «إفرازاً وإرصاداً) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولا نظَر لحاكم مّعَ ناظر خاصنٌ» وفي «الفروع»: ويتوجَّةُ َع حضورهء 
فيقررُ حاكمٌ في وظيفة حل في غييعو انتهى لكنْ له التَظَرُ العام 
فيعترضُ عليه إِنْ فَعَلَ ما لا يَسُوِعْ وله ضِمٌ ب فيا ee‏ 
المتعلقة ببيتِ المال» ولا ريبة في صحة تصرف هذا الناظر المنصوب وكيلاً عمَّنْ 
له ولايةٌ التصرٌّف» وهذا الاتجاهٌ في غايةٌ اللطف” . 

(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاصيٌ) أطلقهُ الأصحاب» والشيخ تقيئٌ الد ين" 
(و) قال (في «الفروع »: ويتوجه) عدم النظر لغير الناظر (مع كور اق ا 
أما إذا غاب الناظرٌ (فيقرّرُ حاكجٌ في وظيفةٍ خلّث في غيبته)؛ لما فيه من القيام 
بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعهء فالظاهر أنه يريد راقع و قد 
الأئمة مع البعدِ لمنعهم غيرهُم التولية» فنظيئة منم الواقف التولية لغيبة الناظر 
)7 

E E SEA O EET‏ الحاكم آخر؛ خر؛ دم اهيل 
تولية منهما (لكنْ له)؛ أي : الحاكم (النظرٌ العام فیعترض عليه)؛ أي : على الناظر 
الخاصٌ (إن فعَلَّ ما لا يسوغٌ) له فعلة؛ لعموم ولابته (وله)؛ أي: الحاكم (ضمُ 


(1) أقول: قول المصنف: (ويتجه: فلا يجوز اشتراك في وظائف حقيقية) لم أرَ مّن صرّح 
به» وأقرّه الجراعيٌ»؛ وهو ظاهر؛ لأنه مقتضى قولهم: (فلو قرر. . . إلخ)ء ويؤخذ 
أيضاً من النظائرء وأما قوله: (بل . . . إلخ) هذا صريحٌ في كلامهم» وقول شيخنا (كما 
لا يجوز. . . إلخ) غير ظاهر؛ فإن في «الإقناع» وشرحه ما هو صريح بخلافه حيث أمكن 
الجمع» فارجع إليه» وتأمل» انتهى . 

() انظر: «جامع المسائل» لابن تيمية (5 / 755) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ 0759 . 





)١14(‏ كتاب الوقف 
6 


این تع فرط اوی بل انقو د. ولااء عْتِرَاضَ لأَهْلٍ 
الوَقفٍ على ناظر أمين» ولَهُمُ المطالبة بانتساخ كتاب الوقف. وللتاظر 
الاستدانة عليه بلا إذنِ لمصلحة؛ ا نسيئةً» أو بتقد 
لم بُعينة» وعليه نَصْبُ مُسْتَوفٍ للعمَّالٍ المتفرّقِينَ Sea‏ 
أمينٍ) إلى الناظر الخاصصٌ (مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل) بالأمين (المقصود) من 
a‏ 1 لاز نويه ازا 
الثاني» ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصلّ الغرضُ من نصبه. وكذا إذا ضم إلى ضعيف 
قوی معاوناً له فلا تزالٌ يد الأول عن المالٍ» ولا نظرْةٌ» والأولُ هو الناظرٌ دون 
الثاني» هذا قياس ما ذكرّهُ في الموصى له. 

(ولا اعتراضَ لآل الوقفي على ناظر أمين) ولأ الاقف : ولهم مسألتُهُ عما 
يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم» حتى يستوي علمُهُم وعلمُةُ فيه (ولهم)؛ أي : 
أهلٍ الوقف (المطالبة بانتساخ كتاب الوقف)؛ لتكون نسختة في أيديهم وثيقة 
لهم . 

(وللناظر الاستدانةٌ عليه)؛ أي : على الوقفب (بلا إذنِ حاكم لمصلحةٍ؛ كشرائه 
للوقنفٍ نسيئة» أو) شراه (بنقدٍ لم يعينة) قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ في قرضه 
E‏ 

(وعليه)؛ أي: على الناظرء سواءً كان الحاكم أو غيره (نصبُ) جاب (مستوف 
للعمال) على الوقف (المتفرقينَ) وظائفة القائمينَ بهاء وله أن يفرضّ لكل على 


(۱) في «ح» زيادة : «له) . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ /3701) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
o۸‏ 
ِن ايج إلبه أو لم تيم و و اي يما عليه 
ا ما نرق له 2 ولول الأَمْر نَضْبُ ديوانِ لحسّاب ا الأَؤْقافٍ 
كالأَمْوَالٍ السّلطانيّة 
% 3 26 
فصل 
SS E‏ ر 2و 8 00 
ووظيفة ناظر حفظ وقففِ وعمارته وإيجاره ورَرْعهء ومخاصمة 


عمله ما يستحقه مثلهٌ؛ في كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المالٍ الذي يعمَلٌ فيه > (إن 
احتبج إليه)؛ أي : المستوفي» (أو لم تتم د تضلحة O‏ فان لم يحتَج إليه وتم تمت 
الفا بدونه لقلَةٍ الأعمالٍ» ومباشرته الحساب بنفسه؛ لم يلزمه نصبه» ولهذا 
0 ر الحكم واستيفاءً الحساب بنفسهء ويولي مع البعي» ذكرةٌ 
الشيخ تق الدين 
a Sad‏ ما رض له) ون لم يقم 

به؛ لم يستحقَّة ولم بجر أذ (ولوليٌ الأمر صب ديوانِ) يكونٌ مستوفياً (لحساب 
أموال الأوقاف) عند المصلحة؛ (ك) ما له نَصَّبُ دواوينَ لحساب (الأموال 
السلطانية) كالفيءِ وغيره مما يؤول إلى بيت المالٍ من تركاتٍ ونحوها. 


0 


(فصلٌ) 


عو 1 4 رم و 0 
(ووظيفة ناظر حفظ وقف› وعمارته» وإيجار وزّرعة. ومخاصمة فيه» 


)غ0( في الح : «ومخاصمته)» . 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)۲۸٤‏ 





)١5(‏ كتاب الوقف 
وتحصيل رد عه من أجرة أو زرع أو ثمرِء والاجتهادُ في تنميته وصَّرْفِهِ في 
د وإعطاء مستجق ونحوهء ولهُ وَضِع يَدِهِ عليه 
والتقريرٌ في وظَاءً كفه أ naa a‏ 
وتحصيل ريعِه من أجرة أو ذيع أو ثمرء والاجتهاد في تنميتء» وصرفه في جهاته) 
بما تحصل به تنميتُّ (من عمارة» وإصلاح» وإعطاءِ مستحق) وتقدَّم في الوكالة: 
يقب قول الناظر المتبرع في دفع لِمُستَحِقٌ» وإِنْ لم يكن متبرعا؛ لم يقل قول إلا 

قال في «شرح الإقناع» : ولا يعمل بالدفتّر الممضي المعروف في زمننا 
ااا کی مم نفس وتوم اکان بمصرة ادو الثاظووالكاتب بخن 
ما اعتيدَ في هذه الأزمنة . وقد أفتى به غيرُ واحدٍ في عصرنا"" . 

(ونحوه) كشراءِ اراب شرطه الواقففُ؛ لأنَّ الناظرَ هو الذي يلي 
الور ف رة را قط وا وع ال مطلوك ف شوغ 
فكانَ ذلك إلى الناظر . 

(وله)؛ أي : الناظر (وضع يده عليه)؛ أي : الوقف» وعلى ريعهء (و) له 


(التقريرٌ في وظائفه) ذكروه في ناظر المسجدٍء فينصبٌ من يقوم بوظائفه» من إمام 


الوقف» من جاب وحافظ . قالّه الحارثئيٌ 


- 


ومتى امتتع من نصب من يجب نصيّةُ؛ نصّبَُ الحاكمٌ؛ كوليٌ النكاح إذا عضل» 
وإِنْ طَلب على النصب جعلاً؛ سقط حقه» وقرَرَ الحاكم من فيه أهليةٌ . ولِيسَ لمتكلم 


.)۲۷۷ /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 


i 0‏ 0 0 1 قتا ير 
ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرْط. وإلا فلاء فلو انتصبّ 
4 ك ع ع 
بمدرسة مدرس أو ع وأذعِنّ له بالاستفادة. وتاهل لذلك» استحقٌ 


على وقفبء من ناظر وغيره» تقريرُ نفسهء أو من لا تقبلٌ شهادته له؛ كولاه ونحوه» 
في شيءٍ من وظائف الوق ؛ لأنّهم كهو؛ ولذلكَ لا تصحٌ إجارته له ولا لهم؛ كما 
تقدّمَ في الوكالة» وكذا لا يجوز مع كونه ناظراً أن يون شاهداً لوقفء ولا مباشراً 
فيه» ولا أن حرمو شرعيّ » أفتى بذلك ابن النجار . 

(ولا يتوتّفُ الاستحقاقٌ على نصببه)؛ أي : الناظرء ولا الإمام (إلا بشرط) 
من الواقففء فإِنْ شرّطً الواقففُ في الصرفٍ نصب الناظر الم 0 
والمعيدٍ والمتفقهة بالمدرسة مثلاً؛ فلا إشكالٌ في توفّف الاستحقاق على 5 
الناظر له» عملاً بالشرط» (وإلا) يشرط الواقفٌ نصب الناظر للمستحقٌ» بل قال : 
ويصرف الناظرُ إلى مدرس أو معيدٍ أو متفقهة بالمدرسة؛ (فلا) يتوقّفُ الاستحقاق 
على نصب ناظر ولا إمام . 

(فلو انتصب بمدرسة مدر وفعي وأذعنَ له) الطلبة (بالاستفادة. وتأمّل 
لذلك؛ استحقًّء ولم ينارَّع)؛ لوجود الوصف المشروط ؛ لأنّ الإجارّة من الشيخ 
غيرُ شرط في جواز التصدّي للإقراء والإفادة» فمَنْ علِم من نفسه الأهلية؛ جار له 
ذلكَ» وإن لم يُجِرْهُ أحدٌّء وعلى ذلك السلفٌ» وكذلك في كلّ علم» وفي الإقراء 
والإفتاءء خلافاً لما يتوهّمّه الأغبياء من اعتقاد كونهما شرطاً. ١‏ 

قال السيوطيٌ في «الإتقان»: ولا يجوز أخذ المالٍ في مقابلتها إجماعاًء بل 
إن علم أهليتة؛ EAB ES,‏ أو عدمّها؛ حر م عليه قال : وادعى ابن خير 
ل N‏ 


(5١)كتاب‏ الوقف 


وکڌا لو قام بها طالب متفقّهاً وكذا إمام مسجدٍ ونحوٌ مدن ومع شرط 
واقفٍ نحو ناظر ومدرّس ومُعِيدٍ وإمام لم يَجُز قيامٌ شخص بالکل»› ولو 
أَمْكَنَهُ جمع بينهماء خلافاً للشيخ› وف «الأحكام السّلطانيّة»: لا يَوْمُ 
في الجَوامع الكبار إلا مَنْ ولأَهُ السلطان أو نايد 50100000 

(وكذا لو أقام بها)؛ أي : المدرسة (طالبٌ متفقهاً) ولو لم ينصبْة ناصبٌ 
استحقٌّ؛ لوجود التفقهء (وكذا) لو شرطً الصرفُ المطلقُ إلى (إمام مسجدٍ ونحو 
مؤذَنِه) كقيتمه فأمٌ إمامٌ» ورضية الجيران» أو أذَّنَ فيه مؤذنٌ» أو قامَ بخدمة المسجدٍ 
قائم ؛ کا لوجود الشْرْط . 

(ومع شرْطٍ واقفبٍ نحو ناظر) كأمين (ومدرس ومعيدٍ وإمام لم يِجُرْ قيامُ 
شخص) واحدٍ (ب) الوظائفٍ (كلّ)ها (ولو أمكنَهُ جمع بينها) صرح به القاضي في 
«خلافه الكبير»» (خلافاً للشيخ) تقيّ الدين ؛ فإنَّهِ قال : إن أمكنَ الناظرَ أن يجمع 
بِينَ الوظائف لواحدٍ فعَل . 

(و) قال (في «الأحكام السلطانية» : لا) يجوز أن (يؤءٌ في) المساجدٍ السلطانية 
وهي (الجوامعٌ الكبارٌ إلا من ولأَهُ السلطان أو نائبة)؛ لئلا يفتات عليه فيما وكّلٌ 
إليه» وإن ندب له إمامين» وخصّ كلا منهما ببعض الصلواتٍ الخمس؛ جاز؛ 
كما في تخصيص أحدهمًا بصلاة النهار والآخر بصلاة الليل» فإِنْ لم يخصصن فهما 


E CL |‏ 2 5 
سواء» وأيّهما سبق كان أحقًّ. ولم يكن للآخر أن يوم في تلك الصلاة بقوم آخرين» 


.)11١( الفائدة رقم‎ )۲۷۳ /١( انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر : «الفتاوى المصرية» لابن تيمية‎ )۲( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 

ويستنيبٌُ إن غاب . وما بَنَاهُ أهل الشوارع والقبائل من المساجدٍء فالإمامة 
ن رص فإِنَ تعذّرَ فلرئيس القرية 2 وليسَ لهُمْ بعد الرَضًا عله ما لم 
سهان يالك ESE‏ ما يُعْتَبَرُ في هذا الإمام 
العدالةٌ والقراءة الواجبةٌ» والعلمُ بأحكام الصلاة a‏ 
وإن خضرا معا وتتادعاء أقرِعَ بينهما؛ إذ لا مزب لأحدهما على الآخر . 

وس 52 ول الوسلطان أو نائية (إن غاب) ويصينٌ نائبة أحقّ ؛ لقيامه 
مقامّة» وإ غَابَ ولم يقم نائباً؛ فيقدمُ من رضية أهلّ المسجد؛ لتعدّر إذنه. 

و أجل التوارع راا بين لا ات لعن رضوة) اع ان 
عليهم في أئمة مساجدِهم» (فإن تعذَّر) اتفاقهُم على واحدٍ (فلرئيس القرية) نصبُ 
إمام عدلٍ؛ لأنّه محل حاجة» وقد نصّ أحمدٌ على مثلهء (وليسَ لهم بعد الرضًا) 
e‏ (عَرْلَهُ) عن إمامته؛ لا رضاهم به كالولاية» فلم جز صرافةٌ 
(ما لم يتغيّرْ حالهُ) بنحو فسق أو ما يمع الإمامّة» (لكن لا يستنيب إِنْ غاب) قَالَهُ 
في «الأحكام السلطانية»”2؛ لأنَّ تقدِيم الجيران له ليسَ ولاية» وإِنّما قم لرضاهُم 
به» ولا يلرّمُ من رضاهم به الرضا بنائبه كما في الوصيٌ بالصلاة على ميتِ» بخلاف 
مَن ولاه الناظر أو الحاكي؛ لأنَّ الحقّ صار له بالولاية» فجارٌ أن يستنيبت. 

(وأقل ما ب ا الذي نطب ا المسجد أو رئيس القرية 
(العدالة) ظاهراً وباطناًء (والقراءة الو اجبة) في الصلاق» (و العم بأحكام الصلاة) 


i 00 5 


(۱) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص : .)٤‏ 


)۲( في «ق» : «وما يعتبر بها». 





)١5(‏ كتاب الوقف 
oY‏ 


و عم 


قال الحارثييٌ : والأصحٌ أن للإمام النَضْبَ أيضاً لکن لا يَنْصِبُ إلا برضا 
الجيران» وكذا ناظرٌ خاصيٌ فلا يصب مَن لا يَرْضُوْنه ويجبُ أنْ یوی 
في الوظائف وإمامة المساجد الأَحَقُ فغ E E‏ 

(قال الحارثيٌ): فجعّل نصّب الإمام في هذا النوع لأهل المسجدٍ؛ أي 
جيرانه» (والأصحٌ أنَّ للإمام النصب أيضا)؛ لاله من الأمور العائة» (لكن لا ينصِبُ 
الأترها الان ا ل و مون برقن ارا اوعد تازه ا 
فلا ينصِبُ مَنْ لا يرضونة)؛ أي : الجيران؛ لما في كتاب أبي داو وابن ن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو : أن رسو ل اليكل كان يقولٌ: «ثلاثة لا قبل ال مھم صلا م 
تقدَّمٌ قوماً وهُمْ له کارهون»» وذكر بقيةً الخبر. 

وقال الحارثيٌ أيضاً ما معناه : ظاهرٌ المذهب: ليس لأهل المسجدٍ مع وجود 
إمام أو نائبه نضبُْ ناظر في مصالحه ووقفِهِ كما في غير المسجد. فان لم يوجَدٍ 
القاضي كالقرى الصغار والأماكن النائيةء أو وُجِدَ وكان غير مأمون» أو وُجِدَ 
وهو مأمون» لكنه ينصبُ غير مأمون؛ فلأهله النصبُ؛ تحصيلاً للغرض» ودفعاً 
للمفسدّة. وكذا ما عدا المسجدَ من الأوقاف لأهلِه نصبْ ناظر فيه كذلك؛ 
أي : لعدّم وجود القاضي المأمونٍ ناصباً لمأمون. 

قال في «الإنصاف»: (ويجبُ أن يُولَى في الوظائف وإمامةٍ المساجدٍ الأحقٌ 
شرعا) وأنْ يعمل بما يقر عليه من عمل واجب» وقال في «الأحكام السلطانية» : 
الإمامةٌ بالناس طريقها الأولى لا الوجوبُء بخلاف ولاية القضاء والتقابة؛ 9 
ا بإمام يصلّي لهم صحّ , 


)غ0( رواه أبو داود )0۹۳( وابن ماجه ( ٠/اة).‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ 55). 


6 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
و 
وليسَ للناس أن يولُوا عليهم الفساق» ومن قرّر بوظيفةٍ يفةٍ على وَفْقٍ الشّرْع 
22 4 
حرم صرف عنها بلا مُوْجبٍ شَرْعي» ومن لم قم بوظيفيه بد دل بن يقومُ 
بها إن لم يَدْبْ وبترم الواجب . 
وقال الشيخ : : مَنْ وَقفَ على مدرّس وفقهاءً فلناظر ثم حاكم تقديرُ 
عطيتهم : فلو زاد النماء فلهمء 00 1 1 1 510711 
(وليسَ للناس أن يولُوا عليهم الفساق) سواءٌ كانت الولايةٌ خاصّة أ 
قال في «المبدع» : والحاصلٌ إن كان النظرُ لغير موقوف عليه وكانت ولايتةٌ 
من حاكم أو ناظر فلا بذ فيه من شرط العدالةٍ» وإن كادّث ولايثٌهُ من واقفٍ وهو 


0 


ع 


ا 


ع ا 3 2 f‏ بعرم 
فاسق» أو عدل ففسق؛ صح» وضم إليه أمين 5 


(ومن فر بالبناء للمفعولٍ (بوظيفةٍ على وف الشرع حر يم) على ناظر 
وغيره (صرْفُ عنها بلا موجب شرعيٌ) يققضي ذلكَ كتعطيله القيام بها وفستٍ ينافيهاء 
وله الاستنابةٌ ولو عيَّهُ واقفٌ» (ومَن لم يقَم بوظيفته IOS‏ 
غير من له الولاية (بمّن يقومٌ بها) تحصيلاً لغرض الواقفٍ (إِنْ لم ينب ويلتزم 
الواجب) قبل صِرّفه» قال في «النكت»: ولو عزل من وظيفة للفستي. ثم تاب لم 
يعد إليهاء انتهى . 

وإِنْ قصّرَ فرك بعض العمَل لم يستحقّ ما قابل» وإِنْ زا على العمل المشروط 
لم سن نينا على الزياذة: 

(وقالَ الشيخ) تقيٌ الدينٍ: (مَن وقّف) وقفآ (على مدرس وفقهاء؛ فلناظر 
ثم حاكم تقدي أعطيتهم فلو زادالنماء ف) هو (لهم): ولِيسَ تقديرٌ الناظر مرا حتماً 


.)۳۳۷ /٥( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الوقف 


والحُكم بتقديم مدرّس أو غيره باطلٌ لم نَملّم أحدا نند به قال بوه 
ولو ذه حاكم؛ لأنه نما يجوز أن ينقد حُكُم م تن هو آهل لكيه 
مَسَاعْ, والضرورة ون ألْحاّث إلى تنفيذٍ حكم المقلّدِء > فإنّما هو إذا وف 
على حَدَّ التقليد» و ف بغي رادجل ر لأنَّ النماءً 
لم لق وإِّما قَدّمَ القيتمٌ وجو إمام ومودَنٍء لأنَّ ما يأخذه a‏ 
كتقدير الحاكم بحيثٌ لا يجوز له أو لغيره زيادتهُ ونقصة لمصلحةء وقريبٌ منه تغييرٌ 
أجرة المثل ونفقته وكسوته؛ لاه يختلفُ باختلاف الأزمان والأحوالٍ» وليسَ من 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد"» بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب» وإنْ قيلَ: 
إل المدرس لا يزادُ ولا ينقصُ بزيادة النماءء ونقصه للمصلحة كان باطلاً؛ لأنه 
ا" 

(والحکم بتقديم مدرس أو غيره باطلٌ لم نعلم أحداًيُعتَدُ به قال به) ولا بما 
يشبههُ (ولو نقد حاكمٌ)» وبطلانه لمخالفته الشرطً والعرف أيضا؛ (لْألَه إنما يجورٌ 
أن ينقّد) الحاكم (حكم من هو أهلّ) للحكم كالمجتهدٍ؛ لأنّهِ (لحكمه مسا 
والضرورةٌ وإنْ ألجأث إلى تنفيذٍ حكم المقليء فإِنّما هو)؛ أي : التنفيذ يسوعٌ (إذا 
وقف) المقلد (على حدّ التقليد) ولم يتجاسّرْ على قضية لو نرْلّث على عمرَ لجمع 
لها هل الشورى . 

(و) إنما كانَ الحكمٌ بالتقدير باطلاً؛ (لأَنّه حكمٌ) على ما سيوجَدٌ؛ فهو 
كحكم الحاكم (في غيرٍ محل ولا ية) فرّض إليه (الحكم) بهاء لذ يدل كك 
و(لأنَّ النماء لم يخلق) بعد (وإنّما قدّم الق م ونحو إمام ومؤذنٍ؛ لأنَّ ما يأخذ4 


.)»ق١ «بالاجتهاد» سقطت من‎ )١( 
.)0١0/8 (؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


اموا ير د فرق بوتوي دز عاق ماسر 
e‏ يُسَوَّى بينهم 
وإ تفاوتوا في المَنَمَة؛ كالجيش في المَغتَم؛ ٠‏ لعن دل الشف على 
التفضيل» ولو عُطَلَ مَل مَسْحِدٍ سنة قَسَطَّثْ أجرة مُشتقبلة“ عليها 
وعَلى الماضية. وفي «الفروع» : أَقْتَى غيرُ واحدٍ متا في رَمَنا فيما تفص 


7 
7 »لارو 


قدره ع a aes Ea‏ 
أجرةٌ) عملهء (ولهذا يحرّمٌ أخْذَهُ فوق أجرة مثله بلا شرطٍء بخلافٍ مدرس ومعيدٍ 
وفقهاء)؛ أي : متفقهة (فإتّهم من جنس واحدء و) لهذا (كان القياسُ أن يسرّى 
بينهم) قال في «الفائق»: ولو د شرط على مدرس أو فقهاءِ و ؛ فلكلٌ جهة الثلث ؛ 
أي : (وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش) فإنَّ فيه المقاتلة وغيرهم مع أَنَّهُم (في 
المغنم) سواءٌ (لكن دل العرفٌ على التفضيلٍ) . 
وقال الشيخ تقيٌ الدين أيضاً الووهطل نفل ولي و قبطت 
جرة مُسْتَْبَلةٍ عليها)؛ أي : على السنة التي تعطّل مغلّها (وعلى) السنة (الماضية) 
ي لم يتعطل مخلها ر او ا لأ من التعطيل» ولا ينقص 
الإمامٌ بسبب تعطلٍ الزرع بعضَ العام" . 
(و) قال (في (الفروع») : فقد أدخل - ب يعني الشيخ تقي الدين - مغل سنةٍ في 
سنة» وقد (أفتى غير واحدٍ متا)؛ أي : الحنابلة (في زمننا فيما نقصّ عمًا قدَّرَهُ 


)غ0( في الح : «مستقلة» . 
(۲( فى «ق» : «لتقويم». 
زفرفق انظر : «المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية» (5/ .)٠٠١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 
o۷‏ 


1 200 عو : 2 
الواقفٌ كلّ شهر : أنه َم مما بَعْدَهُ وما يأخذه الفقهاءً مِنَّ الوقف فكررق 
من بيت المال للإعانة على الطاعة والعلمء لا كخعل وأجرة» وكذا 


و.. > 


ما وٌقفَ على عمال بر ومُوصىّ به ومَنذورٌ 1 2071 
الواقفُ کل شھر أنه يتممٌ مما بعدّه) وحکم به بعضهم بعد سنينَ» انتهى ٩۱‏ 

وفي فتاوى الشيخ تقيّ الدين : إذا قف على مصالح الحرم وعمارته؛ 
فالقائمون بالوظائف التي يحتاح إليها المسجدٌ من التنظيفٍ والحفظ والفرش وفتح 
الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجورٌ الصرفٌ إليهم”” . ١‏ 

(وما يأخ ذه الفقهاءٌ من الوقفب فكرزقٍ من بيتٍ المال) وما يوْخَدُ من بيت 
الما رزقٌ (للإعانةٍ على الطاعة والعلم» لا كجعلٍ أو)؛ أي : لا ك (أجرة) على 
أصحٌ الأقوالٍ الثلاثة» اختار رَهُ الشيخ 7 تقيّ الدين' "» وجَرم به في «التنقي ٠»‏ ولذلك 
لا يشترط العلّمُ بالقذرء وينيني على هذا أن لقائل بامنع من الأجرة على نوع القرب 
لا يمع من أخذٍ المشروط في الوقفب. قالّه الحارئيئٌ في الناظرء (وكذا ما وقفَ على 
أعمالٍ بر وموصّى به ومنذورٌ) له ليس كالأجرة والجعل» | 

وقال القاضي في «خلافه) : ولا يقالٌ: إِنَّ منه ما يؤحَذ أجرة عن عمل 
كالتدريسٍ ونحوه؛ لأنّا نقولٌ أولاً: لا نسلّمُ أنَّ ذلك أجرة محضةٌ» بل هو رزقٌ 
SS‏ 

قال في اشرح المنتهى» : قلت : وعلى الأقوال الثلاثة ةِ حيثُ كان الاستحقاق 


. )3707 /۷( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)6١094‏ 
(۳) المرجع السابق (ص: .)01١‏ 

(5) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)”١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

37 
قال الشيخ : مِنْ أكل المالِ بالباطلٍ قوم لهُمْ رواتبُ أضعاف حاجاتهم. 
وقومٌ لهم جهاثٌ معلومُها كثيرٌ يأخذوتَهُ ويَسْتنيبونَ بيسير 90 
بشرط» فلا بد من وجوده» انتهى . وهذا في الأوقاف الحقيقية» وأمًا الأوقافٌ التي 
من بيت المالٍ كأوقاف الأمراء أو الملوك فليسَتْ بأوقاف حقيقة» وإنما هي أوقافٌ 
بالصورة» فكل مَّن له الأكلّ من بيت المالٍ له التناولٌ منها وإِنْ لم يباشر المشروطً» 
كما أفتى به صاحبٌ «المنتهى»7" موافقةً للشيخ الرمليٌ وغيره في وقفٍ جامع طولون 
ونحوه. 

وفي «الينبوع» للسيوطي : فرعٌ: فذكر ما ذكرهُ أصحاينا الفقهاءٌ في الوظائف 
المتعلقةٍ بأوقاف الأمراءِ والسلاطين كلّهاء إن كان لها أصلٌ من بيت المالٍ» أو ترجع 
إليه؛ فيجوزٌ لمَنْ كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية وطالب العلم 
كذلك» وصوفيٌ على طريقة الصوفية من أهلٍ ال أن یال اور عب تفي 
بما شرطوةٌ» ويجوزٌ في هذه الحالة الاستنابةٌ لعذر وغيره» ويتناول المعلوم وإن لم 
يباشنء ولا استناب» ومن لم يكَنْ بصفة الاستحقاقٍ من بيتٍ المالِء لم يحل له 
الأكلّ من هذا الوقف ولو قرَّرهُ الناظرٌ وباشر الوظيفة ؛ لأنَّ هذا من بيت المال 
لا يتحول عن حكمه الشرعيٌ بجعل أحل» اله 

و(قال الشيخ) تق الدين أيضاً : (من أكلٍ المالٍ بالباطلٍ قومٌ لهم رواتبُ 
أضعافٌ حاجاتهم)؛ أي : من بيت المال» (وقومٌ لهم جهات معلومُها كثيرٌ يأخذونة 


ويستنيبون) في الجهاتٍ (بيسير) من المعلوم؛ لأنَّ هذا خلافٌ غرض الواقفين”". 


() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 15 17). 
(؟) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)0١١‏ 


)١5(‏ كتاب الوقف 


7 و ۴ 0 5 5 9و ىد 76 
قال : والنيابة فى مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عيّنَهُ الواقفٌ» 
إذا كان النائبُ مثل مُسْتَنِيبِهء ولا مفسدة. 
* ا كف 
فصل 
0 سا +| و ا ”7 0 5 : 43 ا 7 2 
ولو أجر ناظرٌ الوقف بأنقص من أجرة مثل صح› وضمن نقصا 
اج و و 

لا يُتَعْايَنْ به ولا تنفسخ لو طلب بزيادة» او ا ل و SD‏ 

و(قال) الشيخ تقيُ الدين: (والنيابة في مثل هذه الأعمالٍ المشروطة) من 
تدريس وإمامة وخطابة وأذانٍ وغاتق باب ونحوها (جائزة ولو عيَّنهُ الواقف)» وفي 
عبارة أخرى له : ولو تهى الواقفُ عنه (إذا كان النائبُ مثلَّ مستنيبه) فى كونه أهلاً 
لما استقت فيه (ولا مفسدة) راججةء اندي : 

وجوازٌ الاستنابة في هذه الأعمال كالأعمالٍ المشروطة في الإجارة على عمل 
في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط . 

(فصلٌ) 

(ولو جر ناظرٌ الوقفب) العينَ الموقوفة (بأنقصَ من أجرة مثل؛ صحّ) عقد 
الإجارة» (وضمن) الناظرُ (نقصاً لا يتغايّنُ به) في العادة إن كان المستحق غيره ؛ 
لاه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ» فضمِنَ ما نقَصّهُ بعقده كالوكيل إذا باع 
أو أجَّر بدونٍ ثمن أو أجر المثل. 

چ 9 و يد ” أو 1 و ع 

(ولا تفسّخ) الإجارة حيثُ صكث (لو طَلِبَ) الوقففُ (بزيادة) عن الأجرة 

الأولى» وإن لم يكن فيها ضررٌ؛ لأنها عقد لازم من الطرفين . 


(۱)( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


- 56 9 س ٠‏ 3 ر ل 8 اع له و عه : 7 
ومن غرس أو بَنى فيما هو وَقف عليه وحده فهو له محترم» وإن کان 


شريكاً أو لهُ النظر فقط فغيرُ محترم» فيقلع» وينوجّة: إن أَشهدَ وإلا 
لوقف ولو عَرَسَهُ لوقف أو مِنْ مال الوقفٍ فوقفٌ. ويتوجّةُ في 


قال «المنقح»: (ومّن غرس أو بتى) لنفسه (فيما هو وقنفٌ عليه وحدَهُ فهو) ؛ 
أي : الغراسن أو البناءً (له)؛ أي : الغارس أو الباني (محترمٌ)”"؛ لاه وضعَةُ بحقٌ. 

قال في «شرح الإقناع» : فلو مات وانتقلَ الوقفُ لغيره؛ فينبغِي أن یکون كغرس 
ا اا لضت مد (وإن كان) الغارمنٌ أو الباني (شريكا) في الوقف؛ بأن 
کان على جماعة» فغرس فيه أحدّهُم أو بنى» فغرسّةُ وبناؤه له غيرُ محترم» فیقلع »۰ 
(أو) كان (له النظرٌ فقط) دون الاستحقاق وغرّس أو بنّى في الوقف (ف) غرسّةُ أو 
بناؤه (غيرُ محترم» فيقلع) ولیس له إبقاؤه بغير رضا أهلٍ الوقفب. 

(ويتوجه): إِنْ عرس أو بنى موقوفٌ عليه أو ناظرٌ وقف أنَّ له (إِن أَشْهَدَ) أنه 
غرّسَّة أو بناه له» (وإلا) يشهد بآنه"“ له (ف)غرسة وبناؤه (للوقفي) تبعاً للأرض» 
(ولو غرسّة) الناظرٌ أو بناه (للوقف أو من مال الوقف» ف) هو (وقفٌ) . 

(ويتوجّه في غرس أجنبيٌ) ومثله بناؤه» والمراد بالأجنبيٌ غير الناظر والموقوف 
عليه (أنه للوقف بنيته)» انتهى . 


)غ0( في «ح2: «للواقف» . 
(؟) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: °۹). 
9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٤(‏ ۹). 


0( في «ق» وم : «أنه» . 





)١1(‏ كتاب الوقف 
ويُنفِقَ على ذي روح مما عبن واقف . فان لم يعيش فين عَلتو فان لم 


يكن فعَلَى موقوفب عليه معيّنِ» فان تعدرييمَ ورف ثمنهُ في ِلد يكون 
رتفا فان أَمْكَنَ إنْجارة” '" كعَبْدٍ أو فَرَسِ أوجر بقَدْرِ نفقيه وا e‏ 


والتوجيهان لصاحب «الفروع)”. 

قال الشيخ تفي الدين : يد الوقف ثابتةٌ على المتصل به ما لم تأتِ حجةٌ تدفع 
موجبّها؛ كمعرفة كونٍ الغارس غرسّهًا له بحكم إجارة أو إعارة أو غصبٍ”" 

وید المستأجر على المنفعةء فليسَ له دعوى البناء بلا حجةء ويد أهل عرصة 
مشتركة ثابتةٌ على ما فيها بحكم الاشتراكِ» إلا مع بينةٍ باختصاصه ببناء ونحوه. 

(وينفق) الناظرٌ (على) موقوفٍ (ذي روح) كالرقيتٍ والخيلٍ (مما عيّنَ واقفٌ) 
الإنفاق منه رجوعاً إلى شط الواقف» (فإن لم بعيتن) الواقفٌ محلا للنفقة؛ 
(ك) ننقذة (يئ هات لأن الوق انشع شعي ا شيب ولاك 
ذلكَ إلا بالإنفاق عليه» فكانَ ذلكَ من ضرورتهء (فإِنْ لم يكَنْ) له غلةٌ لضعفه 
ونحوه؛ (ف) نفقتُهُ (على موقوفب عليه معين)؛ لأنَّه ملك (فإِنْ تعذّر) الإنفاقٌ عليه 
من الموقوف عليه لعجزه أو يبه ونحوهما؛ (بيع) الموقوف (وصْرٍف ثمنه في 
مثلو)» لکن غير ذي روح (يكون وقفاً)؛ لمحل الضرورة, إن لم يمكنْ إيجارة» 
(فإن أمكنّ إبجَارهُ كعبدٍ أو فرس » أوجر) ف (بقدر نفقتِه)؛ لاندفاع الضرورة 


)0( في «ح) : «إجارة» . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۷/ ۳۹۷). 
(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)0١١‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ونفقةٌ ما على غير معيِّنٍ كفقراءً ومسجدٍ من بيتِ المالٍ» فإن تعذَّرَ 
بيع كما تقدَّمَ . ون كان عَقَاراً لم َب عِمَارتة مُطلقاً بلا شرطٍ 


کالطلق» فإن شرطها عمل د به على حَسَبٍ ما شَرَطء وما نحو 


(ونفقةٌ ما)؛ أي : حيوانٍ (على غير معين كفقراءَء ومسجدهء من بيتِ 
المالٍ)؛ لأنَّ الإنفاق هنا من المصالح» (فإِن تعذّر) الأخذ من بيت المالٍ (بيع) 
المؤقوفة وصْرِفَ ثمنهُ في عين أخرى (كما تقدّم) فيما إذا كان على معين وتعدَّرَ 
الإنفاقٌ عليه بكلّ حال وإِنْ مات العبدٌ الموقوفٌ فمؤنة تجهيزه على من تلزمُةٌ 
نفقيهُ» (وإِنْ كان) الموقوفٌ (عقارا) واحتاج لعمارة (لم تجب عمارتة) على أحدٍ 
(مطلقاً)» سواءٌ كان على معين أو لا (بلا شرط) من واقفه (كالطّلق) ذكرَهُ الحارثيٌ 
وغيّره» مع أنه قال بعد في عمارة الوقفب: تجبُ إبقاءً للأصل ؛ ليحصل دوامٌ 
الصدقة . 


وهو معنى قول الشيخ تقيّ الدين: تَجبُ عمارة الوقف بحسب البطون : 
(فإنْ شرطها)؛ أي : العمارة واقفتٌ (عملٌ بو)؛ أي : بالشرطٍ (على حسب ما شرطً)؛ 
لوجوب اتباع شررطهء سواءٌ شرط البداءة بالعمارة أو تأخيرهاء فيعمّلٌ بما شرطء 
لكن إِنْ شرّطً تقديم الجهة عُوِلَ به. 

قال الحارثيئٌ : ما لم يود إلى التعطيل» فإذا دى إليه؛ قدمَّث العمارة حفظاً 
لأصل الوقف» وقالَ: اشتراط الصف إلى الجهة في كل شهر كذا في معنى اشتراط 
تقديمه على العمارة» ومع الإطلاق تقدّمُ على أرباب الوظائفٍ (وأما نحو مسجدٍ 


)غ0( في «ح» : «كالطرق». 
(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 0:09). 





(5١)كتاب‏ الوقف 
oof‏ 


ل 7 0 5 .اه 0 
ومدارس: فتقدَّمُ عمارتة على أرباب وظائف مُطلقاًء الم ن 
تعطيل مَصالحه» فجت ينهملا حسب حَسَبَ الإمكانء وجه 00 


0 


GE E‏ ا أواوتذنة رشع فلا 


ومدارس) وزوايا (فتقدّمٌ عمارة على أرباب وظائف مطلقاً) سواءٌ شرط البداءة 
بالعمارة أو بالجهة الموقوف عليهاء أو لم يشرط شيئاً. 

قال المنقّحٌ: (ما لم يفض) تقديم العمارة (إلى تعطيل مصالجه فيجمّع 
بيتهّما)؛ أي: بين العمارة وأرباب الوظائفٍ (حسْب الإمكانِ)”2؛ لئلا يتعطّل 
الا مشا 

(ويتجة: هذا) الجمع بِينَ العمارة وأرباب الوظائف (في) ما إذا احتيج إلى 
(عمارة شرعية» كحائط مسجل) ومدرسة (وسقفه)؛ أي : المسجدٍ أو المدرسة 
فيعادٌ ذلِكَ (بلا تزويت به) بنقش وصبغ وكتابة وغيره ما يلهي المصلّيّ عن صلاته 
غالباً؛ Es EO‏ 

وقال في «الشرح»: ويكره تجصيص المساجدِ وزخرفتها؛ لما روي عن عمرَ 
ابن الخطاب قال : قال رسول الله لا : امامل قوم فط زرف مناج 
رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس قال : قال ت الله کي : «ما أمرث بتشييد 
الاج وو بقار وان إعادةٌ الحائط به؛ أي : التزويتق (أو) إعادة (مِتْذنةٍ 
مرت انهندمت كلها أو الها فو يرن إعادنها (م مال الوققق :إ5 الما 


(۱) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: ۳۰۹) . 


(۲) رواه ابن ماجه .)۷٤١(‏ 


(۳) رواه أبو داود »)٤٤۸(‏ وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١(‏ 4 57). 


5 5 ب ر 3 5 * ورم مو 3 8 وس 4# 

أو بیت مالٍ ويضمن ولو احتاج خان مسَبّل أو دار موقوفة لسكنى نحو 
7 أ 0 01 ا 4 5 3 

حاج وغزاة إلى مَرَمَةٍ أَوْجِرَ منه بقذر ذلك» ويتّحة: إن تعذّر بيت 


غي رور للمسجد ‏ ويمكر الاسقفتاء ءُ عنها بالأذانِ على محل مرتفع من سطح 
أو غيره» فإن أنفقَ على التزويق أن إعافة الشارة مورمال الر ف (أو) أنفي على 
ذلك من (بيتِ مال) المسلمينَ؛ حرم عليه» (ويضِمَنْ) بِدَلَ ما أنفقه للجهة الموقوف 
عليهاء أو لبيتِ المال» وهو متجة”" . 


(ولو احتاج خان مسبلٌ أو) احتاجَث (دارٌ موقوفة) وقمَّث (لسكتى نحو 
حاج) كعابري سبيلٍ (وغزاة إلى مرمةء أوجر) بالبناءِ للمفعولٍ (منه)؛ أي : من ذلك 
الموقوف جزء (بقدر ذلك)؛ أي : بقدر ما يحتاج إلى مرمَّته بقدر الضرورة» والظاهرٌ 
أنه يوجر منه ذلك جوازاً؛ لأنَّ العمارة لا تجبُ إلا بشرط من الواقف» وعَلم منه 
أنه لا يجوز أن يؤْجَّرَ أكثرٌ من قدر الحاجة. 

(ويتجة): أن يوجر جزءاً من ذلكٌ لإصلاح الباقي (إِنْ تعذَّر) الإنفاق على 
ذلكَ من (بيث المال)» فان آمك الإنفاق من بيتٍ المال؛ امتح صحةٌ إيجار شيء 


منه ) وهو متجة”" . 


)١(‏ أقول : قال الجراعيٌ : ولكن يتجه لو تشقة تشققت؛ أي : المنارة واحتاجّث إلى مرمة أنها ترم 
وتعاد بقدر الحاجة» لا كما كانت» وما ذكره في المنارة فيه نظر إذا احتيج إليها؛ فهي حينئلٍ 
كحائط وسقف المسجد» وربما يكون الاحتياج إليها أكثر من ذلك» انتهى. قلت: بحثُ 
المصنف صريحٌ في كلامهم» ومراده بقوله: أو منارة؛ أي : إحداث منارة مرتفعة؛ لأن 
ارتفاعها ليس ضرورياً للمسجد» وأما إحداثها بقدر الحاجة أو إصلاحها إذا تشققت أو 
انهدمت؛ فهذا جائز كما هو مصرح به» فما قرره شيخنا غير ظاهر» وكذا تنظيرٌ الجراعيٌ ؛ 
إذ ليس في كلام المصنف ما يخالف ما قرره» فتأمل» انتهى . 

(۲) أقول: قال الجراعئٌ : وهو مقيسٌ على الوقف على غير معين» كالمساكين والفقهاء» فإن = 


)١5(‏ كتاب الوقف 


وتسجيلٌ كتاب الوقف منه . 

(وتسجيلٌ كتاب الوقفف منه) كالعادة. ذكرهُ الشيخ تقيٌ الدين”" . 

5 و 0 

* تتمة: قال الشيخ تقيٌّ الدين : لو عمر وقفا بالمعروف؛ فله أخذ من 

وقال أيضاً: ولو وقفَ نخدا و و قراءِ وقيماً ومؤذناًء 
وعجر الوقفٌ عن تكميل حقٌّ الجميع» ولم يرضّ الإمامٌ والمؤذن والقيَم إلا بأخذٍ 
جامكية مثلهم ؛ صرف للإمام والمؤدّنِ والقيتم جامكيةٌ مثلهم مقدمةٌ على القراء ؛ 
فإنَّ هذا هو المقصودٌ الأصليٌ» انتهى7". وهذه المسأَلَةٌ هي المشهورة الآن بتقديم 
أرباب الشعائر . 


لالالا 


= نفقة ذلك تجب في بيت المال» فإن تعذر أوجر» فإن تعذر بيع؛ إذ لا فرق يظهر لمن تأمل» 
انتهى . قلت: لم أرَ من صرح به» وهو ظاهر تقتضيه القواعد لما مر في الجهاد؛ لأن هذا 
الوقف من المصالح العامة» وبيت المال للمصالح» فحيث احتيج للعمارة فمن بيت المالء 
ولا يؤجر لأجل ذلك لما فيه من تعطيل النفع العام» وربما يكون نفعه ضرورياً للناس» 
حمل ولي اجرد إل على تعر يت الال ولم الماد لهم مها دا 
انتهى . 

.)6:09 انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: .)0١5‏ 

(۳) المرجع السابق (ص: .)0١7‏ 
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الموضوع 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
ر 
قصل : 


(1۳) 


FYE ARR 
لو‎ 
20 7 9 2و كص‎ 


: وإن عْصَّب ما حاط به جَرْحَ مُخْتَّرم 


رو 


3 2 


اق ا 


: وجب بوَطءِ غاصب عالم تخريمه حد 


gg” 


و او رو 00 
: فيمًا يضمن بلا غصب 
و 


2 


باب الشفعة 


E 
55 
3 
3 
0 
3 


ا را ار 
: وَعلى غاصب رد مَغصوب قدر عليه 7 11111110011 


2 ا 
: وَيلزمٌ رَد مَغصوب زا بزيادته المتّصِلةٍ A‏ 


: وإن حلط ما لا يَتَمَيّر؛ِ كرّيتِ ونقد بمثلهما 0 E‏ 
: وإن آتلف» أو تلف مغصوب» ضمن مثليٌ E‏ 
1 و 00 

: وحرْم تصرّف غاصب في مَخصوب SEMIS‏ 


Yo 


۳۳ 


۸ 


كه 


AY 


۹۸ 


1۱1۲ 


كين 


1۸ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
الموضوع الصفحة 


فصل : وَتجبُ الشفعَةٌ فيما ادَعَى شرَاءَهُ لِمَوْلِيهِ E OE E‏ 
* باب الوديعة ضف 
فصل : وَإِنْ دَفَعَها إلى مَنْ يَحْمَظ مَالَهُ عَادةَ ا ا 
فصل : والمودع أَمِينٌّ يُصَدَّقْ بيّمينه في رَد لمالكِ O DADE‏ 


YAY 


* باب إحياء الموات 
فصل : وإحيّاء أَرْضٍ بحَؤز بحائط مَنِيع عَادة E SE‏ 


فصل في مسائلَ من أحكام الانتفاع بالمياهِ غير المملوكة o‏ 


* باب الحعالة YY‏ 


* باب اللقطة امهم 


َه 


ا 0 و 
فصل : وَما أبيح التقاطه ولم يُملَكْ به ثلاثة اضرب ۳۹٦‏ 


فصل : وَيَحرُمُ تصرُفه فيهًا حنّى يَعْرِفَ وِعَاءّها E‏ 


فصل : ولا فرق بين مُلتّقط عَنِييٌ وفقير ا ا E‏ 


* باب اللقيط ۳4۷ 


قح عه دعر 
فصل : وَإِرْنُه وديته إن قَتِلَّ لبيت المال ۳ 


فلم 


م 
3 
5 
1 


: ولا وَلا يُشْتَرطٌ ذَكُرُ الجهة قلا 


: 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

فصل : وَالمُلَكُ فيمًا وُقف على تخو مَسْجِدٍ o‏ 
فصل : ويُرْجَع وجُوبا لشَرْطٍ وَاقفٍ e‏ 
فصل : وإذا لم يشرط واقففٌ ناظراً 90000 
فصل : ووظيفةٌ ناظر حِفْظُ وَْفٍ 70 


فصل * ولو اجر اظ الوق باق من أجرة اد 0 


O00 


